ہے ا 


اکاک س ا 
ا 1 و ا یا کے ےب 
المحوق-ع ٣٣١م‏ 
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الطبعة الأولى 
۸ھ ۷م 
الطبعة الثانية 
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الموضوع: الفقه الحنفي 

العنوان: "جد الممتار على رذ المحتار" 

التأليف: الإمام أحمد رضا خان الحنفي القادري رح لل تملى 
شارك في التحقيق والتعليق والتخريج والترتيب: 

محمد يونس علي العطاري المدني» محمد كاشف سليم العطاري 
المدني» السيد عقيل أحمد العطاري المدني» حامد على العليمي. 
عدد الصفحات: ۷٠١‏ صفحة ۰ 

عدد النسخ : 


جميع الحقوق محفوظة للناشر» يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل 
طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو 
الإلكتروني أو الحاسوبي إلا يإذن حطي من: 

الإإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كراتشي 

۲۲۰۱٤۷۹ فاکس:‎ ۲۳۱٤۰٤٥-٤۹4۲۱۳ ۸۹ ھاتض:‎ 

التنفيذ: المدينة العلمية (الدعوة الإسلامية) 


يطلب من: مكتبة المدينة. أفنان مكتبة المدينة للطباعة والدشر والتوزيع. 
ج کارادر.هاتف: ۳٤۲٥5۰۱۸‏ -۲۱. 
اھ :دربار مارکیٹ» گنج خش روڈ. هاتف: 4٩-۳۷۳۱۱1۷۹‏ ۰ . 
مین پور بارار هاتف: ١‏ 0 
ا میں پرر. هاتف: ۷۲۱۲ا 2 
دی تون ها ا 


ا جد ودروت بر کیت حاتف 10۹7د 7 
او کاژه : کالح رود بالمقابل غوتیه مسجد» نزد تحصیل کونسل هال. هاتف: ٤٤-۲٥١۰۷٦۷‏ ۰ 
ا فا داد ا چو ک اقبال روڈ. هاتف:۰٥٦۳۷٥٥-١۱٥۰.‏ 


حال درالی چو ک نهر کناره» TESOL ATES‏ 


TET Eo la, . MCB STS TS 


سکهر: فیضان مدینه بیراج روڈ . هاتف: ۰۷۱-۰٦۱۹۱۹۰‏ 


OE ND GCI E e 
پشاو ر : ی کا ا‎ 


net 


نشأته ا کت لا سهان بقدرها 1 الأو ساط العلمية» ونال ج 
كبيرا وقبولا واسعا من أهل الدين والعلم -وشكرا لله- 

تشر مه ١0اه‏ المصادفة نة ١0۸م‏ الله الأرل هن "جك 
النعار" للام أخمد رطا القافري. اللوي وخمه اله تغالي و كب :له 
"كلمة المجمع" الأخ الفاضل الأستاذ يسين أختر الأعظمي» و'التعريف 
بالعلامة الشامي" الأستاذ عبد المبين النعماني» و'التعريف بالإمام أحمد رضا 
ركاه ا اعا اقغار اخمد القاد رى و الح قد كالما" 
محمد أحمد الأعظمي المصباحى كاتب هذه السطور. 

ثم فارقنى الأستاذ يسين أحتر والأستاذ افتخار أحمد حفظهما الله 
بسفرخما إلى 'الرياض > واشتغالهما هتاك بالرظائف> ,والاستاذ عبد المبين 
شغلته شون مدرسته. دار العلوح القادرية ب جريا كوت فبقيت رد 
لإصدار هذا المجلد الثاني من "جحد الممتار"» وعاقتني عوائق» ومنعتني موانع 
من أشغال التدريس» وشؤون الدار» ونوازل الدهر» وهموم بعد هموم» فتأحر 
الأمر ال هدا لوان 

وقد كان الأستاذ عبد المبين النعماني رافقنى في نقل هذا الجزء من 
نسخة المفتي القاضي عبد الرحيم البستوي سنة ۱۳۹۷ه المصادفة سنة 
۷ م خلال العطلة الطويلة في شعبان ورمضان/أغسطس وسيتمبر. 
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وزاملني الأستاذ نصر الله الرضوي البهيروي في مقابلة النقل بأصل 
الحاشية المخحطوطة التي كتبها الإمام أحمد رضا بيده على نسخته المملوكة 
من رد المحتار" (المطبوعة في ۲۰ رجحب ٤۲۹٠ه‏ وزير خاننده علي بك» 
مطبعة سندهھ طبع el‏ 

وت المقابلة بعد أسبوعين» يوم السبت ۲١‏ من شعبان سنة ٤١۳‏ ١ه‏ 
المصادف > من يونيو سنة ۱۹۸۳م با بريلي الشريفة » وغالب إقامتنا إذ ذاك 
كان في المسجد النوري EON‏ "'بريلي"» والأستاذ المفتي محمد 
أعظم التاندوي الفيض آبادي شيخ الحديث ب"دار العلوم مظهر إسلام"' 
ب"بريلي" تولى ضيافتناء وتوسّل لنا في الاستيذان من الأستاذ خالد على حان 
عميد "دار الإفتاء الرضوية" لإعارة النسخة المخطوطة» فجزيل شكر لهؤلاء 
العلماء الكرام متا ومن "المجحمع الإسلامي" قيّضهم الله لكل حير» ووفقهم 
وان اا ورال 

ثم انقضت فترة طويلة» ولم أوفق للعود إلى هذا العمل حتى انتقلت من 
"مدرسة فيض العلوم" ب "محمد آباد" إلى "دار العلوم الأشرفية" ب"مبا ركفور"» 
وطالب كثير من أهل العلم من 'الهند" و"باكستان" نشر الجزء الثاني من 
"جحد الممتار"» والحاج محمد فاروق الرضوي البنارسي على رأسهم وكان 
له سابقة عهد» فقد تم طبع الجزء الأول ونشره على نفقاته» وبسعيه الحثيث» 
والح على الأستاذ عبد المبين النعماني» والأستاذ بدر القادري عضوا "المحمع 
الإسلامي" أن أقضي ما بقي من عمل هذا الجزي» فعدت إلى هذا العمل قبل 
سنوات مع فترات غير قصيرة لشواعل وموانع. 
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فراجعت "رد المحتار" وأضفت إلى أرقام صفحات النسخة المخحطوطة 
المذكورة» أرقام صفحات "رد المحتار" المطبو ع ب"الهند" كما قد فعلتا في 
الجزء الالء وفرغت من هذا العمل في ۸/٤/۹١١٤٠ه‏ المصادف 
A AA/1۸‏ 

E‏ د القارئ إذا لم يراحع "رد المحتار" لا يكاد يفهم من "جحد 
a a‏ 
يدور» وكثير من القراء يعوزهم رد المحتار'» وبعد الحصول عليها يصعب 
عليهم تفقد العبارة الى علق عايها صاحب. "جذ الممتار فستح لي أن 
أتحمل هذه السالجة وأقل جع ما يعلى بخراقي حة اهار" من 
عبارات "الدرٌ المختار" و "رد المحتار"» فابتدأت وتم هذا التقل مع تلخيص 
وتوضيح بعد نصف ليلة الأربعاء في ١۷/۲/١١١٤١ه‏ المصادف 
AAA‏ 

وسعيت ثانيا أن أضع فهرسا حاويا جميع مطالب "جد الممتار" هادي 
إلى مباحثه في كلمات وجيزة» وألفاظ قصيرة كما هو شأن الفهرس» وما 
كان ذاك ليم إلا بعد إعادة النظر على كل حاشية من "جحد الممتار" وعلى ما 
يتصل بها من عبارات الدر المختار وارد المحتار واستخراج زبدة 
معانيهاء أو اخحتيار جملة تشير إلى مراميها فققل علي هذا لاعتراء الشواغل 
وانتياب الهموم والمصائب» ومن ذلك اعتلال حضرة أبي الكريم محمد صابر 
بن عبد الكريم الأشرفي وانحراف صحته حینا بعد حین لکبره وضعف قوا» 
وقد جاوز التسعين من عمره ومع ذلك کان عونا لي کبیرا» وراعیا لأهلي 
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وولدي قوياء لكن من يقدر أن يصرف ما قدر الله في عباده» فقد فجعت 


بفراقه الموجحع في الساعة العاشرة من ليلة الإثنين ٠ه‏ جمادى الآحرة ١١٤١د‏ 
المصادف ۲۳ دیسمبر ۱۹۹۰م» تمدة: الل بغفرانه و أسکنه کک جنانه 
ولم أطق بعد ذلك إلى نحو شهرين لعمل يذكر سوى أن قارب الامتحان 
السنوي ب"دار العلوم الأشرفية" فاشتغلت بشؤونه وفق السنوات الماضية حتى 
انقضى الامتحان» وعدت إلى داري» وأحذت في ترجمة العبارات العربية من 
"الفتاوى الرضوية" (من باب التيمّم إلى آحر المجلد الأؤّل) بالأردية كما 
كنت وعدت فضيلة المفتي عبد القيوم القادري» والأستاذ عبد الحكيم شرف 
القادري» والأستاذ محمد منشا تابش القصوري حين أمروني بها» وفرغت 
منها في العاشر من رمضان ٤١١‏ ١ه‏ فابتدأت كتابة الفهرس ل "جحد الممتار" 
واستغرقت نحو خحمسة وعشرين حتى توافي ميعاد المدرسة والتدريس› 
ولم أستطع طول العام الدراسي أن أعود إلى هذا العمل» وقد بقي أن أكتب 
الج دالا فلي و ا وال ج داوعا ماه ون کر 
ممن يتناوله لا يقدر على إدراك ما وضع الإمام أحمد رضا في مبانيه القصيرة 
ا 
الزمان» والشغف به قليل. 

وكان هذا العمل يحتاج إلى إعادة النظر على الكتاب بعد ما مضى نحو 
سنة كاملة على عهدي بالكتاب فلما توافى شهر شعبان وأقمت بداري في 
العطلة عكفت على "الجد"» وكتبت التقديم» ثم ترجَمته بالأردية» وفرغت 
منها حلال رمضان سنة ٤١١‏ ٠ه‏ (والترجمة الأرديّة ماثلة للطبع حين أكتب 
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هذه السطور بشكل كتاب منفصل مسمی ابام اتر رضا ی ی یرت ج امتا 
E.‏ أي: "فقاهة الإمام في ضوء جد الممتار"). 


وها ات م ارات لر رال كان ا عم ا بد 
وتكثر الأحطاء» فلا بد من نقل آخر يجمع عبارات لک الثلائة كما ينبغى» 
فابتدأت النقل ثانياء ولم أبلغ إلا نصف الكتاب حتى حان موعد التعليي 
و فضت النقل ا بعضصض التلاميذ» تم قابلته بالأصل المنقول ا رافقني 
فيها التلميذ العزيز نظام الدين البستوي ألبسه الله سابغ إنعامه وإكرامه» وتم 
الأمر بعد الامتحان النصف سنوي من سنة ٤١١‏ ١ه‏ في إجازة طلبتها من 
دار العلوم لعشرة أيام -ولله الحمد- وقابلت ثانيا تطمينا للخاطر وتتميما 
لاضبط» وساعدني في المقابلة الثانية الأستاذ نفيس أحمد المصباحى» 
والأستاذ نصر الله الرضوي» والأستاذ عبد المبين النعماني في أيّام مختلفة» 
وتمت المقابلة الثانية في ۲۷ رحب سنة ٤١۳‏ ١ه‏ المصادف ۲١‏ يناير سنة 
a4۹‏ ا بین عمإلة وإجازة حصالتها من دار العلوم. فله الحمد أو واخحرا. 

ذكرت كل ذلك ببسط وتفصيل ليعذرني من کان عاتبا على في تأخير 
العمل» ولأتذكر به تأريخ العمل» وليلتفت المسؤولون الكبراء العظام من 
بلادنا إلى توفير التسهيلات لمثل هذه الأعمال العلمية وللاحتفاظ بتراث 
عباقرة الإسلام» ونوابغ العلم» وقادة الأمة» وهداة الشعب. 
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وأرى واجبا على أن أذكر من ساعدني في عملى من النقل والمقابلة 
وغيرهما فمنهم آخحي الصغير الأستاذ أحمد القادري» والأعزة نظام الدين 


البنستو ئ و صعير E‏ الرامفورى: وشکيل اخم البريلوي» ونثار EE‏ 


المينائي الغوندوي» وأبو الحسن البهرائصي» وتوحيد عالم الديباج فوري» 
وخحوشنود أختر الباحلفوري» ومنهم من ذكرتهم سابقاء ولعل بعضهم لا أتذكرهم 
فأعتذر إليهم» رزق الله تعالى كلا منهم كمال العلم وصلاح العملء والسعادة 
والهناء في الدنيا والأخحرة. 

وبعد ما بذلنا غاية مجهودناء ولم ندخر ما كان في وسعناء eT‏ 
د ا ا ا ق 
ا ا ا د ا ا و ا 
قد فاتنا و کان لازما راچ هذا الكتاب أو ا علميا قد اعتراناء وهو 
ينقص -لا سمح الله- قيمة سعينا في "جحد الممتار" فالمأمول منهم الصفح 
والعفو» وأن يطلعونا عليه لنقوم بجبر ما انتقص إن أمكن لنا. 

او کا من ساهَم وساعد وشجع في أمورنا ا 
داعيا أو هادياء وجزاءهم على ريثا الرحمن الحان المتانء إن الله لا يضيع 
أوّل شعبان المعظم سنة ١١٤١د‏ محمد أحمد الأعظمي المصباحي 
المصادف ۲١‏ نایر سنة ۹۹۳١م‏ عضو المجمع الإسلامي 
يوم الإثنين والأستاذ ب"الجامعة الأشرفية" 


بمباركفور أعظم جره (الهند) 
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ES uy : Té‏ ب 
الجزء أ لإخراجه في صورة قشيبة نافعة يجل قدرها 
عند ذوي العلم والاعتراف والخبرة والانصاف 


. نقل الحاشية من نسخة الأستاذ القاضي عبد الرحيم اال د 


الله سعيه- ورافقني فيه الأستاذ عبد المبين النعماني عضو "المحمع 
لاسلا : 


. مقابلة النقل بالأصل المخحطوط بيد الإمام أحمد رضاء وزاملنى فيها 


الأستاذ نصر الله لرکو 


. مراجحعة "رد المحتار" المطبوع ب'الهند" وإضافة أرقام صفحاته إلى 
أرقام صفحات المخطوطة» وتجدونهما مع كل حاشية بعد عبارة 


المتن أو الشرح أو الشامية بين القوسين ويسهل بها المراحعة إلى "رد 
as‏ 


من "جحد الممتار'. 
وهذا العمل قد أغبى عن كثير من المتاعب» وحعل النسخة المطبوعة 


مكتفية بتفسها في فھہ المباحث والمطالب» وسهل المراجعة ا کل 


O) 


أثبتناه بمراعاة ترتيب المجمع الإسلامي» والتفصيل ل "عملا" -أي: عمل 


أعضاء المدينة العلمية في "جذ الممتار"- في الصفحات الأول من الجزء الأوّل. 
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وبعد ذلك لا يصعب الحصول على العبارة المطلوبة لصاحب علم. 


> 


و صعت فهر سا جحامعا يحتوي على جميع مطالب E‏ لحار 
وکل غل عل ااا 


أرقاما تحصى جميع الحواشي متواصلة من أوّل الكتاب إلى آخره 
ووضعتها في الفهرس فلم أر حاجة إلى وضع أرقام الصفحات فيه. 


. مع ذلك وضعنا فهرسا مجملا مع أرقام الصفحات أيضا في أوّل 


الكتاب. 


ارج ريا ما الفاح جد الجر د دجوا 


بالعربية» وكان عزا إليهما بعض الأبحاث في "جحد الممتار"» وهما: 
ا نکاح بمجرد الإقرار' (سنة ۷١١١ه)»‏ وأهبة 


. تقديم يحتوي على تعريف ب "حد الممتار" ومكانته الخحاصة العالية بين 


أقرانه وبالإضافة إلى ذلك هو كدليل للقارئ في مطالعة هذه الحاشية 
الجليلة وعرفان قيمتها الكبيرة وفهم دقائقها الكثيرة واستخراج مطالبها 
اف عا و ر 


٠‏ . تبييض النسخة في صورة حديدة بالترام العلامات والرسوم الرائجة» 


وتبديل السطور» و التدقيق في التصحيح والمقابلة» وما توفيقي إلا بالل 
عليه ت وکلت وإليه أنيب. 
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لاذ ر التليت 


عضو المجمع الإسلامي والأستاذ بالجامعة الأشرفية بمبا ركفور ("الهند') 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه وکل من هو محبوب r‏ 
وبعد فهذه حواش للإمام أحمد رضا القادري البريلوي ۲۷۳٠د‏ - ٠٠١١‏ 
كتبها على "رذ المحتار' للعلامة محمد أمين بن عمر عابدين الشامي (۱۱۹۸ھ 
- ١٠٠٠م‏ وكتبه الشامي حاشية على "الد المختار" شرح "تدوير الأبصار"'. 
حاشية العلامة الشامى لها قيمة عالية في الفقه الحنفي» ومكانة مرموقة 
في الأو ساط العلمية» ومنرلة سامية بين الكتب الجليلة» أضاف بها إلى تراث 
الفقه الإسلامي كثيرا من الفروع» وقسطا كبيرأ من بحوث مبقكرة» 
وتحقيقات نادرة» وحلول شافية لمشا کل عويصة» وإيرادات ا مع 
حيح الراحح» وتبيين الأصح والأقوى حين اخحتلاف الأقوال والتصحيحات»› 
والتزام مراحعة مصادر "الد المحتار" كما ذكر“ في مقدمة "حاشيته"» 
ولهذه المزايا أصبح جا ها ااب اع را 
يعتمد عليه الفقهاء في أقطار العالم حتى ارتقى إلى درحة الشروح كما ذكره 
الماع خمد رها ف المجلد ازل هن فار اوقلت تمدقف ما 


ره رة الخار الكت امطاب مهج أبن غابدين في "حاف عل "0 2/١‏ 


(۲) انظر "الفتاوی الرضوية"» .۲۰۹/٤‏ 
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ولرل ين دالا 

فمثل حاشية العلامة الشامي يمكن أن يتناولها بعده فقيه بإيضاح بعض 
حفياتهاء وإبانة شىء من غامضاتهاء لكن يعسر عليه أن يزيد عليها زيادة ذات 
ا و اي و ا ا اح ا 
جعل هذا العسر يسرا بجاح باهر وحذق کكامل وتبخّر وافر ویزیده عجبا 
ودهشة ما كان من منهج الشيخ العلامة في كتابة الحواشي» فإه لم یکن 
مل اھا من جن اہ رلا شین ای رار اة ات سح کے 
بحمع كل ما كتبه السابقون أو بتلخيص ما قدّمه المصتفون» وبنقل واقتباس 
مما انتشر في الكتب والأسفار والشروح والحواشي» بدون ابتكار رائق» أو 
استخراج رائع» أو استنباط فائق» أو محاكمة عالية» أو مقارنة عادلة وما إلى 
ذلك» بل کان صنیعه رحمه الله تعالی آنه إذا طالع کتابا علق عليه -لو کان 
الکتاب في ملکه- خلال دراسته ومطالعته» ولا يكتب عليه إلا إذا رای حلا 
کر کی کاب ر کا رھ عل ما جه ار جال ر د رف 
الكتاب» ورآه منحرفا عن الصدق والصّواب» أو فات عنه ما هو أَهمٌ وأجدى» 
وأنفع وأعلى» وأثمن وأحلى» أو إذا أحبٌ أن يضيضف إليه ما جاد به خحاطره» 
وابتكرته قريحته» ومع ذلك يعبر عن بنات فكره بألفاظ وجيزة في طياتها معان 
كثيرة جايلة» لو سنحت مثل تلك الأفكار لغيره ممن يطمح إلى الإسهاب» 
وإبراز كتاب ذي حجم كبير لعبر عنها بكلمات كثيرة وعبارات طويلة. 


WANES 
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كما نرى في عصرنا المائل إلى الظاهر الراثع عن الباطن اللامع» وإلى 
القشر الجميل عن اللب الجليل»ء وإلى الحجم الكبير عن المعتى العظيم» ان 
بعض الناس يحسبون من لازم الكفاءة العالية» وواحب المواهب السامية أن 
يكون الكتاب في حجم كبير» فإذا يريد العلماء العصريون إبراز ملف لهم 
حول أي موضوع تناولوا كل ما وجدوه يتصل به» وكل ما كتبه الذين 
قبلهم» فجمعوه في موضع» وألبسوه كسوة قشيبة من كلمات رائعة» 
وعبارات طويلة معجبة» حٌى يتكون ملف کبیر يخلب قلوب 
a ES Cyl oo‏ 
حضرات المنخدعين» ويعتبره أهل النظر الظاهر الفاتر خحدمة كبيرة للعلم» 
وإذا نظروا إلى كتاب قصير أنشأه كاتب حاذق» وعالم صادق» ووضع فيه 
معارف فاض بها خحاطره» وأبدعتها قریحته لم یکن له کبیر تقدیر منهم» 
ر يعتبروه في رتبة ذلك الكتاب الطويل» ولا الكاتب في مرتبة ذلك 
الكاتب الناقل فضلا أن يشعروا لهما بمزية وفضيلة عليهما. 

لكن أهل الخبرة والبصائر يمتحنون کل کتاب على محك عادل» 
ويقيسون أن كم مادّة فيه وضعها المؤلف من تلقاء نفسه» وكم أحذها من 
ورو ا کر ف ا اد دف ج 
ولا یتساوی عندهم حینا من الأحیان کاتب مبتکر له کتاب بديع في 
حجم صغیر» وکاتب ناقل له كتاب قشيب في حجم کبير بل الأول مع قصر 
كتابه يفوق عندهم على الاحر مع طول كتابه. 

وليس هذا الحكم مقتصرا على الكتب والمصتفات» بل يجري في 


www.dawateislami.net 


المصنوعات E EY‏ فالذي احتر ع صناعة» وأو جد ل 
من حاكي صناعته» ونقل مصنوعه أو مصنوعات غيره ولو أكثرء وأدام على هذا 
طول عمره» وربّما يبقى المرء خالداء ويظل ذكره دائما باختراع مصنوع 
واحد» وابتكار مبدأً أو صناعة واحدة. 

وإذا لفتّم آيها القرّاء الكرام! أنظا ركم إلى ما نبع وفاض من قلم الإمام 
ابد ردا ونای کرد ر دال س ا ی ر وا 
بها حاطر» ولم يأت بها مصتّف أو كاتب قبله» وهذه مزية لا يحظى بها إلا 
النزر القليل من المصتفين والباحثين» وبها يقوم التمييز بين الشيخ الإمام ومن 
عاصره أو سبقه من عامّة الكتاب والمۇلفين» وأستطيع أن أقدّم لتصديق 
دعواي هذه شواهد وافرة» وبينات عادلة» من مصتفات الإمام أحمد رضا 
رضي الله تعالى عنه» لكن لا أحتاج إليهاء فإن ما بين أيديكم من حاشيته على 
"رد المحتار" -أي: الجزء الثاني“ من "حأ الممتار"- يكفي ا 
لدعواي. 

فإه قد جمع فيه حصائص جليلة» ومزايا عظيمة» ولوامع جميلة تقنع 
کل قارئ ينصف بعلمه وعقله» وتبصر کل ناظر يعدل في حکمه» وتسر کل 
طالب وعالم يفرح بازدیاد علمه وتضاعف معارفه» وتجذب کل باحث 
ودارس يميل إلى لطيفة نادرة» ونكتة غامضة نافعة» وفائدة غالية مبتكرة» 


و بحوث راثعة فيمة. 


)١(‏ أي: من كتاب ال زكاة إلى كتاب الطلاق بوفق نسخة المجمع الإسلامي. 
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وها! آنا أجمل الخصائص والمزايا للكتاب أو صاحبه في كلمات وحجيزة 


(۱) بحوث نادره وتحقیقات اا 

(۲) تكثير الجزئيات» واستخراج الفروع في ضوء الأصول. 

(۳) تنبیهات على زلات و أحطاء ومسامحات صدرت من العلامة الشامي 
اا قاج لدر الا ر كدح 

(<( ج اللإإشکالات عو يصة ودفع ادات ا تتصل بعبارة للمتن أو 
الشرح أو بمسألة فقهية. 

(ه) سعة اطلاعه على الفقه مع دقة نظره فيه. 

)١(‏ تقديم مسائل فاتت عن الشرح والحاشيةء وتبيين ما أبهم وأشكل 
من عباراتهما و بحونهما. 

(۷) الزيادة في المراحع تأييدا أو إبانة لما هو أَهمٌ وأوثق. 

(۸) استنباط أحكام ليست بمنصوصة. 

)٩(‏ سعة النظر وبسطة اليد في علم الحديث مع قوة الاستنباط وندرة 
الاشتدلال, 
)٠٠١(‏ تأييد الأحكام بتوفير الدلائل. 
الف اتال ا ا 
)١١(‏ الترحيح إذا لم يُمكن التوفيق بينهماء وخحاصة عند احتلاف التصحيح 


۱ 
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أو الفتوى. 

)٠١(‏ وضع الأصول والضوابط أو التنبيه عليهاء والتوحيه إلى رسم المفتي 
وقواعد الإافتاء. 

)١(‏ التوسّع في العلوم كالهيئة» والنجوم» والتوقيت» واللغة» واستخدامها 
ألفقه. 

)٠٠١(‏ إشارات إلى نكات ولطائف» وفوائد عوائد في كلمات جامعة 
مخحتصرة» وقيمة "جحد الممتار" من ناحية الإيجاز. 

و بعد تعديد الان والمحاسن وجمعها في خحمسة عشر رقا o‏ 
مع القرّاء بمناظرها الرائقة عن كثب» ونقدم إليهم شواهد تجلي عيوتهم 
وقبصر قلوبهم» وتضاعف علومهم وتنشط عقولهم والله الموفق وخير معين. 

)١(‏ بحوث نادرة وتحقيقات رائعة لم بسبق إليها: 

)١(‏ نقل العلامة ا عن باب صدقة الفطر من 'الفتاوى التاتارحانية 
ما يلي من نصها: (سئل الحسن بن علي عمن لها جحواهر ولالئ تلبسها في 
الأعيادء وتتزين بها للزوج وليست للتجارة هل عليها صدقة الفطر؟ قال: نعم 
إذا بلغت نصاباء وسئل عنها عمر الحافظ فقال: لا يجب عليها شيء) اه. 

e‏ الحسن بن على حكم بوحوب صدقة الفطر على المرأة إذا 
بلغت حليّها من الجواهر واللالئ نصاباء وحكم عمر الحافظ بعدم وجوب 


a (۱(‏ المختار + کات الز كاة» باب المصرف» 3 تحت قول ا فارع 
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شيء عليها فاستنتج تج العلامة الشامي ما يأتي: (وحاصله ثبوت الخحلاف فى 


44 


أن الحلي غير النقدين من الحوائج الأصلية). 

يعنى: أن احتلافهما في الحكم يرحع إلى حلاف آحر وهو أن ما کان 
من حلي المرأة من غير الذهب والفضة تعتبر من الحوائج الأصلية عند قوم» 
ولا تعتبر منها عند أخحرين. 

فرقم عليه الإمام أحمد رضا من قوله الفصل ما جلا كل رين» وذهب 
کل ريب وشين وأبدى الجواب عن المسألة في صورة مشرقة مع ندرة 
الاستنباط» وبراعة الإيضاح» ووحازة الكلام وهذا نصه البديع الوجيز: 

(أقول: أجمع أصحابنا على إيجاب الزكاة في الحلى» ولو كان من 
الحوائج الأصلية ل تجب» فلم يبق للخحلاف ا 

يستدل يإجماع الحنفية على إيجاب الزكاة في الحلي من النقدين على 
أن الحلى ليست من الحوائج الأصليّة؛ فإن الزكاة لا تجب فيما هو من 
الحوائج ا الحلى من النقدين ليست من الحوائج الأصلية 
ا الحلي من غير النقدين كاللالى لار اا ليست من الحوائج 
ا ی ا ا کی ا دة ة الفطر بلا حلاف. 

(۲) وحه وهدى الفقهاء الكرام الأمراء والخلفاء والسلاطين الذين يتبعون 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» ١/۲١٠ء‏ تحت قول "الدر": فار غ 


(۲) انظر المقولة [۲١٠٠١|‏ قوله: وحاصله ثبوت الخلاف. 
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رورا و نوع مما يأتي إليهم ا 
له ولا يخلطوا بعضه ببعض» ويصرفوا كل نوع في مصرفه الخاص الذي 
تقرٌر له في ضوء أحكام الشّرح» ولا يحيدوا عن حكم الشّرع بالانخلاع عن 
القيود والتحرّر في الشؤون» فاحتيج إلى تقرير أنواع الأموال» وتبيين مصرف 
کا 

وبصدد ذلك ذكر محمد بن الشحنة: امف یران الحراج والجزية 
هم الغزاة والمقاتلون» ومصرف الضوائع وأموال لا وارث لها هي مصالح 
المسليين ركيت النغور» و بناء القناطر والجسور» و كفاية العلماء والقضاة 
والعمّال» ورزق المقاتلة وذراريهم) ويوافق كلامه ما نقله ابن الضياء عن 
البزردوي» لكن ذكر صاحب "الهداية" والإمام الزيلعي: أن أموال الخراج 
والجزية تصرف في مصالح المسلمين» أما الضوائع وما لا وارث له من 
الأموال فمصرفها المشهور هو اللقيط الفقير» والفقراء الذين لا أولياء لهم 
فيعطى منها نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما في 'الزيلعي' 
وعیره. 


نبه على فلالا الشرنبلالى ونقله العلامة الشام ° وار 


5 اط د الار کاب ار کا ات الع تخ وول الد واا 


حواه مقاتلون. 
0(5 رد التحار 4 كاب لر كاف نابت العشر 0/١‏ تحت رل الدر: ورانغةا 
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بكلامه أن ما يوجد في عامة الكتب» وما قرّره كبار الفقهاء -ومنهم آهل 


الترحيح أيضا- يتر حح على كلام محمد بن الشحنة» لکن كان الأمر أصعب 
من هذا القدر» واستشعره الإمام أحمد رضا" لسعة نظره وتعمُّق دراسته 
للفقه» فتخحالج في صدره إلى حين حتى ظفر بما يزيل الريب ويفيد اليقين» 
فإه وحد في كلام للإمام فقيه النفس قاضي حان ما يفيد آله يوافق محمد بن 
الشحنة» ففي "الخانية" في فصل وقف المنقول: (قرية فيها بغر مطوية بالآحر 
حربت القرية وانقرض أهلهاء وبقرب هذه القرية قرية أحرى فيها حوض 
يحتاج إلى الآجر» فأرادوا أن ينقلوا الآجرٌ من القرية التي خحربت» ويجعلوها 
في هذا الحوض» قالوا: إن عرف باني تلك البئر لا ا 
بإذنه؛ لأنّه عاد إلى مالكهء وإن لم يعرف الباني قالوا: الطريق في ذلك أن 
يعصدّق بها على فقي ثم ذلك الفقير ينفقها في ذلك الحوض؛ لله بمنراة 
اللقطة» والأولى أن ينفق القاضي في هذا الحوض» ولا حاجة فيه إلى التصدّق 
على الفقي): 

قال الشيخ الإمام أحمد رضا: ونحوه في "حزانة المفتين " عن "الفتاوى 
الک کبری"٭ تم تقل کلاما آحر للقاضي خان من فصل في الأشجار» ذكر فيه 
حکم أشجار نب نبتت في المقبرة» ولا يعلم غارسها: أن الرأي فيها للقاضي إن 


رأى أن يبيع الأشجار ويصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة فله ذلك). قال: 


(( انظر المقولة | ۱ [Y۰‏ قوله: ولكته مخالف لما في "الهداية' و الزيلعي . 
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ومثله في "الهندية" عن "الواقعات الحسامية"» ثم نقل عبارات أخحر عن 
'الخانية وغيرها واستفاد منها أن مثل هذه الاموال التي لا يوجد لها مالك 
ولا وارث لا تحتاج أن يتصدق بها على العجزة الفقراءء بل تصير إلى 
القاضي» له أن يصرفها في مصالح المسلمين كعمارة حوض أو مقبرة أو 
مسجد» وما أفاده كلام "الخانية" و"الهندية" وغيرها عين ما ذكره محمد بن 
الشحنة» فليس وحيدا تجاه كبار الفقهاء» بل يوافقه مثل فقيه النفس قاضى 
حان» ولا یمکن ان یطرح کلامه بیسر» ولا محید عن طلب کلام فصل 
يرجح أحدهما على الآحر» ويبين لاال الضوائع وما لا وارث له من 
الأموال تصرف في مصالح المسلمين كما أفاده "الخانية" وغيرها وصرّح به 
محمد بن الشحنة» أو تصرف إلى الفقراء العاجزين كما في 'الزيلعي' وغيره» 
فطلب الشيخ ووحد كما يقول: ي رأيت -ولله الحمد- في "كتاب 
الحراح" لثاني شيوخ المذهب رضي الله تعالى عنهم ذكر في فصل في حكم 
المرتد ما نصه: أمّا ما سألت عنه يا أمير المؤمنين! ممًا يدفع إلى الولاة من 

العبيد والإماء الإ باق فول هة بيغ من بحضرتك فا أي عله في لحيس 
ر ولہ يأت له طالب› باعهم وجمع مالهم وصيره ا مت الیاں: 
فإن جاء المولى دفع إليه ثمن العبدء وإن لم يأت له طالب وطالت المدة صير 
ذلك في بيت المال» يصنع به الإمام ما أحب» ويصرفه فيما يرى آنه أنفع 


ا 
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- 5د > ان ابی 1 
وكذا نقل الحكم فيما أصيب من المال والمتاع مع اللصوص» قال فيه: 
(هذا وشبهه مما ليس له طالب إنما هو لبيت مال المسلمين» ورأيك بعد في 
و 

ثم نقل نصا آحر له في أرضين كثيرة فيها نخل ومزارع وليس أحد 
يدعي فيها دعوی صرح فيه بما يلي : (كل من مات من المسلمين لا وارٹ 
ا لت ال ا ےا ع ا بیرات وای ران 
فيعطى منها ما يجب له» ورأيك بعد في ذلك اھ مختصرا). 

فهذه الكلمات الجلية المبار كة للامام القاضي بي يو سف رضي اله 
تعالى عنه تقطع الحكم بأن ما لا وارث له من الأموال تصير إلى الإما» 
وتصرف في مصالح المسلمين ويتأيد بها كلام محمد بن الشحنة رغم 
مخالفته لما في عامة الكتب» ولا يخفى على أهل الخبرة والعلم برسم الإفتاء 
والمفتي ما لكلام الإمام الثاني القاضي أبي يوسف رحمه الله تعالى من قو 
ورحاحة في مشل هذه الأحكامء والله ولي التوفيق والإنعام. 
ذكر في خر باب المصرف من "ادر المعتار"" فروعا متها ما بلي: 
("دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة' 
هي الفمرة التي تدرك أرّلا "جازء ولو دفعها المعلّم لخليفته" طالب أو تابع 
E PR REE‏ 


زار را دو ول هات لا اة ا" 
(© الدر و رد المار کاب ال كاف بات الف ا 07 
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المدفو ع يكون بمنزلة العوض» "ط"). 

وكذا من وجبت عليه نفقة أخيه فأعطاه دراهم وأظهر أنها من نفقته» 
وأضمر في قلبه نية أداء الزكاة يجزيه ذلك في الصحيح» لكن يخالف هذه 
الفرو ع المذكورة ما في "التاتارحانية" من المسألة التالية“: (قال محمد: إذا 
هلكت الوديعة في يد المودع» وأذّى إلى صاحبها ضمانها ونوى عن زكاة 
ماله قال: إن اذى لدفع الحصومة لا تجزيه عن الزكاة) اه. 

فإن الفرو ع اعتبر فيها ما أضمر الدافع من تة الزكاة وصحّت زكاته» 
ولم تعتبر نيته في المسألة الأخيرة» فلم يجز المدفوع عن الزكاةء استشكلها 
العلامة الشامي» وأوصى بالتأمل. 

فكتب الإمام أحمد رضا على قوله: (تأمّل) ما يرفع الإشكال ويوضح 
لفرق بينهماء ونصه هذا : (أقول وبالله التوفيق: إتما العبرة بالنية [لا بما 
أظهر بقوله أو عمله. ٠١‏ ء] لكن إذا حلصت لوجه الله تعالى» وفي مسألة 
مهدي الباكورة والنفقة ونظائرهما إذا دفع ونوى الزكاة فلم يشتمل باطنه إلا 
على إرادة أل ر كاة؛ أن عطاء المهدي والمتفق عليه لم يكن فيه غرض سه 
وذاته فقد حلصت النية وإن أراد إظهار العطاء على الهدية» أو في النفقة 
للعيد» أَمّا هاهنا فدفع الخصومة غرض لنفسه» فلا بد أن يكون مقصودا له 
)0 الارن کاب ال كا راف الصا 0 تج ول ر وا 


(۲) انظر المقولة ]۲١٠۲١[‏ قوله: فتأمل. 
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الذات» فقد نوي الركاة والحلاص عن الخصومة جميعا قلم تحلص النة 
لو جه الله تعالى) اھ. 

وهذا فرق دقيق شرح الله له صدر الشيخ بفضله وإنعامه» وأضاف الشيخ 
إليه نظيرا يزيده وضوحا وحلای تركته نظرا إلى الاكتفاء بالقدر اللاز» 
فليراجع القراء إلى "جحد الممتار . 


)٤(‏ هل يجوز التمتع في حح البدل إذا أذن به الآمر؟ 


ذهب العلامة القارئ في "شرح اللباب" إلى أله لا يجوزء واستدل 
بأمرين» أحدهما: أن المشايخ قيّدوا تفويض الأمر بالإفراد والقران» فاستفيد 
منه أنه لا يسعه الإذن بالتمتع» ولا يسع المأمور أن يتمتع. El‏ 
شرط الحج ET‏ والمتمتع eT‏ 
ویتهي سفره لی "مک" وبعد لك ما بوي من الح یکون م ا افاي 
لكن في "اللباب" أواحر فصل النفقة ص۲١٠٠:‏ (ينبغي للآمر أن يفوّض الأمر 
إل المامور فقرل: و ی کش شعت مفردا او قاربا أو ستی. 

قال القارئ: (إن هذا القيد سهو ظاه» وقال في "اللاب" أواخر باب 
الحج عن الغير في فصل الدماء المتعلقة بالحجٌ ص۳١٠:‏ (لو أمره بالقران 
أو التمتع فالدم على الزن قال فار ولا أراد بالتمتع معناه اللغوي 
فلا ينافي ما تقدم)» EES‏ (وأمّا ما في "قاضي 
حان" من التخيير بحجة أو عمرة وحجة أو بالقران» فلا دلالة على جواز 


التمتع؛ إذ الواو (أي: في قوله: عمرة وحجة) لا تفيد الترتيب» فيحمل على 
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تو £ ر ء 2 و م 
جج و هره بان يحج اولا عنه» نم ياتي بعمرة له ایضاء فتدبر › فاته و 


خحطر) اھ. 
وناقش الإمام أحمد رضا جميع ما استدل وتكلم به العلامة القارئ هذا 
الميحث»› فقا( ': 

© اه جيل الم غل مهاه لري فى غا العد ى عار اللاب 
(لو أمره بالقران أو التمتّع)» فإن المقابلة دليل حلي على إرادة المعنى 
الاصطلاحي› ال منها عبارته المذ كورة أوّلا: (حج عني E E‏ 
اا اس 

)( أحاب عن استدلاله بكلام المشايخ قائلا: (وأمّا اقتصار المشايخ 
على الإفراد والقران فربّما يريدون بالقران ما هو أعمٌ من التمثّع؛ لأن في 
كليهما الجمع بين النسكين). 

وهذا متأيّد بكلام العلاأمة القارئ نفسهء فإثه نقل عن الإمام قاضي خان 
ال ات اك دف وقتها جميع السنة إلا حمسة أيّام يكره فيها 
العمرة لغير القارن) اه. فقال: (يعني : في معناه المتمتع) اھ. 

)۳( ْ أحاب عن تأويله عبارة "الخانية" مع إيراد قوي يجعل تأويله عبغاء 
ومطلوبه فائتا: (وعبارة "الخانية" ظاهرة في وفاق 'اللباب"» وحملها على 
عكس الترتيب لا يفيد» فإن العمرة عن غيره الآفاقي كالحج عنه في وحوب 
و کل عن ميقاته الافاقي إذا استنابه في أحدهماء وقد قال في اللباب 


)١(‏ انظر المقولة [۲۲۹۲] قال: أي: "الدر": إن أذن له الآمر بالقران والتمتع. 


www.dawateislami.net 


ا ص۹٥٤‏ ۲: لو آمره بالعمرة فحج عنه أو عن نفسه» ثم اعتمر له لم 


یجز) أھ. 

)٤(‏ وبق الكلام على ما ذكر: (أن من شرط الح عن الغير أن يكون 
ميقاتيا آفاقيا» وتقرٌر أن بالعمرة ينتهي سفره إلیهاء ویکون حجّه مکیا)» فرد 
عليه بما يأتي: 

(ا) واشتراط کون الحج عن الغير و ا الأعم الشامل 
قات ال وغيره» أما اشتراط كونه من الميقات الآفاقي فغير 8 
ا ولذا لما قال في "اللباب" في شرائط الحج عن الغير: (العاشر أن 
يحرم من الميقات)» قال القارئ: (أي: من ميقات الامر؛ لیشمل 
ر 

(ب) ولا شك أن الآمر لو تَمتّع بنفسه لكان ميقاته للح الحر» فکذا 


ا 


(ج) ولما فرع عليه (على الشرط العاشر المذكور) في اللباب بقوله: 
(فلو اعتمر وقد آمره بالحج› م حج من e‏ لا يجوز» ويضمن)»› قال في 


قال القارئ ص٤ ٤‏ ۲: (فيه a‏ اراد بالميقاتية المواقيت الافاقية ففي إطلاقه 


نظر ظاهر؛ إذ تقدّم بأن المكى إذا أوصى ب 'الري' ان يحج عنه يح عنه من 
a‏ 
قرب من "مكة' أو بعد) اھ. فكيف يجعل الآفاقية شر طا ها؟ 

(د) بل هو في شك هاهنا من نفس شرط الميقاتية فضلا عن الآفاقية 
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حیث قال بعده: a‏ فة کال خر بیت إن الميقات من أصله ن 
شر طا لمطلق الحج وأصالته» بل إنه من واحباته» فكيف يكون شرطا وقت 
یابته» فان وجد نقل صریح أو دلیل صحیح فالأمر مسلم وإلا د 

( ولا تسام أن سفره هذا يتجرد للعمرة» ولا یون للحج کمن سعى 
N O O Sy‏ 


SS 

(و) د و اللات لص فن باب التمتع في فصل منه ص۸٤١‏ : (آنه 
لا يشترط لصححة التمتع أن يكون النسكان عن شخص واحد حتى لو أمره 
شخحص بالعمرة» وآحر بالحجٌ جاز) اه. وقد أقرّه عليه القارئ ثمه قائلا: 
(أي: وأذنا له في التمتع جازء لكن دم المتعة عليه في ماله) اه. فهذا إذعان 
منه لما في "اللباب"» فإذن الجواز هو الجوابب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وكذا في "الدرٌ المختار"“: رو"دم القران" والتمتع "والجناية على 
الحا" إن أذن له الآمر بالقران والتمتع» وإلا فيصير مخالفا فيضمن). 

وكتب عليه في "جذ الممتار": (الحمد لله هذا نص صريح في جواز 
التمثّم في حح البدل» وئه إذا كان بإذن الآمر لا يكون خلافاء وأن النسكين 
يقعان عن الآمر» وإلا لزم الخلاف» وقد قال المحشي عن البحر في تعليل 
وحوب دم التمثّع والقران على المأمور: إن حقيقة الفعل منه وإن كان الحج 


. ٤۲۷-٤٠٥/۷ "الدر"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير»‎ )١( 
انظر المقولة [۲۲۹۲] قال: أي: "الدرٌ": إن أذن له الآمر بالقران والتمتع.‎ )۲( 


www.dawateislami.net 


يقع عن الامر؛ لانه وقوع شرعي لا حقيقي) أھ. 
ثم أورد عبارتي "اللباب" المنقولين سابقاء وكلام العلامة القارئ» ورد 
عليه ردا قویا» و حقق تحققا کا القناع عن وجه المرام» وأزال کل 
(ه) قد اعتتى الشرع الإسلامي بمسألة حضانة الأولاد الصغار اعتناء 
۴ م ف » »* ۰ £ ص کس ۴ 8 یں 
إذا فقد الولد أمه فتمس الحاجة إلى امرأة أحرى تحضنه» ولها أجحرة الحضانة» 
لكنّها إذا كانت منكوحة أو معتدّة لأبي الولد الصغير فليس لها أجرة الحضانة 
کا ا ا ا ل 
'البحر' عن 'السراجحية"). 
'منح الغفار" ذكر فيه أنه لا حاحة عندي إلى زيادة: (إذا لم تكن منكوحة 
ولا معتدّة)؛ لأن هذا القيد يستفاد من ظاهر الكلام بغير ذكره أيضاء إِنّما هو 
E ANE OE aE gg LEE‏ 


() "الد" كتاب الطللاق» باب الحضانة» .٤٤١-٤٤۳١/١ ٠١‏ 
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وقال العلامة الشامي: وجوب عملية الرّضاع أو لے الا 
لا ياي استحقاق الأ رة لأا تش الأجرة اذا تت الحضانة علبها 
وأجبرت لها» فوجحوب العمل لا ينافي a‏ ا دامر 
وجهه: أن نفقة الصغير -لَمّا وجحبت على أبيه لو نيا [الصّواب: فقيرا أي 
sS eB E‏ 
الإنفاق على حاضنته التي حبست نفسها لأجله عن الزوج“» ومثلها أجرة 
إرضاعه» فلم تكن أجرة حالصة من كل وجه حه حتی ینافیها الوجوب» بل لها شبه 
الأحرة وشبه النفقة فإذا كانت منكوحة أو معنة لأبيه لم س تستحق أجحرة لا على 
الحضانة ولا على الإرضاء؛ N UE‏ ثابتة لها 
بدو نهما» بخلاف ما بعد انقضاء العدة» فإنها E‏ عملا بشبه الأحرة). 

وعلق الإمام أحمد رضا على قول الشامي: و عليها ديانة) 
اقل ها عب ا اقول ا ااج مح مع اتر 
فالوحه الاقتصار على التعليل الأحير» وأنا أقول: تحقيق المقام عندي -واله 
ان أعل ان الا دحرس اول و کل من کان جرع اله کان 
نفقته عليه» فإذا لم يكن للغير مال فعلى أبيه» وإذا كان هذا جزاء الاحتباس 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» ٤٤٤/٠٠١‏ تحت قول "الدر": 
إذا لم تكن منكوحة... إلخ. 

(۲) انظر المقولة ]۳٠۹۲[‏ قوله: على أبيه لو غنيا. 

في نسختنا رد المحتار : عن التزوج. 

(۳) انظر المقولة [۳٠۹۳|‏ قرله: لوجوبهما عليها ديانة. 
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لا أحرة عمل فلا يتعدّد بتعدد وجوه الاحتباس ؛ ا الاحتباس نفسه لا يتعدد 
بتعد د الو جوه فكذا جزاۇ ه» فإاذا کانت TP TT‏ 
لاحتباسهاء فإن حضنت لم تستحق شيا آحر؛ لأن مفاد الاحتباس إيجاب 
الكفاية وقد أو جبناهاء والكفاية لا تتكرٌر بخلاف ما إذا حرجت عن العدة؛ إذ 
لا تحب کفایتها لآ الصغير فتحب لأحل الحضانة ولذا لو استأجرها 
وهي زو جحته او معتداته؛ لترضع ولدها لم يجز كما في متن الهداية › قال فا 
(لأن الإرضاءع مستحق عليها ديانة... إلخ)» واعتبر ذلك بمن كان قاضياء ونفقة 
بيت المال دار عليه قدر الكفاية» ثم تعيّن عليه الإفتاء فوحب لم تلزم له كفاية 
أخرى» وإن أحذ أجرا على الفترى فقد أحذه على الطاعة فظهر أن التقييد با 
إذا لم تكن منكوحة أو معتدّة لازم -لا كما ظن العلامة الغزي- وأن امتناع 
و جوب أجر الرضاع للمنكو حة والمعتدة لحصول الكفاية من جحهة الأب 
ولا تكرر فيهاء لا للو حوب عليها ديانة» فهڏا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم). 
ولا يخفى على أهل النظر ما في هذا البحث والتحقيق من القوة 
والرصانة والإقناع» وقد زال الإشكال وانحلت العقدة» وانكشفت المسألة 
بجميع جوانبها. وكم من نظير لما ذكرت من الأبحاث و التحقيقات»› سیجده 
القارئ كاملا مستوفى» ولا أحب الإملال وإثارة السآمة وإطالة المقالء ولذا 
ت ركت البحوث الطويلة كبحث إضافة الطلاق (حاشية رقم: ۸۸1)» وعدم 
النكاح ت د الاقرار (حاشية رقم: EN‏ وضابطة لبس المحرم المخيط 


)١(‏ انظر المقولة ]۲۸٤۲[‏ قوله: لم يرد امرأته للعرف» والله أعلم. 
(۲) انظر المقولة [۲٠٠۳|‏ قوله: فالحق هذا التفصيل. 
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(حاشية رقم: ا لی دلت و کا تر کت کشیر ا من البحوث القصيرة 
أيضا؛ لأتي لا أهدف الاستيعاب» ولا أستطيعه لضيق الوقت» وفتور الهمة 
قور لكا ونا الضاعة وق و اما الط أصارا ك سو 
ومذكور وطويل وقصير» والله ولي التوفيق والتيسير. 

(۲) تكثير الجزئيات واستخراج الفروع في ضوء الأصول: 

إله رضي الله تعالى عنه لسعة نظره في الفقه قد يجمع لأصل فروعا 
متشتتة في كتب الفقه» ولمقدرة استنباطه قد يستخرج في ضوء الأصول 
فروعا لم تذكر في المتون والشّروح والفتاوى» وأقدّم استشهادا على النوعين 
حاشية له من فصل في العوارض المبيحة لعذم الصو أضيف إليها عدة 
من شواهد تكفي لما أرمي إليه في هذا المقام. 

)١(‏ في المتن والشرح: ((والنذر) من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام 
أو غيرها (غير المعلق) ولو معينا (لا یختص بزمان ومکان ودرهم وفقیر)» فلو 
نذر التصدّق يوم الجمعة ب"مكة" بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز). 

فى "رد المحتار"": (قوله: "فخالف" أي: فى بعضها أو El‏ 
تصدق في غير يوم الجمعة ببلد آخحر بدرهم آخر على شخحص آخر» وإنما 
)١(‏ انظر المقولة [۲۲۲۲] قرله: أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر. 

(۲) "الد" کتاب الصوم» فصل في العوارض»› .٠۹۷-۳۹۰٦/۹‏ 
(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض» »۳۹۷/٦‏ تحت قول "الدر": 
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جار ا ت ار ار ا و ا اا وو ا 
فبطل التعيين ولزمته القربة كما في "الدرر')» واقرأوا الآن ما كتب الشيخ 
الإمام أحمد رضا تحت هذا الأصل» آقدمه إليكم مع تلخيص: 

PE I ET 
صلاة على وقت نذر إيقاعه فيه صح ولغا ال ل الحو لس ن‎ 
مقصودة حتى يلزم بالنذر اه. وعليه رأيت تفرع الفروع:‎ 

() فقي "الهندية": أوحب أن يتصدّق غدا بدراهم فتصدّق بها اليوم 
جز اه في قولهم» حاو ي القدسي . 

)١(‏ إن نجوت من هذا الغمٌ فعلي أن أتصدق بعشرة دراهم خبزا فتصدّق 
ا د ا ا ا 
قربة مقصودة. 

)٠(‏ تم قال: مالي صدقة لكل مسكين درهم فدفع الألف إلى مسكين 
واحد حاز» "حانية"؛ لأن التفريق ليس قربة مقصودة. 

(>) قال: لله على أن أطعم هذا المسكين هذا الطعام» فأطعم هذا الطعام 
EF‏ ا 

نذر بالتصدق على ألف مسكين» فتصدق على مسكين بالقدر الذي ألزم 
يخر ج عن العهدة "تاتارحانية" عن "الححة". وهي مسألة "الخانية" المذكورة. 


)١(‏ انظر المقولة [۲٠۸٠١|‏ قوله: ولزمته القربة كما في "الدرر'. 
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جاز» حلاصة'؛ لان دم الجزور شیاه سو اء في القر بة. 


عسي بن بات وان ساغة لاا عن محمد رداك لان ال رة مة 
مقصو دة» فلا يجوز تبديلها بغیرھا کما سیأتي. CESET‏ 

0( وفي و صايا الفنكنة. وفي المنح : (رحل قال : هذه البقرة لفلان» 
للمساكين» جاز لهم أن يتصدقوا بقيمتها وبه أحذ الفقيه أبو الليث رحمه الله 
تعالی» حانية '). 

(۷) وفيها قبيل باب الوصي: (أوصى أن يتصدق عنه بالف درهم 
فتصدقوا عنه بالحنطة أو على العكس» قال ابن مقاتل: يجوز قال الفقيه أبو 
اللستا معناه أوصى أن يتصق عنه بالف درهم حنطة» لكن سقط ذلك عن 
السؤال» قيل له: فإن كانت الحنطة موجودة فأعطى قيمة الحنطة دراه 
قال: أرجو أن يجوز»› وإن أوصى بالدراهم فأعطى حنطة لم يجز› وقال الفقيه 
أبو الليث: وقد قيل: يجوز وبه نأحذ» "حانية"). قلت: فظهر أن تأويل الفقيه 
ما عن ابن مقاتل كان؛ لأن مذهبه التعيين» لو أوصى بالدراهم لا يجوز 
تبديلها بالحنطة» فأوٌل ما عنه بان کلامه فیما أوصی بألف درهم حنطةء اما 
(۸) ثم ذكر: أوصى أن يباع هذا العبد ويتصدق بثمنه على المساكين»› 
حاز لهم أن يتصدقوا بنفس العبد. 


© ولو قال اشر غر ادا و تصدف :ها قاری رضي هآ 
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يبيعها و يتصدق بثمنها. 
(۱( أوصی أن يتصدق بشي ء من ماله على فقراء الحاج» يجوز أن 
يتصدق على عيرهم من الفقراء. 
وعليه الفتوى. 
)١١(‏ وفي "النوازل": أوصى أن يتصدق في عشرة أيام» فتصدق في يوم 
جحاز» اك 

ولم تقتصر دراسته الواسعة ومعرفته العميقة على هذه الغاية» بل نظر إلى 
فرو ع تخالف بظاهرها هذا الأصل وتدعو إبانة الفرق وإزاحة الإشكال» 
الإإشكال والقلق والاضطراب» يقول: 

() آمّا ما في أيمان "الهندية": لله على أن أطعم عشرة مساكين» ولم 
يسم مقدار الطعام» فأطعم حمسة : يعجر » محبط . فأقول: و جحهه ظاهر ؛ 
لأنه إذا لم يقذر تقدر بعدد المطعم عليهم» وما يطعم حمسة ليس كما يطعم 

(ب) أمّا ما فيها عنه: لله على أن أطعم هذا المسكين ا ولم يعين 
ذلك فلا بد أن يطعم ذلك المسكين› فوجهه ما سينقل المحشي عن "البدائع": 
أله إذا لم يعيْن المنذور صار تعيين الفقير مقصودا فلا يجوز أن يعطى غيره اه. 
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(ج) أمّا لو نذر هديا لم يجز إلا بالغ "الكعبة"» أو أضحية لم تجر إلا 
اام اج فالات ان کل یا كا ياش المح ف ايان 
ص۸١ -١‏ اسم لخاص معين» فالهدي ما يهدى ل"الحرم"» والأضحية ما يذبح 
في أيامهاء حى لو لم يكن كذلك لم يوحذ الاسم آه. أقول: في تمامية هذا 
التعليل قلقء فإن عدم وحدان الاسم متحقق فيما إذا نذر التصدّق بالدراهم 
فتصدّق بالخبز أو عكس» والثاني أن يقال: إنّما يتعلق النذر بما هي قربة 
مقصودة في الشّر ع» فإذا نذر الهدي أو الأضحية وقد حصهما الشرع بزمان 
ومكان حٹى لو حرجا عنهما لم يكونا تلك القربة المقصودة شرعاء فمن جراء 
هذا يتعين فيهما الزمان والمكان بخلاف التصدق على فقراء 'الحرم"» فافهم. 

ويدهش القارئ أن الشيخ رضي الله تعالى عنه بعد جمع فرو ع جحمة» 
واستعراض فروع مخالفةء وإبانة الفرق لم تقف همّنه العالية السّامية دون هذا 
الحد» بل استنبط أحكام بعض ما سنح له من الفرو ع في ضوء ذلك الأصل 
وتلك الفرو ع» يقول رحمه الله تعالى: 

قر هت ااا ن رد هو ن اھا یر 
أن يتصدق بعينها؛ لان الذبح قر بة مقصودة کان کا ف 
عبده عينا لم يجز أن يتصدٌّق بقيمته» والله تعالى أعلم. 

ويظهر لي: أن لو أوصى بمائة للمسجد الفلاني غير المساجحد الثلائة 
جار اا ب فاا ار ا ا و الجا او د و 
غيره حاجة؛ لأن التعيين ليس بقربة فلا يازم» بخلاف ما لو أوصى لزيد لا يجوز 
أن يعطى عمرو؛ لأنها للتمليك دون القربةء ولذا حازت للغني. 
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ویزید کم عجبا وذ أله رحد ا ال يحتف بهذا القدر بل 
أضاف إليه عة فروع أحرى» وبحوث هامة» فكم له من مقدرة هائلة» 
وحبرة واسعة» وفقه عميق» وشغف عظيم بعلم الشرع المجيد الكريم والله 
يختص بفضله من يشاء» وهو ذو الفضل العظيم. 
(۲) في المتن والشرح": ("و"حرم بالمصاهرة "بنت زوجته الموطوءة 
وام زوجحته'). 

أضاف إليه الشيخ ما يأتي مع دليله» ووحازة قوله مع الوضوح التام: 
(وسئلت عن زوجة أبي الزو حة» فأفتيت E‏ لن اسم الأ لا يتناولها). 
© ف ال الا رر رط رقت الان ر اكات ۷| 
أن يخر ج لعيادة مريض» وصلاة جنازة» وحضور مجلس علم جاز ذلك). 

کی عله کے د الیعار: اقول اتف هل الأعكاف اسن 
في هذا الحكم مثل الواحب؟ والذي يظهر لي الفرق بينهماء فإن الواحب 
لما يجب بإيجابه فلا يجب إلا قدر ما أوحب» أَمّا المسنون فلا يتأدى إلا 
اع امسوت والإقات به غل الرت العروف مى صاحب ال صل ان 
تعالی عليه وسلم» وهو صلی الله تعالی عليه وسلم لم يكن يخرج من اعتكافه 


ا 


(۱) "الد" كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .٠١۳-١۱٠۰۲/۸‏ 
(۲) انظر المقولة | r۹‏ قال: ا ل (وام زو حته). 
(۳) الدر» كتاب الصوح» ات ااافا 


)٤(‏ انظر المقولة [۲٠۹۹|‏ قال: أي: "الدر": لو شرط وقت النذر. 
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إلا لما مر من الحاجة» فالظاهر أنه لو استثني ينزل الاعتكاف من المسنون 
إلى النفل المحض» وليحرر). 

)٤(‏ في المتن والشرح: ((لو أسلم أحدهما ثُمّةَ) أي: في دار الحرب 
وملحق بها كالبحر الملح رلم تبن حى تحيض لاا قبل إسلام الآحر))» 
وفي "الرد": (علل في "النهر" إلحاق البحر الملح بدار الحرب بقوله: لألّه 
لار دعك :. 

وفي "الجد"": (أقول: الآن قد تقاسم الملوك البحار» ولا تبحري 
السفن في بحر أحد منهم بدون إذنه» فثبت القهر؛ إذ ليس على الأرض أيضا 
إلا بهذا المعتى). 

فاللآن لا حاجة إلى الإلحاق» بل ينظر في الموضع المعين من البحر 
الذي أسلم فيه أحدهما آنه في قسمة دار حرب أو دار إسلام» ويجري 
الحكم وفق ذلك. 

(ه) في باب الكنايات من كتاب الطلاق”": (فالكنايات لا تطلق بها 
تا 5 ل 

ضم إليه الشيخ دلالة القال كما يلي“: (قلت: أو دلالة القال أعني: 


(۱) "الدر"» و "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» .٦۳۷-٦۳۹/۸‏ 
(۲) انظر المقولة [۲۷٠١٠|‏ قوله: لأنه لا قهر لأحد عليه. 


(۳) "الد" کتاب الطلاق» باب الکنایات» .٠۰۹-۲۳۰۵/۹‏ 


افر الغ 4و ل ا لد ول به دو الان: 
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قرينة لفظية تدل على أن المراد الطلاق» فإن دلالة القال قوی من دلالة 


الحال). 
أكتفى بهذا القدر» وانظروا حواشى الأرقام التالية: ٠.۳١ ۷٥۲‏ 
وا کک و 
(۳) تنبیهات على زلات وأخطاء: 
لها شواهد كثيرة وأمثلة متوافرة» لكن أكتفى بقدر لا يثير السآمة 
والملال» وأشير إلى قدر يسير؛ لتيسير المراد وأترك الباقى للقارئ الباحث 
دي نظر تاقب» ودراسة عميقة» وهمة رفيعة. 
)١(‏ ذكر في "الدرٌ المحتار": أن الإمام الزيلعى حزم بجواز صدقة 
فكتب عليه في "الج" : (سبحان اللّه! بل صرح بتحریمه). 
2 (( 1 ال ® i‏ ا ٤‏ 
للمسلم أن يعطى كافرا حربيا أو ذميّا وأن يقبل الهدية منه). 
)١(‏ انظر المقولة [۲۷١١|‏ قوله: ترد في "البحر". 
(۲) انظر المقولة ]۲۹۹٤[‏ قوله: إن كنت كما قلت فأتت طالق. 
(۳) انظر المقولة ]۳٠۳١١[‏ قال أي: "الدر": فيرد عليه قصده إلى تمام عدتها. 
)٤(‏ "الد" كتاب ال زكاة» باب المصرف» .١٠١/١‏ 


)١(‏ انظر المقولة ]۲١٠٠١[‏ قال: أي: "الدر": لكن حزم الزيلعي بجواز التطوٴع. 
N O E a N‏ 


جزم الزيلعي بجواز التطوع له. 
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عة فى الجد ٠‏ رة ساي هى الرضاا صا٤ا‏ انها غارة 
"شرح السير الكبير' سرحي لا کلام محمد). 

(۳) زوج الولي البكر البالغة وبلغها الخحبر» فهل يشترط بعد علمها بالزروج 
أن تعلم ادر الفهي ضا هنا قولان» وكتب العلامة الشامي”" هنا ما يأتي» 
وعزاه إلى "البحر الرائق" عن الزيلعي: (قلت: وعلى القول باشتراط تسميته 
يشترط كونه مهر المثل» فلا يكون السكوت رضأ بدونه كما في "البحر" عن 
الزيلعي). 

كب عله ي جا العر سات 1 ف ت الج 
ص١۲١‏ ج٣:‏ آنه فرع في "التبيين" إللامام الزيلعي. ٠١‏ م] على عدم 
0 وهو مهر المثل حتی لا یکون 
ارف را بدونه اه. نعم! ذكر قبله تفريع المسألة على القول بالاشتراط» 
وهو الذي نقله المحشي عن "البحر"» لكن لم زد یمر ی اراي 
ولا إلى أحد» إنما الذي عزاه للزيلعي ما جعله حادثة الفتوى» إن 
ا وق ره عا ل اا و د 
ونقل المحشى ثمه في "منحة الخحالق" جوابه عن "رمز الحقائق"» وقد رددنا 
)١(‏ انظر المقولة [۲١۲۲|‏ قوله: ذكر محمد في "السير الكبير". 
(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي ۲٠۹/۸‏ تحت قول "الدر": وقيل: 


يشترط. 


(۳) انظر المقولة ]۲٠۷١[‏ قوله: كما في "البحر" عن الزيلعي. 
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له ها i‏ نقل المحشي ثمه عن "النهر" عن "الفتح" حواب إشكال 
ا المسألة مفرٌعة على القول الثاني أي: عدم الاشتراط دون الأول 


یں 8 8 )1( «t7‏ 2 مه 0 e ٠‏ 
e‏ ل4 هه ا AOA‏ ت ّ .1 " 1 
فرقم عليه الشيخ الإمام أاحمد رضا ': (أقول: هذه زلة من قلم الفاضل 
المحشي وكم من فرق بين حكم الديانة والتنزه كما سنوضحه في مسألة 
التعليق» ص۸۳۲» فالوجه أن يقال: يحمل الأول على الحكم والفتوى» 
واا غل اة ووی 
(ه) ذكر في كتب الفقه: أن الطلاق يقع إذا أضيف إلى المرأة أو إلى 
جزء منها يعبر به عن الكل» وفرعوا على هذا الأصل وقوع الطلاق بإضافته 
إلى الفرج» وعدم الوقوع بإضافته إلى اليد؛ لوجود التعبير بالأوّل عن الكل 
وعدم ذلك في الثاني» فأورد عليه الإمام المحقق ابن الهمام إيراداء وأجحاب 
عنه العلامة الشامي كما يلي: ر(أورد في "الفتح": أنه إن كان المعتبر 
(۱( وك المتتار ب کتاب الطلاق» ات الصريح» 10/۹ تحت قول لك بتی على 
الأقل. 
)۲( انظر المقولة ٤|‏ ۲۸۹] قوله: وننتین فا اا 
Eo‏ المحتار'» كتاب الطلاق» باب الصريح» ۱۸۳-۹ تحت قول "الدر: 


و کاس ب إلحخ. 
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اشتهار التعبير يجب أن لا يقع بالإضافة إلى الفرج» أي: لعدم اشتهار التعبير 
به عن الكل وإن كان المعتبر وقو ع الاستعمال من بعض أهل اللسان يجب 
أن يقع في اليد بلا حلاف؛ لثبوت استعمالها في الكل في قوله تعالى: لذِكَ 
اميك [الحج: ]٠١‏ أي: قدّمت» وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
((على اليد ما أحذت حتى تردٌ) اه. قلت: قد يجاب بأن المعتبر الأول 
لكن لا يازم اشتهار التعبير به عن الكل عند جميع يع الناس» بل في عرف 
اا د مثلاء فيقع بالإضافة إلى اليد إذا اشتهر عنده التعبير بها عن 
لكلء ولا يقع بالإضافة إلى الفرج إذا لم يشتهرء ثم رأيت في كلام "الفتح' 
فا فد دل 

كتب الإمام أحمد رضا قدّس سره على هذا الجواب ما يأتي“ 
(أقول: العبد الضعيف لا يحصل هذا الجواب» ولا يظهر له مساس بالإيراد. 
فإن المحقق رحمه الله تعالی لا ینکر أن لمكا ر ارف 0لو رق الي 
عن الكل عند قوم باليد -بل الأصبع أو الأنملة- يقع بها لا شك إذا كان 
الحالف من أولفك القوم» وإنما الشأن في وقو ع ما يقتضى الوقو ع بافظ 
الفرج دون اليدء فإن النظر إلى الواقع لا يفيد الفرق بينهما؛ إذ لم يشتهر 
التعبير بالفر ج 2 2 الكل كاليد» وقد وقع التعبير في ا 
كالفر ج» فقول العلماء بالوقوع في الفرج وعدمه في اليد محتاج إلى الفرق» 


)١(‏ انظر المقولة ]۲۸٠۹[‏ قوله: قلت: قد يجاب بأن المعتبر الأول... إلخ. 
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مام رف وال ی ا کا و او جوا 
تعالى أعلم- أن التعبير عن الكل بالقرج کان متعارفاً في زمن الأئمّة ثب انقطع 
و رار ا ا اش ا و ا ا 
بالفرق كما كان مقتضى العرف إذ ذاك وإن كان النظر عدم الوقوع فيهما 
ا إلى العرف الحادت» فليتأمل). 

لا يحفى على الناظر العارف ما في كلام الجد من وثاقة ووضوح› 
وما في حله من إقناع وإيضاح مع إبانة الحكم للتعبير بهما في عصر الأئمّة 
وفي العصر الراهن» ورغم ذلك لم يبد الشيخ رحمه الله تعالى قوله في صورة 
القطع واليقين تواضعا لأهل العلم» ونظرا إلى لقوق كن ذِىْعلّم علي وتأدّبا 
مع الفقهاء الكرام. 

)١(‏ في المتن والشرح”: ((لو زوج بنته البالغة) العاقلة (بمحضر شاهد 

واحد جاز إن) كانت ابنته (حاضرة)؛ لأنها تجعل عاقدة (وإِلا ((. 

في a‏ تقلا عن الطحطاوي عن أبي السعود: (أي: وإن لم 
تكن حاضرة لا یکون :افا بل و على إجازتها كما في 'الحموي ؛ 
لأنه لا يكون ادى حالا من الفضوليء وعقد الفضولي ليس بباطل). 

علق عليه في "جحد الممتار"”" ما يلى: (أقول: هذا باطل قطعاء و كيف 


A۸ الدر ي کتاب النكاح»‎ (١) 
Sy Ea "رد المحتار"» كتاب النكاح»‎ )۲( 


(۳) انظر المقولة |۲۳۷۲[ قوله: ط عن أبي السعود. 
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العاقد نفسه شاهدا؟ وقد نصّوا قاطبة على خلافه» ولو صح أن يكون العاقد 


أحد الشاهدين لما احتيج إلى حضور الأب في المسألة الأولى ولا حضور 
المرآة في المسألة الأحرىء» فهذا إبطال للأصل المبتبى عليه تلك المسائل). 

نم تبه أن زلّة القلم صدرت من العلامة الطحطاوي» لا من أبي السعود 
ولا من السيد الحموي» وحقق الأمر» فليراحع إليه. 

(۷) في القنية -كما ذكر الشارح ا والشامي کاملا-: (قلت: 
وفي زماننا بعد فتنة التتر العامة صارت هذه الولايات التي غلبوا عليها وأجروا 
أحكامهم فيها ك "خوارزم" و"ما وراء النهر" و"حراسان" ونحوها صارت دار 
الحرب في الظاهر» فلو استولى عليها [على امرأته] الزوج بعد الردّة يملكهاء 
ولا يحتاج إلى شرائها من الإمام» فيفتّى بحكم الرقٌ حسما لكيد الجهلة 
ومكر المكرة على ما أشار إليه في "السير الكبير"). 

في "جح الممتار"": (أقول: ما ذكره فيه وقفتان» الأولى: جعله الدار 
دار حرب بمجرد إجراء أحكام الكفر مع ا الدار عند الإمام تبقى دار 
الإسلام ما بقي فيها حكم من أحكام الإسلام. والثانية: حكم التملك بمجرد 
استيلاء الزوج عليهاء وهما في دار حرب عنده فكيف يملك ما یحرز بدار 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» ٠٥١1/۸‏ تحت قول "الدر": 
ولو استولى عليها الزوج. 
(۲) انظر المقولة ]۲۷۷١[‏ قوله: وفي زماننا بعد فتنة التتّر... إلخ. 
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الإسلام؟ كتب المذهب طافحة بذلك وانظر ما في الهداية في باب الغنائم 


وما فيها» وفي 'فتح القدير أ و"الدر المختا ر قبیل باب انات الكفار). 


أكتفي بهذا القدر» وانظروا حواشي الأرقام التالية: "۳۳١ "٠٦‏ 
or o16 e E COE‏ 
O TT TT‏ 
)١(‏ انظر المقولة [۲١٤١|‏ قوله: ووجوبها في القتل الخطاً. 
(۲) انظر المقولة [۲۲٠۹۷|‏ قوله: فإن أحذه أحد بعد الإباحة ملكه. 
(۳) انظر المقولة |۲۲۷۰| قوله: يكون طرحه إباحة بدون تصريح. 
)٤(‏ انظر المقولة ]۲۲۷١[‏ قوله: فلا يملكه إلا بالتصريح بالإباحة. 
(ه) انظر المقولة |۲۳۱۵[ قوله: وکذا ینافیه عموم قوله تعالی. 
)١(‏ انظر المقولة |۲۳۹۲۳[ قوله: قال قاضي خان. 
(۷) انظر المقولة [ [۲٤۹۱‏ قوله: فقالا: لا يكون رضاً. 
(۸) انظر المقولة ]۲١۸٤[‏ قوله: لإن مراده إدخحال الجميع. 
(۹) انظر المقولة ]۲١۲۷[‏ قوله: ويمكن الجواب عن "الفتح" بإن مراده بالتأبيد. 
)٠١(‏ انظر المقولة |۲٠۳۰|‏ قوله: فإنه طلاق. 
١ (‏ اتظر المقرلة ٠5|‏ ] قال أف الد : كشهرد 
١ ۲(‏ انظر المقولة ]۲٠٤۳[‏ قوله: لا فرق بينهما في غير العدة. 
5 اظ ال 5 ر ن اقل واخدة 
)١٤(‏ انظر المقولة [۳٠٠٤|‏ قوله: قيّده الاسبيجابي بأن يموت من ذلك الموج. 
)٠١(‏ انظر المقولة [۳٠١ ٠|‏ قوله: ولذا ذکر مسکین من صورها... إِلخ. 
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75۷7 


(ٗ٤(‏ حل إشکالات ودفع إيرادات: 
رھ ا ا ای ر ق عا ار ال وی 
الإمام أحمد رضا أنها لا ركاكة فيها أصلاء وإليكم التفصيل: 
في المتن والشرح ”: ((وافتراضها [أي: الزكاة. ٠١‏ محمد أحمد] 
عمري) أي: على التراحي» (وقيل: فوري) أي: واحب على الفور (وعليه 
الفتوى)). 
قال الشامى : (قوله: "أي: واحب على الفور" هذا ساقط من بعض 
النسخ وفيه ركاكة؛ لأله يؤول إلى قولنا: افتراضها واحب على الفور مع أثها 
فريضة محكمة بالدلائل القطعية). 
قال الإمام أحمد رضا": (بل لا ركاكة أصلاء جعلتموه تفسير 
قزري" راتما هو تفسير الحملة أي: اقتراضها وري أي: هو ساي: داؤها- 
واحبٌ على الفور» فأشار بتذكير الضمير إلى أن المراد بالزكاة في قوله: 
ااا هو ادها د هو فارص اق ا و اق راخ 
لمرد اقرا ى عا اهن اجرب له 3 شر ااذ فر 
بالإجماع بمعتى كون التعجيل واجبا بالدّليل القطعي» فللّه در الشارح المدقق 
ما أمهره!). 
)١(‏ 'التنوير" و "الد" كتاب الزكاق .٤٦۲/١‏ 
(© رد المار كات الركاه 607/6 تحت قول الدر : واخب غل الفور. 


(۳) انظر المقولة [٠۹۲۹|‏ قوله: وفيه ركاكة. 
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)١(‏ عد العلامة الحلبي من أقسام الأرض أرضا مباحة وهي ما لا يكون 
عشريا ولا يكون خراجيا كما نقل عنه العلامة الشامي”" مفصلاء ثم أورد: 
بأن قوله: (إِن المباح لا یکون عشریا ولا حراجیا فيه نظر؛ لما صرح به في 
"الحانية" و"الحلاصة" وغيرهما من أن أرض الجبل الذي لا يصل إليه الماء 
غرف 

وأزاح الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى هذا الإيراد بصراحة جلية 
E E‏ ا u‏ 
ووضوح باهر کاتبا' ": (آقول: بل لا نظرء فإٽها ما لم تزرع لا يجب فيها 
"الخانية" و"الخلاصة" أن من زرع شيغا من الجبل الذي لا يصل إليه الماء 
ففيه العشرء لا أن الجبل فيه العشر مطلقا وإن لم يوحد هنا زرع ولا شيء» 
وسياتي للمحشي ص۷۸: أن المراد آنه لو استعمل فهو عشري» وبه يصرح 
آحر ص۷۳ فهذا هو الجواب عن النظر» وسیذکر ایضا ص٤۳۹‏ ج٣:‏ 
ع ا ع 2 ( 2 1 NT oo‏ 


(۱( ا الختار ) کات الر كاة» ات الر كاز» E‏ تحت قول الق في ار 
(۲) انظر المقولة [۲٠٠۳|‏ قوله: فيه نظر؛ لما صرح به في "الخانية"... إلخ. 
(۳) "رد المحتار"» كتاب الحج باب الجنايات» »٠٠٤-۲٠۳/۷‏ تحت قول "الدر": 
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وحوب نصف الصاع في كل ما قل عن ربع الرأس مع أن فيه تفصيلاء فالمتن 
يحمل اشتباها ونصّه هذا: (ظاهره ك"الكتر" أن الواحب نصف صاع ولو کان 
O N ET PT E‏ 
فلكل شعرة كف من طعام» وفي "حزانة الأكمل": في خصلة نصف صاع 
فظهر أن في كلام المصبّف اشتباها؛ لأنه لم يبيْن الصدقة ولم يفصلها). 

علق عليه الإمام أحمد رضا قائلا“: (ما هو ظاهر المتون صرح به ملك 
العلماء في البدائع » والتمرتاشي» وعزاه في شرح اللباب لقاضي حان 
اكه ولاه فى ع اجان ار وه في اال ك 
البحيط .فا افعاد ى الخرد» فير من هدا الراب أه هنا الان 
كما يوجد في "الكتز" و'التنوير" يوجد في عامَّة المتون» وليس مقتصرا على 
المتون فقط بل أقرّه عليه الشارحون حتى صرح به ملك العلماء في "البدائع'» 
وقاضى خان أيضاء فالذي ذكره في "الخانية" التى هى من الفتاوى لا يعدل 
ما في المتون» وما أقرّته الشروح» فالمعتمد هو الحكم الذي ذكرته المتون» 
ولا يرجع إلى ما يخالفه. 

ولا يخفى على الناظر البصير ما يتجلى في كلمات الشيخ القصيرة 
الوحيزة من سعة اطلاعه» ودقة نظره» وقرّة محاكمته» وقدرة فصله حين 
الحلاف» و كمال حذقه في مبادئ الإفتاء»ء ورسم المفتي. 


)٤(‏ أكثر مدة الحمل ستتان وأقلها ستة أشهر بالاتفاق بين الإمام 


)١(‏ انظر المقولة: [r roo|‏ قوله: لأنه لم يبين الصدقة ولم ب 1 ١‏ ا 
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وصاحبيه» وأقل مدَّة الرضاع الواحب حولان» وأكثرها حولان ونصف عند 
الإمام» وعند صاحبيه حولان فقط» واستدلوا لمذهب الإمام بقوله تغالى: 
ويله و فة تشون هرا “4 [الأحقاف: ]٠١‏ أي: مدة کل منهما تلانون 
شهرا» لكن مدة الحمل انتقصت إلى حولين فقط؛ لقول عائشة رضي الله 
تعالى عنها: ((لا يبقى الولد أكثر من سنتين))» وهو في حكم المرفوع؛ لأنَ 
ا ا والآية مؤولة؛ لتوزيعهم الأحل على الأقل والأكثر 
فلم تكن دلالتها قطعية حتى يطرح بمقابلتها حبر الواحد. 
وأورد الإمام ابن الهمام في 'فتح القدير" على الاستدلال المذكور 
او 
أحدهما: آنه يستلزم كون لفظ ثلاثين مستعملا في إطلاق واحد» في 
مدلول ثلائين» وفي أربعة وعشرين» وهو جمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ 
واحد. 
انيهما: أن أسماء العدد لا يتجرّز بشىء منها في الآحر؛ لأثها بمنزلة 
الأعلام في E‏ الرخمى E‏ 
وفصاله مبتدآن وثلاتئون حبر عن أحدهماء أي: الثاني» وحذف حبر الآحر» 
فأحد الخبرين مستعمل في حقيقته» والآخحر في مجازه فلا جمع في لفظ واحد. 
وأضاف الإمام أحمد رضا إلى هذا الجواب ما يأتي“ حتى ارتفع 


ص 


)١(‏ انظر المقولة |۲۷۸۸[ قوله: فلا جمع في لفظ واحد. 


www.dawateislami.net 


من ثلاثين بل بالتحصيص» وذلك أن الآية ظنيّة فحاز تخحصيصها بخبر 
الواحد» وحينئذ يرتفع الإيرادان من رأس). 

يعني: إذا قلنا بالتجوز وإرادة أربعة وعشرين من لفظ ثلاثين يتوجه 
الإيراد بالجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد» وبالتجوز في أسماء 
العدد» ويحتاح إلى ما أحاب به الرحمتي» لكن إذا قلنا بالتخصيص لم يتوحّه 
أحد من الإيرادين» نعما! يتوه أن الآية كيف يسوغ تخصيصها بخبر 
ON‏ الأية قطعية والخبر ظني› ن الأية ليست بقطعية في 
معناها؛ لتدخل الاحتمال فيه» وإذ تحوّلت إلى الظنية قاومها حبر الواحده 
وأمكن به التخحصيص فيهاء ولا يخفى على القارئ الفطن الل جا ى 
حواب "الج" من وثاقة الكلام» ورّصانة الحجة» ومتانة الاستدلال» ووحازة 
القول» ووضوح البيان. 

(ه) قال من مال إلى ترجيح قول الصاحبين: إن دليلهما قوي كما نقل 
لعلامة الشامي ٠‏ عن "البحر الرائق" لابن نجيم: (ولا يخفى قوّة دليلهماء فإن 
قوله تعالی: او الوالات يرْضعْنَ 4 الأية [البقرة: ٣٣‏ يدل على آنه لا ا 
بعد التمام» وأمًا قوله تعالى: قان آرَادا فصالا عَنْ تَراض مهما [البقر 
٣‏ فإتما هو قبل الحولين» بدليل تقييده بالتراضي والتشاور» وبعدهما 
لا يحتاج إليهما). 


وانتصر الشيخ رضي الله تعالى عنه لمذهب الإمام» فدافع عنه قائلا ما 


|] 


)١(‏ "رد المحتار"» باب الرضاع» ۳٦/۹‏ تحت قول "الدرٌ": والأصح... إلخ. 
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حاصله : أنكم إذا زعمتم أنه لا رضاع بعد التمام» فالرّضاع الواحب لا يتم 
إلأ بالحولين إجماعا (فليس لهما أن يفطما قبل الحولين بتراض منهما وتشاورء 
لإفضائه إلى ترك الواحب) وإذ تم ولا رضاع بعده كما قلتم» فأي تراض 
وتشاور بعد ذلك في أمر الفصال؟ فإذا حماتم الآية على هذا لم تبق دليلا لكم. 

ثُمّ أورد على ما قال "البحر" من أن التراضي والتشاور قبل الحولين» 
رلا يتاج إليهما بعدهما بتاء على ما اتدل سفهوم قرلهثعالى: يزعن 
اؤ حون 6ا ين4 [البقرة: ۲۳۳] من أن لا رضاع بعد تمام الحولين: 

(أقول: ذهول عن مذهبنا الأصولي أن لا حجة في المفهوم). 

فإنه أحذ المفهوم لقوله تعالى: رضحي َآوادَهُنٌ حَوْْنِ مين [البقرة: 
٣‏ وادعی أن لا رضاع اا ر ا و ال ا 
من أمر التراضي والتشاور فإتما هو قبل الحولين» وعند الحنفية لا حجة في 
مفهوم الكتاب والستة» لذا يقول الشيخ: (وماذا تقولون في قوله تعالى: 

بای الى ن خو رک4 [النساء: ۲۳]» وقوله تعالى: #قكاتيوْهُم إن عله 
فيْهمْ خَيرًا[النور: ۳۳] إلى غير ذلك). 

َم هنا الردٌ والاتتصار» لكن بقي السؤال أن الإرشاد إلى التشاور ماذا 
بعني؟ وأي فائدة لقيد التراضي والتشاور في فطام الولد؟ 

فأحاب عنه الشيخ رحمه الله تعالى بما أفاض الله على خاطره الشريف 
من معتى جليل» ونصّه ما يلي : (وللقيدين فائدة جليلة على ما يظهر للعبد 
)١(‏ انظر المقولة: |۲۷۹۰[ قوله: ولا یخفی قو دلیلهماء و[۲۷۹۱] قوله: لا رضاع بعد التمام. 
(۲) انظر المقولة |۲۷۹۳[ قوله: لا يحتاج إليهما. 
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ا الوحوب قد تم بالحولين» ولكن ربما يكون أنفع للولد 
إبقاء الإرضاع إلى زمان قليل كشهر أو شهرين أو ستة أشهرء والمرأة مظنة 


أن تستعجل الفصال؛ لما عليها في الإرضاع من المشاق» وكذلك الرجحل؛ 
لن الإرضاع يضر e‏ المرأةء ومع ذلك أودع الله في قلوبهما الشفقة 
التامّة على الولد والنظر فيما هو أحسن له» والأمٌ ام شفقة والأب أحسن 
ا فأحب الله تعالى أن يكون الفصال بعدهما عن تراض منهما وتشاور؛ 
كي يتوفر النظر للولدء فأشار بالتشاور إلى مراعاة قضية العقل وتدبر عواقب 
الأمور» وبالتراضي إلى مراعاة جهة الشفقة» فإتّها تمنع الرضا بالتقصير فيما 
هو أحسن له» هذا ما ظهر لي» واللّه تعالى أعلم). 


هذا» وليراحع للاستزادة من الشواهد إلى حواشي الأرقام التالية: 
RE GCL KE ET EEN‏ 
E‏ 
١(‏ انظر المقولة [۲۲٠۹|‏ قوله: لا يصح مطلقا. 
(۲) انظر المقولة ]۲۲۸١[‏ قوله: هذا يغنى عن الشرط الذي قبله. 
(۳) انظر المقولة [۲١۷۲|‏ قوله: وقد علمت ما فيه. 
)٤(‏ انظر المقولة [۲۹۲۰] قوله: كذا لا يميز بين البائن والرجعي. 
( 6 اف الغ[ ]ول ا غلست ما دغه 
)١(‏ انظر المقولة ]۲۹۷١[‏ قوله: فلا تصح نية بينونة أحرى. 
e N ENN ASAS SS‏ 
(۸) انظر المقولة ]۳٠۹١[‏ قوله: والظاهر أن (لم) زائدة» وإلا تناقض. 
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() سعة اطلاعه على الفقه ودقة نظره فيه: 

لم تبق سعة علمه ودقة نظره رحمه الله تعالى حافيتين على ذوي الخبرة 
والبصيرة من القرّاء الكرام بعد ما سبق من الأبحاث» وسيأتي ما هو أصرح 
وأحلى إثباتا لهماء ولكن إذ حرى اليراع بتسجيل هذا العنوان فلا علي لو قدّمت 
له شواهد حاصّة» فإليكم شيا من ذلك: 


(» في "الدرّ المختار": رلو افترقا فقالت: بعد الدحول» وقال الزوج: 


قبل الدحول فالقول لها لإنكارها سقوط نصف المهر). 

إيضاح المسألة أن الزوجحين اختلفا بعد افتراقهماء فقال الزوج: وقعت 
الفرقة قبل أن أدحل بهاء وفي الافتراق قبل الذحول لا يجب عليه إلا نصف 
المهر» ويسقط النصف الباقي» وقالت المرأة: افترقنا بعد الأحول ويجب فيه 
کل المهر فيقبل قول الروحة» وأبدى الشارح علته أن الزوج يدعي سقوط 
ت ال وار ف وول لک کا اااي 

وكتب عليه العلامة الشامى": (يطلق الدحول على الوطء وعلى الخلوة 
المجرّدةء فلو كان الاحتلاف بينهما في الوطء مع الأتفاق على الخلوة لم تظهر 
ثمرة للاحتلاف. 

أئ: قى الأضراق بعد الخلرة أيضا يجب كل المهر فلو افقاكل روع 
Noe TO‏ 
(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤)١١/۸‏ تحت قول "الدرٌ": فقالت: 


بعد الدحول. ا 
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ا ا ا 
لكن يكتب عليه الشيخ الإمام أحمد رضا": 

(أقول: نعم! تظهر في بعض أحكام ليست الخلوة فيها كالوطء كالترويج 
مثل التيبات» وحصول الإحصان» وملكه الرجعة بعد الطلاق إلى مرتين» وهذا 
أقرب الكل» فلو طلقها بعد الخلوة فأقرّت بها وأنكر الوطء كان للاحتلاف ثمرة 
واضحة» نعم! لا يتمشى تعليل الشارح فيما إذا فقا على الخلوة). 

أبدى العلامة الشامى أنهما لما اثفقا على وقوع الخلوة واختلفا في 
الوطء لا تظهر لاحتلافهما أيّة ثمرة» ونظر الشيخ رضي الله تعالى عته أن 
الخلوة تخالف الوطء في بعض الأحكام» فتظهر في تلك الأحكام ثمرة 
الاحتلاف» فإذا وقعت الخلوة ولم يقع الوطء لا تنكح المرأة كالثّبات 
وتختلف منهن أحكامها في الإذن وغيره» ويشترط لحصول الإحصان في حد 
الزنا أن يكون الوطء متحققا بنكاح صحيح فلا يحصل الإحصان من وقوع 
الل فف ردا وق الوط ن مقت واه أو تن بك او أن 
يراحعها في العدة» وبصورة حصول الخلوة فحسب لا يملك الرجعة في العدة» 
وهذا الحكم أقرب بهذا الموضع من غيره من الأحكام» ان الاراق. بسب 
الطلاق وعدم ملك الزوج الرحعة بصورة الخحلوة» وملكه الرجعة بصورة الوطء 
أو ضح اتصال ماله الاعخلافخ المد كر بعك الافراف» واقرب اة لها 
ورغم ذلك لم يلتفت فكر العلامة الشامى إليه. 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٠۲٠[‏ قوله: لم تظهر نَمَرة الاحتلاف. 
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نعم! ما أبدى الشارح رحمه الله تعالى من العلة لقبول قول الزوحة لا يجري 
حين اتفاقهما على الخلوة» فإن الزوج إذا أقرٌ بالخلوة ألزم على نفسه المهر 
كاملا ولیس منه دعوى سقوط نصف المهرء ولا من المرأة إنكار السقوط 
وتأكد المهر كاملا على قوليهما مع احتلافهما في الوط فتعليله قاصر عن 
الإإحاطة بحكم الاحتلاف في الدحول بالمعنيين» ويقتصر على الدخحول بمعنى 


الو طء فقط. 

)١(‏ تثبت حرمة الرضاع بابن امرأة حلط بماء أو دواء إذا غلب لبن المرأة 
أو استويا» لكن احتلف في تفسير الغلبة فروي عن محمد الاعتبار بتغير ذات 
اللبن» وعن أبي يوسف بتغير الطعم واللون لا بتغير أحدهماء وحاول 'الدر 
المنتقى" التوفيق بين القولين باعتبار الغلبة بالأجزاء في الجنس وفي غيره بتغير 
طعم أو لون أو ريح» وأفاد في "السراج الوهاج" ترجيح قول ثالث» وهو اعتبار 
تغير أحد الأوصاف» لكن انتقد في "جحد الممتار" على محاولة التوفيق» وعلى 
ترحيح القول الثالث کليهما» ورحح قول محمد بما لا مرد له» فكتب“ على 
E‏ 

(أقول: أي مساغ للتوفيق مع أن الرواية عن الإمامين في شىء واحد» 
وهو الدواء) اه. 


(ON u, ا ۾ ر ص‎ a . ۴ E 


)١(‏ انظر المقولة ]۲۸٠١[‏ قوله: ووفق في "الدرٌ المتتقى". 


(۲) انظر المقولة [۲۷۹۹] قوله: إن يغير عن کونه لبنا. 
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العبارات التالية: (في "الخانية": ثم فر رحمه الله تعالى فقال: إن يغير الدواء 


ال فت لحرو ا ل او ومست حا ا ن 
ان ر کو را و ر احا وون اا کر کن 
رضاعا اه. وفي "مجمع الأنهر": الغلبة في الجنس بالأجزاء» وفي غيره إن 
ل الفا الل ت الحرهة عك حه وان غر له وال أو 
يوسف: إن غير طعم اللبن ولونه لا يكون رضاعاء وإن غير أحدهما دون الآحر 
یکو ن راغا كما في "الكفاية") اه. 

ٹم حقق مناط التحريم» ورجح به قول محمد» ورد على ترجيح السراج 
الوهاج" ونصّه هذا": رإن مناط التحريم هو التغذي باللبن شرباء قال في 
'الدرر": إنبات اللحم وإنشاز العظم هو المعتبر في الباب اه. وقال في 
"الفتح": التغذي مناط التحريم اه. وأمّا الشرب فلأن التحريم متعلق بالرضاع 
و ءل ا ت ل ماو وبه ظهر أن الراحح قول محمّدء ولذا 
ت ي الغا بره اه ار اع ا مارا ا 
قن اعراج ادا ا د ى ال اال ٠ا‏ افر د ا 
أحد الأوصاف... إلخ» كيف ولو حلب قدر رطل من لبن امرأة ومزج بسكر 
کاھ اد الان الاي وق کی ن ا و غ ا 
الأوصاف جميعا تغيّرت» ولا يسوغ لأحد أن يقول بعلم التحريم به إن سقى 
صبيا e E‏ اللبن» والسكر والزعفران تابعان» ولم يخرجاه 


OE ê SOU SINS 
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عن سیلانه ولا عن التغذي به وإنباته اللحم وإنشازه العظم» فتحرّر بحمد الله 
فلا اا د ا را اء ررح الل عن ا کر 
اول ا اک ای اد ا 

)٠(‏ صريح الظهار لا بد فيه من ذكر العضوء مثل: أنت على كظهر أمي» 
وقوله: أنت على مثل مي من الكنايات› فان نوی به أو ظھارا أو طلاقا 


صحّت نيْته ووقع ما نواه» قال في "البحر": وإذا نوى به الطلاق كان بائناء 


وإن نوى الإيلاء فهو إيلاء عند أبي يوسف وظهار عند محمّد» والصحيح أله 
ظهار عند الكل اه مختصرا. وقال الخير الرملى: وكذا لو نوى الحرمة 
الجر دة بو ان یکون ا 
يظهر من كلام العلامة الرملى: (ينبغى أن يكون ظهار) أنه أبدى هذا 
الحكم تفقهاء ولم يجد له تصريحا في كتب الفقه وأبان الشيخ في "جحد 
الممتار" أنه مصرّح به في 'فتاوى الإمام قاضي خان" وإليكم نصّه: ر(قلت: 
ظاهره ا ا غير منقول» وقي 'الهندية' عن دالخانة: إن نوی التحريم 
احتلفت الروايات فيه والصحيح أنه يكون ظهارا عند الكل). 
(+) ذكر في المتن صحة النكاح بحضور شاهدين أعميين» وكتب عليه 
)١(‏ "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الظهار» ۰٠١/۲١٠-١١٠ء‏ تحت قول "الد": 
لأنه كناية. 


(۲) انظر المقولة ]۳٠٠۹[‏ قوله: ينبغي أن یکون ا 
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الشامي”“: ركذا في "لهداية"» و'الكنر"» و'الوقاية"» و'المختار"» و'الإصلاح'“ 
اتر راد فو الس ,الم ور با ارك 
في "الحانية": ولا تقبل شهادة الأعمى عندنا؛ لأنه لا يقدر على التمييز بين 
المدعي والمدعى عليه والإشارة إليهماء فلا يكون كلامه شهادة» ولا ينعقد 
النكاح بحضرته اه. والمختار ما عليه الأكثرون» "نوح"). 

فرأى العلامة نوح أفندي أن قاضي خان يخالف الأكاثر في صحَة النكاح 
بحضور أعمبين» واحتاج إلى إبداء الترجيح بقوله: (والمختار ما عليه 
الأكثرون)» وأقرٌّ كلامه العلامة الشامي» لكن كتب عليه الإمام أحمد رضا 


e 


فصل شرائطه: أن الشاهد فيه كل من يملك قبول النكاح لنفسه بنفسه» 


في "جحد الممتار"": (أقول: قد نص في "الخانية" نفسها من كتاب النكاح 


فيصح بشهادة الفاسقين والأعميين) اه. 

ا إلى نص 'الخانية' هذا لم يبق من قاضي حان حلاف الأ كثرين»› 
ولا حاحة إلى الترجيح» وقوله هذا في نفس كتاب النكاح وفصل شرائطه 
يترحح على قوله الآحر الذي أبداه في موضع آخر ا اد ويتراءي لي أنه 
هناك بصدد بيان قبول الشهادةء وهنا في فصل الشرائط يذكر صحة النكاح 
وصحة تحمل شهادته من الأعمى» فله أهلية التحمّل ولیس هلا لأداء الشهادة 
ولأن تقبل شهادته» أمّا قوله: (ولا ينعقد النكاح بحضرته)» فلعله سبق قلم من 


س ع۶ 


(۱) "رد المحتار"» کتاب النکاح» ۸۲-۸۱/۸» تحت قول "الدر": أو أعميين. 


(۲) انظر المقولة ]۲٠٠۹[‏ قوله: والمختار ما عليه الأكثرون. 
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الناسخ» وصوابه: (ينعقد النكاح بحضرته)» والله تعالى أعلم. وبالجملة مما 
لا ريب فيه أنه هناك مستطرد في ذكر انعقاد النكاح بحضرته» وهنا مصرّح 
متصد لابانة شرائط النكاح» فإذا بحث أحد عن رأيه في هذا الحكم ليس له 
أن يعتبر من رأيه في انعقاد النكاح غير ما صرح به في فصل شرائطه. 
وليراحع للاستزادة من الشواهد إلى حواشي الأرقام التالية: ٣ه‏ 
PAs AEE oY‏ 
)١(‏ تقدیم مسائل فاتت ا 
تجدون لذلك شواهد متوافرة» وأقدم هنا عددا مها وا ال عة 
لتسهيل المراجعة» الانجت والكاب.: 
(» في "کنر الدقائق": (ولو زوج طفله غير كفء أو بغبن فاحش صح 
ولم يجز ذلك لغير الأب والجت. 


لس 
ع 


قال الشامي”“: (ومقتضاه أن الأخ لو زوج أخاه الصغير امرأة أدّى منه 
5 یصحح» وفيه ما مر عن ال من أن الكفاءة لا تعتبر للزوج و 
سيأتي في بابها أيضاء وقدّمنا أن الشارح أشار إلى ذلك أيضاء وقد راحعت 


)١(‏ انظر المقولة ]۲١۸۲[‏ قوله: زاد في "النهر". 

(۲) انظر المقولة ]۲١۱۷[‏ قوله: فلم أر شيا صريحاً في ذلك. 

(۳) انظر المقولة ]۲١۸۸[‏ قال أي: "الدر": فلو نكحت رجلا ولم تعلم حاله... إلخ. 
)٤(‏ انظر المقولة ]۲۸٠١[‏ قوله: وجزم الزيلعي. 


)٥(‏ 5 المار ‏ کات النكاح» باب الولي» EIT‏ تحت قول ا 
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كثيرا فلم أر شيغا صريحا في ذلك). 

في "جحد الممتار"”: (أقول: الشيء الصريح في هذا ما في "الخيرية" عن 
"البحر" من قوله: فظاهر كلامهم أن الأب إذا كان معروفا بسوء الاحتيار 
لم يصح عقده بأقل من مهر المثل» ولا بأكثر في الصغير بغبن فاحش» ولا من 
غير الكفء فيهما سواء كان عدم الكفاءة بسبب الفسق أو لا... إلخ. وكأصرح 
شيء كلام الخانية حيث يقول: إذا زوج الرحل ابنه اکر هھ ههر 
مثلهاء أو زوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو وضعها في غير الكفء أو 
واه لر ا E E TE CE‏ 
تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: لا يجوز» وأجمعوا على أنه لا يجوز 
ذلك من غير الأب والجد ولا من القاضي. وأبين شيء فيه كلام 'الهندية"؛ إذ 
قال: لو زوج ولده الصغیر من غير كضء بأن زوج ابنه نه أمَة أو ابنته عبداء أو 


زوج بغبن فاحش بان زوج البنت ونقص من مهرهاء او زوج ابنه وزاد على 


3 


مهر امرأته حاز عند أبي حنيفة» "تبيين". وعندهما لا تجوز الزيادة والحط إلا 


سض 
۶£ یي =٤‏ 


بما يتغابن الناس فيه» قال بعضهم: فأمّا أصل النكاح فصحيح» والأصح أن 
النكاح باطل عندهماء "كافي'. والخحلاف فيما إذا لم يعرف سوء احتيار 


الأب» أا إذا عرف فالنكاح باطل ياغ وكذاإدا كان كرات السرا 
الوهاح' اه. E‏ 


)١(‏ انظر المقولة ]۲١٠۷[‏ قوله: فلم أر شيقا صريحا في ذلك. 
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TT EE‏ وا ا و ال حر اد ا ا 
قوم أبيها: (ولم أر حكم ما إذا ساوت المرأة امرأتين من أقارب أبيها مع 
احتلاف مهرهما هل يعتبر بالمهر الأقل أو الأكثر؟ وينبغي أن كل مهر 
اعتبره القاضي وحكم به فاه يصح لقلة التفاوت). 

وقال العلامة أحمد رضا في "جحد الممتار"": (أقول: ولعل هذا فرض 
لا يوحد» فالمساواة في جميع الأمور المعتبرة من السن» والجمال» والمال» 
والعقل» والدين» والعلم» والأدب» والخحلق كالمحال العادي في شخصين 
فضلا عن ثلاثة» وإلّما يعتبر الأقرب فالأقرب» ولا شك أن إحداهما تكون 
اقرب وات على ما هو المعتاد). 

(م) الحضانة حق الأم» لكنها لو كانت فاسقة لا يثبت لها هذا الحق» 
وبحثوا في أن أي فسق يمنع حق الحضانة؟ وأَقرٌ "النهر الفائق" كلامه على أن 
ال دي هع ا و 2 ع ی ما ا و ا 
(وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى عليها محبة الله تعالى 
وخوفه حتّى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه انتزع منهاء ولم أره). 

وقال العلامة أحمد رضا: الخساة منصوص علیها بوجوهها» وکلامه 


»٤٦١/۸ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب في بيان مهر المثل»‎ )١( 
تخت فول الدر 2 و مفادو أغتار الر تت‎ 

(۲) انظر المقولة [۲٠٠۲|‏ قوله: 2 حکم ااا ساوت الا 

(۳) "رد المحتار“ كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: شروط الحضانة» 


1 ا/Er‏ 8 ا قول لدو کما في الل واه ا 
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هذا“: (أقول: استيلاء المحبة إا أن ببقي لها عقل تكليف أو لا؟ على الثاني 
لا شك في الأحذ منهاء وهي داخلة في غير مأمونة من باب أولى» وعلى 
الأول فقد حرم الله تعالى عليها الاشتغال بالأعمال بحيث يضيع الولد فإن 
كانت صادقة في محبّة الله تعالى حفظت الولد في طاعة الله تعالى» وحينغذ 
لا معتى لإسقاط حقها في الحضانةء وإلا فهى فاسقة بإضاعته» ودحلت في 
قولهم: (فاجرة) فوجحب النزع» وبالجملة فالمسألة منصوص عليها بوجوههاء 
اخ 

ر( في المتن والشر: (قال لها: إن ولدت غلاما فأنت طالق واخ 
وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين» فولدتهما ولم يدر الأول تازمه طلقة واحدة 
قضاء ونان تنزها أي: احتياطا؛ لاحتمال تقدّم الجاريةع. 

وفي N‏ و دان يعني: فيما بينه وبين 

الله تعالى» كما ذكره المصنف وغيره اه. قلت: ومقتضاه أله إذا وقعت عليه 
ف ئ مج عدا 0 ا ا ا د ع ال وان کان 
القاضي لا يحكم عليه بذلك» بل يفتيه المفتي بذلك» ويدل على الوحوب تعبير 
المصف وغيره باللزوم» لكن في "لهداية": والأولى أن يأحذ بالثتتين تنزها 
)١(‏ انظر المقولة ]۳٠۸۲[‏ قوله: ولم أره. 
(۲) "التنوير" و "الد" كتاب الطلاق» باب التعلیق» .٠ ١. ٤-٠۰۳/۹‏ 
(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: احتلاف الزوجين في وجود 


الشرطء »٠ ٠٤/۹‏ تحت قول 'الدر": وثتتان تنرها. 
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واحتياطاء فتأتّل). 


قال العلامة أحمد رضا رحمه الله تعالى": (أقول: تأمّلنا فوجدنا ما في 
'الهداية ' هو الحق» فالفرق إنما هو فرق التقوى والفتوى» دون فرق الديانة 
والقضاء كما في شهادة مرضعة وحدها بالإرضاع» وفيه قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: (ركيف وقد قيل)) كما في "الجامع الصحيح" وقد نقل العلماء في 
المناقب سوال من سأل زفر وشريكا وسفيان وأبا حنيفة رحمهم الله تعالى 
عمّن شك في الطلاق فأفتى زفر وصدقه الإمام نها امرأته كما في "الخيرات 
الحسان" وغيرهاء فظهر الأمر وزال الأشكال» والحمد ش. 

(ه) في المتن والشرح: (وتجب النفقة بأنواعها على الح لطفله الفقير 
الحر). وفي "رد المحتار": (قوله: "بأنواعها" من الطعام والكسوة 
والسكتى» ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب ومن الأدوية» وإنّما ذكروا عدم 
الوحوب للزوجة). 

وأبدى العلامة أحمد رضا: (أن ما کان من العلاج مقطو عا به یجب على 
الاب القيام به ومؤونته عليه إِن لم یکن للصبی مال» وما سوى ذلك لا يجب؛ 


لا يج عليه أ ا کرذ یجب لعباله؟ ادا فنك ثم پر تعول) 


)١(‏ انظر المقولة ]٠٠١[‏ قوله: فتأمّل. 
)۲( ا لار كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في نفقة المطلقة» . ۰/١‏ 4 


و ر 
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ونقل“ هنا عبارات من كتب الفقه» منها ما في "الهندية" عن "الفصول 
العمادية": (والأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى مقطوع به كالماء والخبز» 
ومظنون كالفصد والحجامة والمسهلء وسائر أبواب الطب وموهوم کل 
والرقية» اما المقطو ع به فليس ترکه من الت وکل» بل ت رکه حرام عند حوف 
التو وا التو ف ا ر ر ا و وف رل اص اا 
تعالى عليه وسلم المتوكلين» والمظنون ليس مناقضا للتوكل» وتركه ليس 
محظوراء» بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال في حقّ بعض 
اتخ اتمه 

ثم یکتب: (نعم! من يهر ع لنفسه إلى كل دواء لأحف داءء وكذلك 
أكثر العوام» إن لم يداو ولده ولم يبال ما يقاسیه فلاحدی خاتین: إِمّا بخل 
شديد -والبخحل هلاك- أو عدم الرحمة على الولد» ولا تنرع إلا مرم قلت 
شقي» فليداو ولده؛ ليداوي نفسه من سييع الأسقام» فنسأل الله السلامة). 

(م قال في "النهر الفائق" تفريعا على أن الكفاءة تعتبر ديانة في العرب 
والعجم: (فليس فاسق كفا لصالحة أو فاسقة بنت صالح معلنا كان أو لا على 
الظاهر). 

قال العلامة ا (هذا استظهار من صاحب النهر » لا كما يتوهم 


)١(‏ انظر المقولة rrr]‏ قوله: ولم ار من ذكر هنا أجحرة الطبيب. 
ر ارد 1 ر کتاب النكاح» ات الا ١ o۸‏ تحت قول لر على 
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من أنه ظاهر الروايةء فاه قد صرح في "الخانية" عن السرحسي بأئه لم ينقل 
عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية في هذا شىء» والصحيح عنده أن الفسق لا يمنع 
الكفاءة) أھ. 

وكتب العلامة أحمد رضا": (أقول: لا حاجحة إلى الاستظهارء فقد قال 
في "الخانية": قال بعض مشايخ "بلخ" رحمه الله تعالى: الفاسق لا يكون كفعا 
ات الصالح معلنا کان الفاسق أو لم يكن» وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر 
محمد بن ال رح اه فالآ وال فة قال ابو يوسن ويه اك 
تعالى: الفاسق إذا كان معلنا يخر ج سكران لا يكون كفقا للصالحة من بنات 
الصالحين» وإن كان يسر ذلك ولا يعلن يكون کفقا لبنات الصالحين» وإن 
کان سس عد ا یکرو کت اه 

«۷) اتفقوا على ان الولي الأبعد يختار التزويج حين غيبة الأقرب» واحتلفوا 

Jig ga a O a 
الشرح: احتار في "الملتقى ": ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه» وتوجّه هنا‎ 
سوال ان المراد بالكفء كفء معين أو الكفء مطلقا؟ وتردد فيه العلامة‎ 
الشامي في منحة الخالق' حاشية البحر الرائق » آخحر ص١ ٠٠ء واستظهر‎ 
الاه‎ 

ورقم العلامة أحمد رضا ما يلي" : رأقول: ولعل التحقيق أن المراد بين 


. قوله: هذا استظهار من صاحب النهر‎ [۲٠١۹۹| انظر المقولة‎ )١( 
قال: أي: "الدر": ما لم ينعظر الكفء الخحاطب جوابه.‎ ]۲٠٠۹[ انظر المقولة‎ )۲( 
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بین» فلا یجب فوت الكفء أصلا ولا یکفی فوت هذا الكفء بعينه إذا كان 


ھا کے ار رکے فان رحد لے لے ا ج کے اه 
الحالق"» آحر ص٣۳٠‏ فيما إذا امتنع الولي الأقرب من تزويجه من هذا الكفء 
لارادته التزويج من كضء آحر هذا» وقد قال في الفتح آخر ص٥‏ : إن ابات 
ولاية الأب بالنص لعلة إحراز الكضء إذا ظفر به للحاجة إليه؛ إذ قد لا يظفر 
مه اقات مد ها اه ااه اه ا ج ي ار جخ 

آرئ أن فما ذد كرت هن الشواهك تحت العتوان المد كور كفاية اللناظر» 
ولیراجع للاستزادة منھا إلى ما یلی: ۲۹٤‏ 1.۹ 11۸ ۳ہ 


OE O 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٠۹١[‏ قوله: لم يذكر جواز خروجه لجماعة. 
)"( اغ ال ا و الاه ان سکره هنا ذلك 

(۳) انظر المقولة [۲٠١۷۲|‏ قوله: وقد علمت ما فيه. 

)٤(‏ انظر المقولة ]۲٠٠۹[‏ قوله: وقيل... إلخ. 

(ه) انظر المقولة [۲١١٤|‏ قوله ا 

() انظر المقولة ]۲٠٠٠[‏ قال: أي: "الدر": أو قبول ولي الصغيرة. 

(۷) انظر المقولة [۲۹۰۷] قوله: قي شيء وهو ما لو كان الطلاق ثلاثا.. . إلخ. 
(۸) انظر المقولة ]٠٠١١[‏ قوله: ولكن الفرق خحفي. 

)٩(‏ انظر المقولة ]۳٠۹۲[‏ قوله: عطف على (زوال) لا على (النكاح). 

)٠١(‏ انظر المقولة ]۳٠۸١[‏ قوله: وسيأتي الكلام عليه. 

)١(‏ انظر المقولة ]۳٠۸۳[‏ قوله: و تا ی کک 
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a SES Seog Ke OO 
الزيادة في المراجع تأبيدا أو إبانة لما هو أهم وأوثق:‎ )۷( 

إن صاحب "الج" رحمه الله تعالى يزيد على المراحع التى ذكرت في 
الدرٌ المختار وارد المحتار» ولا يهدف إلى الزيادة والإكثار فحسب» بل 


يرمي إلى الزيادة حيث يرى حاحة إلى التأييد أو يرى فوات ما كان هم وأوثق 
وأكثر اعتمادا مما ذكرء ولا يقدر على ذلك إلأ من توسّع نظره في كتب الفقه 
الهامة» وتعمّق فكره في محتوياتها وعُني بالاحتفاظ التامٌ بمراتبهاء ورزق التبقظ 
المتوافر حين دراستهاء وحين ذكر المراجع منها بأن يراعي المناسبة بين رتبة 
المطالب والمواد وبين رتبة المراحع والمصادر» وأقدم إليكم د من شواهد 
حاصة لهذا العنوانء وقد شهدتم وستشهدون غيرها بذيل سائر العناوين: 

)١(‏ زوج الولي البكر البالغة وبلغها الخبر فشبوت إذنها بالدلالات 
المذكورة مشروط بأن تعلم الزوج» ولا يشترط علمها بالمهر» كتب في 
الدر المتار ٠‏ (و قا يشرط فكتب الشامي ‏ : (أشار إلى ضعفه وإن قال 


في "الفتح": إنه الأوحه؛ لأن صاحب "الهداية" صحح الأول). 


)١(‏ انظر المقولة ]۳٠۸١[‏ قوله: أنها تستحق الأجرة. 

)۳( انظر المقولة [۳۲۳۳] قوله: أن الضمير عائد إلى الأبوين والمحارم. 

(۳) انظر المقولة ]٠٠١[‏ قوله: وجب التعويل عليه» فكان هو المعتمد. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲٠۸/۸‏ تحت قول "الدر": وقيل: 
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زاد هنا العلامة أحمد رضا قي المراحع قائلا: (وكذا في "الحلاصة"ء 


و البزازية >9 'الوقاية' و الإصلاح » و'الملتقى'). 
ا بحدیث وباي إن شاءِ الله تعالٰ . 


a‏ شتراط بعلم المهر ذكر ي و اول ا 
عن "الكاف"» كتب عليه فى "الج" : (وكذا صححه فى "الكفاية" كما فى 
"حامع الرموز"» وقي "الدراية" كما يي "البحر"). 

لكن الكمال ابن الهمام رد ذلك في "الفتح" كما في 'الدر المختار" 
وقال الإمام أحمد رضا": (قد أجبنا عنه على هامشه» فراجحعه) أسفاً أن 
حاشية الإمام (الحطية) على "فتح القدير" لم يتيسّر لي المراجعة إليها مع ذلك 
أرحو من الله الكريم التيسير والتوفيق فيما بعد 

(۳) ذكر محمد بن الشحنة في 'منظومته": مصرف الضوائع وأموال لا وارث 
لھا مصالح المسلمين ونه العلامة الشامي: (أله يحالف ما قي "الهداية' 

و"الزيلعي")» وقد حققه الإمام أحمد رضا كما نقلت“ قي مبحثى الأول 


دک ا ٤‏ د مصرف ما لا وارث له من الأموال هم الفقراء العاحزون 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٠۷٥[‏ قوله: لأن صاحب "الهداية" صحح الأول. 

(۲) انظر المقولة [۲٠۸١|‏ قوله: أي: اقلا تصحيحه عن "الكاف". 

(۳) انظر المقولة ]۲١۸۲[‏ قوله: (رده الكمال) بقوله: وما ذكر من التفصيل ليس بشيء. 
)٤(‏ الحمد لله قد ذكرنا كلام هامش "الفتح" قي مقامه» (انظر المقولة: .)۲٤۸۲‏ 

.۱۱-۸ انظر ص‎ )٥( 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب العشر» مطلب ق بيان بيوت المال ومصارفهاء 


سا 


جت فول لد : و رابعها فمصرفه جحهات. .. إل ضف 
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كما في 'الزيلعي وغيره. 

وزاد هنا في "جحد الممتار" ' عدة مراحع كما يلى: (نحوه في 'الهندية 
آحر باب المصارف عن شرح الطحاوي » وفي حزانة المفتين آخر الزكاة 
برمز طح لھ اشا وفي البزازية آحر الفصل الثالث في العشر والخراج 
والجزية من كتاب الزكاة» وعنها في زكاة "الفتاوى الأنقروية"'» و'واقعات 
المفتين'» وفي سير "مجمع الأنهر" آخحر فصل في أحكام الجزية» وفي "غنية 
ذوي الأحكام" آخر فصل الجزية من كتاب الجهاد عن 'التبيين" وغيره). 

)>٤(‏ قوله: رشقت طلاقك أو رضيت طلاقك) صريح أو كناية؟ فيه حلاف» 

وحزم الزيلعي باه لا ب فيهما من النيّة كما ذكره الخير الرملي» قال الشامي* 
(فيكون كناية؛ لان الصريح لا يحتاج ا 

وکتب ٣‏ أحمد رضا“ على قوله: "جزم الزيلعي... إلخ': (و حزم 

في "الفتح" في "شعت" كما يأتي ص۷٦٦‏ وبه جزم في "الخلاصة" ثم في 
"حزانة المفتين" في لفظة: "شعت" أقول: لكن جزم في "حزانة المفتين ' 
عازيا ل"الخانية" بالوقوع من دون نية بخلاف قوله: "أردت طلاقك" حيث 


ےا 


لا يقع ما لم ينو» والوحه فيه ظاهر). 


)١(‏ انظر المقولة [۲١٠١|‏ قوله: كما في الزيلعي وغيره. 
)۲( 5 ار کات الطلاق» ت الصريح› مطلب: سن بوش يق به الرحعى» 
»١ ۹‏ تحت قول "الدرٌ": وما بمعناها من الصريح 


(۳) انظر المقولة ]۲۸٤١[‏ قوله: وجزم الزيلعي. 
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(°) في فروع باب الصريح من ا الطلادق في ا EER‏ 
(قالت ل لست لي بزو ج٠‏ فقال: صدقت» طلاق 5 نواه» حلافا لھما» ولو 
أكده بالقسّم أو سقل: ألك امرأة؟ فقال: لاء لا تطلق اتفاقا وإن نوى). 

ى رة التار” على ره ر لا تطلى اقا وان نوئ وله و له 
أتزوحك» أو لم يکن نتا نکاح» أو لا حاجة لي فيك» ابدائع . لکن في 
'المحيط ' ذكر الوقو ع في قوله: لا عند سؤاله). 

1 ا ا : ومثله ا ف عن ا 

الجوهرة وف فی ال ال" ع "ال نبلا" عن "الجوهرة 

وللاستزادة من الشواهد راجحع إلى حواشي الأرقام التالية: 


(۱) "الدر"» کتاب الطلاق» باب الصریح» .۲٦۲-۲۹۱/۹‏ 

(۲) "رد المحتار"» باب الصريح» E E‏ 
)٣(‏ انظر المقولة ]۲۸٠١[‏ قوله: لكن في "المحيط" ذ كر الوقوع... إلخ. 

)٤(‏ انظر المقولة ]۲٠٠٤[‏ قوله: كذا في "الظهيرية". 

(ه) انظر المقولة ]۲٠١٠۳[|‏ قوله: وقال في 'الذحيرة :| ال صح 

)١(‏ انظر المقولة ]۲۸۸١[‏ قال: أي: "الدر": ورجح في "البحر" الثاني. 
(۷) انظر المقولة |۲۹۷۲[ قوله: ويۇيده ما في الذخيرة ... إلخ. 
(۸) انظر المقولة [۳٠٠ ٤[‏ قوله: وهو الصحيح. 

)٩(‏ انظر المقولة [۳٠۹۷|‏ قوله: وبه يفتیى. 

)٠٠١(‏ انظر المقولة ]۳۲٠١[‏ قوله: ولم أر من عرفهما في نفقة الزوحة. 
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(۸) استبباط أحكام ليست بمنصوصة: 


على المجتهد أن يستدل بالكتاب والستّة والإجماع وبالقياس حيث لا يجد 
نصا ومن ليس أهلا للاجتهاد» ولم تتوفر له معارف ومواهب ترفعه إلى مكانة 
المجتهد فعليه أن ٫‏ يتبع الإمام المجحتهد» والأئمة المجتهدون قد دوّنت مذاهبهم» 
وابائنت او والشروح والفتاوى من كتب الفقه ما تقرر عليه المذهب 
وما دعت إليه الدلائل والحجج» فالعلماء الذين هم دون هؤلاء المجتهدين 
ثم المرجحين عليهم اتباع ما رححوه وصحَحوه» لکن قد تحدث حوادث 
ومشاكل» وتتوحه صور من مسائل لا يوحد فيها نص من الفقهاء» وحينئذ 
تمس الحاحة إلى الاستنباط والاستخراج» ولم يزل علماء الين وفقهاء 
الشرع المتين يقومون بهذا الواحب المهمُ» لكن لا يستأهله كل عالم» وكل 
من يتصدى للنقل والفتوى» بل من أودع الله في قلبه نور الفقه» وملكة 
الاستنباط مع توفر العلوم الواحبة» وتوسّع النظر وتعمّقه في القرآن والحديث 
والفقه» ونزاهة الصدر عن الترّعات النفسانية والشهوات النكراء والميول 
الفاسدة السافلة. 

ونرى العلامة أحمد رضا أله مع توفر ا والتوسّع في العلوم» 
والتحلى بالفضائلء والتخحلى عن الرذائل يتنزه ٠‏ کل کو را حال ا 
رجححه وصححه الفقهاء الكرام» لكن إذا مست الحاجة إلى الاستنباط وإبانة 
الحكم في مسألة حادثة» ومشكلة جديدة يستخدم مواهبه ويتقدم إلى إبانة 
الحكم والاستنباط والاستخراج مع الاحتفاظ بالقواعد والأصول» والشرائط 


والآداب» وقد ا ا بعص شو اهده فیما سبق» ونقدم هنا عددا منها» 
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و سيجد الا خث غير :ذلك و فوٴضناه إليه» ولا يذهب عن الناظر ن عملي 


مقضرر على الجزء اقاي “من "خد الممتار :ولو لاا ذلك لكرت الشراهد 


وتقاصر القلم عن القيام بالواجب. 
a N a‏ 
امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآحر» فإن أسلم) فبها (وإلا فرق بينهما 
ولو كان الزوج صبيا مميزا) اتفاقا على الأصح (والصبية كالصبي وينتظر 
عقل) أي: تمييز (غير المميّز» ولو) كان (مجنونا) لا ينتظر لعدم نهايته» بل 
(يعرض) الإسلام (على أبويه) فأيهما أسلم تبعه فيبقى النكاح» فإن لم يكن له 
أب نصب القاضى عنه وصيًا فيقضى عليه بالفرقة). 
تو حهت هنا ا يذ كرها الفقهاء» فاستخحرج الإمام أحمد رضا 
لته ا ا 

(1) إا امنلوت المرأة و کان الزوج وا هل بنتظر قدو مه؟ و 
فكيف يعرض عليه الإسلام! ولا بد من دفع الضرر عن المرأة المسلمة» ولا معنی 
للعرض على أبويه» فإن العاقل البالغ لا يتبع أحدا. 

وأحاب الشيخ عن هذه المسألة أن مقتضى ما عللوا به في مسألة المجنون 
أن لا ينتظر قدوم المفقود وأن يدفع الضّرر عن المسلمة بأن ينصب القاضي 
و و E‏ 


)١(‏ أي: من كتاب ال زكاة إلى كتاب الطلاق بوفق نسخة المجمع الإسلامي. 


EA EE EE 
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(۴) أسلمت المرأة والزوج صاحب سلطة واقتدار» ولا يتستى العرض 
عليه لشو كته كحكام النصارى في بلادناء ومعلوم أن الضّرر ينال فما يحكم 
به في شلوا لسا 

شرت اة کا ف الا إل م افك واسات 
لم ومعلوخ: أن "الهعد" دار السلا فلا يكن آن يجاب أن آلمرآة بائت 
تباين الدارين» وإيجاب بريد من 'مكة' لعرض الإسلام عليه بعيد» ويمكن 
إرسال الكتاب» فهل يكتفى بإرسال كتاب واحد؟ وإذا لم يظفر بجواب فيجعل 
سكوتاء فيكون إباء أم لا لاحتمال أن الكتاب لم يصله؟ء وحيتقذ يؤمر يإرسال 
عة کنب ن يلب :غل ال أن بعضها وصل» وسكت الد آم كف بفعا؟ 

ی وو ا ا 
الإسلام في دار الحرب: آنه إذا تعذر العرض لعدم الولاية تربص كمدة العدة 
وتحرج عن النكاح» وهذا جواب الصورة الثالثة صريحاء وكذا الثانية لما 
تبين أن ليس المراد بالعرض أن يذكر له ذاكر» بل عرض من له الولاية؛ كي 
فرق إذا أبى» وليس هذا لنا هاهناء فلا عرض أصلا وإنما تعد وتتزوج). 

ر4 ما ذكر في المسألة الثالثة من التربص كمدة العدة ليس بعدةَ؛ E‏ 
المدحول بها داحلة تحت هذا الحكم» ولو كان عة لاحتص ذلك بالمدحول 
(۱) فى اا را لصاحب "الج" أسماها "إعلام الأعلام ان سنوا5 


الإإسلام» بحث حافل يحوي مبا-حث دقيقة عميقة» طبعت مرارا. 


(۲) انظر المقولة ]۲۷١۸[‏ قال: أي: "الدر": لعدم نهايته. 
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بهاء وهل تجب العدّة بعد مُضي هذه المدة؟ إن كانت المرأة حربيّة فلا؛ لاه 
لا عة على الحربية» وإن كانت هي المسلمة فخرجحت إلينا فتمت الحيض 
هنا فكذلك عند أبي حنيفة؛ O TEE‏ 
وفي "الهند" يتوه سؤال إذا أسلمت كافرة من أهلها فيهاء فإن التعليل 
ی ا يعافا ا ملك ا ص 0 ف مه 
التربص بمنزلة تفريق القاضي» والتفريق طلاق» والطلاق إنما وقع بعد تلك 
المدة» وهي بإسلامها قد الترمت أحكام الإسلام» ومنها العدة؟ 
استنبط حكم الصورة الإمام أحمد رضا) وأحاب: (آتها لا يجب 
عليها العدّة بعد التربّص المذكور؛ لأن الدار وإن كانت دار الإسلام فكقارها 
حربيون» وقد قال في "الهداية" في تعليل مسألة المهاجرة: ولأبي حنيفة أنها 
-أي: العدة- أثر النكاح المتقدم و جبت اا لحطره» ولا حطر لملك 
الحربي» ولهذا لا تجب على المسبية) اه. فهذا حكم عام منشأه الحربية» 
ف فی کر و کو ا لے اا لے یی لیت چ 
أزواحهم» وإنما يتربصن التربص المذكور لانتظار إسلامه» فإذا مضت 
ول يسلموا بن لا إلى عدة). 
(ه) يلزم المحرم الجزاء باستعمال ما هو طيب بنفسه كالمسك والعنبر 
والغالية والكافور ونحوهاء ولو جعله في طعام قد طبخ فلا شيء فيه» وإن 
وکا کی کا ی ا و وا ا 


)١(‏ انظر المقولة ]۲۷٠٤١[‏ قوله: وإن كانت هي المسلمة. 
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-كما نقل عنه الشامي-: رفإن أكل ما يتخذ من الحلوى المبخرة 
بالعود ونحوه فلا شيء عليه» غير آنه إن وحدت الرائحة منه كره). 

واستنبط الإمام أحمد رضا حكم "حميرة التتن" الملقى فيها سنبل الطيب 
والمسك ونحوهما وأبدى: أنه لا شيء فيهاء (فإن الخميرة لا تؤكل ولا تشرب» 
لا هي ولا حزء منهاء بل توؤثر فيها النار فتحيلها دخانا فتنقلب حقيقتهاء 
وقلب العين مغْيّر للحكم» فهو لم يأكل طيبا ولم يشرب وإنّما شرب دخان 
فينبغي أن لا شيء عليه غير الكراهة إن وحدت الرائحة» الكراهة 
حيث أطلقت للتحريم فيازم التأثيم فيما يظهر» بل لعل الأظهر أن هذا لعمل النار 
يلتحق بالمطبوخ» وقد علم من الشرح أن لا شيء فيه ولا كراهة حيث قابله 
بقوله: (وإن لم يطبخ وکان مغلوبا كره أكله) وقول الحابي في المبخر 
اعرد ب عل عار رخات اا وباك ال ا ال 
لأجزاء لا للرائحة. وفرق آخر بين المبخّر بعود والخميرة» فإن بخار 
العود طيب بنفسه» والطيب الممزوج في الخميرة عمل فيه النار» فينبغي أن 
ى اا اي 
() لو اعتكف في مسجده ولم تقم الجماعة فيه هل يسوغ له الخروج 
للجماعة؟ الظاهر لاء لأن الأفضل له الصلاة کا فهذا الخحرو ج 


(۱( ا الفعضار »كاب الحج ا الجنايات› YYT/Y‏ سحت قول ل ولو 
جحعله. 


(۲) انظر المقولة [۲۲٠٠۲|‏ قوله: فلا شيء عليه. 
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لم يكن لحاجة طبعية ولا شرعية". وليراحع للاستزادة من الشواهد إلى ما 
ياتى في مبحث التوسع في علم I N ITT‏ 
"وعباب الأنوار"“ المندرجتين في هذا الجزء من "جد الممتار". 
(۹) سعة النظر وبسطة اليد في علم الحديث مع قوّة الاستنباط والاستدلال: 
E‏ بلغ رل ق و ا فمن اللازم أن يکون ذا 


نظرة واسعة في علوم الحديث مع العلم بمواضع الاستفادة منهاء والتمييز بين 
القوي والضعيف» والمقبول والمردود من الأخبار والآثار؛ ولذا نقل عن أجلة 
المحدثين الحاذقين -كالإمام الشعبي والإمام الأعمش التابعيين-: أنهم مع 
حلالة شأنهم في الحديث اعترفوا بقصور باعهم في الاستنباط منه» وأقرُوا بما 
كان للفقهاء من الفضل والبراعة في هذا المجال» قال الإمام الأعمش لسيدنا 
الإمام أبي حنيفة: (نحن الصيادلة وأتتم يا معشر الفقهاء الأطباء! وأنت يا رحل! 
أحذت بكلا الطرفين)» وقال الإمام الشعبي: (إِنّا لسنا بالفقهاء ولكنًا سمعنا الحديث 
فرويناه للفقهاء من إذا عَلم عَمل). ("تذكرة الحفاظ"“ للذهبي)» والإمام 
الشعبي له مكانة مرموقة في عصره» وتوسع معروف في الحديث والمغازي 
والفقه و الشعر» أدر ك حمس مائة من الصحابة» وقال: (ما و ضعت e‏ في 


)١(‏ انظر المقولة [۲٠۹٦|‏ قوله: e‏ جحواز حرو جه لجماعة. 
(۲) انظر المقولة [۲۳۹۸] قال: أي: "الدر": (أصل مَريته). 

(۳) انظر المقولة ]۲٣٠۳[‏ قوله: فالحق هذا التفصيل. 

.٠٦/١ "تذكرة الحفاظ". الطبقة الثالثةء‎ )٤( 
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بياض قط) يريد عدم احتياحه إلى تقييد العلم بالكتابة» ويبين قوة حفظه 
وإتقانه» مع ذلك يعترف للفقهاء بما كان لهم من فضل الدقة في الحديث 


لكن من ليس له إلمام بإتقان الفقه قد يزعم أن اذحار الأخبار والآثار 
وجمعها في كتاب ضخم أمر أهم وخدمة أعظم من استنباط الأحكام» 
وتنقيح المسائل» وتقديم الحلول لمشاكل المحتمع في ضوء الشرع القويم» 
وتوجيه الشعب إلى المنهج المستقيم بفضل الاستدلال بالكتاب والسنة 
ونصوص الأئمة» وتعليم الأمة طريق السير والمسايرة مع الأقوام في ظلام الفتن 
الحالك رغم التمسّك بالذين والالتزام بشرائعه العادلة» فمن ينبا مثل هؤلاء 
السذج من الناس أن العلم بالأبار لا يجدي نفعا إلا بالفقه» والفقيه لا يكون 
فقيها إلا بعد التضلع علوم الأخبار والآثار» والله الهادي إلى الاعتراف بالحق 
والحقيقةء والابتعاد عن إنكار البديهيات والحقائق. 
ومن طالع "الفتاوى الرضوية" تحقق له أن الإمام أحمد رضا بالغ رتبة 
الكمال في إتقان الفقه» حاذق في الحديث والعلوم التي تتصل بالائار 
والأحبار» وما ألحقنا من رسالته "هبة النساء" يرشد الناظر إلى تبره في الفقه 
TET‏ لكن ألزمت نفسي أن أقدّم الشواهد من "جحد الممتار' 
فسه» فإليكم شيفا منها: 
)١(‏ انظروا إلى البحث التالي يلقي إليكم أضواء من تبحره في الفقه 


+ 
44 


والحديث والاستنباط والاستدلال» قال في المتن والشرح”: ((ولا) يحل أن 


NO Ta aE ENE 
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(يسأل) شيئا من القوت (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقوة كالصحيح 
المكتسب» ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرّم). 

اف ها عاتن الصف ا الدفع إلى المستغني والصحيح 
اکس وق الات القامى كلام فى العا كا ا حى 
الأكمل في "شرح المشارق": (وأمًا الدفع إلى مثل هذا السائل عالما بحاله 
ی ق ع و و 
OT O TP SR‏ 

قال الشامى: (لكن فيه: أن المراد بالغني ا ا الغني 
بقوت يومه فلا تکون الضدقة عليه هبة بل صدقة» فما فر مه وقع فيه فاده 
SO TP TTT TRE‏ 
س ا ا اکر ی ا ا هھ ارال وک 
متقدّم على الدفع ولا يكون الدفع إعانة إلا لو كان الأحذ هو المحرّم فقط» 
فلیتامل). 

وكتب العلامة الإمام أحمد رضا: (أقول: لا شك في جواز أن يعطى 
الرحل من ماله من شاء من غنى أو فقيرء إتما الكلام في إباحة السؤال من 
دول ا وهو محرم ا ر از داد الغنى کان شد e‏ فکو نه 


)۱( "رد المحتار"» كتاب ال زكاة» باب المصرف» ٦/٤۱۲-١۲٠ء‏ تحت قول "الدر": 
ويأثم معطيه... إلخ. 

(۲) المرجع السابق» ص١ .٠١‏ 

(۳) انظر المقولة ]۲١٠۲٤[‏ قوله: لكته يجعل هبة. 
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ا ا ا و ق ا د وقد قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة 
سوي)) رواه أحمد» والدارمي» والأربعة عن أبي هريره رضي لله تعالی عنه. 
وقال صل الله تعالی عليه 0 ((من سبال الناس وله ما يغنيه جاءِ يوم 
القيامة ومسألته في وحهه خحموش)) رواه الدارمي» والأربعة عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه. وقال ل الله تعالی عليه و ((من 8 الناس 
أموالهم تکثرا فإٽما يسال جمر جهتم فليستقل مته أو ليستكش)) رواه أحمد» 
ومسلم» وابن ماحه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه. وقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ((من سأل من غير فقر فإتما يأكل الجمر)) رواه أحمد» وابن 
حزيمة» والضياء في "المختارة" عن حبشي بن جنادة رضي الله تعالى عنه 
د سی ا مقي اع ی اکر بوه کر ن 
الأحاديث» وبالجملة فالحرمة حاءت من قبل السؤال» لا من حهة الإعطاء 
gS e E VO UL ay‏ 
و الشامي ا بمعزل عن المبحث). 

قال تأييدا لتعليل الشارح: (نشاهد في اماتا راما ادوا اكا 
حرفة» وجمعوا به أموالا كثيرق وهم على ذلك ينشأون» وفي ذلك يعيشون 
صحاحاء» جحساماء أقوياء» أغنياء» ولو قيل لهم: إن السؤال حرام» قالوا: بل هو 
کسب مرضي»› ولا شك أن تماديهم في ذلك الحرام الجلىء بل استحلالهم 


)١(‏ انظر المقولة [۲١۲۸|‏ قوله: يدعو إلى السؤال على الوجه المذكور. 
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ياه إثما هو؛ لأن الناس يعطوتهي» ولو أمسكوا لاضطروا إلى ترك السؤال 
ضرورة» فإن من يدور يسأل فلا يجد من يعطيه حبّة لا بد له من ترك 


لوال والرجر ع ى الك ا فو ا ا في ها اغات ر عن 


ذلك الحرام). 

وللشيخ رسالة حافلة في المسألة أبان فيها الحكم من الفقه والأحاديث 
وأشبع الكلام وسَمًّاها "حير الآمال في حكم الكسب والسؤال"”“ (سنة 
۸ه)» فليراجع إليها. 

)١(‏ قال بعض العلماء: إن الحج ا الكبائر حتى التبعات والمظالي 
واستشهدوا له بأحاديث تدل على مذهبهم بصراحة» لكن في صحتها كلام 
وبعض الأحاديث لا تدل عليه بتصريح وتنصيص» منها حديث البحاري 
و حديث مسلم» وتکلہ العلامة أحمد رضا على دلالتهماء آما حديث 
البخاري فما رواه مرفوعا: ((من حجٌ ولم يرفث ولم يفسق رحع من ذنوبه 
کیوم ولدته آمه)). 

كب في "جح الممتار": (أقول: مثله ورد لكئير من الأفعال ولم يقل 
أحدٌ فيها بتكفير المظالم بل قيّده عامّة المتكلمين على تلك الأحاديث بالصغائر. 
من ذلك ما لأحمد والنسائي وأبناء ماجه وخزيمة وحبان والحاكم عن 


عبد الله بن عمرو رض الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 


.1۲٠-٠٦٠۳/۲۴۳ انظر "الفتاوى الرضوية"»‎ )١( 
قوله: رجع من دنوبه کیوم ولدته أمه.‎ E | انظر المقولة‎ (( 
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وسلم قال : ((لما فرع سال بن داو د عليهما السلام من بناء بيت المقدس 
A FP Ola EAN el‏ 


لحد من بعده» وآنه لا ياتي هذا الج ع ا ا 
حرج من ذنوبه کیوم ولدته أَمّه))» فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه 
e‏ ((أما اثنتين فقد أعطيهما وأرحو أن يكون قد أعطى الثالفة)). 

وقد صرح العلماء متهم القسطللاني في "شرح اليعاري" أن رجانه لي 
الله تعالى عليه وسلّم واحب. 

وأخحرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من طاف بالبيت حَمسين مرَّة حرج من 
ذنوبه کیوم ولدته أمّ)). 

وأحرج الحاكم وقال: صحيح الإسناد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى 
عنه عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ((ما من مسلم يتوضاً فيسبغ 
الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمّ)). 

والحديث رواه مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابنا ماحه» وخزیم » وفيه: 
((فقد أوحب)) بل أحرج مسلم من حديث عمرو بن عبسة مرفوعأء فيه: 
((فإن هو قام فصلى» فحمد الله وأثتى عليه» ومجده بالذي هو له أهل» وفرغ 
قلبه لله تعالی إل انصرف من خحطيئته کیوم ولد ا والأحاديث و 
كثيرة لا مطمع في استقصائها). 

اّما حدیث مسلم فما رواه مرفوعا: ((إِن اللإإاسلام يهدم ما کان قبله» 
وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما کان قبله)). 
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وكتب في "جحد الممتار"“: (أقول: مثله مغفرة ما تقدم من الذنوب» 


وقد وردت في كثير من الأعمال كصيام رمضان» وقيام رمضان» واعتكاف 
العشر الأخير» وصلاة الجمعة» وكل صلاة مكتوبة» وقود الأعمى أربعين 
حطوة» وأذان حمس صلوات» وإمامة حمس صلوات» وغير ذلك والقران 
في الذكر مع الإسلام لا يوجب القران في الحكم), 

)٠(‏ بوت إذن البكر البالغة بعد ما زوّجها الولي وبلغها الخبر هل 
يشترط لها العلم بالمهر أيضا بعد علمها بالزوج؟ فيه قولان وصحح الهداية 
عدم الاشتراط. 

ال كى اا العا ركا فى الي وري 
و الوقاية » و الإصلاح » و الملتقى ). 

كما قدّمت في مبحث الزيادة في المراحع» ثم أيّد هذا القول بالحديث 
كما يلي': (أقول: ويؤيده حديث الطبراني في "الكبير" بسند حسن عن 
أ ااه عر وت اه ا هة ر کان صل اه فال عله ولم ا 
راد أن يزوج E o o‏ 
فلانا قد حطبك فان کرهتيه فقولي: لاء فاه لا يستحی أحد أن يقول: لا 
وإن أحببت فإن سكوتك إقرار» فإن حرّكت الخدر لم يروّحهاء وإلا 
)١(‏ انظر المقولة [۲٠١۲|‏ قوله: الحج يهدم ما كان قبله. 


(۲) انظر المقولة ]۲٠۷١[‏ قوله: لأن صاحب "الهداية" صحّح الأول 
(۳) انظر المرجع السابق. 
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- کن >“ م الناتایی 
أنكحها)) اه. فذكر الزوج ولم يذكر المهر). 


حذقه في الاستنباط» وتوفير الدلائل للمسائلء والله يختص بفضله من يشاء. 
(٤(‏ قال الاه بعد ما دک الاحتياج ال الطلاق وعدم احتصاص 
لاا و ت و دغ ااال ا ع 

وأيّده الإمام أحمد رضا بالحديث؛ لأن بعض العلماء ذهبوا إلى إطلاق 
إباحته وإن كان الراحح أن الأصل فيه الحظرء والإباحة للحاحة» ونصّه هذا": 

(أقول: و يۇ يده حدیث : ((ما حلف بالطلاق مۇ من› ولا استحلف به 
إلا منافق))» فلو كان مباحا بلا حاجة لما كان بأس في تعليقه أو طلب 
عله لا سما هدا الباس القديت .و الخاي ر واھ ا اکن قن انس 
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 

ثم فيه إيذاء المسلم بلا وجه شرعى» وقد قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: ((من آذی مسلما فقد آذانی» ومن آذانی فقد آذی الل)) رواه الطبرانی 
في الأوسط بسند حسن عن آنس رضي الله تعالى عنه. 

أمّا فعل ريحانة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيّدنا الإمام 
الحسن المجتبى رضي الله تعالى عنه فنعلم قطعا أله كان لحاحة شرعيّة 


(۱) "رڈ المحتار" کتاب الطلاق» ۹۳/۹ تحت قول 'الدر : وقولهم... إلخ. 


(۲) انظر المقولة ]۲۸٠٠١[‏ قوله: ببقى على أصله من الحظر. 
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ومصلحة دينية وإن لم نعلمهاء وحاشاه أن يكون مقصوده تكثير الذوق! وقد 

حاء عن حده صلى الله تعالى عليه وسلم: ((إن الله لا يحب الذواقين 

ولا الذواقات)) رواه الطبراني فى "الكبير" عن عبادة رضى الله تعالى عنه). 
فانظروا كيف استدل على أصالة الحظر فى الطلاق بالحديث الشريف! 

ثم أيدها بنحو آخحر من مقارنة الطلاق إيذاء المسلم» وحرمة إيذائه في 

علي رضي الله تعالی نة وأورد ا جحزءِ من هدا فجت حديثا) اسن 

هذا من سعة نظره في الحديث» وحسن اقتداره على الاستدلال والاستنباط؟! 

(ه) نقل في البحر الرائق عن المجتبى وعن القنية وغيرها ما 

حاصله: أن من تزوّج منكوحة الغير أو معتدّته عالما بأثها للغير فنكاحه باطل 

لم ينعقد أصلاء والدخحول فيه لا يو حب الخدةة و يجب ا نة و 
وذكر في "البدائع" ما حاصله: أن النكاح فاسد ويثبت به النسب إذا 

O i 

تنعذر بوته من الصحيح» وليس بزنا : 

رحمه الله تعالى إلى إبانة الحكم جلا واضحاء وتقديم ححّة تقطع التزاع» 

وترحح كفة الحق» وتكرا ا ارتیاب و اضطراب» فاا (ويؤيد ما في 

»٤٤۲/۸ "رذ المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب في النكاح الفاسدء‎ )١( 
تحت قول ل کشهو د» بألفاظ مختلفة.‎ 

(۲) انظر المقولة [۳٠۸٠١|‏ قوله: مذ تزروحت فهو للثانى. 

(۳) انظر المرجع السابق. 
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اليداتع ا الإمام الجليل الطحاوي أحرج في "شرح معاني 
ااا عن مدن الي ررد ر تزوّج امرأة في عدتهاء فرفع إلى 
عمر» فضربهما دون الحد» وجعل لها الصداق» وفرٌق بينهما))» قال 
E I‏ عمر ضرب المرأة والزوج المتزوج في العدة» 
فاستحال أن يضربهما وهما حاهلان بالتحريم ثم لم يقم عليهما الحد» وقد 
حضره اأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتابعوه ولم يخالفوه» فهذا 
دلیل صحیح علی ان عقد النکاح إذا کان وإِن کان لا ثبت وجب له حکہ 
النكاح في وحوب المهر بالدحول الذي يكون بعده» وفي العدة منه» وفي ثبوت 
الفمب» 4ا کات و خب ها دک ا تار ان یجب: به ا لأن الذي 
يوجب الحد هو الزناء والزنا لا يوحب ثبوت نسب ولا مّهر ولا عدة) اه. 

E N TEE ET 
بطرق الانتفاع به» وبراعة تصرفه في تقوية حكم بتوفير الدليل» و كمال حذقه‎ 
في ترجيح جانب حين الاحتلاف» ا ناوال ن‎ 
يأتي بعجائب تدهش العقول» ونوادر تقهر الألباب» وصنائع تبهر الأفكار‎ 
والأنظار» وروائع تستأسر العيون والأبصار» فله الحمد والمنة» وسيأتي لهذا‎ 
المبحث شاهد جليل في بيان الترحيح بين الأقوال» فلينتظر.‎ 
تأييد الأحكام بتوفير الدلائل:‎ )٠٠( 

فيما سبق من المباحث كفاية لمؤنة هذا العنوان» وحاصة في مبحث 
لتوسّم في علم الحديث» لكن أقدّم هنا شيعا من الشواهد توذة ااق ا 
الواحب» وحظه اللازم. 
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TT Ty. (DM AN j 

أربعة جيدة جاز عندهما وكره)» ققدم في "جحد الممتار"" دليله بقوله تعالى: 

لسم باخنن 
ES‏ م IT‏ اہ 2ہ TE‏ وھ اض ا و 3r‏ 

والآية كاملة: اها الزن امنا آنفقؤا من طيبت ما كسَبْتَم دبا حجنا 


ډھ ھ3 و 


لَك من الأژص ” ولاتيبوا اليك لُك من تَنفقونَوَلَسْحمْ باخزيه أن تَخبْصرافيْه * 


و 
۰4 


الآ تغْبضوافيْه " 4 [البقرة: [3Y‏ 


سے 
DIET‏ 


وَاعلا ن اذه َىحَبيل4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 
() ذكر في "النهر" و"الفتح": (أن الاعتكاف في الجامع أفضل وقيل: 
إذا كان يصلى فيه بجماعة» فإن لم يكن ففى مسجده أفضل لئلا يحتاج إلى 
الخروج) ١‏ 
وأبدى في a‏ ولو لم تقہ الجماعة فيه- أفضل 

N a‏ (). : (لأنه لا يخرج من 
eSNG o N‏ 
a‏ ا 


وهذا من فقهه وتعمّق نظره في المسائل والأحكام. 


5© د الار کاب ال کا بات ك ا00 05/9 تحت تول الدر' 
والمعتبر وزنهما کا 

(۲) انظر المقولة [٠۹۰۷|‏ قوله: وكره. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب الاعتكاف» ٤٠١/١‏ تحت قول "الد" E‏ 

)٤(‏ انظر المقولة |۲۱۸۰[ قوله: ففی مسجده أفضل. 
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(۳) صرح الفقهاء احذا من الحديث بان الرضاع يحرم منه ما يحرم من 
النسب» ثم ذكروا الاستثناء من هذا الحكم الكلى كأم أحيه وأحته» وأحت 


ابنه و بنته» و هذا الاستثتاء لا يعم كل أ للأخ» وکل أحت للابن مثلا. 

فأبان العلامة أحمد رضا أن الاستثناء المذكور لا يقتضى العموم» بل 
يكفي له الصدق في مادة» وآيد هذه المسألة على الطراز العقلى في ضوء 
فووا ا وا یک ی الو 2 
ا وهي ار و ن فلانة حرام" أن الوصف العتواني مناط 
الحرمة» فحيث وجد وجحدت وإن كان بعض المواد مما يوحد فيه الوصف 
المذكور» وتفارقه الحرمة فلا يصح القول المزبور» ثم نوط الحرمة بالوصف 
إتما يكون على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الوصف هو المؤثر في التحريم كقولنا: "الأ حرام" 
فان حرمة الام إنما هی؟ لاأنها ام والأخر: أن لا یکون له مدحل في 
اع وک ا اه کا ا ق ا جاه 
أمومية الأحت وإن ل يكن هو المؤر في التحريم -وإلا لحرمت آم الأحت 
رضاعا أيضا- لكن ذلك في النسب لا يخلو عن موثّر في التحريم» وهو 
كو نها أمك أو موطوءة أبيك. 

ala MS AC 
للحرمة بشيء من الوجهين» فيكفي في صدقه وحود الوصف المذكور في‎ 


)١(‏ انظر المقولة ]۲۷۹١[‏ قال: أي: "الدر": (إلا أ أحيه وأحته). 


www.dawateislami.net 


شيء من المواد مع عدم لحرا ول اة 0 الصف الا كر ان 
الحل حى يلرم وجود الحل حيث وحد» وبما قرّرنا تين أنه يكفي لنا في 
صدق السالبة إبداء مادة تفترق فيها الحرمة عن الوصف وإن كانت مصاحبة 
له في كثير من الموادء فصدق قولنا: لا تحرم أ الأحت رضاعا؛ لاتفكاك 
E NS a‏ 
مرضعة لهذا الرحلء ولا حليلة أبيه الرضاعي» وإن كانت أ الأحت الرضاعية 
جرا ا8 كانت هى ارخ 4 أو خلا أيه ا اع وس عل ها مار 
الات واه فال على 
ر في "الدر"": (دفع الزكاة إلى مهدي الباكورة حاز إلا إذا نص على 
التعويض)» لكن على ما هو المعتمد يجوز مع التنصيص على العوض» وأبدى 
العلامة الغا غاا ع الجواز حين التصريح بالعوض بما حاصله: أنه وإن 
نوى الزكاة لكن أتى بلفظ لا يساعد تلك النية فسقطت نيته» ولفظه هذا : 
(بخلاف لفظ العوض؛ إذ لا عمل للنية المجردة مع اللفظ الغير الصالح لها). 
, العلامة أحمد رضا أيد القول المعتمد بما يأتي“ من الدليل مع النقد 
على كلام "رذ المحتار": (أقول: نعم! هكذا الأمر حيث لا بد من اللفظ, أمّا 
a EG EN ESE SES ol‏ 


.١١۸/١ "الدر"» كتاب الزكاةء باب المصرف»‎ )١( 
إذا‎ i : لار »> كات ال كات بات ا ا 2 ت ون لكر‎ 0 ( 
قوله: إذ لا عمل للنية المجردة... إلخ.‎ ]۲٠٠٠١[ انظر المقولة‎ )۳( 
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الظهر ناويا بقابه صلاة الظهرء وقال بلسانه: نويت أن أصلى صلاة العصر 
أجزأته قطعاء ومعلوم: أن في الزكاة أيضا لا حاجة إلى اللفظ أصلاء إِنّما 
العبرة مرد ل 
٨١(‏ التوفيق بين الأقوال المختلفة: 

التوفيق بين الأقوال» وإبانة معنى ينظمها في سلك واحد آمر صعب» 
e e e‏ 
كتب الإمام أحمد رضاء و بحونه الدقيقة الأنيقة» فمن اللازم العادي أن لا يخلو 
الخ واا س الا س وهه e‏ نبذا منها: 

م 2 يكفر الكبائر إلا المظالم 

والتبعات» وذهب بعضهم د وقال القاضي عياض: أجمع 
أهل الستّة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة» فبينهما تناف ظاهر كما قال 
العامة الشامی: رن عل أن جريرى كفي الکبائ بالهج : والح مناف 
لتقل عياض الإجماع على أنه لا يكفرها إلا التوبة» وكذا ينافيه عموم قوله 
تعالى: َيَعْفمَادُوْنَ دك ليشا ° 4 [الساء: .)]٤۸‏ 

ا ا وا ا و ا ا ا کا 


hk 1 : ع سے‎ E ° (r 


)١(‏ أي: من كتاب ال زكاة إلى كتاب الطلاق بوفق نسخة المجمع الإسلامي. 
(۲) "رد المحتار" باب الهدي» »٤۷١/۷‏ تحت قول "الدر": قيل نعم... إلخ. ملتقطا. 
(۳) انظر المقولة [؟ [۲۳١‏ قوله: لنقل عياض الإجماع... إلخ. 


www.dawateislami.net 


وقوع العفو عن كثير من الكبائر بدون توبة» فالإجماع الذي نقل عياض 
لا يمكن حمله على نفي الإمكان» ولا نفي الوقوع» بل على نفي القطع» 
وحینفذ لا ورود له على من قال بالتكفير ظا لا قطعاء ولا شك أن لا مساعغ 
هاهنا للقطع كما يفيده نقلا عن "البحر"). 

فحقق أن ما نقل الإمام القاضي من الإجماع حقيق بالقبول» لکن س 


معناه ما يتبادر إلى الفهم بل ما يتوافق مع الإجماع الثابت» والعقيدة الحقة» 
CENCE BE‏ 
كان أو كبيراء» مظلمة أو غير مظلمة وأجمعواآ أن كثيرا من الكبائر يقع العفو 
تھا نلوان آن بكرن الد تكب تات ها ق مر فقي الستحل أل يكن 
معتّى الإجماع الذي نقله القاضى: أن الكبائر لا يمكن العفو عنهاء أو لا يقع 
العفو عنها بدون تقدّم التوبة قبل الموت» فإن هذا المعتى يناقض العقيدة 
الا جاع ولا صر أن ذهب اقاي إلى اوتا فعا عن إجحات 
أهل السنّة على ما يناقضهاء فلا بد لما نقل من الإجماع من معنى صحيح 
مقبول» وهو أنهم أجمعوا على أنه لا قطع ولا يقين بأن الكبائر يكفر عنها 
عمل غير التوبة. 

وهذا الإجماع لا يخالف العلماء الذين قالوا: بأن الح والهجرة 
E‏ الکبائر ا ن افلا دخو ال الک 
بالحج والهجرة د ظا ولم يقطعوا بالتكفير فهذا هو المتصور منهم وهو المقرر؛ 
لأن هذا المقام ليس مساغا لقطع القول ا کی ده ا 
الشامي نفسة تاقلا عن ابن ن نجيم رحمهما الله تعالى. 
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وكذا دفع ما رأى العلامة من المنافاة بين كلام القاضي والاية الكريمة 
اة فد م ا كل درن ار ر ك ا ضي يشترط 
لها التوبة» وهذا نص "الجد"“: (أقول: لا منافاة كما نبّهناء فالآية في 


يعني: أن الآية لا تقطع الحكم بأن كل ذنب دون الشرك يغفره الله 
ولا عاقب على ذنب شيعا E CE‏ 
والإمكان» لا بطريق القطع والوقو ع» وكلام القاضي معناه ما سبق من عدم القطع 
بتكفير عمل عن الكبائر» وهذا محمل نفيس وتوفيق جميل» واللّه ولي التوفيق. 
)٠(‏ في الشرح: (لا يشترط العلم بمعبى الإيجاب والقبول فيما يستوي 
فيه الج والهزل؛ إذ لم يحتج لنّة» به يفتّى). 

ha 11 ٠ س 1(“ س‎ ١إ‎ ٠ 

وفي اوا زغ ضا لکن أقول: نقل ا 
بعده خحلافه» وقال: و عليه التعويل). 

(وذكر الشارح في "شرحه" على "الملتقى": أنه اختلف التصحيح 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: وكذا ينافیه عموم قو له تعالی. 

( © لار ي ا النكاح» ۸ -°. 

( دار 2 کاب النكاح» مطلب: التزو ج رسال کاب 6۸ حت قل 
لر ٠‏ بو 

. قوله: صرح به في البزازية‎ [۲٠١٠١| انظر المقولة‎ )٤( 
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علق N EE CE N EE‏ 
أقول: إن حمل نفى الحاجة على القضاءء وخلافه على الديانة كان توفيقا 
فافهم). 
أي: يحمل التصحيح بعدم الاشتراط بمعرفة معتى الإيجاب والقبول 
على أنه لا احتياج إلى النيّة قضاء فلا يشترط العلم بالمعتى في القضاء وإن 
لآعى أحد أنه لم يكن يعلم معى ما قاله رد عليه القاضي دعواه وحكم 
باللزوم» ويحمل التصحيح باشتراط العلم بالمعتى أله يشترط فيما بينه وبين 
الله تعالى» فإن قبل أو أحاب غير عالم بالمعتى لا يلزم عليه ديانة وإن ألزم 
عليه القاضي» وبهذا الحمل يحصل التوفيق بين التصحيحين» ولا يبقى 
اا ج کا وا 
() قال الإمام ابن الهمام: إذا شرب الحمر فصد ع فزال عقله بالصداع 
فطلق لا يقع» والحكم لا يضاف إلى علّة العلة كالشرب إلا عند صلاحية 
العلة ('فتح القدير"» »)7۳٤۷/٣‏ ونفس المسألة في "البحر" أيضا 


(۳/ ۳ تقلا عن "الفتح". 


)١(‏ "رد المحتار"ء کتاب النکاح» »٥٦/۸‏ تحت قول "الدرٌ": به يفتى. 

(۲) انظر المقولة ]۲٠١۷[‏ قوله: آنه احتلف التصحيح فيه. 

(۳) 'الفتح"» کتاب الطلاقء فصل ویقع طلاق کل زوح إذا کان عاقلاء .۳٤۷/۳‏ 
(( "البحر"» كتاب الطلاق» ٤۳۲/۳‏ . 
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قال العلامة الشامى: (ويخالفه ما فى "الملققط": لو كان التبيذ غير 


شديد فصع فذهب عقله بالصداع لا يقع طلاقه» وإن كان النبيذ شديدا 
حراما فصع فذهب عقله يقع طلاقه اه. فقد فرق بين ما إذا كان بطریق 
محرم وغیر محرم کما تری). 

أي: إذا كان بطريق حرام يقع الطلاق» وإذا كان بطريق مباح لا يقع» 
واليد اة كان تفيكا مسك فهر تحرام الا قاف ودا کان کوت فرام عا 
الإمام محمد» وعليه الفتوى» ومباح عند الشيخين» وذهب إليه كثيرون 
ورجخحوه أيضاء وفي "الفتح" فرض المسألة في الخمر وهي حرام كلها 
بالإجماع» فمخالفة "الملتقط" إتما هى في صورته الثانية. 

وكتب في "جحد الممتا ر غو اق (فقد فرق بین .. إل: 
(أقول: إذ قد علمنا المَناط وهو تسبّبه في زواله بمحظور أي: تعاطيه ا 
ما يعلم أنه يزيل العقلء فيمكن التوفيق بأن النبيذ إن كان من شأنه أن يصع 
قدر منه بهذه الغاية» فشرب ذلك القدر فقد تسبّب وإن لم يكن شديداء ام 
إذا لم يكن ذلك من شأنه وشرب قدر ما لا یسکر فلم یسکر ولکن افق أله 
صد ع إلى تلك الغاية فلم يتسبْب وإن كان ا تأمٌل). 

حقق الفقهاء -كما في الفتح وغيره-: موحب وقوع الطلاق عند 
)١(‏ "رد المحتار"» کتاب الطلاق» ٠١١/۹‏ تحت قول "الدر": نعم لو زال عقله 

بالصداع. 


(۲) انظر المقولة [۲۸۲٠|‏ قوله: فقد فرق بين ما إذا كان... إلخ 
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زوال العقل أن الإنسان تسبّب في زواله بطريق محظورء وتناول باخحتياره ما 
يعلم آنه يزيل العقل» فيجحب وجود هذا المناط حيث حكم صاحب 
و ر ن اب ج ایک پر کک 
حلدث الصدا» ّ ذهب الصداع بالعقل وطلق في هذه الحالة وقع الطلاق 
ا ن ا ا ق 
الصداع» فيجدر أن يقرّر كلامه على صورة تنطبق على الأصل الذي ذكره 
العلماء» وحينغذ يحصل التوفيق ا بين كلامه وكلام الفتح » EY‏ 
ال -شدیدا کان :او ع کد ان کان جت يورت ات يزيل العقل 
وشربه مختارا عالما بحاله فقد تسبْب في زوال: العقل ووقع الطلاق» وهي 
الصورة الثانية» وإن كان بحيث لا يورث مثل هذا الصداع» وشرب منه قدرا 
لا يسكر فلم يسكر ولكن افق حدوث الصداع ثم زوال العقل فلم يتسبّب 
في زوال العقل فلا يقع الطلاق وهي الصورة الأولى من 'الملتقط' والصورة 
المذكورة في الفتح فلا مخالفة بينهما على هذا المعتى. 

() الصرورة (الذي لم يح عن نفسه ححَّة الإسلام) لا يجوز له الإمام 
الشافعي أن يحجٌ عن غيره» والحنفيّة قالوا بالجوازء وبأن غيره أفضل وأولى 
للحروج عن الحلاف» ونظرا إلى هذا التعليل قال بعض الحتفيّة: إن حج 
الصّرورة نيابة عن غيره مكروه تنزيهاًء فن مراعاة الحلاف ليست إلا 
مستحبة» وذكر في 'البدائع" كراهة إحجاج الصرورة؛ لأنه تارك فرض 
الحج» وإطلاق الكراهة يفيد كراهة التحريم» وقال في 'الفتح": (الذي 
يقتضيه النظر أن حج الصّرورة إن كان بعد تُحقق الوجوب عليه بملك الزاد 
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والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم)» وقال في 'البحر": (إِنّها 
فيه شروط الحج؛ لأنه أثم بالتأحي) اھ. 
فاه في المأمور» أما كلام الشارح فيحمل على الآمر» فيوافق ما في "البحر' 
DHE 1 e‏ ثَ 1 11 یں ٤‏ 6 
و تعقب صاحب الجا على قرول البحر : (أنها تنزيهية على الام 
كما يلى: (أقول: إذا علم الآمر أن قد فرض الحج على المأمور» وهذا يأمره 
يرجح قول "البدائع'؛ إذ أطلق كراهة الإحجاج). 
وت (J)‏ 8 1 ا € 0 
وأبان صورة توفيق أحرى بين القول بكراهة التنزيه وبين القول بكراهة 
التحريم كما يلي: (أقول: لم لا يحمل كلامهم على الصرورة الذي لم تجتمع 
فيه شرو ط الحج» فکلام البدائع کا ستذ کرو نه- على من امعت فيه» 
فيحصل التوفيق وباللّه التوفيق. 


)١(‏ انظر المقولة [۲۲۸۹] قوله: انها تنزيهية على الآمر. 
(۲) انظر المقولة ]۲۲۹١[‏ قوله: والأفضل... إلخ. 
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عليه الحج E,‏ کن عیره و إحجاجه حلاف الأو لى والذي افترض عليه 
)١۲(‏ الترجيح حين الاختلاف» وخاصة عند اختلاف التصحيح والفتوى: 

الترجحيح بين الأقوال المختلفة أمر هام قام به أحلة الفقهاء وأئمّة هذا 
الشأن» لكن إذا لم يوجد منهم ترجحيح لأحد الأقوال» أو احتلف الترجحيح 
ومكانته العالية في الفقه» فإه كثيرا ما يدقق النظر في الأقوال وأدلتهاء وكذا 
العميقة» وحذقه التام» وفقهه الدقيق» ونقدّم هنا شيغا من الشواهد: 

)١(‏ تم الحول على النصاب» ووحبت ال زكاة» ثم تصدق المالك ببعض 
النصاب» فهل تسقط عنه زكاة ما تصدق به أو تجب عليه زكاته وزكاة ما 
ا ت E‏ 
لسقو ( لتر جحي ت يلي ج ر : 

(اقتصر على الوحوب في )١(‏ متن "الوقاية" (۲) و"الإصلاح' عازيين 
إياه لأبي يوسف» ونسب في (۳) "الإيضاح" الخحلاف لمحمد وجزم به في 
)٤(‏ 'النقاية )١(‏ و الكنز )١(‏ و التنوير ' غير مشيرين إلى قول محمد أصلا 
وكذا أفاد ترجحيحه في (۷) "الهداية" (۸) و'الخانية" () و'الملتقی"'» وذکر 
)١١(‏ الزيلعي دليل القولين مؤخرا دليل آبي يوسف ثم أجاب عن دليل 


)١(‏ انظر المقولة [۱۹۲۸[] قوله: أشارَ بذلك تبعا... إلخ. 
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محمّد» فهؤلاء عشر. لكن جزم في )١(‏ "خزانة المفتين" عن (۲) "شرح 
قاری بداوا ر مز کول انی وی اا وک اد فی 
(۳) الهندية" ونقل هو )٤(‏ امعان عن (ه) الزاهدي أنه الأشبهء وأن 
غ آے ات راد الات ا کا آے وی اف 
"الخزانة"» قال الطلحطاوي عن أبي السعود عن شيخه في "العناية": روي أن 


الإإمام مع محمد في هذه المسألة وهذا كالتصريح بأرجحيته اه). 

وبعد هذا التفصيل جاء أمر الترجحيح لأحد الترحيحين فقال الإمام أحمد 
رقا و اجا دخ ال عل روا غ ابح 
قول الكل» و باه منصوص على تصحيحه). 

فقد قال الزاهدي: إنه الأشبه» أمّا قول بي پو سف فاخحر م ه في الهداية 
مع دلیله» وعادته تأحیر المختار عنده و كذا حر الزيلعى لف یوسف مع 
الجواب عن دلیل NEY‏ وقدم "الجخائة" و"الملتق " ۳ أف ا 
وعادتهما تقديم ما هو المختار» فصنيعهم هذا أفاد الترحيح» ولم يصرّحوا 
7 ابي يو سف بنحو لفظة: او الاشبه. 
اماد اتود المعتمكدة إیاه على اه هو الأقوى وك مع ا هو الأنفع 


Sa E 
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و 


فرحح قول أبي يوسف بأربعة أمور: )١(‏ الذين أفادوا ترجيح قوله أحل» 
ويضمحل تجاههم نحو الزاهدي والقهستاني. (۲) اعتمدته المتون المعتمدة» 
(۳) دليله أقوى. )٤(‏ حكمه أنفع للفقراء» فاجتماع هذه الأربعة يقضي حتما 
بأن الأرحح هو قول أبي يوسف أي: عدم سقوط زكاة ما تصدّق به بل 
وجوب زكاة المتصدق به وزكاة الباقى كليهما. 

(۲) اخحتلفت الأقوال والفتوى في المسألة التالية فرجُح أحد الحكمير 

a a EE NT TOT 

۷ یصح»› وهو ا 2 و ا ل" الهداية › وفي شرح الطحاوي : 
قولهما أحسن للفتوى» والحتاره أبو الليث). 

في بل الا ( حاز» ا غد امام وهو القياس و به 
نأحذ كما في "جواهر الأحلاطي". أقول: فقد اختلف الإفتاء فوحب الرحوع 
إلى قول اللإمام» وعليه اقتصر في الخانية وكثير من المتون). 

0 ا ا ت‎ (۳) ٠ 
فالقول له ای في حق نفسه).‎ 
.۳۲٤-۳۲۲/۸ "الد" کتاب النکاح» باب الکفایة»‎ )۱( 


(۲) انظر المقولة [۲٠۰٠|‏ قال ا الكو ٠‏ (فزو حه ا جاز). 


(۳) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» .1۷۳-٦۷۲/۹‏ 
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دالا وع 'البزازية": اعت أن الثاني جامعهاء وأنكر 
الحماع حلت للأوّل» وعلى القلب لا اه. ومثله في "الفتاوى الهندية" عن 
'الخلاصة"» ويخالف قوله: (وعلى القلب لا) ما في "'الفتح" و'البحر": ولو 
قالت: دحل بي الثاني» والثاني منكر فالمعتبر قولهاء وكذا في العكس اه فتأمّل). 

ا E GE‏ 
دحول المحلل صقت وإن أنكر هو» وكذلك على العكس) اه. 

تبن من هذا كله أن هنا صورتين وكلتاهما في الزوج الثاني: )١(‏ الزوج 
الثاني ينكر الدحول وتدعيه المرآة. (۲) الزوج الثاني يدعي الدحول وتنكره 
المرأة» في الصورة الأولى يعتبر قول المرأًة باثفاق الكتب» وفي الصورة الثانية 
حلاف: لا يعتبر فيها قول المرأة على ما في "الخحلاصة"» و'البرازية"» 
و"الهندية"» وهي تحل للروج الأوّل» وعلى ما في "التببين"» و'الفتح". 
و'البحر" يعتبر فيها أيضا قول المرأة فلا تحل للزوج الأول وهنا مسسّت 
الحاجة إلى الترجيح. 

فكتب العلامة أحمد رضا: رأقول: وأنت تعلم أن الشروح مقدمة 
على الفتاوى» فيقدم ما في 'التبيين"» و'الفتح"» و"البحر" على ما في 
"الخحلاصة"» و"البزازية"» و"الهندية" مع أن الحديث أيضا يساعد ما في 


Mm 


() "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» 1۷۳/۹ تحت قول "الدر": فالقول لها. 
(۲) انظر المقولة [٠٠٠١|‏ قوله: وكذا في العكس. 
(۳) انظر المقولة [٠٠۳|‏ قوله: وكذا في العكس 
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الشروح» فامرأة رفاعة ET TR‏ 
زوجها الثاني عبد الرحمن بن الزبير -بالفتح-: إنما معه مثل هُدبة الثوب» 
فقال: كذبت والله يارسول اللّه! إّي لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناش تريد 
أن ترجع إلى رفاعة» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (رفإن كان 
ذلك نحلی له حتی يذوق من عسيلتك)) کما في الجامع الصحيح . 
فإتما بنى الحكم على قولها). 

ا و ا ج اغد عدن اروم ا ری اا 
ما في الشروح بما في الحديث الشريف» وكم مرّة قرأ ودرس ذلك الحديث 
الشريف كثير من العلماء ولم يخطر ببالهم هذا الاستنتاج والاستخراج منه 
فن الفقاهة شىء لا یحظی به کل عالم ومحدث وإن فاق وامتاز واشتهر في 
الحديث» وهو مع الجمع والحفظ لكتب الحديث أو دراستها ونقلها 
وشرحها يقصر أن ينتفع بها انتفاع الفقيه الحاذق» البصير الناقدء ولذا أبان 
لنب صلى الله تعالى عليه وسلم مكانة الفقهاء بقوله عليه الصّلاة والسّلام: 
((من أراد الله به حيرا يفقهه في الدين)). 

(ة) في المتن والشرح": ((لو وحدته عثينا أجل سنة قمرية فان وطئ) 
مره فبها (وإلاً بانت بالتفريق) من القاضي إن اى طلاقها (بطلّبها)). 


() "الدر کتاب الطلاق» باب العنین وغیره »۲٤۸-۲٤۰/۱۰‏ ملتقطا. 
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ن 


)1 2 0 
في "رد المحتار"”": (وقيل: يكفي اختيارها نفسهاء ولا يحتاج إلى 


+4 


القضاء كخيار العتق» قيل: وهو الأصح» كذا في "غاية البيان"» وجعل في 
'المجمع" الأول قول الإمام والثاني قولهماء "نهر" وفي "البدائه" -عن 
"شرح مختصر الطحاوي"-: ن الثاني ظاهر الرواية» قال: وذكر في بعض 
المواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية قولهما). 

في "جحد الممتار"": (قوله: وهو الأصح كذا في "غاية البيان": يشترط 
للفرقة حضور الروحين والقضاء وعن محمد أله لم يشترط كما في 
"المحيط"» لكن في "المضمرات" وغيرها: أن الفرقة لم تقع إلا بتفريق 
القاضي في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما تقع باحتيارهاء 
وهو ظاهر الرواية» قهستاني ). 

فاحتلاف التصحيح حلي هناء ولا بد من الترحيح» فتوحه إليه في 
"الج" وكتب: (أقول: لكن باشتراط التفريق جزم في "مختصر 
القدوري )١(‏ و الهداية (۲) و الوقاية (۳) و النقاية )٤(‏ والإصلاح )٥(‏ 
والكنز )١(‏ والخانية (۷) واالخلاصة (۸) وأخزانة المفتين (۹) 


و الهندية )١٠١(‏ وغيرها کلھم من دون إشعار بخلاف اصلا. وهدا متن 


)١(‏ "رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب العنين وغيره» مطلب في طبائع فصول السنة 
الأربع» »۲٤۸/٠١‏ تحت قول "الدر": من القاضي إن أبى طلاقها. 
(۲) انظر المقولة ]۳٠۸۳[‏ قوله: هو الأصح» كذا في "غاية البيان". 
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'الملتقى" الملتزم ذكر حلاف أئمّة المذهب» جزم به ولم يحك خلافاء وقال 
في التبيين و الفتح : إن احتارت الفرقة أمر القاضي الزو ج ا 
طلقة بائناء فإن أبى فرق بينهما هكذا ذكره محمّد في "الأصل"» وقيل: تقع 
الفرقة باحتيارها نفسهاء ولا تحتاج إلى القضاء كخيار العتق اه. 

أفادا رحمهما الله أن اشتراط القاضى في ظاهر الرواية» وروى اين أبي 
شيبة في "مصتفه" عن سعيد بن المسيّب والحسن البصري كلاهما عن عمر 
الفاروق رضي ااه و ا ی و ی 
A Oe‏ 

وروى سيدنا الإمام محمد في "الآثار": قال أخبرنا أبو حنيفة» ثنا 
ا وا ا ق و2 د ا 
فأحبرته أن زوجها لا يصل إليهاء فأجّله حولاء فلمًا انقضى حول ولم يصل 
إليها خيُرها فاحتارت نفسهاء فرق بينهما عمر» وجعلها تطليقة بائنة. 

وروی ابو بکر عن سيّدنا علي کرم الله تعالى وجهه قال: يؤجل العنين 
سنة فإن وصل إليهاء وإلا فرق بينهما. 

وروی أيضاء وعبد الرزاق» والدار قطني عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله تعالى عته قال: يؤل العتين سنة فإن جحامع» وإلاً فرق بينهما. 

اف هله الک ال ع وو وفتاوى على الجزم التام 
باشتراط القضاء قاض بأنه هو المذهب» وهل يعقل إطباق المتون على رواية 
نادرة مخالفة للمذهب؟ ته تظافر أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهه 


بتأييده» يقضي بترحيحه» فعليه فليكن التعويل). 
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فهذا من اسعة نظر ه کش الحديث والفقه» وکال حذقه ق اللاستنباط 
والاستخراج» وقوة E‏ في التصحيح والترحيح کا 


للاستزادة 


ترون» والله يويد 
من الشواهد إلى 


TT 


بنصره ویختص بفضله من يشاء» وليراحع 
الجراقے اال 8 0 5 
وضع الأصول والضوابط أو التنبيه عليهاء والتوجيه إلى رسم 
المفتى وقواعد الإفتاء: 

(الف) إنه رحمه الله تعالى قد يستخحرج بالنظر في فرو ع كثيرة أصولا 
وقواعد عامة وقد ينبه على قواعد قررته العلماء ولا يستطاع ذلك إلا بوعي 


(11) 


کامل» و حفظ واسع» و استحضار بالغ» وهذه البراعة النادرة تقتضي التعريف 
بها والأستشهاد لهاء فدو نكم شیا من شواهدها: 

اشتهر أن الفاسد والباطل من البيع يفترقان» لكن لا فرق بين الفاسد والباطل 
من النكاح» والصواب التفريق بينهما في عدّة أحكام» وقال الغلدية 
الشامي: (لا فرق بينهما في غير العدة). 


)0 وقال العلامة اجو ,ضا *: (بل في عدة ا الغاني: و اي 
)١(‏ انظر المقولة ][٠١۹٠١[‏ قوله: والجمهور الكثير. 
(۲) انظر المقولة ]۲١٠۹[‏ قوله: لكنْ كلام "الهداية"... إلخ. 
(۳) انظر المقولة ]۲٤۷٤[‏ قوله: من كتب ظاهر الرواية. 
() انظر المقولة [۲۷۹۸] قوله: أن اللبن لا يتصور... إلخ. 

(ه) انظر المقولة [۲۷۹۹] قوله: بأن يغّره عن كونه لبنا. 

)٩(‏ انظر المقولة [۲٠٤١|‏ قوله: لا فرق بينهما في غير العدة. 
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في الفاسد دون الباطل. الثالث: يجب مهر المثل ولا يزاد في الفاسد على 

ب : o‏ ن 
الرابع: في الفاسد فساد الملك» وفي الباطل عدمه وإن اعتبرت صورته دارئة 
وليس بزناء وفي الباطل زنا محض وإن لم يحد» فليس كل زنا موجبا للحي 
فيعذب هذا في الآحرة عذاب الرناقء والأوّل عذاب من ارتكب حراما دون 
الزناء ولعله ينبغى أن يح قاذف الأول لا قاذدف هذا عند من يفرٌق»› 
وإطلاقهم النفي 3 على ما اشتهر من عدم الفرق 2 قأاسده و باطله. 
السادس: يختلح بالبال أن الباطل لا يحتاج إلى المتاركة بخلاف الفاسد؛ 
لأن المعدوم لا حكم له... إلخ) باحتصار. 
(۲) (اعلم أن هاهنا ثلاثة أشياء: صحة» ونفاذ» ولزوم. 

واللزوم أحص من كل منهما مطلقاء فكلما لزم شيء صح ونفذ» فإن 
غير النافد غير اللازم بداهة» و كذا غير الصحيح؛ لانه إن کان باطلا فمعدوم» 
والمعدوم كيف يوصف باللزوم؟ وإن كان فاسدا فهو واحب الفسخ» 
وحوازه ينافي اللزوم فكيف الوجوب واللزوم؟ وليس أن كلما صح شيء أو 
تقول: لازم وحده؛ لاستلزامه الاولين (۲) صحیح نافد غير لازم (۲) صحیح 
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غير نافد )٤(‏ نافذ غير صحیح )٥(‏ ما لا ولا ولا [أي: ما لا يكون زا 
E O OT‏ 

الأوّل: كإنكاح الأب ولده الصغير وكتزويج البالغة نفسها من كفء أو 
ا لها أو برضاهم. الثاني: كترويج ولي غير الأب والجد 
من كضء بمهر المثل. والغالث: تزويج الصغير نفسه أو الصغيرة نفسها 
بلا إذن ولي» ولهما حين العقد ولي مجيزء وكتزويج الفضولي» ومنه 
تزويج الأبعد حال قيام الأقرب» وكتزويج البالغة نفسها من غير كفء بلا رضا 
الأولياء على ظاهر الرواية المعدول عنها لفساد الزمان. والرابع: كالنكاح 
بلا شهود» وما الذي ليس بس حیح ولا نافد ويلزمه» بل جميع الأقسام 
سوى الأول عدم اللزوم فكتزويج البالغة نفسها من غير كضء» ولها ولي 
ل يرض على رواية الحسن المفتى بهاء وتزويج الصغير والصغيرة أنفسهما 
حیث لا مجیز» ونکاح الخاسة لجخت في عدة الأحت وغير ذلك. 

فالأوّل لا يحتمل الفسخ. والغاني يحتاج إلى القضاء. والثالث يرت برد 
من له الإجازة من دون حاجة إلى القضاء. والرابع يجب فسخه ولا يحتاج 
إلى القضاء. والخامس ك: لا شىء فافهم)'. 

فاستخر ج أصولا عديدة» وجمع فوائد كثيرة في سطور قصيرة و كلمات 

وحيزة كما ترون. 
(۳) قدم عدة نصوص منتشرة من الفقه» يبدو من خلالها الاضطراب 
والاحتلاف» لكن العلامة أحمد رضا استخرج منها أمرا جامعأًء وأصلا 


)١(‏ انظر المقولة [۲١۱۸|‏ قال: أي: "الدر": (وبمهر المثل صح). 
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حاويا انسلك فيه كل فر ع» وزال الاضطراب» وأقدّم هنا حلاصة كلامه. 


يقول: (فتحر ر -والحمد ا أن التأحيل [أي: في المهر| على تلائة 
اقسام: 


ا ع E‏ ا ن دوقن العا 
والدياس فيصح. 

والثاني: أن يوقت بغاية مجهولة حَهالة فاحشة كهبوب الرياح ونزول 
الأمطار فلا يصح ويجب حالا وهو الذي في "الغاية" و"البحر". 

والقالث: أن يذكر كونه موْحَلا ولا يتعرّض بيان لأحل أصلا فيص 
ويتأحل للموت أو الطلاق وهو الذي في 'الخانية' و'الهندية" و'المحيط'» 
وهو معنى قول الشارح: إلا التأحيل لطلاق أو موت فيصح للعرف... إلخ. 

)٤(‏ نظر في فروع عديدة تتصل بإذن البالغة وردّها ثم استخرج ما 

ا بعد بحث ونقد: 

(فتحرّر أن الرد على قسمين قولي وفعليْ» والإجازة على ثلاثة [أقسام]: 
هذان» وسكوتي» وما وراء ذلك ليس برد ولا إجازة» فتبقى على خيارها). 

وقدم مثالا ارد الفعليء» وترك أمثلة أقسام الإحازة والرد القولي لظهورهء 
بقول: (ومن الرد الفعلى: أن تحرّك يدها مشيرة أن لاء فإله لا يشك أحد في 
كونه ردَّاء ونظير ذلك ما ثبت في الحديث: أن البكر إذا استأذنها النبي صلى 
)١(‏ انظر المقولة [۲۹۷۲] قال: أي: "الدر": إلا التأجيل لطلاق أو موت فيص للعرف. 


IS Eu E ES O 
الس‎ 
ج‎ 
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دلیل النهي قبل النكاح» فكذلاك تحريك اليد دليل النفي بعد النكاح» و هذا 
اهر ا 


(8) مما نبه عليه من الفوائد المقررة: 
(الأصل أن كل ما لا يحتمل الفسخ يصح مع الهزل» وكل ما يصح مع 
الهزل يصح مع الاک 
ومنه: (نفس هذا الحكم -وهو التحريم بالمس- لبوته بالاحتياط» 
فلا يجب الاحتياط في الاحتياط. قلت: هو نظير قولهم لا عبرة بشبهة 
لحه 
ومنه: (التحريمية لا بد لها من نهي» "رد المحتار') 


أقول: وكذلك التنزيه أيضا لا بد له من نهي حاص وإلا لا يكون إلا 


() 


حلاف الأول . 


(ب) إله كثيرا ما يوه إلى أصول الفتوى ورسم المفتي» فإليكم شيا 


)١(‏ انظر المقولة [۲۸۲۲] قوله: وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الإكراد. 

(۲) انظر المقولة [۲٠٠١ ٤[‏ قوله: والحارج فرج من وحه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ٠١١/۸‏ تحت قول "الدر": 
وإن کره تنزیها. 

)٤(‏ انظر المقولة [۲۲۳۱] قوله: لا بد لها من نهي. 
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)۱( قال العلامة الاي ٠"‏ بعد بحث وعرض: (فلم يكن في المسألة 
احتلاف الفتوی» بل احتلاف تصحیح فقط). 
فقال في "الج" : رأراد باعتلاف الفتوى أن يكون في كل جانب 
آكد ألفاظ التصحيح ك: عليه الفتوى» وبه يفتى» واحتلاف التصحيح أعم» 
فيشمل هذا وما إذا كان في الجانبين ما هو دون ذلك من الألفاظ» أو يكون 


. 
4 


اکن 
ER 0‏ س (TD.‏ 

(۲( الفتوى متى احتلفت رجح ظاهر الرواية : 

(۲( الشروح دة على الفتاو ى» فيقدم ۳ في ا و'الفت' 
ا غل ما في ا ا ا ! 

)٤(‏ المسألة إذا لم تكن فيها رواية عن الإمام فالمرحع ما قال الإمام 
الثاني وقد قدمه کما تری في الخانة ‏ وتقديمه دليل ا 

(°) اما نحن فعلينا اتبا ع ما رجححوه وصححوه كما قدم الشارح» و عند 
احتلاف الفتيا يرحح قول الإمام» بل قال في البحر' وغيره: يعمل بقوله وإن 


)١(‏ ارد المحتار'» كتاب الطلاق» باب العنين وغيره» مطلب في طبائع فصول السنة 
الأربع» A MENE‏ 

(۲) انظر المقولة ]۳٠۸۲[‏ قوله: فلم يكن في المسألة احتلاف الفتوى. 

(۳) انظر المقولة [۲٣۷۳|‏ قوله: والاستحسان مقدم. 

)٤(‏ انظر المقولة ]٠٠١[‏ قوله: وكذا في العكس. 

(ه) انظر المقولة [۲١۹۹|‏ قوله: هذا استظهار من صاحب النهر'. 
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أفتي بخلافه إلا لضرورة» فكيف وقد أفتي ae‏ 

() في "لا سبيل لي عليك" ثلاث روايات: الأولى: رواية فخر الإسلام 
عن ات یو سف : ا a‏ ردا فلا يديْن إلا في الرّضا. والثانية: 
ن ی وو ا ی فان کے ی د 


المذاكرة. والثالفة: قول الإمام الأعظم: أنه يحتمل ردا فيدين مطلقا حى في 
المذاكرة» وعلى هذا يجب التعويل في هذا اللفظ؛ لأنّه قول الإمام ولاه قول 
وكلاهما رواية» قدو ولو العا و اج 
(۷) (فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي» وقد رأيناه كثير الميل إلى 
أقوال الإمام أبي يو سف يعتمد عليها ويقول دائماً: ا و إن حالف سائر 
أئمة الترحيح ا منها في جواز النفل يوم الجمعة وقت الاستواء وغير 
ذلك . 

ومثل هذه التوجيهات كما تفيد القرّاء علما ومعرفة كذا ترشدهم إلى أن 
الإمام أحمد رضا كان يستحضر كل ذلك» ويراعيه في "فتاواه" وفي بحوثه 
الفقهية› ا رة ةا ا الأصول والقواعد» وبذلك استطاع 


أن ينقح المسائل ويرجَح حين الاخحتلاف ويحكم حكما عادلا. 
)١(‏ انظر المقولة [۲۷۹۰] قوله: ولا يخفى قوّة دليلهما. 


(۲) انظر المقولة [۲۹۳۸] قال أي: "الدر": لا يحتمل السب والرّد . 
(۳) انظر المقولة ]۲۹۸٤[‏ قوله: فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي. 


www.dawateislami.net 


e e (1 ٤(‏ للفقه: 


ورسم المفتي توسع في غيرها من الفنون كاللغة» والهيئة» والنجوم» 
والتوقیت» وصتّف في کل ذلك تصانیف تشهد ببراعته» وحلقه وابتکاره في 
کل فن› واستطاع بمقدرته الال ان يدقق نظره 9 في الفقه» ويستخحدم تلك 
اللوم ل ماك ا ا کے تد ا 
لم يتبحّروا في تلك الفنون» وهذه الميزة تتحلى في "فتاواه" كما يعرفها 
ن ا ار ی وا اجو لد ی جا لیر ادا 
وأقدم إليكم شيا منها: 

)١(‏ قال الإمام السبكي الشافعي: (لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة 
الثلاثين من الشهر»ء وقال: الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة» عمل بقول 
آهل EE‏ الحساب قطعي» والشهادة ظنية. وسفل الشهاب الرملي 
الكبير عن قول السبكي EEA‏ الغل اها شهدت اة 
لأن الشهادة نزّلها الشار ع منزلة اليقين» وما قاله السبكي مردود» رده عليه 


اعا و ال و اف ما ف رد اا 


)١(‏ أي: من كتاب الزكاة إلى كتاب الطلاق بوفق نسخة المجمع الإسلامي. 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول 


س 


الحساب مردود» ج الكر E‏ 
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كب عله فن جك السغار 4 (أقرل: الح إن ها اله ال 
التفصيل: والأمر فيه أن هنا بابين: 
)١(‏ باب قواعد رؤية الهلال» و(۲) باب سير النيرين وطلوعهما 


وغروبهما ومنازل القمر. 

الأوّل: ا 2 به؛ لاحتلافهم أنفسهم فيه کشیراء وعدم حصولهم على 
قول قاطع كما لا يخفى على من يعرف الفنٌّ» ولذا لم يعرج عليه في 
'المحسطي" مع E E e‏ منه باه شيء 
لا يدحل تحت الضبط» وهذا هو الذي رده أئمتنا رضي الله تعالى عنهم. 

والغاني: يقيني لا شك تشهد به غير ما آية في القرآن العظيم؛ لقوله 
تعالى: اسمس اْقَمَرْبحُسبَان) [الرحس: ه] وقوله تعالی: 5#الشَمْس ری 
سق لها ` ذلك تق یر الع زر العم )د القبر EAE‏ 
اقيم [یس: ۲۹-۳۸]. 

فإن قالت الحساب العلماء: العدول بعدم إمكان الرؤية بناء على الأول 
وشهدت البينة العادلة بالرؤية قبلت» وإن بنوه على الثاني كما في المسألة 
الثانية» فإن من المقطو ع به الغير المتخحلف أن الهلال لا يمكن أن و غاد 
یچ فک ار د ا فرؤیته نهارا قبل طلوع الشمس 
وليل بعد غروبها يستلزم قطعا سير القمر في نهار واحد أكثر من عشرين 
درجة» ومعلوم قطعا أله لا يسير في يوم وليلة إلا نحو اثنتّي عشرة درجحة 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٠۷٠١[‏ قوله: ما شهدت به البينة. 
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ر 


فيكون في ذلك تبديل سنة اللّه: و نتج سد ادنو تبْريلا [الأحزاب: »]٦۲‏ 


فحينعذ يقطع العالم بأن الشهود شبه لهم» والقطعيٌ لا مرد له ولعل هذا هو 
مراد الإمام السبكي رضي الله تعالى عنه» فليكن التوفيق» واللّه تعالى أعلم. 

ونظير ذلك واقعة رمضاننا هذا عام ألف وثلاث مائة وثلاثين: صام 
الناس كلهم في أقطار ت الحميس فلما كان الثامن والعشرون 
من الشهر يوم الأربعاء شهد في "بدايون" عند صاحبنا المولوي عبد المقتدر 
ثلائة أو خحمسة أنهم رأوا الهلال وكان في سحاب فقبل وأمر الناس بالفطر 
فلم يقبله إلا ناس من أنفاره مع آنا نعلم قطعا أن الشهود غلطوا لوجوه حمسة 
NE sS‏ 

أوّلها: أن احتماع النيّرين كان في هذا النهار -نهار الأربعاء- على تسع 
ساعات و۱۸ دقيقة بالساعات الرائجة فيستحيل عادة أن يرى بعد تسع ساعات 
وعدة دقائق؛ و ا م ن اة مت ولات وف د وا 

انيها: أن الفصل بين تقويمي النّرين عند الغروب لم يكن إلا نحو 
حمس درج» الشمس في الدرحة ٠۹‏ من السنبلة» والقمر في ۲۳ منهاء 
ومعلوم ُن إراءة الهلال على هذا الانفصال حلاف الستة المستمرة المعلومة 
من ححالقه ذي الجلال. 

ثالفها: أن غروب القمر المركزيٌ الذي هو المعتبر في غروب الهلال؛ 
لأله لا يكون إلا في النصف الأسفل من القمر وقع ساعة ست و۳۹ دقيقة 
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الشمس إلى عشرين دقيقة تكون لأشعتها صولة لا يمكن أن يرى معها هلال 
لتاسع والعشرين عادة فإذا بلغ الهلال حد الرؤية كان قبل ذلك تحت 
الأرض بدقائق فکیف يری؟ 

رابعها: أن الهلال طلع في الليلة بعدها ضفيلا دقيقا قريبا من الأفق لم يره 
Ea OE a a e a‏ 
ولم يمكث بعد غروب الشمس إلا إحدى وحمسين دقيقة؛ لأن غروب 
الشمس يوم الخميس كان على ساعة ست و۲۲ دقيقة» وغروب القمر ساعة 
سبع و١٠‏ دقيقة» ومعهود قطعا أن مثله لا يكون لابن ليلتين. 

واا ا د وا ا 0 ا 
و قن الج اا دا الاو هري الك أو لا جاه ا عل 
حسابهم ان يكون شوال أحدا ونلالين TT‏ 
في بطلان شهادتهم» وإتّما الأمر أن كان سحاب وكانت هناك الزهرة فرأوها 
N N N a e‏ 

لا يخفى ما في هذا البحث الجليل من علمه بالزيج» والهيئةء والتوقيت» 
والقجرم وبذلك اسطاع ها حى من التتصل» ورسك بان ل غب يفول 
الحاسبين في القسم الأوّل» ويعتبر قول الماهرين العادلين منهم في الثاني› 
وأبدى التوفيق بين كلام الإمام السبكي وبين كلام الفقهاء "لا عبرة بقول 
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Ww ١إ‎ 


٤ „(1) 4. ّ‏ ع ۴ 
)١(‏ في رد المحتار ‏ ': (وشمل قولهم: لا عبرة برؤيته نهارا ما إذا 
رؤي يوم التاسع والعشرين قبل الشمس» ثم رؤي ليلة الثلاثين بعد الغروب» 


وشهدت بينة شرعية بذلك» فإن الحاکم يحکم برؤیته ليلا كما هو نص 


2 


اخ ا و یک زا ت میا 
في يوم واحد» كما قدمناه عن فتاوى الشمس الرملي الشافعي ) ا 

ت "جحد ال (قوله: ٣‏ تمک" اى س بجر ته هن الق الها 
ات ولا ال ر ل د صا ر ا كن خان ا 
ولا E‏ إل إذا كان أمامهاء وإذا كان الفصل بينهما أقل من ثمان درج 
بل عشر ل ير القمرء لاستتاره تحت شعاعهاء فإذا رؤي صباحا وجب أن 
کو ف ای کر هاا در ر راو اک ا ر ما 
هذا اليوم وجب أن يكون أمامها بهذا القدرء فيلزم سير القمر من صباح إلى 
مساء بقدر ستة عشر بل عشرين درجة أو أزيد» وهو لا يسير هذ المقدار في 
يوم وليلة ااي ب ا له ي ف ال وواه 

)٠(‏ في "شرح المنهاح" للرملى: وقد تبه التاج التبريزي على أن احتلاف 
المطالع لا يمكن في أقل من أربعة وعشرين Ty‏ 


(۱( 5 الخاار. کتاب الصوح» معللب في رؤية الهلال ا 1 تخت قول 
'الدر": ورؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقا. 

(۲) انظر المقولة [ [۲٠١١‏ قوله: إنّه لا تمكن رؤيته صباحا ثم مساء في يوم واحد. 

)( و امار كاف الصوح» «Too-ot/1‏ تحت قول ل على ظاهر المذهب. 
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وبين في "الجد"“ قدر أربعة وعشرين فرسخاء ۷۲ میلا. 

وكتب: (أقول: أراد الاحتلاف في القمر؛ لأن احتلاف مطالع الشمس 
يقع في فرسخين بل أقل» فاه إذا كان الفصل بين الموضعين فكو :ارا 
أمیال مشلا کان التفاوت بقدر ربع د وهذا مما يمكن ضبطه وإن 

نعسر» نعم! ترائي الأهلة إنّما يكون لانفصال القمر عن الشعاع» وهذا 
لا یکون بقدر صالح إلا في قريب مما ذکر؛ لأن الشمس تقطع هذا 
المقدار من محيط الأرض في نحو أربع دقائق»ء والقمر يزيد انفصاله في هذه 
المدة قدر دقيقتين تقريباء فإذا كان في الموضع الشرقي على فصل ثمان 
درجة إلا دقيقة لّم تمكن الرؤية» ويكون في الموضع الغربيٌ على فصل ثمان 
درحة مع زيادة دقيقة فأمكنت» هذا ما ظهر لي). 

(ء) في "رد المحتار: رلو رؤي في المشرق ليلة الجمعة» وفي 
المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟) 
ف یالرل عك ا :ل اباك ا كان 
غر بيا زاد الفصل بين القمرين فكانت رؤيتهم أسبق). 

(ه) (يفهم من كلامهم في كتاب الحج ان احتلاف المطالع فيه معتبر)» 
)١(‏ انظر المقولة ]۲٠٠١[‏ قوله: احتلاف المطالع لا يمكن في أقل... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» مطلب في احتلاف المطالع» ٠٠١/٦‏ تحت قول 
لتر علي فاد الاب 


(۳) انظر المقولة ]۲٠٠۸[‏ قوله: وفي المغرب ليلة السبت. 
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ODN w-7 
رد المحتار‎ 


(أقول: وكذا في الإرث»› ا زیدا مات في بلد شرقي 
خن رع الس رل رمات وات عرز عر ذلك ارت هاف 
بلد غربئ» وكان الاحتلاف في أطوالهما بحيث يقع به الاحتلاف في طلوع 
اس بي ااوراك اجا ورت ريد من اتدمع أن الم ى رفت 
واحد لا يرث كل منهما صاحبه» نص عليه في "شرح النقاية" من 
ل 
(ه٠٠)‏ إشارات إلى نكات ولطائف أو فوائد عوائد في كلمات جامعة 
مختصرة» وقيمة "جد الممتار" من ناحية الإيجاز: 

ترف الناقد البصي أن الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالی قد يكتب في 
حواشيه كلمة أو كلمات» أو جملة أو سطرا وسطرين» لكن يجمع في 
ألفاظه القليلة معاني جليلة تمنح الناظر معرفة وبصيرة» والغمر الساذج يزعم 
آله لم أت بشي فاه لا يرئ. ولا يعاد لشىء تقديرا» إلا إا وجد ل 
ا رفا کيا فاردا النتية عل فة جحد السار هن تاخ 


الإإيجاز» وأئه يحتوي في ألفاظه القصيرة على معاني وفوائد كثيرة» 


(۱( و لحار ٤‏ کٹا الصوم» مطلب في اخحتلف المطالع» «0/٦‏ تحت قول 


'الدر": على ظاهر المذهب. 


(۲) انظر المقولة ]۲٠١١[‏ قوله: يفهم من كلامهم في كتاب الحج أن اخحتلاف المطالع 
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والإيجاز براعة لم يزل البلغاء والأدباء والمصتفون يتسابقون فيهاء ولم 
O SG‏ 
والناظم» ولن يجهل قدرها إلا من ليس له حظ من إمعان النظر» وتعمق 
فكي وال ولي الهداية إلى سواء السيل. 

() عد في المتن والشرح ممن يجوز له الفطر مريضاً حاف زيادة 
مرضه» وصحيحا حاف المرض بغلبة الظنٌ بأمارة أو تجربة أو يإخبار طبيب 


حاذق مسلم مستور. 

وا ا ا ي و 
قول طبيب ليس فيه هذه الشروط وأفطر فالظاهر لزوم الكفارة). 

علق عليه في "جحد الممتار"": (أقول: كلام الفاسق إذا وقع التحرّي 
عل صد و ول ا یی ا ت ا ف ا اا و 
الكفارة. 

ا في هذه الكلمات الوجيزة على أن الكفار ةا العقوبات: والعقوبات 
تتدرئ بالشبهات» ولا تلزم إلا إذا تكاملت الجنايةء وعلى أن الفاسق لا ينحط 
كلامه من إيراث الشبهة» وقد يقبل إذا وقع التحري على صدقه» فبهذه 
الشبهة لا تتكامل الجناية وتندرئ العقوبة فلا تلز الكفارة. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض»› ١۲/١‏ تحت قول "الدر": 
مستور. 
(۲) انظر المقولة ]۲٠۷١[‏ قوله: فالظاهر لزوم الكفارة. 
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() في المتن والشّرح: يقع طلاق كل زوج إلى قوله: (ولو هازلا لا يقصد 
حقيقة كلامه). 
اتتقد عليه العلامة الشامي قااڭ: قوله: ( لا يقصد حقيقة كلامه : بيان 
لمعنى الهازل» وفيه قصور» ففي التحرير" و"شرحه": الهزل لغة: اللعب» 
و اصطلاحا: ا لا يراد باللفظ ودلالته المعتى الحقيقي ولا المجازي» بل ارید به 
غيرهما» وهو ما لا تصح إرادته منه» وضده الجد»ء وهو أن يراد باللفظ أحدهما). 
تعبا في الجا على قرول رة قور شرل راقول: هة الي 
ما یحقٌ به ویشبت» فالمعتی لا یقصد بکلامه ثبوتا» بل یرید أن یلغو فلا قصور). 
نبه على ُن الهازل إذا قال: أنت طالقى مغل ولم يرد وقوع الطلاق» بل 
أراد أن يلغو كلامه» فصدّق أنه لم يرد بلفظه معناه الحقيقي ولا المجازي بل 
قصد غيرهماء» فلا قصور في تعيين معنى الهزل» فإن کلام الهازل حقیقته ما 
يحق ویثبت به» وهو وقوع الطلاق مثلا فإذا لم يقصد ذلك يقال: لم يرد 


حقيقة كلامه. 


: ا س 


N ©‏ (ما ذكرناه عن "المحيط" صريح في أن أحرة عبد 


)١(‏ "رة المحتار'» كتاب الطلاق» مطلب في المسائل التي تصح مع الإكراه» 
١۲١-۹‏ تحت قول "الدر": لا يقصد حقيقة كلامه. 

(۲) انظر المقولة ٤[‏ ۲۸۲[ قوله: وفيه قصور. 

(۳) "رد المحتار'» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» مطلب في وجوب الزكاة في دين 
المرصد »٠۷۳/١‏ تحت قول "الدر": إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف. 
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من المتوسّط» ووقع في 'البحر" عن "الفتح ': أنه كالقوي في صحيح الرواية). 
قال في "الج" : (هكذا نص على تصحيحه في "الخانية" ص٤‏ ۲۹» 
ای د ر رنه 
(ء) في المتن والشرح": ("الصبي كضء بعتى أبيه بالنسبة إلى المهر لا" 
NY e e e o O‏ 
اذحيرة ). 
وبحث هنا العلامة الشامي فيما كان متعارفا في زمنه. 
لكن كتب العلامة أحمد رضا ما يأتي“ بكل وضوح ووثوق وإيجاز: 
(هذا عرفهم» وآمّا في عرفنا فيتحملون النفقة لا المهر» فينعكس الحكم). 
فإن المدار على العادة والعرف كما هو جلى في تعليل الشارح رحمه 
اه ال عم اال و ف ك ان الحكم يتبدل إذ تبدل العرف ويعتبر 
لصب كففا بغتى أبيه بالنسبة إلى النفقةء لا بالنسبة إلى المهر. 
(ه) ذكر في الشرح من البحر: أن تأحير الحج E‏ ل 
الاحتياط ظني» ن یک ا ل ا ا ت 
إلا بقطعيً). 


وقال. الفلامة الام ٠‏ (غدا ع عل ما قال صاجب البسر' ف 


)١(‏ انظر المقولة |۱۹۹۷[ قوله: في صحيح الرواية. 

0(7 ای و الکر» کاب النكاح» WETA OSL‏ 

انظ المقرلة [ ]قال أئ: ”الدر : تت حملوك عن الايا المهر: 
(٤)‏ ارد المحتار'» كتاب الحج» ٤٠/٦‏ تحت قول "الدر": ووجهه.. . إلح. 
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ماف ال ت کی وان العاف :ا کل ما کو فا وا کو ن 
الصغائر» لكته عد فيها من الصغائر ما هو ثابت بقطعي كوطء المظاهر منها 
قبل التكفيرء والبيع عند أذان الجمعة). 

کی فلق ا (أقول: إنما کر کا کک 
يكون من الصغائر» ولم يدع عكسه كلياء فلا وجه للاستدراك). 

أي: لم يقل: كل ما كان من الصغائر لا تبت حرمته إلا ظنّاء فيمكن أن 
يكون ثبوت الحرمة بقطعي» ورغم ذلك يعد من الصغائرء أمّا ما تثبت حرمته 
ظا فلا يعد من الكبائر. 
() في رد المحتار": (من له حوانيت وذور للغلة» لكن غلتها لا تكفيه 
ن رب ا عد ا وان و اه 

چ 

فأبان في ا الفتوى على قول الإمام محمد قائلا: 
(وعليه الفتوى كما ا ا 
(۷) في المتن والشرح في شرائط النكاح: (وشرط حضور شاهدين) 
إلى قوله: (سامعين قولهما معأ على الأصح). 

كتب العلامة الشامي“: (قوله: (على الأصحً) راجحع لقوله: (سامعين) 


)١(‏ انظر المقولة el‏ قوله: من الصغائر» لکڻه عد فيها... إلخ. 
)۲( ك المحتار ن نات المصرف» 6 ۰ | تحت قول الك فارع عن حاجحته. 
(۳) انظر المقولة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: ويحل له أحذ الصدقة عند محمد. 


)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۸/ ۷۹» تحت قول "الدر": على الأصح. 
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وقوله: (معا)» ومقابل الأول القول بالاكتفاء بمجرّد حضورهماء ومقابل الثاني 
ان آي وت م ا ا ا ا اا کا ا 
لما قال الشارح: (على الأصح)» فيبيحث فكر القارئ قرلا يقابله ولیس 
فذكر العلامة الشامي: أن هنا قولين: أحدهما: القول بأله لا يشترط 
اا کے ج را راا ا ا 9 و اا 
بل يكفي السماع متعاقبين بشرط اتحاد المجلس» وبين مصدر القول الثاني 
رواية عن أبي يوسف» وهجر مصدر القول الأوّل» فذكر في "جحد 
السار :كادفي الحا إلى الام غل السحدذي رح اك عا 
هذا» ولو تناولت حواشيه القصار بالشرح وإبانة فوائدها واحتوائها على 
معاني جمّة لطال الكلام» وأثق أن الناظر المنصف يستخحرج ما فيها من 
النكات واللطائف والأبحاث والفوائدء وما ذكرت من الشواهد يكفي 
توجيها للناظر» وتطمينا للقاصرء وتطييبا للحواطرء والله الهادي. 
وإذ قد تمت الأبحاث وشرحت کل عنوان بشواهد تفى بالمرام فلا يخفى 
على القراء الكرام ما ل "جحد الممتار" من مكانة عالية بين الكتب الفقهية» وقد 
E‏ في مقدمتي للجزء اول ا درجته لا اتدل عن الشروح» أ 
صاحب الحواشي -فقد شهدتم- أنه لم يترك a‏ وقد دحل فيه 


)١(‏ انظر المقولة [ [۲۳٠٣٤‏ قوله: بمجرد حضورهما. 


a 
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إذ وحد الإذن والمساغ» قد يستنبط الأحكام بالنصوص» وقد يستخرج 


الفرو ع في ضوء الأصول» وقد يرجح حين الاحتلاف» وقد يوفق بين الأقوالء 
وقد يبه على الأحطاءء ويسدد الحطىء وقد يشرح المغلقات» ويحل المعاقد» 
ويكشف المشاكل» وقد يورد نكات ولطائف وفوائد عوائد في کلمات 
وجيزة وعبارات قصيرة تعجز أقلام الكتاب عن الإحاطة والاستيفاء بها في 
جمل كثيرة وعبارات طويلة. 

وهذه الحواشي نبذة من بحره الزاخر فان الناظر في فتاواه -وحاصة 
في المجلد الأول منها- يشاهد فوق ذلك» والله يختص بفضله من يشاء وهو 
ذو الفضل العظيم. 

وأصلي وأسلم على حبيبه حاتم لين سيّد المرسلين وعلى آله وصحبه 


مولدي وموطني وأنا العبد الجاني 

قرية بهيرة» مكتب البريد وليدفور محمد أحمد الأعظمي المصباحي 
من مديرية مئو ولاية أترابراديش 'الهند' عضو المجمع الإسلامي بمبا ركفور 
۳ رمضان سنة ٤١۲‏ ١ه‏ المتخحرٌّج من دار العلوم الأشرفية 
المصادف ٩‏ مارس سنة ۱۹۹۲م مصباح العلوم 

يلة الاتين ۲-٠٠١‏ ساعة مبا ر كفور -أعظم جره- "الهند". 
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ا5ا ق وها إا كان س الود الد ا 


أي: في نفسه» أمّا لو احتسب في نفسه من ال زكاة وأظهر للمنفق عليه 
أنه من النفقة فلا شك في تأدية الزكاة؛ إذ العبرة للنية لا للتسمية ولا لعلم 
او ا ا ا ای الال الان و 
فا کج ارود رع ر دق کی واجي عله 
طاعره وحم آنا لو كان وأا عله لا بان يالف ما ها من اا 
النفقة» وظهر لي بتوفيق الملك عز وجل: ن التعليل TET‏ 
أي: يجوز إذا نوى الزكاة سواء لم ينظر فيه إلى شيء آحر سوى الزكاة أو 
نظر أيضا إلى ما يقصد بالدفع إلى الطّبّال وهو الصلة وتطييب القلب؛ وذلك 


)١(‏ قال المصنف يعرف الزكاة: هى تمليك» فقال الشارح: حرج الإياحة» فلو اطع 
يتيماً ناويا الزكاة لا يجزيه» إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كستاه بشرط أن يَعقل 
الق ب إذا حكم عليه بنفقتهم» قال العلامة الشامي: وهذا إذا كان يتسب 
المؤدى إليه من النفقةء أما إذا احتسبه من ال زكاة فيجزيه. ١١‏ 

کا ف 6 ول لد ال إذا حكم عليه 

Sy TITS Te ES 


7۹/۲ "التاتارحانية'» كتاب ال زكاة» الفصل الثامن في المسائل... إلخ‎ )٤( 
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لن هذا المعتى من لوازم دفع الزكاة فلا يكون نية شيء مناف بل نية اللاز» 
کمن نوی الصوح ونوی معه الحمية فان الحمية تحصل بالصوم لا محالة» 
وهذا إما ساغ؛ لن الدفع إلى الطبال یکن اا عليه شرعاء اما 


وحب ودفع بنيّة الزكاة وقصد مع ذلك أيضا إسقاط ذلك الواحب عن نفسه 


كان تشريكا في التيّة منافيا للإحلاص» فقد بطل زعمه أئى لم أنو إلا الزكاة 
ولهذا لو احتسب من النفقة وزعم أنه لم ينو غير الزكاة» لكان متناقضا ولم يتاذ 
الزكاة؛ لأن الواحب لا يتداحل الواحب» فافهم. 

:٩7 وما المملوك شراء فاسدا فهو مشک‎  :هلوق‎ ]۹١١[ 

وا حمل الفاسد على الباطل لقوله: (المملوك) نعم! لو قال: 
المأحوذ بشراء فاس أو المشترى فاسدا لاغ 

|۷ ۹۱ قل © لد کان له سات : تام بلا زيادة حمسة دراهم. 

: قوله: لا زكاة عليه في الحول الثاني"‎ ]١۹۱۸[ 


(۱) قول القهستاني: (ولا زكاة في المملوك شراء فاسدا) مشکل» فان الملك يتم بعد 
قبضه» فينبغي فيه وحوب الزكاة» آمّا قبل القبض فليس بمملوك. ٠۲‏ ملخصا. 

(۲) "رد المحتار"» »٤۲٦/١‏ تحت قول "الدر": ما ملك بسبب حبيث... إلخ. 

() سبب افتراض الزكاة ملك نصاب حولي تامٌ فار عن دين له مطالب من جهة 
العباد» سواء کان لله كزكاة وراج أو للعبد» فلو کان له نصابٌ حال عليه 
حولان ولم يزكه فيهما لا زكاة عليه في الحول الثاني. 

5 0 المجتار : کات الزكاة» ° /۷ تحت قول‎ (٤( 


() المرحع التتايق: 
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فإن كان النصاب بزيادة حمسة دراهم يزكي في الحول الثاني لا في 
الثالث» وإن بزيادة عشر ففي الثالث أيضا دون الرابع» وهكذا إلى زيادة 


وان دق د انی و اا 
]٠۹٠١[‏ قوله: “ لبراءة ذمته: ومع ذلك تحب الزكاة. 
[۹۲۰[] قوله: كذا ما سياتي في الحے": ص۲۲۸ . 
]٠۹۲١[‏ قوله: لشراء دار أو عبد”: يجب عليه الح وإن صرفها في 


غیره اٹم ا حین خرو ج آهل بلده» ا قبل مجی»ء اوانه فله ان يشتر ي ما شاء. 


)١(‏ [في بيان فراغ التصاب عن حاحته الأصلية بعد بحث:] إذا أمسكه (أي: النقد) 
لینفق منه کل ما یحتاحه» ا ال وقد بقي معه منه نصاب فاته يزكي ذلك 
الباقي GOS O‏ في المستقبل؛ لعدم استحقاق صرفه إلى 
حو ائجه الأصلية وقت حولان الحول» بخلاف ما إذا حال ا وهو م 
الصرف إليهاء لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين ما حال الحول عليه وهو 
محتاجٌ منه إلى أداء دين كفارة أو نذر أو حب فإثه محتاجٌ إليه أيضا لبراءة ذم 
وكذا ما سيأتي في الحج من أنه لو كان له مال» ويخاف العزوبة يلزمه الحج به 
إذا حرج أهل بلده قبل أن يتزوج» وكذا لو كان يحتاحه لشراء دار أو عبد 
فليتأمل» واللّه أعلم. 

(۲) "رد المحتار"ء كتاب ال زكاةء ٤١٤/١‏ تحت قول "الدر": وفسره ابن ملك. 

(۳) المرجحع السابق. 

.٤۷۷/١ انظر "الدر": كتاب الحج‎ )٤( 


(ه) "رد المحتار"» كتاب الزكاةء »٤٠٤/١‏ تحت قول "الدر": وفسره ابن ملك. 
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أقول: وذلك لأن الإيجاب ليس واجبا قطعا. بقي ما لو وجب عليه 
الح فلم يح واحتاج في العام القابل إلى المسكن» ووحد دراهم ولم 
يأت بعد أوان الذهاب» فهل له أن يصرفها إلى شراء الدار؟ الظاهر مما 
تقدم“ لا؛ لتقدّم الوحوب فيكون امتناعا عن أداء الواحب كما في مجيء 
الخو ل افا عن جاب ھا ل یجي کل رد 

E al N قرله: ° قال في‎ [۹۲۲| 

عبارة "الخانية"”“ على ما في النسخ الثلاث التي عندي» قبيل فصل في 
أداء الزكاة بأسطر هكذا: 9 له غنم سائمة اشتراها ولم يقبضها 
حى حال الحول تم قبضّها لا زكاة على المشتري فيما مَضّى ويستقبل حولا 
بعد القبض؛ لأنّها كانت ا غل a OLN‏ 
ا E‏ 


سا 


( 0 انظ .رد امار ٭ كاب ال كاو 6١/5‏ تحت قول الدر :وفسرة ابر فلك 

(۲) نقل الشامي عن "الخانية" هكذا: السائمة إذا غصبَها ومَنعَها عن المالك وهو مقر 
A AE e E A EE aE‏ 
ألف» فحال الحول على الرّهن في يد المرتهن يز كي الراهن ما عنده من المال إلا 
ألف الدين» ولا زكاة في غتم الرهن؛ لأثها كانت مضمونة بالدين» فرق بين 
الدراهم المغصوبة والسائمة» فإنه یز کی الدراهم ENS‏ 
الغاصب مقر اه. وظاهره: أنه لا فرق في الرّهن بين السائمة والدراهم» فليتامّل. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» »٤٠٠/١‏ تحت قول 'الدر": ولا في مرهون. 

.٠٠١-١۲٤/۱ "الخانية"» كتاب ال زكاة» فصل في مال التجارة‎ )٤( 
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بعد الحول لا زكاة على صاحب الغنم فيما مَضى» وكذا لو كانت السائمة 
رهنا عند رجل بألف وللراهن مائة ألف» فحال الحول على الرّهن في يد 
ا 0 ة ما كان عنده من المال إلا الألف التي هي دين 
عليه ولا زكاة عليه في غنم الرهن؛ E O‏ 
الدراهم وبين السائمة» الدراهم إذا کا عند رجحل والغاصب مقر 
بالغصب كان على صاحبها الز كاة إذا قبض» E‏ 
ر کا ا وا ا و ر 
الزكاة في غصب السائمة ص٣‏ ا نقلا عن "ط": (لعدم تحقق الإسامة)» 
لكك ترى ما علّل به الإمام فقيه النفس في البيع والرهن إلا أنه يجري في 
الدراهم المغصوبة أيضاء فليتأمّل. فإن المحل محل زلل» ولا حول ولا قرة 
إلا بالله. ٠١۲‏ 

اا ا الد عل خر او ل 

صرح في "الأشباه"“: ران من له دين على مُفلس مقر فقير على 
المخحتار)» وكأن معناه -إن شاء الله تعالى- أنه يجوز له أذ الزكاة إذا لم يكن 


05 رد النار ‏ کاب ال کا 5 تحت رل الدر ٠:‏ فلا جت 

(۲) في المتن والشرح: (ولو كان الدين على مقر مَليء أوْ) على (معسر أو مفلس) 
ا محکوم بافلاسه (فوصل إلى ملکه لزم زكاة ما مضى). E‏ 

7 لار کا بالر کاة/ 1 


() "الأشباه"» کتاب الزکاة» ص .٠٤١١-١٤١‏ 
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له مال غيره كابن السبيل» فإذا وصل إليه أذى زكاته لما مَضّى وهذا لا ينافي 
الحكم بفقره فيما مَضى لعدم اليد» فليحرّر» والله تعالى أعلم. 

ار ا ف ا رل ا درو 
غل او ا ا و م ع ر ا 
ا کی ا فار کی ال إل وع المي 


| قوله: وو کله“ : آحر. 
۹۲۰[ قوله: و کله بقبضه: من المديون حتّى صح. 
O N CT‏ 
يوم ملك الدائن ولو لم يحل من يوم وهب. 


ر مر عر الصا کات که © 

(۲) في "رد المحتار": وهب دنه من رجحل وو کله بقبضه فوجبت فيه الزكاةء تم قَبضّه 
الره ا ا عل ا ف ا ا ای وک ع 
EE‏ 

د لار کاب ار كا د ٤‏ تحت قول ادر 4 فرصل إلى ملک 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(د) المرحع الستايق: 

)٦(‏ المرجع السابق. 
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SEED: 


[۱۹۲۸] قوله: قار لك عا ا 
وكذا اقتصر عليه في متن "الوقاية"" 
لأبي يوسف» ونسب في "الإيضاح"(۳)“ الخلاف لمحمّد» وحزم به في 
'النقاية"(٤‏ )> و"الكتر"(ه) و'التنوير"() غير مشيرين إلى قول محمد 
أصلا» وكذا أفاد ترحيحه في "الهداية"(۷)“». و"الخانية "( ۸ 


و"الملتقى"(4)' كما يأتي » وذكر الزيلعي(٠‏ )“ دليل القولين محرا 


»)١(‏ و'الإصلاح (۲) عازيين إياه 


)١(‏ ذكر الشارح: أن المالك لو تصدّق ببعض النصاب لا تسقط زكاة ما تصدٌق به» 
بل تحب عليه زکاته وکا ما بقي عند الثاني حلاف للثالث. فقال الشامي: 
(قوله: حلاف لا غا ا ا ا او لش ا 
ولذا قدمه قاضي حان» وقد أخره في "الهداية" مع دليله» وعادئه تأحيرٌ المختار 
عنده على عكس عادة قاضي حان وصاحب 'الملتقى '» فافهم. 

© رد الار ا كاب ال كا أ تت درل الد وا لالت 

N E AN) 

.۱۸١/۱ "الإیضاح" کتاب الرکاةء‎ )٤( 

(ه) النقاية مع ا جامع اموز كا کا 0 

© الكو ٤‏ كناب الز كاة اة 

(۷انظر التتوير » كتاب ال ركاذ .٤5۸/ ٠‏ 

(۸) "الهدایة"» کتاب الزکاة» ۹۷/۱. 

(4) "الخانية"» كتاب ال زكاةء فصل في هبة الدين من المديون بتية الزكاةء .٠١۷/١‏ 

١ ۰(‏ "الملتقی"» کتاب الزکاة ۰/۱ ۲۹. 

)١١(‏ انظر هذه المقولة. 

EES e OS 
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ل اوتف ابا ا ب عر ا ا 
لكن جزم في "خزانة المفتين “)١("‏ عن "شرح الطحاوي"(۲) بالسقوط غير 
متعرّض لقول أبي يوسف أصلاء وكذا اعتمده في "الهندية"()“ ونقل هو 
والقهستاني(٤)‏ عن الزاهدي(ه): أنه الأشبه)» وأن عن أبي حنيفة مثله» 
اد راکو ات رف اق ا د ول و ع 
أبي السعود عن شيخه: (في ار ا اللإمام مع محمد في هذه 


المديالة و هذا کالتصریح بر ححیته) اھ. 
الا ف ها ا و و و 
مو اى جه ل ی ون جا ان م ارا ر 
الأول مع اعتماد المتون المعتمدة إيّاه على أنه هو الأقوى دليلا مع أنه هو 
الأنفع للفقراء فالأرحح هو قول أبي يوسف فيما نعلم» والله تعالى أعلم. 
A A‏ 


( 0 ات الف > کاب ار کا ص 

(۲) "الهندية"» كتاب الزكاة» الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء .٠١۷١/١‏ 

(۳) "جامع الرموز"» كتاب الزكاةء .٠٠۲/١‏ 

(٤(‏ المرحع السابق. 

(ه) "ط' کتاب الزکاة» ۳۹۵/۱. 

)٦(‏ في المتن والشرح: (وافتراضها عُمري) أي: على الراحي» (وقيل: فوري) أي: 
واحبٌ على القور (وعليه الفتوى). قال العلامة الشامي: (قوله: أي: واحبٌ على 
الفور) هذا ساقط من بعض النسخ» وفيه ركاكة؛ لأئه يَوُول إلى قولنا: افتراضًها 
واحب على القور مع أنها فريضة محكمة بالدلائل القطعية. 

( رد المتار ي كاب ال ر كاف 61۳/5 تخت قول الدر ٠‏ ائ واخب غل الفور. 
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أقول: بل لا ركاكة أصلا جعلتموه تفسير (فوري) وإنما هو تفسير 
الجملة أي: افتراضها فوري آي: هو -أي: أداؤها- واحب على الفورء 
فأشار بتذكير الضمير إلى أن المراد بالزكاة في قوله: (افتراضّها) هو أدائها؛ إذ 


e‏ ان المراد ۰ ي هدا 
2 بالدلیل القع ل در الشارح المدقق ما î‏ 
][٠۹۳١[‏ قوله: (فيأئم بتأحيرها... إلخ) ظاهره الإئم بالتأحير ولو قل 
كيوم أو يومين؛ لاهم فسّروا الفور بأوّل أوقات الإمكان» وقد يقال: المراد 
آن لا يو نخر إلى العام القابل ا لما في البدائع عن المنتقى ' بالنون: إذا يد 
کے ن ود ا وأنم اه فتأمً : 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
اول ١‏ خي تاها ل الد ف دعا لک اا 
الفور وعدم التأحير» وإنّما معناه -كما نصوا عليه وأفدتم أنتم- هو الإتيان 
ٿي او أو قات الإمكان» فالتقييد بعدم التأحير عاما ا 5 تفسير» و يظهر ج 
أن قضية الدليل أيضا تحالفه؛ فإن العلماء -كالإمام فقيه النفس والإمام 
المحقق على الإطلاق والإمام حسين بن محمد السمعاني“ صاحب "خزانة 


۱(7( 5 الما اکتا الزكاة» c/o‏ تحت قو ل ل فياثم اها إلخ. 
الحنفى (ت٦٤۷ه‏ وقيل ٤٠‏ ۷ه)» فقيه» له 'حزانة المفتين '» الشافي في شرح 


الوافي . ("الأعلام"» ۲٥۹/۲‏ "معجم المؤلفین"» ٦۳۲/۱‏ و1۳۸). 
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المفتين" والعلامة برهان الدين أبي بكر بن إبراهيم“ الحسينى صاحب 
"جواهر الأخحلاطي" وغيرهم رحمهم الله تعالى- ذكروا التعليل تفرقة محمد 
يإيجاب الزكاة على الفور والحجٌ متراخيا بأن الزكاة حن الفقراء فيأثم بتأحير 
حقهم بخلاف الح فإئه حالص حق المولى سبحانه وتعالى. 

وأنت تعلم أن حقٌ العبد وجرت ا ارت ا ا 
ریا ان اا حل فمطل الغنيٌ ظلمّ وإن اب الوك 
و مع النص الور وهو الشرع لفع حاجة 
الفقراء وهي معّلة يدل على الفور الحقيقي ولا يتفاوت التسويف بعام 
وأعوام في عدم حصول المقصود على وجه التمام لا حرم أن قال في "مجمع 
الأنه ر" بعد ذكره: "الفتوى على فورية الزكاة": (معتى يجب على الفور: 
أنه يجب تعجيل الفعل في اول أوقات الإمكان) اه. قد سمعت نص 
"الحانية"“؛ إذ قال: (هل يأثم بتأحير الزكاة بعد التمکن) اه. وقال في 
"حزانة المفتين ': (يأثم بتأحير الزكاة بعد التمكن ومن أخّر من غير عذر 


لا تقبل شهادته؛ لأن الزكاة حق الفقراء فيأثم بتأحير حقهم) اه. ملخصاء 


(۱) "جواهر الأخلاطي". کتاب الزکاةق ص۲۹. 

(۲) "الفتح"» کتاب الزکاةء .١١٤١/۲‏ 

(۳) "مجمع الأنھر "» کتاب الز کاة .۲۸٤/١‏ 

.٠١١/١ "الخانية"» كتاب الزكاةء فصل في مال التجحارة»‎ )٤( 


( 6 ا الف > کاب لر کا ج۲۹ 
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فهذه نصوص صرائح وما في "المنتقى" مفهوم مع أله هو الذي يقضي به 
ف اا د ا ها ق ق ار اا برد 
المدة؛ فان دلیل ا ظني والثابت به الو جحوب» فتر كه لا ترد به 
ا ا ااا ر و ا ن ور ا و ی ف 
مسألة تأحير الح والله تعالى أعل“. ۰ 

]٠۹۳١[‏ قال: أي: "الدر": هي ا لدفع حاحته وهي a‏ فحت 
لم جب على الفور لم يحصل المقصودٌ من الإيجاب على وجه الما 
وتمامه في "الفت"*: 

إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: فإذا كان هذا هو قضية الدليل والألصق بمقصد الشرع الجليل 
وهو الأحوط في الذين والأدفع لكيد الشياطين والأنفع لفقراء المسلمين وقد 


حزم به المولى فقيه النفس قاضى الأمّة“ وصحُحه كما مر ويأتي" من 


(۱) قد مرت ترجمتها .۳٣٤/۱‏ 

(۲) "البحر"» کتاب الحج ۲/۲٤١-٠٤ه.‏ 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الزكاةء الرسالة: تجلى المشكاة لإنارة أسئلة الزكاة 
.A ۳-۰‏ 

(€ الدر ۾ کاب ال كا ٠‏ 

(ه) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التحارة» .٠٠١۲/١‏ 

(( انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الزكاةء .۷۷/٠١‏ 

(۷) انظر المرجع السابق» ص ۸۳-۸۰. 
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كبار الأئمة وقد ثبت عن ساداتنا الثلاثة مالكي ادف کو ا 
عليه الفتوى ومعلوم ا هلا الفط ٠‏ كد راي كمل فك ارا 
والاعتماد وإن حكي التراحي اا عن الثلائة الأمجاد وصحُحه الباقاني 
والتاتارحاني“ بل قال المولى المحقق على الإطلاق في "فتح القدير": (ما 
ذکر ابن شجاع عن ااا ان الزركاة على التراحي يحب حمله على 
المراد بالنظر إلى دليل الافتراض أي: دليل الافتراض لا يوجبها وهو لا ينفي 
وجحود دليل الإيجاب) اه. 

قال العلامة السك اجك النضرى فن "خاد اندر المخار ا رو اهار 
الكمال أن الركاة فريضة وفوريتها واحبة ويصلح هذا توفيقا بين القولين) اه. 

قلت: و كان ظهر لي التوفيق بأن من قال بالتراحي فمراده أن وقته العمر 
فتکون أداء متى اذى وإن أثم بالتأحير» ومن قال بالفور أراد آنه يأثم بالتأحير 
وان لم يصر به قضاء ولا بد في ذلك؛ فان الحج فوري على الراحح مع 
الإجماع على أنه لو تراحى E‏ ونظيره سجدة التلاوة وجحوبها فوري 


عند أبي يوسف ومتراخ عند محمد وهو المختار كما في "النهر" و"الإمداد' 


ATS E N O) 
هو عالم بن العلاء الأندريتي (ت٦۷۸ه) فقيه» ومبرز في الفقه والأصول» من آثاره:‎ 
.)۷٠-٦۹/۲ 'زاد المسافر" في الفتاوى المشهور ب التاتارحانية . ("نزهة الخواطر"»‎ 
(ت ١۲۸ه) وهو سهو).‎ :٤٠١/۱ و"هدية العارفین"»‎ ۲٦/۲ (لكن في "معجم المؤلفين"»‎ 
.٠١٤١/۲ "الفتح"» كتاب الزكاة»‎ )۲( 
.۳۹٦/۱ "ط'» کتاب ال ر کاةء‎ )۳( 


www.dawateislami.net 


ر الج ای 
SUS LEY E n‏ 
ال الفائق' وعيره. 


اقول لکن خد الكر فق فادها عن الخانة يت فرص الال 


في التائيم» وتصٌ رواية هشام عن يي يوسف لا يائ فلا بد من إبقاء 
الخلاف وترجيح الراحح أو يقال: إن هشاما إلما سمع التراحى فنقل هو أو 
من روی عنه بالمعنی على ما فهم» ولعل فيه بعد یعرف وینکر» فلیتدټر» والله 
تعالى أعلم. 

(بل صرح أكثر الأئمة الكرام: أن لا تقبل شهادة من أخُر من غير عذر» 
وهذا الذي منقول عن محرّر المذهب سيّدنا الإمام محمد رحمه الله تعالى ” 
كما مر“ عن الفتح" و"الخانية" و"مجمع الأنهر" ومثله في "حزانة 
المفتين"» وفي "شرح النقاية"“ عن المحيط"» وفي "حواهر 
الأحلاطي"“» وبه حزم في "التنوير" و"الدر“ كما سمعت» ونقل الإمام 
الخحاصي و صاحب 'المضمرات' شرح 'القدوري' و الطحطاو ي O‏ 


# ما بين القوسين تعريب من الأردوية. 

.۷۸-۷٦/١ ١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الزكاة»‎ )١( 

() حزانة المفتین » کتاب ال زکاد» ص۳۹ 

(۳) "حامع الرموز"» کتاب الزکاةء .٠١٠۱/۱‏ 

)٤(‏ "جحواهر الأخلاطي"» كتاب ال زكاة» فصل في مصرف ال زکاۃ وغیر مصرفهاء ص۲۹. 
)٥(‏ انظر "الد" كتاب الزكاة .٤٦۳/١‏ 

() "ط'» کتاب الزکاةء .۳۹٦/۱‏ 
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او آلا که ا الى 

أقول: وقول من قال: (ترد شهادته) یؤیدنا کما لا یخفی» ومن قال: 
(لا)» فقوله لا يخالفنا؛ إذ ليس كل ما يترجحح فيه الإثم وإن صغيرة مما يرد به 
الشهادة كما ليس بخاف على من طالع كتاب الشهادة". 


() انظر "رد المحتار"» کتاب الشهادات» باب القبول وعدمه» ۹/۱۷١٠ء‏ تحت قول 
ال کا ا 
(۲) "الفتاوى الرضوية" كتاب الزكاةء الرسالة: "تجلى المشكاة لإنارة أسغلة الزكاة"» 


A-۰ 
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۹r]‏ قوله: )0( | ت ا 

ا ے غ ا عد د 
التي تسام في البراري لقصد الدَرٌ والتسّل والزيادة في الثمن والسمّن... إلخ» 
فافهم. ٠۲‏ 


() في المتن: السائمة هى المكتفية بالرعّى المباح في أكثر العام لقصد ادر والتسْل 
E‏ 

جعل الطحطاوي لفظة (السّمَّن) تفسير لفظة (الزيادة) كما نقل عنه الشامي» ويظهر 
من ا اا غ الهم هة ع ف اج 

(© رد المخار کاب لر كا باب الساتمةة 4٤۷١/5‏ تخت فول .الدر: 
والسّمَن. 

(۳) "الهندية"» كتاب الركاةء الباب الثاني في صدقة السوائم الفصل الأَوّل» .٠۷١/١‏ 
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[۱۹۳۳] قوله: ‏ فافه: 


يشير إلى أن هذا صريخ في أن الإبل اسم جمع لا جع حلافا لما أفهم 
كلام الشارح رحمه الله تعالى. 

:“ قال: أي: "الدر":  فإن المالك مير‎ ]٠۹۳٤[ 

والأفضل أن یعطی ا من الإناث»ء والذكر من الذكور كما في 
"الهندية"“» أي: يعتبر الغالب» فإن كن أكثرهر 0 دفع الأنثى» Tey‏ 
ا 


)١(‏ قال الشارح في لفظة الإبل: مولة لا واحد لها من لفظهاء إيظهر منه أن الإبل 
جمم»] ونقل الشامي عن "ذيل المغرب": وأسماء الجموع موئثة نحو الإبل 
والذود... إلخ. [هذا صريحٌ في أن الإبل اسم جمع ولذا قال الشامي بعد ما تقل:] 
(فافهم). 3 


(6 رد التار ء کاب ار کا باب اتاب ابل 6۸/5 تحت قول الد" 


یں 


(۳) في الشرح: ولا تجزي ذكور الإبل إلا بالقيمة للاناث» بحلاف البقر والغنم فإن 
المالك مخير. 


سإ 


.٤۸٩/٥ "الد" کتاب الزکاةء باب نصاب الإبل»‎ )٤( 
(ه) الهندية » كتاب الزكاةء الباب الثاني في صدقة السوائم» الفصل الثالث في زكاة‎ 
ملخصا.‎ ۷۸/١ الإبل»‎ 
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الع ا اجار ال اا کا ای ا 


١ ۹۳۹ |‏ قال : ا "الدر": وهو و ا 5 شي ء في ما زاد. 
١ ۹۳۷ |‏ قال : ا الف ا الفتوی» ا 2 'الينابيع' 
, 


و تصحيح القدوري 


(VY) ۶‏ 
و و 


عنه رضي الله تعالی عنه أنه 5 شيء في الزيادة 

)١(‏ في "رد المحتار": يكمل نصاب البقر بالجاموس» وتؤحذ الزكاة من أغلبهاء وعند 
الاستواء يؤحذ أعلى الأدنى وأدنى الأعلى. 

(۲) "رد المحتار"» باب زكاة البقر» ۰٤۹ ./١‏ تحت قول "الدر": والجاموس. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاةء باب زكاة الغنمء ٤۹٤/١‏ تحت قول "الدر": 
لا في أداء الواجب. 

)٤(‏ لا شيء فيما زاد على الأربعين إلى ستين» هو رواية عن الإمام وهو قولهما 
والثلائةء وعليه الفتوى» "بحر" عن 'اليناييع" و"تصحيح القدوري". ملخصا. 

( الدر » كاب ال ر كاة» ياب ر كاه العر-5/١۹٤:‏ 

(( المرحع الستاتق: 

(۷) هو أبو المنذر أسد بن عمرو بن عامر القشيري البجلي (ت۸۸١ه).‏ قاض من أهل 
"الكوفة"» من أصحاب الإمام أبي حنيفة» وهو أوّل من كنب كيب أبي حنيفة 
ولي القضاء ب واسط » ب بغداد » وحج مع هارون الرشيد. 


("الأعلام "» ۲۹۸/١‏ "الجواهر المضية"» .)١٤١-٠٤١/١‏ 


www.dawateislamıI.net 


إلى ستين» وهو قولهما. وفي "المحيط": رواية أسد أعدل الأقوال» وفي 
'حامع الفقه": قولهما هو المختار» وذكر الإسبيجابي: أن الفتوى على قولهما 
کیا ذکره العلامة قاسم فی اا ٤‏ 1 غ اور ا 


مخحتصرا. ولم Ferre‏ الينابيع . 


5 لک کاب ار کا باب دف الق ۷۷/۲ 
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:"” قوله: تضعه أمّه إلى شه‎ ]٠۹۳٩[ 


إن كان هذا إلى سنة فذاك» وإلا فالحكم هو ما ذكرت» أي: لا زكاة 
فيها أصالة ما لم تستكمل سنة. قال في "الهندية" عن "شرح الطحاوي": 
(أدنى السنٌ الذي يتعلق به وجوب الزكاة في البقر تبيعٌ في قول أبي حنيفة 
و 

أا ا لار وور ن دت کل ا 

کک کي طق افر ا الد الل ول ول 


معا فا م ف ومن شر ائط الو جوب حو لال الحول» فکیف يتصور 


() في "رد المحتار": الفصيل ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخحاض. والعجول: ولد 
البقرة حين تضعه أمه إلى شهر كما في "المغرب". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاةء باب زكاة الغني ١٠/٠.٠ه٠»‏ تحت قول "الدر": 
وحمل وفصيل وعجول. 

(۳) المرجع السابق. 

.۱۷۸/۱ "الهندية"» كتاب ال ركاة» الباب الثاني» الفصل الثالث في زکاة البقر»‎ )٤( 

)٥(‏ في المتن والشرح: (ى لا في (حَمَّل) بفتحتين: ولد الشاة (وفصیل) ولد الناقة 
(وعجول) بوزل ستور: ولد البقرة» وصورته أن يموت کل الكبار وتم الحول 
على أولادها الصّغار (إلا تبعاً للكبير) ولو واحدا. 

.٠٠.٠/|د "الدر"» كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم‎ )١( 
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فأحاب: صورته ا ی 8 أي: أن الانعقاد إتّما كان على 
الكبار والصغار من المستفاد في أثناء الحول فلا يلزم الحولان عليهاء فإذا 
ماتت الكبار وبقيت الصغار وتم الحول المنعقد على الكبار فلا زكاة فيها ما 
لم يكن معها ذو سنة كاملة سواء في ذلك الإبل والبقر والغنم. 

]٠۹٤١[‏ قوله: ‏ ونم الحول على الصغار لا تحب الزكاة": 

اللام للعهد» أي: الحول المنعقد على الكبارء وال ديت داس 
ر ت ق اة اا ور س ا ا اف اا حورل 
dg‏ والله تعالى أعلم. 


]۹٤١[‏ قوله: ولا يتصوّر فيما دون هذا المقدار": فإن فيه الشياه. 


)١(‏ قال الشامي تحت قوله: (وصورته... إلخ): أي: إذا كانت له سوائم كبار 
ر ا ب روا ا دت ر ا 
على الصغار لا تحب الزكاة فيها عندهماء» وعند الثاني تحب اجا منها» 
والمراد من النصاب حمس وعشرون إبلا وثلائون بقرا وأربعون غنماء وأَمّا ما 
دون حمس وعشرين إبلا فلا شيء فيه اثفاقا؛ لأن الثاني أوحب واحدة منهاء 
ولا E‏ دون هذا المقدار. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» 5 چت قول الد 
وصورته... إلح. 

(۳) "رد المحتار"» ق ر ا ا خت ول الد" 


و صورته... إلخ. 
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SEE ٤ 


[٠۹ ٤۳ [‏ قوله: ذا کان له مع تسع وثلاثین حملا مسن 

ا 4 س و رد شاا ف 
نھ س ال واا ها اه کا 
'الهندية"“» ويأتي“ التصريح به في اول الصفحة القابلة عن "النهر" في 
البقرء فالْمُسنٌ من الغنم هو الثنيٌ الفقهي» الجذع اللغوي وهو الذي كَمّت له 


سنة» لا الثني اللغوي ابن سنتين» ولا الجذع الفقهي ابن نصف سنة. 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) لا في (حَمَل) بفتحتين: ولد الشاة (وفصيل) ولد الناقة 
(وعجول) بوزل سنور: ولذ البقرة» وصورته أن يموت الكبار ويتم الحول 
على أولادها الصّغار (إلا تبعاً للكبير) ولو واحدا. 

قال الشامي: (قوله: إلا تبعا للكبير) قال في "النهر": والحلاف -أي: المذكور ا 
مقيّدٌ بما إذا لم يكن فيها كبارء فان کان -کما إذا کان له مع تسع ونلائین حملا 
مسن» وكذلك في الإبل والبقر- كانت ضار ا للكبیر ووجب اا کذا 
في "الدراية" اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم» ٠١٠/١‏ تحت قول "الدر": إا 
تبعا للکبیر. 

(۳) انظر "الدر'. کتاب ال زکاةء باب زکاة البق .٤۹۱/۰‏ 

-٠۷۷/١ "الهندية"» كتاب الزكاةء الباب الثاني» الفصل الثاني والفصل الثالث»‎ )٤( 
۷۸ 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغني ٠١١٠/١‏ تحت قول "الدر": 
ولو تعدد الواحب... إلخ. 
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]٤٤[‏ قال: ‏ أي: "الدر": رو) لا في رهالك بعد وجوبها): 

أقول: فلو هلك البعض بعد سنين ولم يؤد الزكاة بعد فيجعل الهالك 
هالكا في كل سنة لا في سنة واحدة مثلا لو كان له أربع مائة دراهم ولم 
E‏ هالكة في السنة 
الأولى فقط ويجب في الثانية زكاة تمام الأربع مائة بعد إحراج دين زكاة» 
والسرٌ فيه: أن ال زكاة كل سنة تتعلق بعين المال القائ فإذا هلك بعضه ذهب 
بكل ما وجب عليه في كل سنة كما لو هلك الكل بعد سنين» فإلّه لا يجب 
شىء لا أن تسقط زكاة سنة وتجب عن البواقي. 

]۱۹٤٥[‏ قوله: ‏ ویز کی عن الباقي بقدره» تأمّل: 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) لا في (هالك بعد وجوبها) ومنع الساعي في الأصح؛ 
لتعلقها بالعين لا بالذمة» وإن هلك بعضه سقط حظه» ويصرف الهالك إلى العفو 

(۲) "الد" كتاب الزكاة» باب زكاة الغني ١/۲٠ه.‏ 

(۳) قال الشاف: (قوله: ويصرف الهالك إلى العفر... إلخ) أقول: ئ لو کان عنده 
ثلائة صب مثلا وشيء زائد مما لا يبلغ نصابا رابعا» فهلك بعض ذلك يصرف 
الهالك إلى العفو أوّلاء فإن كان الهالك بقدر العفو ببقى الواحب عليه في الثلائة 
تست مامت و أك راد شرف الفالك ان تصاب بل أ الى التصاب الات 
ويزكى عن النصابين» فإن زاد الهالك على النصاب الثالث يصرف الزائد إلى 
النصاب الثاني» وهكذا إلى أن يتتهي إلى الأول» ومقتضى ما مر آنه إذا نقص 
النصاب يسقط عنه حظه» وی ز کی عن الباقى بقدره» تأمّل. 

)٤(‏ "رد المحتار"» ٠٠٠/١‏ تحت قول "الدر": ويصرف الهالك إلى العفو... إلخ. 
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أقول: الحكم واضحٌ غير محتاج إلى التأمّل؛ فإن الكلام في الهلاك بعد 
وحوب الأداء وحولان الحول ولا BNE‏ بنقصان النصاب»› 
نعم! إن نقص النصاب قبل وجحوب الأداء ولم يكن التمام في طرفي الحول 
سقطت الزكاة رأسا لعدم الشرط. ٠١‏ 

]٠۹٤١[‏ قوله: “ فإن الحول ينعقد": 

انعقاد الحول بمعتى بداية حساب الحول. 

[۹٤۷|‏ قوله: ( فاستفاد مائة: أو ا 

]١۹٤۸[‏ قوله: لا يلزمه الأداء من المستفاد: وإن كان المستفاد بنفسه 
e‏ أنه إذا لم يجب عليه الأداء عن الأصل لا يجب عن 
الفائدة كما في "الخانية"". ٠١‏ 


ا ر کان الات او ك الا ون الجرن مه ع 
عند الكمال. ١۲‏ 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» ١/١٠ه»‏ تحت قول "الدر": إلى 
تضاتب. 

)٣(‏ في "رد المحتار": لو كان النصاب دينا فاستفاد مائة فإتها تضم إجماعاء غير أله لو 
َم حول الدين فعند الإمام لا يلرمُه الأداء من المستفاد ما لم يقبض أربعين درهماء 
فلو مات المديول ا سقط عنه زکاة المستفاد» و عندهما یجب . 

)٤(‏ "رد المحتار" باب زكاة الخنم» ١١۷/١‏ تحت قول "الدر": إلى نصاب. 

() "الحانية"» كتاب ال زكاةء فصل في مال التجارة» .٠١۲/١‏ 
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]٠۹٤۹[‏ قال: أي: "الدر": روالمستفادٌ وسط الحول يضم إلى نصاب 
من جنسه) فيز كيه بحول الأصل: 

أقول: يضم إلى العين وهو ظاهر وإلى الدين كما ذكره المحشى ° 
ونقلناه“ عن "الخانية"» والدين إلى العين كما يأتي اا و وا 


E N lg SA E a i an 
و صور عن ي وا ين‎ 

في مسألة من آجر داره ثلاث سنين» كل سنة ثلاث مائة درهم» ومن استأجر 
دارا بألف عشر سنين وعجل الأحرة ولم يسكن حى مضت المدة» كلتاهما 


۷ 
فی 'الهندية" ت 1 ٤‏ 


() "الد" کتاب ال زكاة» باب زکاة الخنہ» ١/٩١٠١-۷٠ه.‏ 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم» ١/۷٠ه»‏ تحت قول "الدر": 
إلى نصاب. 

(۳) انظر المقولة: ][۱۹٤۸[‏ قوله: لا يلزمه الأداء من المستفاد. 

5 اظ رد التار کاب لر کا باب ر کا الال 5۷١/5‏ حت ورل الفر: 
إلا إذا كان عنده ما يضة... إلخ. 

(ف انر رد المخار » كاب ال كاه باب ركاه الما 01۴/5 تك فول الذر: 
ويضم... إلخ. 

ف فو کات کر مها نصا 

(۷) 'الهندية » كتاب ال زكاةء الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض» الفصل 


Aral 


www.dawateislamıI.net 


Oe EE INE 

[٠۹۰ [‏ قوله: لو باع السائمة المزكاة بنقد 
معه نصاب سائمة حال عليه الحول فزكى ثم باعها بدراهم ومعه 
نصاب من دراهم مضى عليه نصف الحول» فعنده لا يضم إليه ثمن السائمة 


ا ی ی ا ا ق 


السائمة يبلغ نصابا بانفراده أمّا إذا كان لا يبلغ ضمّه بالإجماع كذا في 
ااجرو ةو 


)١(‏ تقرّر أن المستفاد وسط الحول يُضمٌ إلى نصاب من جنسه فيز كيه بحول الأصل» 
فلو اذى زکاة ا ای ما و نصاب سائمة من قبل» تضم 
المشتراة إلى ما عنده من نصاب السائمة» فإذا َم حوله تودّى زكاة الكل من 
السابق واللاحق المستفاد بالشراى وكذا لو أذّى زكاة السائمة ت باعها بالنقد 
وعنده نصاب تام من النقد يضم النقد المستفاد بالبيع إلى النصاب السابق» لكن 
جاء في الات رلك ا في الصدقة)) ا لا تؤدی زکاة مال في الحول 
مرتين» وهنا إن اعتبر للبدل حكم المبدل عنه يازم الثنى في الصدقة فلا تجب 
زكاة السائمة المشتراة مع السائمة السابقة» وكذا لا تجب زكاة التقد المستفاد 
ببيع السائمة مع النقد السابق»ء واعتبر الإمام للبدل حكم المبدل عنه» فعنده لا تجب 
زكاة المذكورين في الصورتين» علافا للصاحبين» لكن المستفاد المذكور إن لم 
E CS‏ 
من "الجوهرة". ٠۲‏ محمد أحمد. 

(۲) "رد المحتار"» باب زكاة الغنم» ١٠۷/١‏ تحت قول "الدر": لا تضم. 

(۳) "الجوهرة"» كتاب ال زكاةء باب زكاة الخحيل» الجزء الاأول» ص١ .٠١‏ 
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SEED: 


مطلب فيما لو صادر السلطان رجلا فنوی بذلك أداء الزكاة 
aE a OO‏ 
حين الإبراء أو المصالحة إن لم يكن له نصاب سواه» ويضمٌ من ذلك الحين 
إن كان» أَمّا ما مضى قبل الإبراء والصلح فلا زكاة للشغل بالدين. ٠١‏ 
مطلب ي التصدق من المال الحرام 
|٠۹۰۲ [‏ قوله: ا على القول. e‏ 


)١(‏ من غصب أموالاً وحلطها بماله ملكهاء وصار مثلها ينا في ذمته» لا عينهاء 
والدين يصرف أوّلا إلى مال الزكاة دون غيره من دُور السكتى» وثياب البذلّة مما 
يبلغ مقدار ما علیه» او يزيد فإن لم يك کن له نصاب سواها يفي بدینه فلا رکا 
عليه فیها وإن بلغت نصابا؛ لأها مشتغلة بالدين» نعم! إذا أبرأه المغصوب منهم 
صالخوا على عقار فتجحب فيها ال ركاة؟ لأنها حلصت عن الدين: لكن بداية الحول 
تؤحذ من وقت الإبراء أو المصالحة كما في "الجد'. 

(۲) رد المحتار'» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» مطلب فيما لو صادر السلطان 
رحلا فنوى بذلك أداء ال ركاة إليه» ٠۲۷/١‏ تحت قول "الدر": كما في "النهر ". 

(۳) کان ا راء ااظلبة لان قد تقديم الطعام يكون 
إباحة والمباح له يتلفه على ملك المبيح» فیکون آکلا طعام الظالم» وكان يأحذ 
جوائرهم؛ لأن الجائزة تمليك» فيتصرف في ملك نفسه» و ت على القول 
ن الحرام لا يتعدذى إلى ذمتين. اا من الشامي . 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» مطلب في التصدق من المال 


الحرا ٠٠١/١‏ تحت قول "الدر": لا يكفر. 
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أقول: بل لعله مبنيّ على أن المملوك ملكا خبيثا إذا وصل إلى غيره 
بملك صحیح طاب لغیره کالمشتری شراء صحیحا من مشتر بشراء فاسد» 


فافهم. 1۲ 


١ ۹|‏ قوله: )0 فعجل عن ایند ا قبل تمام الحول. 


)١(‏ لو كان له حمس من الإبل وأربعون من الغنم» فعجل زكاة الغنم مثلا قبل تمام 


N Ey Bi الاحر.‎ 


(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» ٠٠٠/١‏ تحت قول "الدر": 
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]٠۹١٤[‏ قال: ‏ أي: "الدر": فهو درهم وثلائة أسباع درهم": 


ماشه بكرن الذرخ ٣‏ ماشه ا سرخ وعهشرة درا ١‏ ولد ۷ ماح 2 
سرخ» ومائتا درهم ٥۲‏ توله ٩‏ ماشه» هذا هو نصاب الفضة» ونصاب 
الذهب ۷ توله ٦‏ ماشه» والله تعالی أعل". 
][٠۹٥٥[‏ قوله: كون الدرهم ا ر ا عليه الجم الغفير 
0 
أقول: و يظهر للعبد الضعيف ا الأو جه فان الشرع المطهر إنما اعتبر 


)١(‏ في المتن والشرح: ركل عشرة) دراهم (وزن سبعة مثاقيل) والدينار عشرون 
و والدرهم أربعة عشر ا والقيراط حمس شعيرات»› فیکون الذرهم 
الشرعي سبعين شعيرة» والمثقال مئة شعيرة» فهو درهم وثلائة أسباع درهم» 
NENN Gd‏ 
إا ن کون الدرهم أربعة عشر قيراطاء عليه الج الغفير والجمهور الكثير وإطباق 
كت الف دمي والها ره ١١‏ 

7( الدر کاب ال کا باب ر كا5 الالء 4/5 5 

ا وتر وسر کات ارراا هه کل درل ناري ۱۲ ماک وکل ماه 
يساوي ۸ سرخ» والمثقال yy‏ و نصف هماخف 

( رد لار کا لر كا ا كاه الال و ١ه‏ جت كول لكر 
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الات ا لے وج ا کے ا ا ی الو ا 
لو تعورف في بلد درهم يساوي في الوزن مائتي درهم ولم يوجحب عليه 
اا وا ا ا ی ک0 ا مما ا ب ا ا 
رو ا ا ا غ و ا 
اع ا اال اك ا کو و ای ا کو ا 
يستبعد فافهم» واللّه تعالى أعلم. 

]|٠۹[‏ قوله: E E‏ لحصول الوزك. 

|۱۹۷[ قوله: وکره: 


(0 في "رد المحقار": يغتبر أن يكرت المؤدى قدر الواحب وزنا عند الإمام والاني» 
وقال ق تعتبر القيمة» واغ جد الأنفع للفقراء» فلو آذّى عن خحمسة حيدة 
س زوا طا آرهاة اة جار عدا وكرم وال مه ورزر ا جوز 
حى يودي الفضل» ولو أربعة جيّدة قيمتها حمسة رديئة لم يجز إلا عند زفر ولو 


كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلاثمائة إن أدى حمسة من عينه فلا كلام 


ہی 


ادى من حلاف جنسه اعتبرت القيمة حتى لو ادى من الذهب ما تبلغ قيمته حمسة 
دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس 
فان أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق كذا في "المعراج"» "نهر'. 


A Ag N ESB SE bS 
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el a N ea a 

[۱٩۰[‏ قوله: لم یجز في قوله: 

ا ا رم ر ا وال کر سو وتک 

][۹٠١[‏ قوله: ” مائة وستة وثلاثين: الصواب: ماتتين. 

]٠۹٠۲[‏ قال: © أي: "الدر": ما بين الحْمُس إلى الخحمس عفر”“: 
هو الصحيح» "مجمع الأنهر" عن 'التحفة". 


سا 


og EBB E NT )۱( 

(۲) المرجحع السابق. 

)( المرحع السابق ضا5 

)٤(‏ يتعلق بما صور من بلوغ عروض التجارة نصاباً وحمسا إن قوّمت بالدنانير» 
و فقط إن قومت بالدراهم» ا e‏ وعشرين» 
اراح ماتا وسا ولاين رها بالاتر اه الاي كن الير" عن 
السراج . 

( 8 5 الت ار > کات ار کا ات ا 0 چ ل در ول 

( هلا عند الإمام» وقالا: ما زاد فبحسابه» وهي 1 ل ۲ SES e‏ 

(۷) "الدر"» كتاب الركاةء باب زكاة المال» ١/١١ده.‏ 

(۸) "مجمع الأنهر"» كتاب الزكاةء باب زكاة الذهب والفضة والعروض» .٠٠٤/١‏ 
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ا E‏ ق اال خت ورون 


[٠۹ ٤[‏ قوله: وقالا: e‏ في الأول حمسة وعشرون» وفي الثاني 


(٤ 4‏ .م« 1 س o‏ ص 
|٠۹ ٦٥[‏ قوله: نقل بعض محشي الکاب: هو المدني” . 


)١(‏ يتعلق بما فرض من صور الخحلاف بين الإمام وصاحبيه» فقال: وفيما إذا كان له 
أف حال عليها ثلاثة أحوال كان عليه في الثاني أربعة وعشرون» وفي الثالث ثلاثة 
وعشرون عنده» وقالا: يجب مع الأربعة والعشرين ثلاثة أثمان درهم. ٠١‏ 

5 الار ا کاب ال 6 باب ركاه الال 5١/5‏ جت قول ال 
وقالا.. إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ الزيادة على نصاب الفضّة لا تضم إلى الزيادة على نصاب الذهب ليتم أربعين 
ر أو أربعة مثاقيل عند الإمام» وعندهما تضم كذا في ما نقل "البحر" و"النهر' 
عن "المحيط"» ونقل بعض محشي الكتاب عن شيخه: أن السروجي نقل عن 
"المحيط" الحلاف بالعكس» وأن ما في "البحر" و"النهر" غلط اه. قال الشامى: 
وقد راحعت 'المحيط" فرأيته مثل ما نقله السروحي» وصرّح به في 'البدائع' 
أيضاً. ١۲‏ 

(ه) "رد المحتار"» باب زكاة المال» »٠٠١١/١‏ تحت قول "الدر": وقالا.. إلخ. 

)١(‏ هو محمد صالح بن عبد الله المدنى» الحنفى (ت۸۷١٠١ه)»‏ المعروف بقاضي 
زاده» فقيه» من آثاره: الضوء المنير في شرح المنسك الصغير"» "نخبة الأفكار" 
على 'الدر المختار". ('هدية العارفین "۰ ۲۹٥/۲‏ "معجم المؤلفين "» .)٠١٤/۳١‏ 
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]۹٦١[‏ قوله: نقل عن "المحيط" الحلاف بالعكس": فلا تضم 
عندهما لإيجابهما في أنفسهماء وتضم عنده» كمن له ذهب وفضّة لا يبلغان 
نصابا يضم أحدهما إلى الآخر. 

]۱۹٦۷[‏ صرح به في "البدائع' ا ا 

[۱۹1۸] قوله: ‏ إن کا ا راق 3( : ونص في "الهندية 
"المحيط": (أن لا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة). 

]۱۹٦۹[‏ قوله: ‏ حلفا لھ: 


ا 


0 


5© رد المتارء کاب الر کات باب ركاه الما 4١۳/١‏ تخت قرول "ا 
وقالا.. إلخ. 

)۲( المرحع السا 

(۳) "الهندية"» كتاب الزكاة» الباب الثالث» الفصل الالء .٠۷۹/۱‏ 

)٤(‏ في رد المحتار' E | E‏ أثمانا رائجة أو سلعا للتجارة تجب الزكاة في 
قيمتهاء و إلا فلا اھ. 

)٥(‏ رد امار اا کا الال 55/5 تحت قول لن اج 

.٠۷۹/۱ "الهندية"» كتاب الزكاةء الباب الثالث في زكاة... إلخ» الفصل الاأوٌل»‎ )٩( 

(۷) في "رد المحتار": قال الزاهدي: وله أن يقوم احا و ت 
لعروض عند الإمام» وقالا: لا يقرّم النقدين بل العُروض ويضمّهاء وفائدته تظهر 
فيمن له حنطة للتجارة قيمتها مائة درهم وله خحمسة دنانير قيمتها مائة تجب 
الزكاة عنده حلافاً لهما. ٠۲‏ 

(۸) "رد المحتار"» باب زكاة المال» »٠٦۳/١‏ تحت قول "الدر": وقيمة العرض... إلخ. 
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فإنا إذا لم نقوم الدنانير كانت الخمسة ربع نصاب» وإذا قومنا الحنطة 


كانت نصف نصاب» فبلغ المحمو ع ثلائة أرباع نصاب وعند الإمام 

: قال: أي: "الدر": “ (و) يضم (الذهب إلى الفضّع‎ ]٠۹۷٠[ 

یہ حو ام یکن كل مهما صا 

[۱۹۷۱] قوله: إذا لم یکن کل واحد منھما نصابا": 

فول ق ا ا ویک ا ا و( کد ادا 
Ea E OE O ob a‏ 
N CE og E‏ 
إليه ما ليس بنصاب وجوبا ولا يعكس؛ لأن الضمٌّ لتكميل النصاب كما في 


في المتن والشرح: (و) يضم (الذهب إلى الفضة) وعكسه بجامع النمبة (قيمة) 
وقالا بالأحزای نقل الشامي عن "البدائم": أن ما ذكر من وحوب الضم إذا لم يكن 
ol GG Eh E‏ 
لا يجب الضمٌ بل ينبغی أن يودي من کل واحد زکاته» فلو ضمٌ حت يودي کله 
من الذهب أو الفضّة فلا بأس به عندناء ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع 
اروا وإلأ يودي من كل منهما ريع عشرة. ۲ بتلخیص. 

) الد 4 تاب ال كاذ ات رز كاه الال ۴/5 ة. 


) 


یں 


)۳( ا الا کتاتب الزكاة» باب زکاة الالء SE‏ تحت قول الك 


ويصم... إلخ. 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ١/٠٦ه»‏ تحت قول "الدر": 
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'التبيين "» والكامل كامل بنفسه» هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. ١۲‏ 

[۱۹۷۲] قوله: فلو کان کل منھما نصابا: 

أقول: لينظر ما إذا تًا نصابا وفي كل منهما عفو إذا ضٌ العفوان قيمة 
لغا نصابا فهل يجب الضمٌ؟ الظاهر نعم» وليحرّر» والله تعالى أعلم» وإليه 
al EET gg‏ رأيت التصريح به في 
اخ 

E a TT gg قوله: أنفع‎ ][٠۹۷۳[ 


1 1 ا 


() 'التبیین"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» .۸٠۰/۲‏ 

کا کات کف اب ا اا و حت ول 
ويضم... إلخ. 

(۳) انظر المحتار'» كتاب ال زكاة» باب ز ة المال» ٦٣/١‏ تحت قول ا 
ويضم... إلخ. 

)٤(‏ "الهندية'» كتاب ال ركاةء الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض» الفصل 
الأول .٠۷۹/۱‏ 

E a OE E CS)‏ ا 
ويضم... إلخ. 

)١(‏ "الهندية"» كتاب ال زكاةء الباب القالث في زكاة الذهب والفضة والعروض» الفصل 


الأول ۷۹/۱ 
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:" مقرمة بعشرة دناق‎  :هلوق‎ ]۹۷٤[ 

أقول: مقتضى هذا أن لو كان له تسعون درهما وعشرة دنانير قيمتها 
ETE‏ اجا وعد ادا أمَا على تقويم الذهب 
بالفضة فظاهر» وأما على العكس؛ فلأن حعل كل عشرة دراهم بدينار يجعل 
التسعين تسعة دانير فلا تبلغ إلا تسعة عشر مع أن مقتضى ما مر" أوّل هذه 
الصفحة عن "البدائع" عن الإمام: (أن تجب الزكاة فيه)؛ ن کل تسعة 


)١(‏ لا عبرة بتكامل الأحزاء عند الإمام» بل يضم ادافين ال الا ا 
ضمٌ الأقل إلى الأكثر (ركخمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم تضم إلى مائة درهم) أو 
ضم الأكثر إلى الأقل كما نقل 'البدائع" آنه روي عن الإمام آنه قال: إذا كان 
لرحل خحمسة وتسعون درا ودينار يساوي خحمسة دراهم ا تجب الز كاة» 
وذلك بأن تقوم الفضّة بالذهب كل حمسة منها بدينار» وأشار الشارح (وأوضح 
الشامى نقلا عن الطحطاوي) إلى رد ما قاله صاحب "الكافي" من أنه عند تكامل 
الأجراء (کما لو کان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها تسعون درهما) لا تعتبر 
القيمة عند الإمام ظنَا أن إيجاب الزكاة فيها بتكامل الأحزاء لا باعتبار القيمة» 
وليس كما ظنٌ» بل الإيجاب باعتبار القيمة من جحهة كل من النقدين» لا من جهة 
أحدهما عيتاء فإله إن لم يعم باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتم باعتبار قيمة الفضّة 
بالذهب» والمائة درهم في المسألة مقوّمة بعشرة دنانير» فتجحب فيها الزكاة لهذا 
التقويم. ا (محمد أحمد). 

(۲) "رد المحتار"» باب زكاة المال» »٠٠٠/١‏ تحت قول "الدر": فافهم. 


Ww 1 


(۳) انظر "رد المحتار"» باب زكاة المال» ١/٤٦ه»‏ تحت قول "الدر": قيمة. 
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دراهم هاهنا بدينار فالتسعون عشرة وهي بالعشرة عشرون فعلى هذا كان 
ينبغي أن 0 المائة درهم في المسألة مقومة بأكثر من عشرة دنانيرء 
والله تعالى أعلم. 

|۱۹۷ قال : الا ال e‏ وحال ا 


جوابه: آنه إذا کان عنده غيره فإته ما يقبض منه يضم إلى ما عنده» 
و حينغذ لا ب ا فک ات کے ا کا وه وا د يضم إلى 
ما عنده» يفیده ما يأتي ول ص ۸ه" . 

][٠۹۷٦[‏ قال: أي: "الدر": (عند ا ا وال 

هذا تأحر ۾ جوب الأداي أمًا نفس الو حوب فبمجرد الحولان في الدين 
القوي والمتو سط دون الضعيف. 


ر( ها اكام ر هال حه كان ها عل ر زارت عد الما ا اا 
قوي ومتوسط وضعيف» ولها ثلائة أحکامې ابتداء حول الدين القوي يحسب من 
أل السنة كما لو كان عنده» لكن تجب زكاته إذا كَمٌ نصابا وحال الحول لكن 
لا فورا بل عند قبْض أربعين درهما من الدّين القوي كقرض وبدل مال تجارة. 

O oS لر كات‎ 

اا کال ا ل 
إل إذا کان عنده ما يضم. ا 

الدر 4 کاب ال کا اب ر اة الال ۸/5 5: 
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[۷۷] قوله: “ لأن الزكاة لا تجب في الكسور من النصاب الثاني 
ع ا ل و ر الا اة نن کور الا ا ها 
فيها إجماعا ما لم تبلغ تصابا كاملا. 

[۱۹۷۸[] قوله: فعند أبي حنيفة یز کی EE‏ 
المائتين المقبوضتين» لا عن الباقية» للسنين الثلاث الماضية نلائة عشر 
eT‏ للسنة الأولى خحمسة... إلخ. آم و کا مائتا درهم دیا 


فقبض بعد سنين لا يؤدي إلا حمسة؛ لانتقاص النصاب بدين الزكاة فى سائر 
السنين. 
]٠۹۷[‏ قوله: عن مائة وستين: أفادت المسألة أن دين زكاة 


المقبوض يصرف إلى المقبوض دون الباقى بذمة المديون» وقد نص عليه في 


ل اغ اا ا 6 ب ف الكسر م الاب اا 
عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج» فكذلك لا يجب الأداء ما لم يبلغ أربعين للحرج» 
وذكر في "المنتقى": رحل له ثلاث مائة درهم دين حال عليها ثلائة أحوال» 
تقيض ماقين عند بى حيفة ير كى للستة الأولى خسسة وللفانية واكاكة أربعة 
أربعة عن مئة وستين» ولا شيء عليه في الفضل؛ لأله دون الأربعين اه. 

5 ایا ٤‏ کات ل کاو اتر كاو الال 5 187 جت ل الك ا 
قبض أربعين رخا 

EAN U ESS ONA EAS E OE SN 
2 قبض أربعين‎ 

)٤(‏ المرحع العاف 
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O E 


ا ا د و ال مال اجار 


والقرض... إلخ. فالكاف للاستقصاء أمّا قول الزاهدي كما نقل في 
ى ET‏ عن سلع التجارة) اه. فتقصير. ومن 
ذلك اخر ةما کان للفجاره كداز و غد هاا للتجارة» ته آجرهماء فإتھما 
بالإحارة حرجا من التجارة لكن أجرتهما يكون من القوي» ويعد كثمن مال 
لتجارة في الصحيح» كما في "الخانية"» وسيذكر المحشي" في الورق 
القابل: أن فيه تلاث روایات). 


.٠١١/١ 'الهندية"» كتاب الزكاة الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء‎ )١( 

(۲) قال في بيان الدين القوي: كقرض وبدل مال تجارة» فكلما قبض أربعين درهما 
يازمه درهہ. 

SAA oS EE CRS 

.٠١١/١ "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارةء‎ )٤( 

(ه) "الهندية"» كتاب الزكاة» الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء .٠١١/١‏ 

.٠١١/١ "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة»‎ )١( 


#4 


س 
a‏ 


اشر رد امار > كات ال كاه بات ر اة ا لاله 0۷ء تخت فول "الد" 


إلا إذا كان عنده... إلخ. 
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[۱۹۸۱] قوله: ‏ لتعريفهم له بما هو بدل ما لیس للقجارة": 

ع ااا في فصل في مال التجارة وفيه نص: أن 
العا بوا ت عد لحد اد 

اك انى قويدل :الغامن لري والشدط. 

1 قل جب ركاه فهر الد القوف: 

أ فول یکرت كدلك ٠‏ فو الط 


et O‏ الدين ال سط آله جب ز کاته عند قبض مائتین منه لغیرها ف 
من بدل مال لغير تجارة -وهو المتوسط- كثمن سائمة وعبيد حدمة... إلخ. 

قال الشامى: (قوله: كثمَّن سائمة) جعلها من الين المتوسط تبعا ل"الفتح" و"البحر' 
و"النهر" لتعريفهم له بما هو بدل ما ليس للتجارة. 

E NOSES aE ly (۲( 

(۳) "الحانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال:الار ةة 17١‏ 

هاا اقرل ج الحا كماد اام جد رها 

ونقل الشامي عن ابن ملك: آنه جعلها في "شرح المجحمع" من القوي ومثله في "شرح 
درر البحار"» وهو مناسب لما في 'غاية البيان"» حيث جعل الدين الذي هو 
بدل عن مال قسمين: إِمًا أن يكون ذلك المال لو بقى في يده تجب زکاته» أو 
لا يكون كذلك اه. 

زف راا ات 0 ج ل ادر کن سان 

)٦(‏ المرحع السابق 

)۷( المرحع الشابق: 
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CED:‏ ایؤاتلی 
]۱۹۸۰٥[‏ قوله: ‏ ابتداء الحول من وقت لبیع: 

أي: إذا لم يكن له قبل ذلك نصاب من جنسه تحت حولان الحول 
واا لضم إليه» وبه فرق بينه وبين القوي حيث جعل حول المتوسط من 
وقت البيع والقوي من حول الأصل؛ لأن في القوي لا بد من ابتداء الحول 
E E N EL ETA‏ 
ال يا ا ف عن اع را كد وا اب ن ج 
اا مال ال وها اهر ج ا ٠‏ 

[۱۹۸] قوله: نَم علیه حولان فیزکیهما وقت القبض بلا حلاف": 
[أقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية ":] 


أقول: وإتما حص الكلام بالقوي؛ لأن أصله من أموال الزكاة بخلاف 


(۱( في الدين المتوسط روايتان: إحداهما أنه كالقوي في اعتبار ما مضى من 
الحول قبل القبض وهو ظاهر الرواية» وثانيتهما أله کالدین الضعيف في عدم 
اعتبار ما مضى» وابتداء حساب الحول بعد القبض وهو رواية ابن سماعة عن 
الإمام. 

قال الشامي: والحاصل: أن مبتى الاحتلاف في الذين المتوسّط على أنه هل يكون مال 
زكاة بعد القبض أو قبله؟ فعلى الأول لا بد من مضي حول بعد قبض النصاب» 
وعلى الثاني ابتداء الحول من وقت البيع. 

(۲) "رد المحتار"» باب زكاة المال» ۷١/١‏ تحت قول 'الدر": ويعتبر ... إلخ. 

7( رد لار کاب ال کو ای ا ا د ت ل د 


ويعتبر ما مضى من الحول. 
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المتوسّط فلا حول لأصله» فلو لم یکن له قبله نصاب من جنسه لا يبدا 
الحول إلا من حين البيع؛ لاله به صار مال الزكاة كما نقله“ هاهتا عن 
"المحيط" وليس يريد أن في الوسيط لا يبتدأ إلا من وقت البيع وإن وجد قبله 
تصاب .اسه تت ولان الخو ل فاه خلا مسال :المستفاد والخفق 
وفتاوی» فافهم وتثبت» والله تعالی أعله". 
|۹۸۷[ قوله: ( وعبارة ة "الفتح" و"البحر": في صحيح الرواية 0 
وهكداقي "الا 
[۱۹۸۸[ قوله: وعلیه فحکمه حکم ال اضف ولك وف 
متى احتلفت وجب الرجو ع إلى ظاهر الرواية مع ما فيه من نن نفع الفقراء. 


( انظر "رد المحتار' كتاب: ال ر كات باب زكاة المال» ٠/١‏ ۷> تخت قول 'الدر": 
ويعتبر ما مضى من الحول. 

5 ی ا صو کات ار کا دا 

(۴) حعل الشارح الذين المتوسط كالقوي فقال: ويعتبر ما مضى من الحول قبل 
قيض قي اأ قال القاس رة اف ال قي صصح اوا 
نقل عن "البدائع": ُن رواية ابن سماعة هي الأصح» ومثله في "غاية البيان"» وعليه 
فحكمه حكم الذين الضعيف. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب زكاة المالء ٠۷١/١‏ تحت قول "الدر": في الأصح. 

(ه) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» .٠١١/١‏ 


یں 


)١(‏ "رد المحتار"» باب زكاة المال» »١۷١/١‏ تحت قول "الدر": في الأصح 
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|۱۹۸۹ قو له: () ورف اه کا a‏ 0 ا ی ا 
£ ل 8 س 8 ۱ Oa‏ 
وأحر» فلا يعوّل عليها وإن حزم بها في "الهندية"“ عن الزاهدي. 

[٠۹۹۰ [‏ قوله: ” لا يلزمه الإيصاء: 


ف: في 'المحيط : (لو كان له مائتا درهم دين فاستفاد في خلال 
الحول مائة درهم فإنه يضم المستفاد إلى الدين في حوله بالإجماع» وإذا تم 
الحول على الدين فعند أبي حنيفة لا يلزمه الأداء من المستفاد ما لم يقبض 
أربعين درهماء وعندهما يلزمه وإن لم يقبض من الدين شيعاء وفائدة الخلاف 
تظهر فيما إذا مات من عليه مفلسا سقط عنه زكاة المستفاد عنده» وعندهما 


ا راراق فاا و 


)١(‏ قال الشارح: ومثله (أي: مثل الذين المتوسّط في ما مر او على 
رحل» قال الشامي: وروي آنه كالضعيف» 'فتح" و" بحر'. والأوّل ظاهر الرواية. 

Sg EE (۳)‏ على رحل. 

(۳) "الخانية"» كتاب ال زكاة» فصل في مال التجارة» .٠١١/١‏ 

.٠۷١/١ "الهندية"» كتاب الزكاةء الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء‎ )٤( 

(ه) قال الشامي: مقتضى ما مر من أن الدين القوي والمتوسّط لا يجب أداء زكاته إلا 
بعد القبض أن المورّث لو مات بعد سنين قبل قبضه لا يلزمه الإيصاء بإخراج 
ركا عك هة لم بحي عليه الاو حا رلاعى الرارت اس ا 
ا مرت م و ا امن تالت 

Eg JE SEE SES ON 

(۷) "البحر"» كتاب ال زكاةء فصل في الخنم» ۳۸۸/۲. 

© اتر رد لار ناب ر كاد الك ۷/6 6 تج قول الد ر إلى اب 
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SEED: 


|۱۱۹۹۱ قوله: يجب عليه الأداء ي ا وإن کان نفس 
الوحوب حاصلا في القوي وفاقا وفي المتوسط على الصحيح. 
Ea AON‏ 


آقول: الأولى ما من بدل مال ليشمل ما ليس ا کان الموصى به . 
|٠۹۹ ۲۳[‏ قوله: (f)‏ أجرة دار أو فنك الا متعلق بالدار والعبد 


)١(‏ "رد المحتار"» »٥۷۲/١‏ تحت قول "الدر": ومثله ما لو ورث ديتا على رجل. 

(۲) بين حكم الذين الضعيف في الشرح والمتن: آله تجب زكاته عند قبض مائتين مع 
حولان الحول بعده أي: بعد القبض من دين ضعيف وهو بدل غير مال كمهر 
ودية وبدل كتابة وخلع إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف. 

O E I A 

)٤(‏ قال الشامي تحت قوله: راا إذا کان عنده ما يضہ اف الدين الضعيف): إن المرء 
إذا كان عنده نصاب وقبض على الذين الضعيف فهذا يضم إلى ما عنده ولا يشترط 
حولان الحول عليه بل يؤدي زکاته مع ماله؛ لاله فن المسسفاد) وقد e‏ 
المستفاد في أثناء الحول يضم إلى نصاب من جنسه» وقال: هذا الحك کم جار في 
ا الغلائة» والققيد بالضعيف أتفاة. قي أو يقاس عليه ما هو قوی مزه وأيده 
في "المحيط '» آنه ذكر الديون الثلاثة و وا آخرها أجرة دار أو عبد 
للتجارة» قال: إن فيها روايتين: في رواية لا زكاة فيها حى تقبض ويحول 
الل اا ا ك ار ا و ا 
ال كاة و يجب الأداء إذا E‏ 

(©. رد الار > ااال ر كاف تايز كاه الال 6۷۴/6 قفخت رل 'الدر": إلا 
إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف. 
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کلیهماء قال ۳ ا (إدا اجر داره أو عبده نسائ درهم لا تجب 
الزكاة ما لم يحل الحول بعد القبض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإن 
كانت الدار والعبد للتجارة وقبض أربعين درهما بعد الحول كان عليه درهم 
بحكم الحول الماضي قبل القبض؛ لأن أحرة دار التجارة وعبد التجارة بمنزلة 
ثمن مال التجارة في الصحيح من الرواية) اه. 

|0۹۹ قوله: و يحول E‏ فکان دینا ضعيفاً. 

|۱۹۹ قو له: إدا ق اا فکانت دنا ا 

[۹۹] قوله: ‏ تام : فاته ظاهر جحدًاء لا حفاء فیه. 


.٠١١/١ "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة»‎ )١( 

© د امار کات ال کا ات ر كاد الال و9۴ تخ قول الد إا 
إذا كان عنده ما يضم إلى الدّين الضعيف. 

(۳) المرجع السابق. 

(6) هي رد المحتار : وفي ظاهر الرواية تجب الزكاة و يجب الأداء إذا قبض نصابا» 
E‏ ا ا فان کان له غير ما قبض فهو 
ma‏ فيضم إليه اه. فهذا كالصريح في شموله لأقسام الذين الثلائة» و 
و جحه التقييد الخ بها خاضة اة لدا ج او قل تأمل» 
تنبيه: ما ذكرناه عن 'المحيط' صريح في أن أجرة عبد التجارة أو دار التجارة 
على الرواية الأولى من الدين الضعيف وعلى ظاهر ارواية من المتوسط ووقع في 
'البحر" عن "الفتح" أله كالقوي في صحيح الرواية ثم رأيت في "الولوالجية" 
التصريح بأن فيه ثلاث روایات . E‏ 

(© رد العار نات كاد الال ة5 6۷١‏ تحت فول ال إا إذا... إلخ. 
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SEED: 


|۱۹۹۷| قوله: في صحیح ا ھکذا نص على تصحيحه فی 


"الخانية" ص٤‏ ۲۹ فليس هذا محل (وقع) بل هو المعتمد. 

قل ا لر :سوا كان الدين قرا آر لا "خان 

و هكذا أطلق في ل N,‏ من دول تمیید بالمعسر» ولکن 
القيد واضح. 

]١۹۹٩[‏ قوله: أي: فتجب زكاته”“: أي: فيجعل الإبراء كالقبض فلا يرد 


۳ 
a 


E 


)١(‏ "رد المحتار"» باب زكاة المال» ٥۷۳/١‏ تحت قول "الد 

(۲) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارةء .٠١١/١‏ 

(۳) في الشرح: ولو أبراً 9 الدين ادون بعد الحول فلا زكاة» سواء كان الدين 
أو لاء "حانية". وقيده في "المحيط" بالمعسر» أمّا الموسر فهو استهلاك. 

.٥۷٤/١ "الدر"» كتاب الزكاة» باب زكاة المالء‎ )٤( 

.۳۱/۲ "'التبیین". کتاب الزکاة‎ )٥( 

.٠۷١/١ "الهندية"» كتاب الزكاةء الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء‎ )١( 

© ود لار باي ر اة الال د5 تحت قزل الدر :فهو اهلا 

E EE VT aa E A E E 
NS استهلاك» وهذا غير صحيح في الدين الضعيف؛‎ 
نصاب» وحولان الحول عليه بعد القبض» فقبله لا تجب» فیکون إبراؤه استهلاکا‎ 
قبل الوحوب» فلا يضمن زكاته» ومثله الدين المتوسط على ما قدمناه من تصحيح‎ 
'البدائع و "غاية البيان'.‎ 


۳ے 


(۹) "رد المحتار"» باب زكاة المال» ١/٤۷ه»‏ تحت قول "الدر": وهذا ظاهر... إلخ. 
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تحقتق فيه الوحوب بحولان الحول على الأصل وإن لم يجب الأداء ما لم يقبض 
أربعين»› E‏ 4 


[۲۰۰۱] قوله: ما قدمناه من تصحيح "البدائ": على حلاف ظاهر 
الرواية التي صحُحها "الفتح"“ وغيره» فكانت هي المعوّل عليهاء لا هذا. 

ال ا ا ا 
في العقود والفسوخ”: بخلاف ما إذا كان المهر سوائم» فقبضت فحال 
الحول فطلقها قبل الدحول حيث لا تزكي إلا عن النصف كما في 
e E e INN‏ 


)١(‏ انظر المقولة ][۱۹۷١[‏ قال: أي: "الدر": (عند قبض أربعين درا من الدين). 
(۲) "رد المحتار"» باب زكاة المال» »٥۷٠/١‏ تحت قول "الدر": وهذا ظاهر... إلخ. 
(۳) "الفتح"» کتاب الزكاة» .٠۲۳/۲‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (ويجب عليها) أي : المرأة ( زكاة نصف مهر) من نقد (مردود 
بعد) مضي (الحول من ألف) كانت (قبضته 8 ل ردت النصف (لطلاق قبل 
الدحول) فتكي الكل؛ لما تقرّر أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ. 

في رد المحتار ': صورتها: تزوج امرأة بألف وقبضتها وحال الحول» ثم طلقها قبل 
اعا ق دا ا ا ود ا 
تز کی الک كما في الشرح) حلاف لزفر» شرح المجمع اه. وهذا في النقد أي: 
الذهب والفضة خحاصة. ٠١‏ محمد أحمد. 

(ه) "الد "» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ١/٥۷٥-٦۷ه.‏ 

.٠١١/١ "الحانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة»‎ )٩( 
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: فيه نظر؛ لما صرح به في "الخانية"... إل‎  :هلوق‎ [۲٠٠۳| 

أقول: بل لا نظر فإنها ما لم تزر ع لا يجب فيها عشر ولا حراج» وإذا 
زرعت فقد أحييت وملكت فلم تبق مباحة» ومراد "الخانية"" 
و"الحلاصة”*: أن من زرع شيعا من الجبل الذي لا يصل إليه الماء ففيه 
العشر لا أن الجبل فيه العشر مطلقا وإن لم يوحد هنا زرع ولا شي ء٠‏ 

۶ ر )٥(‏ ۶۴ یں : 4 س 
OT. 2 e 7‏ +( 
ار ص٣۷‏ > فهذا هو الجواب عن النظرء و سیذ کر اا ۹ e‏ 
أئهم صرٌّحوا بن المفاوز والجبال ليست عشرية ولا خحراجية. 


)١(‏ من أقسام الأرض أرض مباحة وهي لا تكون عشرية ولا حراحية كما نقل الشامي 
عن الحابي» ثُمّ قال: قوله: (إن المباح لا يكون عشريًا ولا حراجحيًا) فيه نظر؛ لما 
صرح به في الخانية و الخلاصة وغيرهما: من ان ارض الجبل الذي لا يصل 
أله الفا عة 

(۲) "رد المحتار"» باب الركاز» ۷/١‏ تحت قول "الدر": في أرض حراجية أو عشرية. 

(۳) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في العشر والخراج» .٠١١/١‏ 

.۲٤٠٠۹/۱ "الخحلاصة"» كتاب الزكاة» الفصل العاشر في العشر والخحراج والجزية»‎ )٤( 

(ه) انظر "رد المحتار"» باب العشر» »۲۹/٦‏ تحت قول "الدر": أرض غير الخراج. 

)1( انظر ا الا باب ال گار rh‏ تحت قو ل لل 4إا کجیل ومفازه. 

(۷Y)‏ انظر و المار) تات الجهاد» باب العشر والخراج والجرية» 


1w 


۰1۷۲-1 تحت قول "الدرٌ": فلا عشر ولا خراج. 
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مطلب مھم ۾ في 2 ای اا E‏ و السلطانية 
[۲۰۰] قوله: " قلت: وفیه ظر٠‏ 
حققنا هذا النظر وشيدنا أركانه في الزكاة من "فتاوانا 


(Ty, 


(0 نقل الشامي عن التحفة المرضية" ا ابن نجیم: ن الحراج أرتفع عن 
أراضي "مصر" لعودها إلى بيت المال بموت مُلأكهاء فإذا اشتراها إنسان من 
الإمام ملاک ولا حرا ج؟ لاذ امام قل انیل لها للمسلمين وقال: انه لاا يجب فیها 
لر ا لاي ار زا د في ذلا قال الشأمي : فلت و فيه نر . 

۲7( المختار ٤‏ کاب الر كاةء باب العشر»› مطلب مهم في حکم ار E‏ 


ta‏ 5 ا a ٢‏ 1 چ هر ۱ 1 جهھ ہږ 
ولاق الس اة e‏ 3 نحت قو ل ا و و کھے ۔ 
أ + ٌے e‏ 


e 


)"( قال: ولا یخحدفی ما فيه؟ لاهم قد صر حوا بال فرضية العشر تابشة بالختاب و 


ا ۳ 3 5% 1 د . 
والإجماع والمعقول وبأنه يجب فيما ليس بعشري ولا خحراحي كالمفاوز 
E : ۴‏ ۾ بأ ا عير شر ط شك» بل اي ل ملك الحار ج؛؟ ولان 1 حش بج 


ف الضار ج لا في الأرض فكان NIS‏ الأرض وغدمه سوا E‏ 


+ 


يلرم من سقو ط الحرا جح ج سقوط العشر على Ty‏ 


کانت ھن ار الحراج أو سقيت بمائه.("الفتاو ى الرضوية" /٤‏ ١١ء‏ الملبعة 


ا ["الفتاوى الرضوية'» کتاب ال رز کات ۰.۹/۱۰ ٣-۷١؟].‏ کا 

ت لکا ال لکن ها ع ول تو ا عمد اك 
اللاحتمال الصضعيف ا کو تھا کانت رة فاتصلت بها عمارة المص ر 
يقولو! بيقاء تلك الأراضي بيد من هي تحت أيديهم ك 


چ 


2 3 ي o‏ ۴ خ ج ١ e‏ 
فاحییت او انها انتقلت إليهم بو حه صسسحيح اه. ملتقطا إلى احر ما اطال واطاب 
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وأوضح الصواب. El‏ ل في أحره: والحاصل ة ار اة و المصرية 


ر 


& 


ونحوها أن ما علم منها کونه لبیت المال بوجحه شرعی u‏ ما ذكره الشارح 
٣ 11 i‏ ت 7 ف م 1 چ 
عن الفتح : (أي: سقط الحراج والماحوذ أججرة) وما لم يعلم فهو ملاث لاربابه 


۶ 
4 
1 


له 


-ّْ 


والمأحو د مته لح راج لا أجحر لاه حر إج جي في ا لل الو ضع 3 وقال قبله: قال 
پو سف كتاب الحراج : إن ت ركها الاما في أيدي أهلها الذين قهرو! عليها 
N N‏ ا 
شيغا من ذلك بل وضع عمر رضي الله تعالى عنه عليها الحراج وليس فيها حمس 


, ] ا ٣‏ چ 4 ۾ + »۴ 
اھ. فهذا ما قال: إنه حراجحى في أصل الوضع: ما ما نحن فيه إذ لم E‏ 


i he‏ والئه تعال ى أعلم بحقيقة الحال. 


أیت في الفتاوى العزيزية نقل عن رسالة مولانا الشيخ الجليل جلال التهانيسري 
قدس سره ET ET‏ زمین ھندوسٹان دم ادائ ق مان سواد 
راق ق که در عھد حضر ت فاہ موق مر ص الله ده ا ي 
یا ل می و د ن بیش ازتولیت ودامروغکی: وو و 
ار ر ررر افو کے کچ جا م ار ا ران 
مي دد ونغي روبد لزميدد امريعزلونصب زمیدد امان وا خر | بعضےازانهاواق رام 
بعضے وعطائے عض امراضی بافغان وہلوچا ں وسادات وقدوائیاں بصیغه زمینداري 
دالت صر حه رین مي کر a e‏ امراضي هندوستان ملوك 
الال كت وبك مرا عة على الصف ارآ مه ددست زم ا ن 


بر ر ٤‏ ر 
فهدا اس ر فما استظهر 3 من 3 ألفارس حين لم يقسمو ها و منوا بها بل ابم ها ملا 


ن 11 


اھ واليحكم و شه ما یتاه ود ر سجمه الله تعالى هة في سواد اعراق فمختار 


الأئمّة الشافعية كما بينه في "رد المحتار" أها عندنا فممنون ا ولا یضرا 
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ق 2 م {i‏ ا 1 Jit‏ 
بيه: بين العبد الصعيف تي نما ا و أراضي "الهند 


عشريةء أو لا عشريّة ولا حراجحية؟ وعلى كل فوظيفتها العشر ما لم يشت كون 
أرض منها يعينها حر اجحية. بي ما إذا ثبت فماذا E‏ الحراج إنما يؤخحذ 
E E CC‏ 
سلطان الإسلام. aU a Ms‏ 


x 


من اللاسلام فلا شل أن إ الله تعالى إن أتى بسلطنة الإسلام لا يؤحذ الخراج 


ا س س( أيضا من السحشي في استیلاء آهل انعجر لب» لکن ما و 


الكلام في التمثيل فعلى هذا ما بأيدي المسلمين لأراضي لا تجعل إلا عشر ية ما 
م ثبت في شيء متها کونها . حراجية بوجه شرعي» والله سبحانه وتعالی أعلم 
و علمة چ مده ادم وأحكکم. 
("الفتاوی الرضوية"» کتاب الرکاق ۰ ١١١-۲۰۹/۱‏ ا بالتلحيصس) . 
)١(‏ الهند جمهورية في حنوب آسيا بشبه الجزيرة الهندية على المحيط الهندي وخايج 
البنغال' وبحر العرب بين باكستان و الصين و تبت و نيال و بوتان و بنغلا 
ا و رما « a TefAsclAY‏ كلو متر مربع|» dowd] J AOAC Yr oa r‏ = 
lationاPopu]›‏ عاصمتھا: نیو دلهي › من مدنها: بومباي» کلکتا مدراس» حیدر 
آباد» ج من هندوس»› جمنه: برهما بتر!. ( المنجد' في الأعلاء» ص۹۸ ). 
) انظر ر i‏ 5 الر كاة» باب ز کاة الغنم» E‏ 3 لحت قول ll‏ 
أحذ البغاة. 
(۳) انظر المرجع السابق» ٥ه‏ تحت قول "الدر": لاهم مصارفه. 
)6( "رد المحتار" باب زكاة الغني ١/۹٠ه»‏ تحت قول "الدر": أحذ البغاة. 


ل ]ا 


(ھ) ا نظر "الد ا الر كاة بات ر کاة الغنم» £ ۵ 
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یں 


م ۶ ت 2 ت 
ارعښا شر حا من | بژ مرو ل 2ل دأنة بالاعادة نو س یجاب إلاداء ديانة؛ ن 
أ ب 


1 : ار ص 

هو لاء یسوا مقصر شش الخراج» ھل بتاك للم المصر ف کا مر عن | ا 
ا ek gl,‏ .ا 

فی عر الطاب ص ١‏ مودق الال تفريغا للذمة» كو ديعة مات 


صب اها ولم یعلم له وارٹث؟ ا الضاهر 


نم إذا ادى فکم فکم يۇ دی؟ فان علم ما کال عليه مر ن الخراج الموظف 9 


المقاسية سمة عمل ده و إل کان قد اجر أ ر کبہه الست علره قاف و المقاسمة 


وا E‏ ص٦۳‏ . وإن لم يعلم فالظاه 


ا ۴ 4 eT aA‏ له ي o‏ ۰ 
الخحراج قي عهد السلطنة الإسلامية حسقى الله تعالى عهدها- إنما كان موظفا 
فما كان يجبى لبيت الما إلا الدراهم لا الحبوب والفواكه والشمارء فإذا لم يعلم 


ر 7 « أ« ۱ ٣‏ ا َه 1 ١‏ € ا ت هھ 8 م e‏ 
مقدار الموضف فالطاهر العمل بتوضيف امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه؛ 


| ۳ 11 و * : ٢‏ ۴ 1 لد 
e‏ انظ رد المحتار » کاب ار كاة» باب العشرء 1.0/۵ تحت قول ل ش۵ 


م 


AME E 3 e e [| E 
المقاتلةء 5 ی العتح ا عدم اجتما ع‎ i قال سہہسا الخراج الارض القاهة:‎ () 


ا 
x Ww 4 2 1‏ 
| 'الفتح"» كتاب الزكاة؛ باب زكاة الزرو ع والشمار» .]۱۸۹/١‏ 


الذمة ا ee‏ . وقي ا2 E‏ طاب اشا يأر ه العاشر ا يۇدي قنك 


3 
0 
ر 


کما فی هذا الکتاب صا ۶. ۲ منه رضي ا عله. 


, 1 م‎ f ۰” fH e TF e 
. (انظر رد المحتار » كتاب ار اة باب العاشر»› د |د‎ 


11 


)( انر a‏ المحتا لمحتار ا الر كاة» راب العشر و 0/7 ET‏ قول ا 2 
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E a أل‎ 


مه ۶ 1 £ £ 
۲١٠١ [‏ قول ویحتسب به في تكميل الأوسق ُي ا ا 


(۲) في المتن والث a‏ (وأنحذ الخراج من ذمي) غير تغلبي (اث تر ی) ا و 


1 u ا‎ N EVAR, E 
. ن مسلم) وقبضها منه للتنافي (و) أحذ (العشر من مسام أحذها منه) من اندي‎ 


(۳) ا ر کتاب الز كاة» باب العشر؛ AN kt‏ 


f 


1i ۰‏ 
() فی رد المحتار : يوند مذ العشر عند الإمام وزفر عند ظهو واوا عليها من 
NTE‏ 2 ا س E‏ 
الفسأد وإ لم پستحی السحصاد دا رلت دا بها وقال ابو یو سغب , سل 
استحقاق الحصاد» وقال محمد: إذا حصدت وصارت في الجرين» وفائدته فيما 
اذ e r‏ 1 م ا اا ۴ 2 1 ۰ 1 2 
ادا | کل منه ب صار جهيسا او ا عیره مته بالمعروف له يصمن عسر 
اکل 1 غ سحتيفة »قال | سق ا سر" حر 
واطعم وزفر» وقاں ابو يوسف ومحمد: لا يضمن» ویحتسب 
o‏ 4 1 ر ا ۴ ا E ٠‏ ا2 i Û‏ 
زف ک كما 1 لاسي 4 یمسا بے ک الو جو ب٤‏ بي . ادا آل کول 
الأ TENS‏ ا فی الباة ا عي ا ل 
ا و سق 4 جخ ئىګىسر E Ee‏ 


إو لي Ho,‏ و ۲ ن ا 2 8 el 1 e‏ 0 
(2) رڌ الميحتار » کا ار كاة باب اىګسىر ) CEA‏ اح قول الدر و و سحل 


)١(‏ انظر "رد المحتار'» كتاب الزكاة» باب العشر» ۴/٦‏ تحت قول "الدر": بلا 
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4 


DT NT 


|۲۰۷[ 
الأجحرة بدليا بل ول "الفت" ٤‏ : کان E‏ أ4 ت ی( و بدليل ما ما ياتى 2 ی شده 

الصفحة: 8 تفي الأحرة ولا أضعافها بالعشر... إلخ)» فافهم وحرر. 
وفي "العقود الدرية"“: (سئل في قرية وقف يزرعها زراعها مزارعة 


ويدفعون ما شرط لجهة الوقض عليهم وهو الربع» وعليها العشر لزيد فهل 


> 
ف 


للمتولي اا ر الخار ج لجهة الوقف» و عليه دم العشر من دل a‏ 


+ اي 


r~ 


دفعها متولى الأرد ض الموقو فة مزارعة فالخراج والعشر من حق أهل الو 


٠ ۹‏ 1 ر 4 5 2 ٠‏ 1( ا 
لزيد طلب عشر ذلك من الزراع؟ الجواب: نعم» قال فى "الإسعاف" ؟: إذ 


() اي اشن n C2 iC‏ المشتري ولو بعده فعلى 


E SEE NE إل‎ 

f, ٍ 1! 0‏ ۾ 8 1 1 ب 1 = 1 E‏ ۳ لے 
وف u‏ ن r‏ ا u‏ ز2 د لو اجر الارض العش ية 
e I‏ وعندهما على ون قال فی 
ا 8 E‏ ع العشر 3 ر م 


2 ب ا 2 + 1 1 ٠‏ 10 مھ 2 م 4 3 
دسىتنمی بالر راعة دسىتنمى بالا جارة» فکانت الأجحرة a‏ کاشمرة: فکان E)‏ 
له معنی ملکه» فکان اولی با لإا يجاب عله أھ. 
(( امار رادي 1 ىعر 4 ۹ ٥‏ تحت قول ' إلذ ا و العشر على الموجحر. 
الفتح » کتاتے ال كاه کا | : والثما ۲ e‏ 
)۳( ب الر كاة» باب ز كاه الررو وع والقمار» .٠۹٤/١‏ 
اط دالا ا باب الت 8/١‏ تحت فول الدر دوشرلا اد 


() العقود لك 1 ۽ باب 0 کا العشر bl 4-A‏ 


tu 


(D‏ 'الاسعاف في أحکام الاو 3E‏ ف" لش برهان ألكر. ن إبراهيم ST aE‏ أبي 


بكر الطرابلسي (ت ۹۲۲ه). ('كشف الظنون" ۸٥/١‏ 'فهرس مخطرطات" .)٤۷/١‏ 
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لاتها إجارة معبى -إلى أن قال: أعنى: العلامة المنق - تو ضيح الجواب أنه 


ء 5 2 8 
س # E‏ ص 


4 


ادا ن الحا > أل دة ل َك فف NEST‏ 
إذ! کان الحار ج من القرية مغلا مأئة قفيز من السحنطة يأحذ | 
0 

الأرض» وهي هنا الربع» حمسة وعشرون قفيزا نم ا 
i |‏ ا a a‏ اأ اھ ر ج EE‏ 4 ا 
اربع إی التيماري عشر جحمیع انخار ج من عشرة أقفرزة لآ عشر ما 
Ê 2 0 < o 4 0 f‏ 

ياحله المتولي فقط كما قد يتوهم... إلخ). 


[۲۰۰۸] قوله: مع ا 


[ه..۲] قوله: ° فان 2 e‏ 


OTS a :‏ اإما ؛ أن الل إت ۲؟۹ه). 
)١(‏ هو إبراهيم بن موسى بن ابي بحر علي الصرابلسي» برهان الدين رت ۹۲۲ه)» 
,س 1 TT‏ س Mg I. . ۰ 8 Hl‏ 
ففیه» حنهفی »۰ القاهرهةء من ایا ه. مواهب الر حفن گی ماهس النعمالك ل 
EE Eo il‏ 
شر سه وسماة ٠‏ الك هال » الاسعاف کا الا قاش . 
۷ معجم الملفين ؛ Ak‏ 


٣ 


اآ * ن ji‏ : ااي : 
ډ( ك المحتار ٠‏ ا ال کاو ات الیش زه 1 E‏ لح قول ا : والعشر 


على المؤجر. 

(۳) في رد المحتار : قوله: (و بقولهما نأحذم قلت: لکن اول أ امام جماعة من 
الخحير الرملي في فتاواه وکذا تلميذ الشار ح الشيخ إسماعيل الحاثاك 
مفتي دمشق وقال: حتى تفسد الإجارة باشتراط خراجحها أو عشرها على المتأجر 
کا و وكذا حامد أفندي العمادي وقال في "فتاواه": قلت: عبارة 


1 


PRE i FE 
اهل الترجيح فإن من‎ a E الحاوي القدسي لا تعارضص‎ 
ہے ۷٭ ا & 1 8 هړ هھ هھ ب صم ن‎ PT! 
عاأدته ا | ضهر والاشهر وقد ققدم قول امام قحال شو ااه‎ 
٤ 4¢ ت 1 چٹ م 1 فی‎ e ۹ م‎ 
و بقو هما‎ N. ا مار کتاب ال کاة باب العشرء تحت قول‎ )( 


E 
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رومن عادته... إلت)» وهو الأظهر. 


ر( "العقود الدرية"» باب الركاة والعشر» .۹/١‏ 
و على الإمام أل يجعل لکل نوع من اسان ت حه و ينمال CES‏ بعص 
مر هھ وه مب 4۾ ا E ~~ o4‏ ا ۾ + 
ويعطي ندر الخاحة و القشه والقضل: مان شمر کان الله عليه حسما » ونظم محمد 
ابن الشحتة بيوت المال ومصارفها: )١(‏ بیت أموال الغنائم (۲) بيت أموال 
e o a‏ اأ “ ا ك e‏ 2 
المتصدفين )1( ت اموال الخحراج وألجزية )( نیت الضوائح و اموا ۹ وارث 
ah û 7‏ ا 
لها ودر مهب فی الت ل ی و مصرف ارايم 8 ا مة المسلمين › لکن 
في "الهداية" وعامة الكتب المعتبرة: أن أموال الخراج والجزية لمصالع عامة 
المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والقضاة والعمال 
e 3 e‏ ۰ 8 سے ll‏ 1 ا e f‏ 1 
وور المقاتلة وذراریهم» وما د در الناضم ر صر شس رح مو افق لم نله ابن 
الضياء عن البزدوي» ولكته مالف لما في "الهداية" و"الزيلعي' 
م 
(۳) "رد المحتار'» كتاب ال زكاة» باب العشر» مطلب في بيان بيوت المال ومصارفها 
ر مه 1 الو مس E‏ : : 
CY‏ تحت فول اندر و رأبعها فمصم فة هات .. . الخ 
(٤(‏ "الخانية » كتاب انو ققی» فصل 2 وقف | لمتقول» TOT‏ 


کا e,‏ 2 9 
() الهندية"» الو قف» انات الشأنى عشر في الر باطات. .. إل ENE eVT/Y‏ 
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OS 1‏ و 5# ا ج اش 
الحانية فصا وف اقول (فرية فیها ر په بالا جر 


حر بت القر ية وانفرضصس أهلهاء و بقرب هذه القرية فر ية أخحری فيها حوض 
يەحتا ج ا الجر فأرادو أ ان ينقلا الاجر من القرية التي لحرت ويجعاوها في 
یلا الحوض» قالوا: أ عر ف بالي تاك ال ۹ يجوز صر فس الاجر إ9 بادله؛ 


لأّه عاد إلى مالكه» وإن لم يعرف الباني قالوا: الطريق في ذلك أن يتصدق 


1 
ا ر 


بها على فقير» ثم ذلك الفقير ينفقها في ذلك الحوض؛ لأنه بمنزلة اللقطة 


والأولى ان ينفق القاضى فى هذا الحوض ولا حاأجة فيه إلى التصدق على 
الفقير) أ ه. و لحو ي احزانة المفتين 0 عن الفتاوى کف 


وقال في "الحا EE‏ الأشجار: (إن نبت الأشجار فيها ؛ 


اتحاذ مقبرة فإن علم غارسها كانت للغارس» و م يعلم الغارس فالرا 


ر 


f Ff 
e 


يكون للقاضي إن رأى أن يبيع الأشجار ويصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة 


ذل ویکون ی اسک کانھا وقف) هي و مثله ي ا عن 


e ea 
الو اقعات | سا هة‎ 


() "الحانية"» كتاب الوقف» فصل في وقف المنقولء ٠١/١‏ 

(( رأة ا ا الو قف» ص۹١).‏ 

(۳) "الخانية"» كتاب الوقف» فصل في الأشجاں .٠۰۹/۲‏ 

(4) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الثاني عشر في الرباطات... إل .)۷٤-۷۳/١‏ 


(۵) قد مرت ترج TE‏ 
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N 1 5 E - f 1 E‏ ع 
ونقل حر فصل الوقف في الرحمانية عن السراجية ٠‏ : (إمسجد عتية 


ب 6 ۴ ~e‏ £ £ 
لا يعرف بانيه حرب فاتخد بجنبه مسجد احر ليس لاأهل المسجد أل يبيعوه 


: : ا : ل 
۾ يستعينو أ بثمنه فى مسجد اخر عند الى يو سف حلافا لمحمك... إخ). 


ا 
3 


و إنما BET‏ المسجد بعد الراب ۾ الا ستعنا ستغناء يعو د او 


الباني عند محمد فإذا لم يعرف بانيه كان كلقطةء ثم نقل فيها 


'الأجناس": (إذا حرب مسجد ولا يعرف بانيه» وبني أهل المسجد مسجدا 


* لے‎ ov 


یب 
1 4 ا IIE TE‏ الا وله ا 
حر » ۳ اججمعوا لی لمعك و أسىقعانو ا سمه ي لعن ا لمس حك الاخر وا“ باس 


يه وهلا قول و افا ات کے :8ا0 محل ادا عزده) 3 
باك الفرغان كما رت لان ۰ ا س غير 


TTT E ERE Es ٠‏ ا 
المسلمين مام القاضي سی ر کک کا عر ا ذلا ی یر ما ا 2 
فلیعر ف ذللن» و الله تعالی أعلم. 


a (TIM f :‏ ا ك ا 
ومن ذلك ما فى الخانية”“ قبيل وقف المشاع بو ر فه. (ر جا جمع 


2 


مالا من الناس لينفقه فى بناء المسجد» وانفق من تلك الدراهم فى حاجة 
ha‏ = س ا : 


8 : 
نفسه» ثم رد بدلها في نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك وإذا فعل إن 


1 

9( او چ کاب ب الو قف» بات إجحارة ألو قف و بيعه و نحو ذلك ١ E‏ مقطا 
4 ر 1 
قد مرت تر جمتها YT‏ 


a EL‏ ای م e ٤ 4 i a e‏ ا 
9( الخحانية ات الو قف» دالب الرجل يجعل داره مس | أو HES‏ 9 سفارة او 


مقبرة ۳۰۲-۳۰۱/۲. 
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E O E E 


م ا 


مرت ماما 


ل ج خن وبال 


2 
صامنا‎ E وي القضاأء‎ ٣ی‎ 
a O Ee EE a yT 

زاس و له إلعخمد ی اسسا سے انتراج لاني ا الاک 

رضي الله تعالی 


هم ذكر في فصل في حكم المرتد ما نصه: (أمّا ما سألت 
عنه يا أمير المؤمنين! مما يدفع إلى الولاة من العبيد 0 ا 
بیع من بحض رتا فاد E‏ عليه في الحبس ا ا ولم يأت له طالب» 
E e‏ 
العبده وإ يأت طالب و طالت المدة صير ذلك في بیت المال» ي 


8 


ا 
الإمام ما حب ار 1 ا یلین ادا 


إ 
نلو صر ر الال 1 


مھ 1 ا ا .1 بر 4 
قال قله اما ما سالت عنه يا امير المؤمنين ! مما يصيبه ولاتك مع 
إل والمتاع فإن جاء طالب وأؤ 


٤ 


EA a. 
وأقام سن رد چا متاه ۽ و إل‎ 


ب e‏ ا لىس المال و 
)1( کات الخراح» فصل في 


لالامام أي 


۴ 
كذلاك 


في الحكم في المرتد عن الإسلام AEIAYI‏ 


ي يو سق یعقو لب بن إبراهيم الحنفي E‏ ت ۸۲ ۱ھ). 


ر كفت الطون / 6018 
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الحكم یما أصيب مع الخحناقین وألمبنجين › هاا و شبهه مما ا له طالب 
افو ات مال السا :: » ورأيك بعد في ذلك) اه مختصرا. 


¢ ً ی ٤‏ 8 
وقال بعد : راما شالت عه ات ر المۇمنىن! من ارضین ا 


فيها نخل وم E‏ ا دغ ار TE‏ 
د یدعی مدع منها شيا بميراث 


ا 


و و 
1 ۰ قوله: : 7 کہا في الزيلعي ق 


E ik 


عو د ٿي الك ا بانب المصارف کن شرح - دي 


"حزانة المفتين ” “ انحر الزكأة برمز طح ل آ > وقي في "البزازية 

.٠۸د/١ "كتاب الحراح" فصل في الحكم في المرتد عن الإسلام‎ )١( 

(۲) من أن الذي يصرف في مصالح المسلمين هو الثالث» وأما الرابع فمصرفه 
المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم» فيعطى منه نفقتهم 
وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما في "الزيلعي" وغیره. ۱۲ ملنخصا من "رد 
ار ك ا س 

ا کاب کا بات لر ا تحت رل ادر راغا 
فمصرفه جحهات... إسخ. 

(4) "الهندية"ء كتاب الزكاة الباب السابع » ۹۱/١‏ ملخصا. 

و( : حزانة المفتين کقاب الز اة Re‏ 


f1 


(( البزازية › ا الز كاة» الفصل التالث ْ ث ی العشر والخحراح و المجزية» 4 
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الفتاه E‏ 0 ۲ و اقعات ا 0 97 ر 1 الأنهر' 


ر ee E TIC‏ 
انحر فصل في اكام السحز ر ي» و نيه دو ي الأحكام اخحر فصل السجزية 


(0 "الفتاوى الاأنقروية"» كتاب الركاق .١١/١‏ 
(۲) الجمع والتدوين' المعروف ب واقعات المفتين » كتاب الزكاة» صة: لعبد 
القأدر بن يوسف المعروف بقدري أفندي (ت ١۸۳‏ ١ه).‏ 
('معجم المۇلفين"› ٠/۲‏ 0). 
A‏ 'مجمع اا کا ا و الجهاد» فصل في الجر ية» A‏ 


a‏ چ 


)٤(‏ "غنية ذوي الأحكام"» كتاب الجهاد» فصل في الجزية» ٠٠/١‏ (هامش "الدرر"). 


١ 
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]۲۰۱۲[ قوله: ‏ هو مصرف أيضا": 


اقول: يتمشى على تصحيح ما عن آبي يوسف من عدم حواز شيء من 
االات ا اج اا ر کا کا اق م ا 
]۲٠٠۳[‏ قوله: هو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير 
لك من لفات ااجة كاف الات 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
اقول: وهو متمش على تصحيح ما عن آبي يوسف من عدم جواز شيء 
OW e a 8 ®‏ 1 س( 9) , ا ا 
من الصدقات الواجبة لکافر ذمي قال في الدر : (لا تدفع [أي: الركاة] 
إلى ذمي وحاز دفع غيرها وغير العشر والخراج إليه أي: الذمي ولو واجبا 
كنذر وكفارة وفطرة حلافا للفاني» وبقوله يفتي "حاوي القدسى") اد. 


)١(‏ ما هو مصرف ال زكاة والعشر هو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكقارة والنذر وغير 
ذلك من الصدقات الواجبة كما في "القهستاني". ٠١‏ 

5© 5 لار کاب الر كاف باب البض فاخت قول لتر اي 
ضوف ال کا وال 

(۳) انظر "الد" و "رد المحتار"» كتاب الزكاةء باب المصرف» .١١٤١/١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الركاةء باب المصرف» ۷1/١‏ تحت قول "الدر": أي 
مصرف الز كاة والعشر. 

.١١١-١١۱۳/١ انظر "الدر"» كتاب ال زكاة» باب المصرف»‎ )١( 
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وفيه": (لو دفعها المعلم لخليفته إن کان بحیث يعمل له لو لم يعطه صح 
وإلا لا) اه. وفي "معراح الدراية"" ثم "الهندية": (وكذا ما يدفعه إلى 
الحدم من الرجال والنساء في الأعياد وغيرها بنية الز كا . 


|١١ >|‏ قوله: ولا حرمه e‏ إن کان غیر مشغول بالحاجحات 
حرم أحذ ال زكاة» وأوحب غيرها من الصدقات... إلخ. 

اواو و ا 

ر كامات ا 


(0 انظر "الد" کتاب الرکاة» باب المصرف» .٠١۹/٩‏ 

(۳) "الهندية"» كتاب الزكاة, الباب السابع في المصارف» .٠۹۰/۱‏ 

.٠۲۹/۱۰ "الفتاوی الرضوية"» کتاب الصو‎ )٤( 

(ه) الفقير: من له أدلى شيء أي: دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرّق في 
الحاجة» قال الشامى: النصاب قسمان: موحب للزكاة -وهو النامى الخالى عن 
الذين- وغير موجحب لهاء وهو غيره» فإن كان مستغرَقا بالحاجة لمالكه أباح 
أخذها ولا حرمه. 8 

)7( سو باب ا ۳ تچ ون لر . ا الحاجة. 
a‏ آنه فقیں e‏ الضكدةة ك مجمل: وعند أبي يوسف ا 


(۸) "رد المحتار"» باب المصرف» ١/١١٠ء‏ تحت قول "الدرٌ": فار غ عن حاجته. 
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11[ قول © وحاصلة تبرت الخلاف: 


أقول: أجمع أصحابنا على إيجاب الزكاة في الحلئ» ولو كان من 
الحوائج الأصلية لم تجب» فلم يبق للخلاف محل. 
]۲٠٠۷[‏ قوله: “ ولا يصح حمله على اختيار الرواية السابقة عن 


ااي ف ا ع راع الا عا ف اب اة ف ب 
الحسن بن علي عمّن لها جواهر ولآلي تلبسها في الأعياد» وتتزيّن بها للزوج 
وليست للتجارة هل عليها صدقة الفطر؟ قال: نعم إذا بلغت نصابا» وسل عنها 
عمر الحافظ فقال: لا يجب عليها شىء اه. وحاصله ثبوت الخلاف في أن 
الحلى غير النقدين من الحوائج الأصلية والله تعالى أعلم. 

(۲) "رد المحتار"» باب المصرف» ٠١۲/١‏ تحت قول "الدر": فار غ عن حاجته. 

(۳) العبارتان تتصلان بمسألة دفع الزكاة إلى بني هاشم» فإتهم لا يجوز دفع الزكاة 
إليهم مطلقا کما هو ظاهر المذهب» وهنا روايتان عن الإمام غير ظاهر المذهب» 
إحداهما ما روى أبو عصمة عن الإمام: آله يجوز الدفع إلى بنى هاشم في زمانه» 
والأحرى أنه يجوز أن يدفع بعضهم إلى بعضهم وهذا قول أبي يوسف» لكن 
الصواب: أنه لا يجوز كما هو ظاهر المذهب» وفي "النهر الفائق": قول العيني: 
والهاشمي يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله عند أبي حتيفة خلافا لأبي 
يوسف» صوابه: لا يجزي» ولا يصح حمله على احتيار الرواية السابقة عن الإمام 
لمن تأمّل اه. (ولا على الرواية الثانية؛ فإتّها ليست مخالفة لأبي يوسف بل هي 
موافقة لقوله) لكن الشارح اخحتصر ما نقل النهر' فقال: وقول العيني: والهاشمى 
يجوز له دفع زکاته لمثله» صوابه: لا يجوز اه. فقال الشامي: تقلا عن الحليى: 


مھ 
م 


وفي احتصار الشار ح بعض إيهام اھ ۱۲ E Ea‏ 
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أقول: وجهه أن على رواية أبي عصمة"" يجوز أخذه الزكاة من كل 
أحد ولو لم يكن الدافع هاشمياء فيلغو قوله: (يجوز له أن يدفع زكاته إلى 
هاشمي مثله)» فإنّه قيّد بأمرين: الأرّل: كون الدافع هاشمياء والثاني: أن يدفع 
ما عليه حتّى لو دفع زكاة غيره وكالة لم يجز. 

©" قوله: وفي اخحتصار الشارح بعض إيهام: فان مراد "النهر‎ [۲١٠۸| 
التحطئة في العزو إلى الإمام» ومفاد الشرح التخطقة مطلقاء فيوهم أنه ليس‎ 
رق الاه انم 4 برست‎ 

]۲٠٠٠[‏ قوله: ”° لكنْ كلام "الهداية"... إل: 


)١(‏ "رد المحتار" باب المصرف» ٠١۹/٦‏ تحت قول "الدر": إطلاق المنع... إلخ. 

(۲) قد مرت ترجمته ۷۳/۱. 

( انظر "رذ المحتار' كتاب الركاة باب المضرفه ١0۹/١‏ تحت قول. الدر': 

(ه) "النهر"» كتاب ال زكاةء باب المصرف» .٤٦٦/١‏ 

)٦(‏ لا يجوز دفع الزكاة والعشر والخراج إلى الذمي» ويجوز دفع غير هذه الثلاث إليه 
ولو واجحبا كنذر وكفارة وفطرة حلافا للثاني» فإثه قال: إن دفع سائر الصدقات 
الواحبة إليه لا يجوز اعتبارا بال زكاة» وبقوله يفتى (مختصرا)» لك كلام "الهداية" 
وغيرها يفيد ترجيح قولهما» وعليه المتون. ۲ ۱ 

ON NNR aS © 
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قلت: لكن سيأتي للمحشّي في الظهار آخر ص۹٥٩‏ ما نصّه: (بل 
صرح في "كافي الحاکہ" بأله لا یجوزء ولم یذکر فيه خلافاء وبه عُلم أنه 
ظاهر الرواية عن الكل) اه فافهم. 

]۲٠۲٠[‏ قال: ‏ أي: "الدر": لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع": 

سبحال الله ! بل ص بتحريمه. 

iT 

أقول: في كراهية "الهندية"» الباب :٠٤‏ (لا بأس بأن يصل الرحل 
المسلم E TT TT TTT‏ 


المستامب: وام ادا کان عير المستامن فاا يبعي للمسلم أن يصله بشي ء٠‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكفارة ۸١/٠١‏ تحت قول "الد": 
ومصرفا. 

(۲) أي: بجواز صدقة التطوع للحربي. ٠١‏ محمد أحمد. 

(۳) "الدر"» كتاب ال زكاةء باب المصرف» .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ "التبیین"» کتاب ال زكاة. باب المصرف» »٠۲٠-۱۱۹/۲‏ وفى نسختنا: لا يجوز. 

(ه) نقل الشامي عن "المحيط": ذكر محمد في "السير الكبير": لا بأس للمسلم أن 
يعطى افا جريا ار دما اقل اة مها ۴ 

)١(‏ "رد المحتار" كتاب الزكاة» باب المصرف» ١/١٠١ء‏ تحت قول "الدر": لكن 
جزم الزيلعي بجواز التطو ع له. 

(۷) "الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الرابع عشر» .٠٤۷/١‏ 
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كذا في "المحيط"» وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام على السغدي: إذا 


4 


كان حربيًا في دار الحرب وكان الحال حال صلح ومسالمة فلا بأس بأن 


يصله كذا فى التاتارحانية ) اه. 
وقد ذكرنا فى "المحجة المؤتمنة" نصوصا كثير 
الحربي» ا ا0 


َ 
1 
0 


)١(‏ شيخ الإسلام أبو الحسين علي بن الحسين بن محمد السغدي (ت ١٦٤ه)»‏ كان 
E‏ ا فاضلاء من تصانيفه: النتف ' في الفتاوى» وا شرح 
السير الكبير'» مات في بخارى. ("الجواهر المضية"» ۳۹۱/۱ "الأعلام"» .)۲۷۹/٤‏ 

المحجة المؤتمنة في آية الممتحنة (سنة ۳۳۹٠ه)‏ رسالة جليلة وبحث حافل 
تحتوي على مباحث نفيسة عالية ترشد المسلمين إلى الطريق السوي في أوضاعهم 
السياسية والاجتماعية وتكشف. عما لبس به الذين تداغوا بشذة إلى اتخادذ الرذاد 
مع الهندوس وإلى ترك الموالاة مع الإنجليز ورفض المعاملة معهم ونبد الوظائف 
وال بت في دولتهم. 

بحث فيها الإمام أحمد رضا عن أقسام الكفار من الحربيٌ والذمي والمعاهد 
والمستأمن وشرح أحكام القتال والموالاة والبرٌ والصلة والمداراة والاستعانة 
والمعاملة معهم» ونبه على ما يعانيه المسلمون في "لهند" من أوضاع قاسية› 
وعلى ما يجب عليهم من اتخاذ حطط حكيمة دقيقة جائزة في ما يواحهونه من 
أخطار وأهوال» ودسائس ومكائد كل ذلك فى أضواء الكتاب والسنة ونصوص 
الأئمة والعلماء والفقهاء» ولهذه الرسالة فضل كبير في توجيه المسلمين السياسى 
والاجتماعي» ونلخص فيما يلي بعض ما يتصل بأحكام ابر والصلة» ونقدم آيتي 
الممتحنة وما يتصل بتفسيرهما. چ 
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= قال الله تعالى: 


م ا عن الت م ییاد ف الربن ءلم جوک من ويالم إن بوهم 55د سطوا اليم ا ابه 
حب المقسطين © تما ینک اه e‏ ا من دیا يکم و طهروا عن 


اا َمَلْيكَولَهم ئوك هم الشرنؤت [الممتحنة: ۹-۸]. 
قال الإمام الرازي اک" «احتفر في المراد من م اتو ل 
الله تعالى .عه 1 على ترك القتال» والمظاهرة في e‏ وهم خزاعة» کانوا 
عاهدوا الرسول على أن لا يقاتلوه ولا يخحرجوه» فأمر الرسول عليه الصلاة 
وقال مجاهد: الذين آمنوا ب "مكة' ولم يهاجرواء وقيل: هم النساء والصبيان. وعن عبد 
الله بن الزبير: انها لع اا ت اي بکر» قدمت أمها فتيلة عليها -وهى 
وسلم أن تدخلها وتقبل منهاء وتكرمهاء وتحسن إليها. وقيل: الآية في 
الما ن وقال قتأده: نسختها أية القتال) أھ. 
("مفاتيح الغيب '(التفسير الكبير)» الممتحنة» الآية: ۸» »٠۲٠/١ ١‏ ملتقطا). 
وفي 'صحیح مسلم EE‏ بت الصدية رضي الله تعالي عنهما: ((قدمت علي مي 
وهي مشركة في عهد قريش؛ إذ عاهدهم» فاستفتيت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه e‏ فقلت: قدمت علي ای وهی راعبة» أفأصل أمّى؟ قال : عم» ن 
أمك)) اھ. (أخحرحه مسام في ضه' (۲ ۰۰ ا(“ کات الزكاة» ص۲ ۰ 5). 
النساء و الصبيان؛ لاهم ممن 5 يقاتل› فأذن اله في برهم ا بعض المفسرين» 
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قال کر اغا ار :هھ کت و ا ان آم کے اھ نک مات 
الي صلى الله تعالى عليه وسلم هل تصل أمها حين قدمت عايها مشركة؟ قال: 
((نعم)) حرجه البخاري ومسلم) اه. 

("الفتو حات الإلهية رحاية الجحمل)» الممتحنة: ۸»> .)٤۸١- ٤۸٠/۷‏ 


في "الدرٌ المنثور": (أحرج ابن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله: لايهىكانعَن 
ريلم انوكم الآية. قال: أن تستغفروا لهم وتبروهم وتقسطوا إليهب هم الذين 
e‏ 
OFA ANS‏ 
وفي جامع البيان ‏ بسند صحيح: (حدنني يونس قال: أحبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
وا عن قول الله عز وجل: ل لیھک اش الأية. فقال: هذا قد نسخ»› 
نسخه القتال). 
('جامع البيان في تأويل القرآن"» الممتحنة: ۸» .)1۳/١١‏ 
وفي 'تفسير الجلالين": (هذا قبل الأمر بجهادهم). 
( 'تفسير الجلالين'» الممتحنة: ۸»> ص۷٥)٤»‏ بتصرف). 
وفي ديباحته: (هذا تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام حلال الدين المحلى 
على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرحح الأقوال) اه. 
( 'تفسير الجلالين ' المقدمة» ص٤›‏ ملتقطا). 
في "الجمل": (أي: الاقتصار على أرجح الأقوال). ("حاشية الجمل" المقدمة .)٠١/١‏ 
وفي "شرح الزرقاني ل"المواهب اللدنية": (الجلال قد التزم الاقتصار على الأصح) اه. 
("شرح الزرقاني"» المقصد الثاني الفصل الأول .)٠٠۹/٤‏ 
ولي ما اوس ا اي ا ا و ي 
الحقائق"» و"البحر الرائق"» و"رد المحتار" وغيرها. - 
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چ 1 ر 


= والافظ للبابرتي : (قولەتعالى :قان فكلو کم کافتو) [البقرة: ۹۱| . منسوح» بیانه أن رسول اله 


صل االله تغالى عاد وا کا الابتداء مأمورا بالصفح والإعراض عن 
المشركين بقوله: اقح الَف الْمَيْلَ [الحجر: ]۸٠‏ اض عن سكين 
الح 14] الأية تم آم بالدعاء إلى الذين بالمرعظة والمجادلة بال حسن قر 
تعالى: إل سيل رَبك بالحكّمة4 [النحل: [٠٠١‏ الآية. نَم أذن بالقتال إذا كانت 
البداءة منهم بقوله تعالى: «إأذِن لِلْيْيْنَ يَكَلوت4 [الحج: |٠۹‏ الآية. وبقوله تعالى: 
قان فا فلکم قا لو4 : تنم أمر بالقتال ابتداء في بعض بقو له تعالی: 
شهرا لخم قاشتلوا الب ك4 اله ا الأ ثم أمر بالبداءة بالقتال 
مطلقا في الأزمان كلها وفي الأماكن بأسرها فقال تعالى: وتم حى تكن فة4 
[البقرة: [٠۹۳‏ الاية. وکا و ايت لومون باشو وك باليۇم الأخض4 [التوبة: ۲۹[ الأية) اه. 
("العناية"» كتاب السير» ۹۳/١‏ هامش "الفتح"). 
تبيه لازم من المصتّف: كل ما يشتمل من الآيات ونصوص الفقه على أن البداءة 
بالقتال واجبة ونحو ذلك إتّما يرجع إلى ملوك المسلمين وجنود الإسلام وأصحاب 
الأموال والحزائن» والآلات والقوات لا إلى غيرهم. قال الله تعالى: يكلف اقسا 
اوها * 4 [البقرة: ]۲۸٠‏ الآية. وقال تعالى: يكف امآ الها * 4 [الطلدق :۷| 
وقال تعالى: الاتقا بای رکز ایک4 [البقرة: .|٠۹۰١‏ 
وقي "المجتبى» و"جامع الرموز" و "رة المحتار": (يجب على الإمام آن يبحت سرية 
إلى دار الحرب كل سنة مرّة أو مرتين» وعلى الرعية إعانته إلا إذا أحذ الخراج» 
فإن لم بعت کان کل الإثم عليه وهذا إذا غلب على ظته آنه یکافنهي» إل 
فلا باح قتالهم) اه. (انظر "رد المحتار"» كتاب الجهادء ٠٥٤/١١‏ تحت قول "الد" : 
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= النصوص الفقهية: اعتمد أتمتنا الحنفية على أن آية الاي ک4 في أهل الذمةء وآية 
إينهك ا4 في أهل الحرب» ولذا ذكر في "الهداية" و"الدرر" وغيرهما من 
الكتب المعتمدة: أن الوصية جائزة للذمي وباطلة للحربي» وآية یك4 أباحت 
البرّ والصلة إلى الذمي» وآية إإتجايثهىكة حرمت ابر والصلة إلى الحربي. 
في "الهداية": (يجوز أن يوصي المسلم للكافر» والكافر للمسلم. فالأول لقوله تعالى: 
و ینک ا عن الْيْنَ م یاتدوک ی الزین4 الأية. والثاني لاهم قك الذمة ساووا 
المسلمين في المغاملات» ولهذا حاز التبرّع من الجانبين في حالة الحياة فكذا بعد 
الممات). 
( "الهداية'» كتاب الوصاياء باب في صفة الوصية» .)٠١٠١-١١ ٤/۲‏ 
في "الجامع الصغير": (الوصية لأهل الحرب باطلة)؛ لقوله تعالى: اما يهك اثةعن 
AEN‏ مى ارين الاأية. ("الجامع الصغير"» كتاب الوصاياء ص٤ .)٠۲‏ 
والمراد بالكافر الذمي اا بدليل قوله: (إنهم بعقد الذمة... إلخ). ولذا قال الإمام 
أكمل'الدين فى ا (وصية المسلم للكافر الذمي وعكسها جائزة). 
('العناية'» كتاب الوصاياء باب في صفة الوصية» ٠٠١/۹‏ هامش 'الفتح'). 
وقال الإمام الإتقاني في "غاية البيان": (أراد بالكافر الذمي؛ لأن الحربي لا تجوز له 
الوصية على ما نبين)» ونحوه في الجوهرة النيرة و المستصفى . 
("غاية البيان"» كتاب الركاقةء ص١٦١‏ "الجوهرة الثيرة"» كتاب الوصایاء .)٠٦۹/۲‏ 
وقال في "الكفاية": (أراد به الذمي بدليل التعليل ورواية "الجامع ا 
لأهل الحرب باطلة). 
("الكفاية"» كتاب الوصايا» باب في صفة الوصية» .٠٠١/۹‏ هامش "الفتح"). 
وعبر ذلك في "الوافي" و"الكتر" و"التنوير" وغيرها من المتون بما يلي: (يجوز أن 
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ر اکر کات الوصايا» ص۷ .)٤۷‏ 

قال في "التفسيرات الأحمدية": (والحاصل: أن الآية الأولى إن كانت في الذمئ والثانية 

في الحربي كما هو الظاهر وعليه الأكترون كان دالا على جواز الإحسان إلى 

الذمى دون الحربي» ولهذا تمسك صاحب "الهداية" في باب الوصية: أن الوصية 

للذمي > تزه دون الحربى؛ لته ف إحسان» المعنى قال في باب الزكاة: 

('التفسيرات الا خجكة الممتحنة: A SEES‏ 

وفي "النهاية" للامام ا فناقی و 'غاية ايان" لالامام الإتقاني» و 'البحر ا وا 

ذوي الأحكام" للعلامة الشرنبلالي واللفظ ل"البحر": (صح دفع غير الزكاة إلى 

الذمي لقوله تعالی: طلیل اع الزن د ال) الآية. وقيد e‏ لن 

'غاية البیان"؛ لقوله تعالی: طإتمایئھىک ائ عن الذي فا I‏ ا ۰ 

المستأمن» وقد صرح به في النهاية ). 

("البحر"» کتاب ال زكاة» باب المصرفه .)٤۲٤-٤۲۳/۲‏ 

لأزهري: يجوز دفع الزكاة إلى ذمي» ويجوز لقوله تعالی: الاي ا 

لا يجوز دفع الصدقة إليه؛ لقوله تعالى: تما یھکم اه عن لين فك کم نی الربن4» 
احا د ا أ من عموم الفقراء). 

ا کاب ١ل‏ كا ناب الضف E NS‏ و فتح الله المعين » کتاب الز کاةء 

باب المصرف» .)٤۰۸/١‏ = 
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و e‏ النيرة": (إئما حازت الوصية للذمي» ولم تجز للحربي لقوله تعالى: 


اینیک هَن الْبِبْنَلَم بان TEE‏ 


ا كن الربن4 الآية). 
("الجوهرة"» كتاب الوصایاء .)۳٦۹/۲‏ 
وفي "الكافي": (يجوز آن يدفع غير الزكاة إلى ذمي» وقال أبو يوسف والشافعي: لا يجوز 
کال زکاۃء ولنا قوله تعالی: ایٹھگ ا عن ال لم یکاتلوگم نی لبن مخ جوک من میرگ 
تروهم 4) . ("الكافي"» كتاب ال زكاة» باب المصرف» .)۱۹۱/١‏ 
وفي ! فتح القدي ' : (الفقراء في الكتاب عام حص منه الحربي بالإإجماع› E‏ 
قوله تعالی: 8 ماینھ ك انع ات فلو کون الزن . 
("الفتح"» كتاب ال زكاة» باب من يجوز دفع الصدقة إلیه ومن لا یجوز» .)۲١۸-۲۰۷/۲‏ 
وفي "معراج الدراية ': (صلته لا EG‏ و يجز التطوٴع إليه 
( معراج الدراية ) 
وفي "العناية" للإمام كمل الدين البابرتي: (التصدق عليهم مرحمة بهم ومؤاساة» وهي 
منافية لمقتضى الاية). 
( العناية » كتاب ال زكاة» باب من يجوز دفع الصدقة إليه. ل > ۷/۲ هامش "الفتح"). 
وقال الإمام برهان الدين صاحب 'الذخيرة في ال نم العلامة جوي زاده 
العلامة الشرنبلالي في "الغنية": (لا يجوز للمسلم بر لحري اھ. 
("غنية ذوي الأحكام". كتاب الوصاياء »٤۲۹/۲‏ هامش "الدرر"). 
عن "المحجة المؤتمنة في آية الممتحنة" لصاحب "الجا" . محمد أحمد المصباحي. 
("الفتاوى الرضوية"» الرسالة: "المحجة المؤتمنة في آية الممتحنة"» ›٤٤4-٤۳۸/١ ٤‏ 
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[۲۰۲۲] قوله: ذکر محمد في "السیر الک ": 

سيأتي في الوصايا ص٣٤1‏ : (أنها عبارة "شرح السير الكبير"" 
للسرحسي» لا كلام محمد). 

[۲۰۲۳] قوله: ° فلا يكون قربة» فتأمًا ^: 

أقول: لا يلائم قول "معراج الدراية": رلم يجز التطوّع إليم إلا أن 
يقال : إن المع ل يکن تطعا لأنه ليس بقربة أصلاء فلا يجوز التطوع 


تطعا وإن جاز مباحا صرفا حاليا عن الثواب. 


)۱( ر المحتار » تات الز كاة» باب الفض فن ۱/٦‏ ( تخت قول ل لکن 
حزم الزيلعي بجواز التطوع له. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الوصاياء »٦٤/٠٠١‏ تحت قول "الدر": لا حربي في 
داره» (دار المعرفة» بير و ت) . 

(۳) "شرح السير الكبير": لمحمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس الأئمة السرحسي 
(ت ٤۸۳‏ ه). O aS‏ 
مستأمنا- أعادهاء علل في "المعراج" بأن صلته لا تکون برا شرعاء ولذا لم يجز 
التطو ع إليه» فلم يقع قربة اه. قال الشامي: ينافيه ما قدمناه عن 'المحيط عن 
'السير الكبير": من أنه لا بأس أن يعطي حربياء إلا أن يقال: إن معناه لا يحرم بل 
ت رکه أولی» فلا يكون قربة» فتأمّل. ١۲‏ 

() "رد المحتار"» باب المصرف» »11۷/١‏ تحت قول "الدر": أو حربي. 


)0( معراج الوا 
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N E 


أقول: لا شك في جواز أن يعطي الرحل من ماله من شاء من غي أو 
فقيرء» إنما الكلام في إباحة السؤال من دون حاجة» وهو محرّم قطعاء و كلما 
ازداد ا ی ا ا ی ی 
نفعا ولا يبدي فرقا. 

وقد قال رسول الى اه ال علد وما ا لغنی» 


۰ اها لس ٤‏ ۳ س ٤‏ ع 0)4 £ 8 
ولا لذي مرة سّوي)) رواه أحمدا» والدارمي» والأربعة“ عن أبي هريرة 


(1) في المتن والشرح: (ولا) يحل أن (يسال) شيا من القوت (من له قوت يومه) 
بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب» ويآثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على 
المحرم. 

نقل الشامي في "الحاشية" عن الأكمل في "شرح المشارق": وأمّا الدفع إلى مثل هذا 
الصا عالما بحاله فحكمه في القياس الإثم به؛ لأنه إعانة على الحرام» لكنه 
هه ا 0 ا 

)( المتار > کات الركاة» باب المصرف» 1/1“ تحت قول الك ويأثم 
معطيه... إلح. 

(۳) أحرجه الإمام أحمد في "مسنده" (۰۷۱)» .۳٤۱/۳‏ 

»)۱٦۳۹( أخرجه الدرامي في "سنن" عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه‎ )٤( 
.٤۷۲/۱ كتاب ال زكاة» باب من تحل له الصدقة»‎ 

)٥(‏ أحر جه ابن ماجه في 7 کاب الر کا بات ن 2 عن ظهر 


N عنی»‎ 
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وص الله تعالى عنه. 
وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (رمن سأل الناس وله ما يغنيه حاء يوم 


القيامة ومسألته في و جهه حموش)) رو اه لا ا عن ابن 


ا E es ae‏ )4( 
يسال جمر جهنم» فلیستقل منه أو لیستکش)) رواه احمد '» ومسلم» وابن 
ماحه ‏ عن أبي هريرة رضی الله تعالی عته. 
وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من سأل من غير فقر فإتما يأكل 
الجم) رواه اخم وابن و ENTREE OT OPO PTT‏ 
AN OEE O N‏ 
١ءء‏ بألفاظ متقاربة. 
)۲( أخر جه الترعدي ف سننه" (۹۰ 1(“ کا الر كاة» ۳/۲ 
(۳) أحرجه الإمام أحمد في "مسنده" »)۷۱٦١(‏ مسند أبي هريرة» .١١/۳‏ 
)٤(‏ أحرحه مسلم في "صحيحه" »)١١ ٤١(‏ كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» 
ص۱۸٥‏ . 
)٥(‏ ا ابن ماجه في سننه. cOATA)‏ کات الزكاة» 6 ١‏ 
(1) أحرجه الإمام أحمد في "مسنده" .۱٦۲/١ »)0۷١۱١(‏ 
)۷( أحر جه ا حزيمة في 'صحيحه' CTE)‏ کات الز كاة» باب التغلظ في مسألة 
الغنىٌ من الصدقة› eel‏ 
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الا ي اجار عو حي ب خاد رخ د فال عا س 
صحیح. فان جعلتموه فقيرا تهدم المبنى اولاء وإلا وردت عليکم هذه 
لااد و بالجملة فالحر مة جحاءت من قبل السؤال 5 من جحهة الإعطاء 
مبتدئا) و جعله هة Y‏ يدفعها» فکلام الأكمل ورده من ES‏ 
U (DN‏ )2( 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي» المقدسي الأصل» 
الصالحي الحنبلى الدمشقي» أبو عبد الله» ضياء الدين» عالم بالحديث» مؤرخ» 
(ت ٦٤۳‏ ه). من كتبه: "الأحكام"» و"فضائل الاعمال" و"الأحاديث المختارة' 
التزم فيه الصحة فصحح فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحهاء و"فضائل الشام' 
و"فضائل القرآن" و "مناقب أصحاب الحديث"» و "مناقب جعفر بن أبي طالب" . 
("الأعلام"» .)٠٠١/٦‏ 
(۲) هو أبو الجنوب حبشي بن جنادة بن نصر بن أسامة السلوليء يع في الكوفبينء 
ا لني صلى ا ا في حجة الوداع» روک که الشعبي وأبو إسحاق 
السبيعى. روئ إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشى بی حتادة قال: قال رسول آل 
((من سأل من غير فقر فإتّما يأكل الجمر)). 
واد الغا ت ا 
لخ کاب ال كا ات الض هة ۷ 
)٤(‏ "النهر"» كتاب الزكاةء باب المصرف .٤۷٠-٤٦۹/١‏ 
NIE O TR a Es E)‏ 


ویأثہ معطيه .. إلخ. 
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]۲۰۲٠[‏ قوله: “ وهو متقدم على الدفع": 

أقول: لا يجب تقدم ال وة بل السبب كما يعين بوجوده فكذا 
الغاية بتصورهاء وقد صرحوا بتحريم استخدام الخحصيان؛ لكونه إعانة على 
إحصائهم؛ إذ لو لم يرغب فيهم لما حصاهم الفاسقون كما في "الهداية"“ 
وعيرها. 

]۲٠۲٠[‏ قوله: إلا لو كان الأحذ هو الحرم فقط: 


() قال الشامى: لكنه يجعل هبةء وبالهبة للغتي أو لمن لا يكون محتاجا إليه لا يكون 
آئما اه. أي: لن الصدقة على الغني کان الهبة للفقير صدقة» لكر“ e‏ 
الماد بالغتيٌ من يملك نصاباء أن الغنی بقوت يومه فلا تکون ا 
اف فما فر منه وقع فيه» أفاده في "النهر"» وقال في "البحر": لكن يمكن دفع 
القياس المذكور بأن الدفع ليس إعانة على المحرّم؛ لأن الحرمة في الابتداء إِنّما 
هى بالسؤال» وهو متقدّم على الدّفع» ولا يكون الدفع إعانة إلا لو كان الأحذ هو 
المحرّم فقط. فليتأمّل اه. قال لدم في "شرحه": ونت بير الظاهر ُن 
مرادهم أن الدفع إلى مثل هذا يدعو إلى السؤال على الوحه المذكور» وبالمنع 
ربا و قن ل دل لام اه 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» ١١۲٠ء‏ تحت قول "الدرً": 
ويأثم... إلح. 

(۳) "الهداية"» كتاب الكراهية» مسائل متفرقة» .٠۸٠١/۲‏ 

( ر البختار ٠‏ كاب آلز كا بات اله م / 5 0 تح قرول لكر وات 
معطيه... إلخ. 
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أقول: إذا كان الأحذ حراما -ولا شك أن الدفع عون عليه بل لا وجحود 


له بدو نه- فثبت کون الدفع إعانة على المحرم» ولا يقدح فيه تقدم حرام خر 
ليس الدفع معينا عليه» وهذا ظاهر على أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه 
فالحكم نابت و لا میحید. 

|۲۰۲۷| قوله: والنك یر بان الظاهر... إل : ات فکان الدفع 
حاملا على الاستمرار في السؤال المحرم» و عليه لا شك» فسقط 
بحث "البح ر "". أقول: وأنت تعلم أن جواب الفقير أتم وأعة. 

]۲١۲۸[‏ قوله: يدعو إلى السؤال على الوجه المذكور': 

أقول: نشاهد في a BEE‏ 
كفيرة» وهم على ذلك يدشأون» وفي ذلك يعیشون صحاحاء حساماء أقویای 
أغنياء» ولو قيل لهم: إن السؤال حرام» قالوا: بل هو كسب مرضيٌ» ولا شك 
أن تماديهم في ذلك الحرام الجلى» بل استحلالهم إيّاه ما هو؛ لأن الناس 
يعطونهم ولو أمسكوا لاضطروا إلى ترك السؤال ضرورةء فإن من يدور 
يسأل فلا يجد من يعطيه حبّة لا بد له من ترك السؤال» والرجوع إلى 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» ١/١٠٠ء‏ تحت قول "الدر": ويأثم 

معطيه... إلخ. 
(۲) "البحر"» كتاب ال زكاةء باب المصرف» .٤۳۷/۲‏ 
(۳) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» ٠٠١/١‏ تحت قول "الدر": ويأثم 

معطيه... إلخ. 
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الكسب الحلال فلا شك أن في هذا إعانة لهم على ذلك الحرام فالوجه ما 
ئي الشرح» والله تعالى أعلم. 
E aE E el‏ 


أو ا الطبال ی سحر خوان» حزانة ال ف e.‏ | 
]۲٠۳٠[‏ قوله: قيّده في "التتارحانية" بالتى لا تساوي شيعا : 


ا 


)١(‏ في "الدرّ": دفع الزكاة إلى صبيان آقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي 
الباكورة [أي: من أهدى الشمرة التي افر کت ا جاز إلا إذا نص على التعويض. 

في "رد المحتار": قوله: (أو مهدي الباکورة) هي الثمرة التي تدرك أو قاموس › 
وقيده في "التتارحانية" بالتي لا تساوي شيئا ومفهومه نها لو لها قيمة لم يصح عن 
الزكاة لأن المهدي لم يدفعها إلا للعوض فلا يجوز إلا ار ن 
والزائد عليه يصح عن الركات ثم رأیت "ط" ذکر مثله وزاد ان شرل الهدى 
منزلة الواهب اه أي: لأنه لم يقصد بها أحذ العوض وإنما جحعلها وسيلة للصدقة 
ردا و ا ا ا ا 
e EEE a E‏ 
دفعه ال زكاة صحت نيته ولا تبقى ذمته مشغولة بقدر قيمتها أو أكثر إذا كان لها 
ال و ا ر ن اد ر کا ا ا ا ار 
نافلة ويكون حينفذ راضيا بترك الهدية» فليتأمل. 

0 کت اتل 

(۳) "حزانة المفتين'» كتاب الزكاة» المستخحرج من البحر في مصارف الزكاة 
العاشر... إلخ» ص١٤.‏ 


5© د لار ٠‏ باب ال ۸ ت قل ادر :اويدف الا رة 
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أقول: عامّة الكتب على الإطلاق» والتقييد بهذا كإعدام المسألة رأساء 


إذ لم تجر العادة بإهداء ما لا يساوي شيغا أصلاء و كلام الفقهاء إّما ينصرف 
إلى الأغلب الأ كثر. 

[|۲۰۳۱] قوله: صخت نيته» ولا تبقی ذمته مشغولة... إلخ: أي: ومع 
ذلك لا تبقى ذمته مشغولة بذلك لحصول مقصود المهدي» ونظيره ما 
أفاده“ أول الكتاب في مسألة النفقة حيث تصح الزكاة وتسقط النفقة 
لحصول الاجتزاء. 

[۲۰۳۲] قوله: 8 وتقدم انالد 0 


ولذا لم يقيّده به -أعني: بقوله: (إلا إذا نص على التعويض)- في 


)١(‏ "رد المحتار" باب المصرف» ۱۲۸/١‏ تحت قول 'الدر": أو مهدي الباكورة. 

( 6ار ارد کاب ال کا و تت قول الد الآ إذا حکم عليه بنفقتهم. 

(۳) قال في "الد المختار" في مسألة دفع الزكاة إلى مهدي الباكورة: إلا إذا نص على 
التعويض» يعني: لا يجوز حيئذ. قال الشامي: وتَقدّم أن المعتمد خلافه وعليه 
فينبغى أنه إذا نواها صحّت وإن نص على التعويض» إلا أن يقال: إذا نص على 
التعويض يصير عقد معاوضة» والملحوظ إليه في العقود هو الألفاظ دون النية 
المجردة» والصدقة تسمى و ا e‏ في القرآن العظيم» فیصح إطلاقه 
عليها بخلاف لفظ العوض؛ إذ لا عمل للنية المجردة مع اللفظ الغير الصالح لهاء 
زلا ف م هال ا رل ارا اجان و ف 6 

رد العهار اب الصف جت ول الدر: إل إذا نص على التعويض. 

.٠۲۸/١ انظر "الد" کتاب ال زکاة» باب المصرف»‎ )٥( 
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'معراج اا ول ا ول "الخرانة" ول a‏ 


: “© قوله: يصير عقد معاو ضة‎ TY 


ل واا فر ما أا ارش اندي جر رسا إن جر 
فإهداؤه في معنى أن يقول: وهبتك هذا على أن تعوّضني به كذا فکان هذا 
إيجابا» وأحذ المهدى إليه قبول فقد َم العقد قبل دفع المهدى إليه شيغاء أن 
دفعه فکتسلیم المشتري الثمن. ومعلوم: ا ليس من العقد في شيء» أ 


س لص 


ترى! أنه لو لم يدفع إليه شيغا لم يحل له أذ الهدية» وهل ذلك إلا لأن 
العقد قد انعقد قبل ذلك» ولو كان الانعقاد بهذا لكان امتناعه عن دفعه 
امتناعا عن إنشاء عقد فلم يكن عليه مؤاحذة في ذلك وإذا ثبت هذا فلم 
يكن التنصيص منه على التعويض إلا إظهار أنه وکیا راجا لقن دت 
مع أنه يبطن في باطنه تة ال زكاة فما مثله إلا كمثل من وجبت عليه نفقة أحيه 
فأعطاه دراهم وأظهر آنها من نفقته» ونوى الزكاة فقد كان يجزيه ذلك في 


الصحيح» كذا هذا. ويظهر من هنا أن لو اشتری من فقير شيئا وأدّى إليه 


)١(‏ "معراج الدراية'. 

(۲) "الخلاصة"'» كتاب الزكاةء الفصل الثامن» .۲٤٠٩/۱‏ 

(۳) "الهندية"» كتاب الزكاة» الباب السابع في المصارف .٠۹۰/۱‏ 

NICS Ta E 


نص على التعويض. 
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الثمن ونوى الزكاة“ لا غير فينبغي أن يجزيه عن الزكاة وإن بقيت ذمته 
مشغولة بالئمن» أمّا في المهدي والمنفق عليه فالظاهر براءة ال ات 
لوصولهما إلى غرضهماء كما أفدتم فافهم واللّه تعالى أعلم. 
E AT‏ ا إل : 
أقول: إنّما سمّاها القرآن إقراض الله لا إقراض المتصدق عليه فافهم. 
]۲٠٠١[‏ قوله: إذ لا عمل للنية المجردة... ! 
أقول: نعم! N EE‏ 


e‏ ا ی صا 
الظهر وقال بلسانه: "نويت أن أصلى صلاة العصر" أجزأته قطعاء ومعلوم: أن 
في ال زكاة a‏ 

]۲٠٠٠[‏ قوله: ولذا فصل بعضه: 


( 6 ای لہ یی ا a ENE‏ 
ا فلم يبق الإإحلاص» وهذا هو معنى عدم الاحتساب المشروط في 
مسألة النفقة المارّة ص۴. ٠۲‏ منه رضى الله تعالى عنه. 

[انظر المقولة »]١۹٠٠١[‏ قوله: وهذا إذا كان يحتسب المؤدى إليه من التفقة]. 

7© رة التار ا كاب ال ر اة باب اهر دة 0۲۹21۸ تت فول لكر 
إلا إذا نص على التعويض. 

(۳) "رد المحتار"» کتاب الزکاة» باب المصرف» ۱۲۹/٦‏ تحت قول "الدر": إلا إذا 
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أقول: قول مهجور لم يعر ج عليه في عامة المعتبرات. 

ل ى لكر وا دقفا المعلم لخحليفته إن کان 
بحيث يعمل له لو لم يعطه صح: وكذا ما يدفعه إلى الخدم من الرحال 
والنساء في الأعياد وغيرها بنية الزكاة» كذا في "معراج الدراية". ٠١‏ 
ا 

ATES OE EN‏ إلا ا مثله في ااا ي 
"الملتقط". عبارة "الملتقط" كما في "الغمز"": (حليفة المكتب إذا أعطاه 
المعلم شيا بية الركاة يجوز» فإ كان بحيت لو لم يغطه ذلك لم يعمل له 
في مکتبه لا یجوز» انتهی). 

آل ا ا عل اک اه ا دح ا ا ي 
الأفعال» ولا شك أنه إذا كان يعمل بالأحرة فالأداء بنية الزكاة منع للأجحر 
الواحب» وهذا لا يجوز وإن صحت الزكاة» وبه يعلم ما في نقل "الأشباه' 


من الاشتباه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ يتصل بمسألة دفع الزكاة يضمر نها ويظهر غيرها. ٠١۲‏ محمد أحمد. 
(۲) "الد" کتاب الزکاة» باب المصرف» .٠١۹/۱‏ 

(۳) "الهندية"» كتاب الزكاه» الباب السابع فی المصارف» .٠۹۰/۱‏ 

)٤(‏ يتصل بمسألة دفع ال زكاة يضمر نيْتها ويظهر غيرها. ٠١‏ محمد أحمد. 
)٥(‏ "الد" کتاب الزکاةء باب المصرف» .٠١۹/٩‏ 

() "الأشباه"» الفن الثاني» كتاب الزكاةء ص٣٤ .١‏ 

© ي عرد الفا اف الات كاتا كا ۷ 
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]۲٠۴۹[‏ قوله: ” وأدّى إلى صاحبها": الفقير. 

ا ف عو 6ة رد دة عن الا ازل 
0 

:” قوله: فتأما‎ ]۲١۰٤١[ 

أقول و بالله التوفيق: إنّما العبرة بالنية لكن إذا حلصت لوجه الله تعالى» 
وفي مسألة مهدي الباكورة والنفقة ونظائرهما إذا دفع ونوى الزكاة فلم يشتمل 
باطنه إلا على إرادة الزكاة؛ لأن عطاء المهدي والمنفق عليه لم يكن فيه 
غرض لنفسه وذاته» فقد حلصت النية وإن أراد إظهار العطاء على الهدية أو 
في النفقة للعيدء أمّا هاهنا فدفع الخصومة غرض لنفسه فلا بد أن يكون 
مقصودا له بالذات» فقد نوى ال زكاة والخلاص عن الخصومة جميعا فلم تخلص 
النية لوجه الله تعالى» وصار كما إذا صادره السلطان فدفع ونوى زكاة أمواله 


)١(‏ في 'التتارحانية": قال محمد: إذا هلكت الوديعة في يد المودع» وأدى إلى 
صاحبها ضمانها ونوى عن زكاة ماله قال: إن أذى لدفع الخصومة لا تجزيه عن 
الز كاة اهي فتأمل. E‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاةء باب المصرف» ۱۲۹/٩‏ تحت قول "الدر": وإلا لا. 

(۳) المرجع السابق. 

.٠١۷١/١ "الهندية"» كتاب ال زكاةء الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء‎ )٤( 


سا1 
. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» »۱۲۹/٦‏ تحت قول "الدر": وإلا لا. 
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كرها من زكاة الأموال الظاهرة مع عدم الاحتيار الصحيح من الدافع؛ فلأن 
الطالب له ولاية الأحذ في الأموال الظاهرةء فقام مقام الدافع كما ذكرواء 
هذا ما ظهر لي واللّه تعالى أعلم» فتأمّله حق التأمّل. 

٠ ٤٠[‏ ] قوله: ” لأن ذلك غير واحب عليه": 

ظاهر التعليل أن لو اذى إلى من يجب له حقٌ عليه لم يجز» وهو يخالف 


مسألة النفقة» وقد كان ثم أيضا قول ضعيف بعدم الإجحزاء» فتأمّل. ٠۲‏ وانظر 


ما قدا غل هام و . 


)١(‏ في "رد المحتار": لو دفعها إلى الطبّال الذي يوقظهم في السّحر يجوز؛ لأن ذلك 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاةء باب المصرف» ٦/١۳٠ء‏ تحت قول "الدر": وإلا لا. 


)٣(‏ انظر المقولة ][٠۹٠١[‏ قوله: وهذا إذا كان يحتسّب المؤدّى إليه من النفقة. 


www.dawateislamıI.net 


١ >۳[‏ ۲] قوله: ا يحرم عليه OE‏ اها فن در سوال 

أا مک ما اوغا 

آو ]قال اید لتر بای لو في : 

أقول: وكذا من كان يقوم بأموره بأمره» بل أولى لوجود الإذن ولو في 
ضمن العام كما لا يخفى . 

] قولە: ‏ ولو بالىكىس 0 


)١(‏ من كان له نصاب صدقة الفطر تحرم عليه الصدقة الواجبة» آمّا النافلة فإتّما يحرم 
عليه سؤالها. ١۲‏ 

(© رد المار» كاب الركاة باب صدقة الفط 5 تخت قزل "الد" 
تحرم الصدقة. 

(۳) في 'الدر" و "رد المحتار": لو تعدد الآباء فعلى فطرة» كما لو ادعی رحلان 
او ا 

( "رد المستار"» باب صتقة الفط ١ ٤٦/1‏ تحت قول 'الدر": ولو تعدد الابايء 

ی کرک ر کے ا ا ا ای اتا 
للإذن عادة» أي: لو في عياله» وإلا فلا. ٠١‏ ۰ 

( "الدر' كتاب الزكاة» باب ضدقة القطر .١5۲/١‏ 

(۷) نقل بعض المحشين عن "حاشية الزيلعي" عن "كفاية الشعبي": لو كانت الحنطة 
مخلوطة بالشعير فلو الغلبة للشعير فعليه صاع» ولو بالعكس فنصضف صاع. ٠١‏ 


۳ 


(۸) "رد المحتار'“ باب صدقة الفطر» Sra U Ea‏ 
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قلت :۰ وبناء على هذا لو تساويا فالظاهر الصاع احتياطاء كما يحرم لبس 
فضة مغشوشة بمساويها رصاص» أمًا على ما ذكرنا فيكفي ثلثا صاع فيهما 
ا رر ف واا وا و ده اح ا د 
تماما كصاع مخلوط فيه نصف من بر أو بتكمل بالآحر أجزاء كما ذكرنا 
ولا يجوز ما سوى ذلك والله تعالی أعلم. 


: قوله: فنصف صاع‎ ]۲۰٤۷[ 

أقول: إن كانت حبات الشعير قلائل مغمورة فنعم؛ إذ لا يخلو البرٌ عن 
قليل من حبات غيره عادة» فلا يعتبر كما ذكروه في الرباء أمّا إذا كان كثيرا 
ففى كفاية نصف صاع تأمّل ظاهر؛ لأن المنصوص لا يقع إلا عن نفسه كما 
سيأتي*" تفا فإذا فرضنا أن نصف صاع من المخلوط فيه ثلث صاع من بر 
وسدسه من الشعيرء لا يقع الثلث إلا من الثلث» وتكميله بالشعير لا يمكن إلا 
الاأجزات والتلت. تكل بالساس والسكس هن البر والنلتا من الفغير 
فكيف يقوم السدس من الشعير مقام الثلث منه؟!. ونقل بعض المحشين نقل 
مجهول» والنقل المجهول لا يعوّل عليه فليتأمل» واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» ٠١۸/١‏ تحت قول "الدر": ولو 


(۲) انظر المرحع السابق» تحت قول لكر وما ينص عليه... إل 
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مطلب في تحرير الصاع والمد والمن والرطل 
]۲۰٤۸[‏ قوله: ° والمن بالدراهم... E‏ 
أقول: هذا الدرهم غير الدرهم الشرعي المعتبر بوزن a‏ يشهد 
بذلك جعله الإستار بالدراهم ستة ونصفاء ا ا ف ا 


a‏ بوزن سبع لکان من المثاقیل ۱۸۲ مع أنه بحساب 
الإستار المذ كور ٠۸ ٠‏ كما لا يحفى على المحاسب. 

]۲١٤۹[‏ قوله: اعلم أن الصاع أربعة أمداد» والمد رطلان» والرطل 
نصف من» والمنٌ بالدراهم مائتان وستّون درهماء وبالإستار أربعون» 
والإستار بكسر الهمزة بالدراهم ستّة ونصف» وبالمثاقيل أربعة ونصف: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: والدرهم المذكور هاهنا غير الدرهم الشرعي المعتبر بوزن سبع 
كما يشهد بذلك جغله الإستار بالدراحم سعة وتصفا وبالمقاقيل أربعة ونصفا؛ 
ت ا ی 
e‏ ا لو کان المن ۲٦۰‏ درهما بوزن سبعة لكان من المثاقيل 


E في "رد المحتار": اعلم أن الصّاع أربعة أمدادء والمد رَطلان» لرل‎ )١( 
ال بالدراهم مائتان و ستون کرک وبالإستار آربعون» وشار ي اة‎ 
بالدراهم ستة ونصف» وبالمثاقيل أربعة ونصف.‎ 

(۲) رد المحتار'» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» مطلب في تحرير الصاع والمد 
والمنٌ والرطلء ١/۹١٠ء‏ تحت قول "الدر": وهو أي: الصاع... إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 
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1 مع أنه بحساب الإستار المذكور مائة وثمانون كما لا يخفى على 
E‏ 

وبه علم بحمد الله تعالى أن ما وقع من العلامة الشامى حيث قال بعد ما 
ر اعلم ا الدرهم الشرعي أربعة عشر ا والمتعارف الآن ستة 
عشرء فإذا كان الصاع ألفا وأربعين درهما شرعياً يكون بالدرهم المتعارف 
تسع مائة وعشرة... إلخ). حلط بين اصطلاحين› فان الصاع ا اش 
وأربعين بالدرهم المذ كور هاهنا؛ لأن الصاع ثمانية أرطال» والرطل عشرون 
إستارا والإإستار بهذه الدراهم ستة ونصف» فإذا ضربت عشرين في ستة 
E E EE O aa,‏ 
أربعون» والدرهم الذي هو أربعة عشر قيراطا إثما هو الدرهم الشرعي 
المعتبر بوزن سبعة كما في "الد المختار" وغيره» فتنبّه لهذا واترك الدراهم 
وحاسب بما لا يختلف وهو المثقال» فاه أربع ونصف ماسة» فالإستار 
طولجة وثمان ماسات وربع أي: حبتان» فالرطل ثلث وثلائون طولجة وتسع 


اسات كاد کن 0 وبا ادو 


ر ار د افا کا ل ک0 اي ج ی 2 تخ و 
"الدر": وهو أي: الصاع... إلخ. 

( 0 لار كا ا ا ا الال 52 

اتظر 'الفقارئ الرضوة > قصل في لتر 1١/١‏ 


.۲٠۳-۲۹۲/۳ "الفتاوى الرضوية"» فصل في البفر»‎ )٤( 
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|۲۰٠۰|‏ قوله: 8 و جدتهما و 
ال كلها مات سوت اشارا 


EAT OB OOS sS 


المد والمن: ٦۷(‏ لولم ٦‏ باش) الصاع: (۲۷۰ ل/۲۸۸ روه م 
نصف الصاع: ٠٠١(‏ ل/٤٤۱‏ روے کم . 


)١(‏ في "رد المحتار": في الزيلعي و'الفتح": احتلف في الصاع» فقال الطرفان: 
ا بالعراقي» وقال الثاني: حمسة أرطال وثلث» قيل: لا حلاف؛ 
لان الفاني قدره برّطل المدينة؛ لاله تلائون إستارا والعراقي عشرون» وإذا 
قابلت ثمانية بالعراقي بخمسة وثلث بالمديني وجدتهما e‏ وهذڏا هو 
ا یذ کر حلاف آبي يوسضف» ولو کان لذکره؛ لاله 
أعر ف بمذهبه اه. 

(© "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء »٠5۹/٦‏ تحت قول 'الدر": 
وهو أي: الصاع... إلخ. 

(۳) ذكر في هذه الفائدة مقادير الإستار والرطل وغيرهما بالأوزان الهندية الرائجة في 
عصره» وقد يخاسب بها الآن أيضا. ا اچ 

() أي: ۹ عرام. 

)٥(‏ أي: ۳۹۳ء1٦‏ غرام. 

() آي: ۷۸۷ء۳۲ غرام. 

ETA E) 


5 آ۷ غرام 
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مطلب في مقدار الفطرة بالمد الشامي 
|۲۰۱ قوله: )0 اعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا: 


عشر قيراطا إِنّما هو الدرهم الشرعي بوزن سبع» كما قدّم الشارح ص٣٤‏ 
والدرهم الذي به الصاع ألف وأربعون درهماء ليس به كما علمت آنفا. 
an os . a‏ 
[۲٠٠۲|‏ قوله: ٠‏ ثم يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن : 
أي: الف وأربعون درهما من بر. 


Eg E قوله: الصاع‎ lr .or| 


)١(‏ قال الشامي: ثم اعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطاء والمتعارف الأ ستة 
عشر» فإذا كان الصاع الفا وأربعين درهما شرعیا يكون بالدرهم المتعارف تسع 
ماثة وعشرة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» مطلب في مقدار الفطرة بالمد 
الشامي» ٦/٠٦١ء‏ تحت قول "الدرٌ": وهو أي: الصاع... إلخ. 

(۳) انظر "الد" كتاب الزكاةء باب زكاة المالء ١/١٤ه.‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": کر ق ا و ی ا غ ی ا 
EE‏ في أن الصاع ثمانية أرطال أو حمسة وثلث كان إجماعا منه 
آنه یعتبر بالوزن» وروی ابن رستم عن محمد آنه إّما يعتبر بالكيل» حتى لو دفع 
أربعة أرطال لا يجزيه لجواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع اه. 

(6 رد الار ا كاب ال كاة باب دة الفط 0300 تحت قول الد 
إنّما قدر بهما. 


)7( المرحع الا 
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[r.o<|‏ ل او حم وا ٢‏ کا غد اي يوست 


: مبني على رواية محمد‎  :هلوق‎ ]۲٠٠٠[ 

لأن علیھا الاحتیاج إلى تحریر کیل معیْن یکون معیارا لکل نوع فیکال 
کل به» ولا يعتبر وزن نفسه بالأرطال ونحوهاء آمّا عند الطرفين فيعتبر 
أربعة أرطال من بر ونحوه سواء كان أقل من نصف صاع أو أكثرء وثمانية 
أرطال من شغیر و نخوه راء کان أقل من صاع أو أكثر: 

آفرل ك فا اع رجي ف ها ي رها م ي 
فلا بد من کیل معيّن يکال به کل نوع من المکیلات» ولا یعتبر وزنه کما 
هو الرواية عن محمد والاحتلاف في آنه ثمانية أرطال أو حمسة وثلث 
لا يوجب اعتبار الوزن بل هو احتلاف في الصاع الشرعي المعين المكيل 
ا ا ا ی ر و ی 
ف رن کاو ی ار اف ن ارت اطا ان کات و 
حفيفة أو أكثر بأن كانت محتنرة» وكذلك من الشعير ما يملاه من دون 
اعتبار الوزن فلا حلف بين ظاهر الرواية عنهم والرواية عن محمد» ومن 


0 رد المار ٠‏ كاب الر كا بات صدفة الفط 0/١‏ ١م‏ تخت قفون الدر ا 

)۲( في ا المحتار': المتبادر م اعتبار نصف الصاع بالوزن یك ا حتيفة اعتبار 
وزل الب و نجوه مما یرید إحراجه» لا اعتباره بالماش والعدس» والظاهر أن اعتباره 
بهما مبنئ على رواية محمد وأن الحلاف متحقق... إلخ. 

)( د الجتار ؛ ا الزكاة» باب صدقة الفطر» O‏ تحت قول لو 
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و 


الدليل عليه ما يتي”“ في الربا: أن الكيلي يعتبر فيه التساوي كيلا ون احتلف 
وزناء ولا يجوز بالتساوي وزنا إذا احتلفا كيلا وإن المنصوص فيه على كيل 
أو وزن لا يتغير بتغير العرف» فكيف يعتبر وزن بر أو شعير مع نص الشارع 
فيهما على الكيإ ؟! 

وحينفذ إمّا أن يعتبر لكل كيل عليحدة» فكيل البرّ ما يسع زنة ألف 
أربعين من برُ» وكيل الشعير ما يسع تلك الزنة من شعير أو يعتبر كيل واحد 
يردّد إليه كل شيء لا سبيل إلى الأوّل؛ لأن السمع ورد بصاع من شعير 
وتمر ونصفه من بر وزبيب فهو شيء واحد» ولم يرد السمع بالوزن فإذن 
لا محيد من تقدير كيل معين» ولا يأتي بتقديره بما لا يختلف وذلك 
الماش والعدس فهو الذي اختاره الإمام الطحاوي» وتبعه القدوري 


ل وقاان Ns‏ والفت ٠"‏ ولا وعامة 


)١(‏ انظر "رذ المحتار"» کتاب البيو ع» باب الرباء ۲۳۲/٠١‏ تحت قول "الدر": 
ونقل ابن الكمال. 

(۲) "شرح معاني الآثار"» كتاب الزكاة» باب وزن الصاع كم هو؟ .٠١٤/۲‏ 

(۳) "مختصر القدوري"» كتاب ال زكاة» باب صدقة الفطر» صا٩.‏ 

.۲٤۷/١ "الولوالجية"» كتاب الصوم» الفصل الرابع في الاعتكاف وصدقة الفطر»‎ )٤( 

(ه) "الحانية"» كتاب الصوم» فصل في صدقة الفطر» .١١١/١‏ 

() "الذحيرة'. 

(۷) "الفتح"» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» .۲٠١/۲‏ 

(۸) "الكفاية"» كتاب الزكاةء باب صدقة الفطر» ۲٠٠/۲‏ (هامش 'الفتح'). 
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الكتب» فعليه فليكن التعويل» لكن قد يقال: إن المراد بالصاع قطعا ما كان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعید أن يكون مقدَرا بالماش 
والعدس» بل الظاهر التقدير بالحنطة؛ إذ هي الطعام في عرف الحجاز إذا 
قالوا: طعام لا يفهم إلا هى أو الشعير؛ لاه كان غالب الطعام على عهده 
صلى الله عليه وسلّم وإذا وقع الشكٌ كان المصير إلى الشعير؛ إذ فيه الخروج 
عن العهدة بيقين» واللّه تعالى أعلم. ۳ صفر سنة ۳۳۳٠ه‏ ليلة الاثنين. ١١‏ 
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|۲۰٥۹|‏ قو له: أن ال ا إلا أن و وهو یرید ا يصوم 

فی E‏ 
مه (TD)‏ 8 ا 1 1 1 ,)٤(‏ 
ک شرح الطحاو ي"( N,‏ ا و"حزانة ا وغيرها. 


(© "رد السحتار" كتاب الصوم» ٠ ۲/١‏ تحت قول 'الدر ': بنية: 

(۲) 'الهندية » كتاب الصوم» الباب الأول في تعريفه وتقسیمه وسببه ووقته» .۱۹٥/۱‏ 

(۳) قال القدوري في الصوم الواحب الذي يتعلق بزمان معن كصوم رمضان والنذر 
المعيّن: فيجوز صومه بنيّة من الليلء فإن لم ينو حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين 
لزوال» ثُمّ قال: والتفل كله يجوز بنيّة قبل الزوال» وفي "تنوير الأبصار" و "شرحه": 
(فيصح) أداء (صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل) فلا تصح قبل 
الغروب ولا عنده (إلى الضحوة الكبرى لا) بعدها ولا (عندها) اعتبارا لأكثر اليوم. 

تال الفا 2 رغال عن كير القدورى وال ر غرها بارال لحه ان 
الزوال نصف النهار من طلوع الشمس» ووقت الصوم من طلوع الفجر كما في 
الاو ا ق ق ا ا و ا 
النهار» وهو الأصح؛ لأنه لا بذ من وجود النية في أكثر النهار. ٠١‏ 

E A E RE E N 

(ه) "شرح معاني الآثار"» كتاب الصيام» باب الرجحل ينوي الصيام... إلخ .١١١/١‏ 

.۹٦/١ "الخانية"» كتاب الصوح» الفصل الأول في رؤية الهلال... إلخ»‎ )٩( 

(۷) "الحلاصة"» كتاب الصوم الفصل الثاني في المقدمة» .٠٠١٠/۱‏ 

(۸) "خحزانة المفتين"» كتاب الصوم» صه٤.‏ 
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]۲٠١۸[‏ قوله: قال في 'الهداية": وفي 'الجامع الصغير": قبل نصف 
النهار» وهو اأص : 

وكذا أشار إلى إبقاء الخلاف في "جواهر الأحلاطي"”" و"البرجندي" 
وعيرهما. 

aaay, Ae 

فاه نص في الاحتلاف فينافي التوفيق بإرجاعه إلى المذهب الصحيح. 

قلت: باطل ومن الدليل على ذلك ما في "الحانية""» و"الحلاصة"": 
(أثه إذا نوى في رمضان قبل أن تغيب الشمس أن يصوم غدا فنا أو أغمى 
عليه» أو غفل عن الصوم حى زالت الشمس من الغد لم يكن صائما في 
الغد)» فإله ظاهر في أن مرادهم بالزوال هو زوال الشمس عن كبد السماء 
كما هو المعروف» فافهم. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲٠۳/١‏ تحت قول "الدر": إلى الضحوة الكبرى. 

(۲) "حواهر الأحلاطي"» كتاب الصوم» صا١".‏ 

(۳) "شرح النقاية" للبرجندي» كتاب الصوم» .۲٠۲/١‏ 

)٤(‏ قال الشامي: وتظهر ثمرة الاحتلاف في ما إذا نوى عند قرب الزوال كما في 
"التتارحانية" عن "المحيط"» وبه ظهر أن قول "البحر": والظاهر أن الاحتلاف في 
العبارة لا في الحكم غير ظاهر. ١١‏ 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲٠٠/١‏ تحت قول "الدر": إلى الضحوة الكبرى. 

.۹۷/١ "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل الثاني في النيّةء‎ )٩( 

(۷) "الخحلاصة"» كتاب الصومح» الفصل الثاني في E‏ 
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]۲١٠١[‏ قوله: نصف حصة الفجر لا تزيد على ثلاث عشرة درجة في 
(O 1‏ 
معصبر ۰ 


قلت : فیکون الفجر الاطول -وهو فجر تحویل سر طان- في ا 
فدر ساعتین إل و دقيمة» وقي الشام قدر ساعتین أ أربع دقائق. 
]۲٦١[‏ قوله: وأربع عشرة ونصف في "الشام": ۸ه منت. 


0 "الدر": صام من آحر شعبان ثلائة... إلح: 


)١(‏ في رد المحتار : کل قطر نصف نهاره قبل زواله بنصف حصة فجره» فمتّى كان 
لباقي للرّوال أكثر من هذا النصف صح وإلا فلا فتصح النة في "مصر' 
و'الشام" قبل الرّوال بخمس عشرة درجة لوجود النْة في أكثر النهار؛ لأن نصف 
حصة الفجر لا تزيد على ثلاث عشرة درجة في "مصر" وأربع عشرة ونصف في 
الشام ... إلخ. ١١‏ 

N N SON 

(۳) أي: ٠۲‏ دقيقة. ٠۲‏ محمد أحمد. 

(٤(‏ ود امار کاب الصوح» ٤/٦‏ دا تحت فول لكر ال الصجوة الكيرف: 

(°) المرجحع الشاب 

)٦(‏ ولا يصام يوم الشك إلا نفلا ویکره غیره» والتنفل فيه حب إن وافق ا یعتاده 
أو صام من آخحر شان ا أو أكثر لا اقا ؛ لحديث: ((لا تقدموا رمضان بصوم 
يوم أو يومين). ٠١‏ ملعَصا من المتن والشرح. 

)۷( لر ا ا الصوم» A‏ 
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أقول: لأنه لا يعقل الاحتياط بثلائة أيام كما يأتي“ آنفا عن "الحاشية": 
فلا یکون إلا متنقلا نعم! لو نوی بأولها نفلا وبالأحيرين أو الأخحير صوم 
ما ا ا وان کان ا ان ا 

]۲٠٠٤[‏ قوله: ‏ والمراد أن لا يردّد في النيّة بين كونه... إلخ": 

قوله: (لا یردد) و (لا يضره خحطور احتمال... إلح) ه على أنه 
(لا يحطر) من اللإخحطارء لا (لا يحطر) من الخحطورء وهو ظاهر غاية الظهور. 


5) قوله: شهدو ا ٿي اخر رمضان برؤية هلاله قبل صومهم چ‎ |۲۰٦٥| 
كانوا في المصر ردت لت ركهم الحسبة» وإن حاؤوا من حارج قبلت» من "الفت":‎ 
|: [قال الإمام أحمد رضا -رحمه اا في "الفتاو ى الرضوية‎ 


أقول: من أحاط بالدليل علم أن: (الاحر) لیس بقید بل لو شهدوا من 


)١(‏ انظر "رذ المحتار"» كتاب الصوم» »۲۲٠/١‏ تحت قول 'الدر": ولا يخطر 
ا 

(۲) في المتن الشرح: (والنية أن ينوي التطوّع) على سبيل الجزم (من لا يعتاد صوم 
ذلك الیوم ولا حطر بباله آنه إن کان من رمضان فعنه). ماتقطا. 

فل الغا و الماد آنا کد ق ال سن که فا إ0 کاهس شعانء وز طا إن 
کان من رمضان» بل جزم بنیته نفلا محضاء ولا یضرّه حطور احتمال کونه من 
رمضان بعد جزمه بنية النفل. 8 

(۳) "رذ المحتار"» كتاب الصوم» ۲۲۳/١‏ تحت قول "الدر": ولا يخطر بباله... إلخ. 

)٤(‏ المرحع الا 

() المرحع السابق» ص١۲۳‏ تحت قول لكر لا فاسق اتفاقاً. 
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غد بعد ما أصبح الناس مفطرين: آنا رأينا الهلال البارحة» وكانوا في المصر 
ولا عذر فسقوا ورذّت شهادتهم لت ركهم الحسبة» وقد علمت ذلك من نص 
العلماء" أن الشهادة من فروض العين وأنها تحب في لبلة الرؤية حى تخر ج 
المخحدرة والمنكوحة بدون إذن زوجها ومولاها. LE‏ 

]۲١٠٠[‏ قوله: يلزم العدل -ولو أمة أو مخذرة- أن يشهد في ليلته كي 
لا يصبحوا مفطرين» وهي من فروض العين» وأَمّا الفاسق إن علم أن الحاكم 
يميل إلى قول الطحاوي ويقبل قوله يجب عليه» وأمّا المستور ففيه شبهة 
ا 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: وإذ قد تقرّر قبول المستور كما سيأتي“ فارتفع الترزاع وقد أفاد 

بمفهوم الشرح أن الفاسق لا يجب عليه إن لم يعلم ذلك وهو الذي أفاد 


0 E غ الاد و عليه‎ E 


.٠١١ص انظر مراقي الفلاح » كتاب الصوم» فصل فيما يثبت به الهلال... إلخ»‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال» .٤٥۷-٤١٦/٠١‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۲۳٠/١‏ تحت قول "الدر": وهل له أن يشهد... إلخ. 

.٤٥١/٠١ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال»‎ )٤( 

() انظر "الد" کتاب الصو ۲۳۱-۲۲۳۰/۹. 

u E IR NOE E 
ارارک‎ 

.٠٥١/٠١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال‎ )١( 
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[۲۰۹۷] قوله: ٠‏ على شهادة کل رحل رحلان او رحل وامراتان: 
وال کان الرجلان هما الشاهدان على کا الشاهدين»› کا ٿي شهادات 
N‏ 


]۲۰٦۸[‏ قال © ا تحر ج في ليلتها بلا إذن مولاها“: 

أقول: يفهم من المسألة: أن الشهادة على الشهادة في رمضان أيضا 
لا تسمع إلا عند تعذر حضور الأصل» ولا لما وحب الخحروج عليها بل 
ا شهادتها؛ ليشهد عليها عند الحاكم بل كان هو 
المأحوذ؛ لأن إلزام المخدرة بالخحروج مع ما فيه من الحرج عليها مع تيسّر 
ما يخلصها عنه ممّا لا ينبغي» فافهم والله تعالی اعلم. فان کونه من باب 
اللإخبار چ بط فة عد ول E‏ ولا جر ولا عدم حد» 


ولا لفظة: أشهد» ولا حكم» ولا مجلس قضاء» ربما يؤتى جواز الشهادة 


)١(‏ في رذ المحتار': (قوله: وتقبل شهادة واحد على آحر) بخلاف الشهادة على 
الشهادة في سائر الأحكام» حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة كل رحل 
رحلان أو و 

N IES OTE OSSD 
على اخر.‎ 

)"( "الهندية"» كتاب الشهادات» الباب الحادي عشر»ء ۲۲۳/۳٥-٤۲ه.‏ 

)٤(‏ في "الدر": ويجب على الجارية المخدّرة أن تحرج في ليلتها بلا إذن مولاها 
وتشهد. 


س 


OT الصوم»‎ E r الكو‎ )٥( 
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ر ازاتلی 
ع الا م درن فر جصل ا ا ااه ا وان 
تعالى أعلم. 


: ظاه د‎ EY: قوله:‎ TÎ 


انظر ما اتی له ص۰ ۱۷'. 
مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحسًاب مردود 
|۰۷۰ قو له: ما شهدت و 


)0 ق آنه يلزم آهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية 
القناديل a E O‏ 
الخلا 

(۲) رد المحتار» كتاب الصوم» ل ل 


ا ك 


(۳) انظر رد المحتار'» كتاب الصو باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده» ۰۲۹۹/۱٦‏ 
تحت قول "الدر": لأن شهادة النفى لا تعارض الإثبات. 

)٤(‏ قال الإمام ا الشافعي: لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر 
وقال: الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول أهل لخا ن 
الحساب قطعي والشهادة ظنيّة» وسل الشهاب الرملي الكبير الشافعي عن قول 
اگ هذا» فأجاب: بان المعمول به ما شهدت به البينة؛ ن الشهادة نزلها 
الشار ع منزلة اليقين» وما قاله السبكي مردودء e N ES‏ ۱۲ 
ا ف 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول 


سا 


الحساب مردود» ۲۳٠/٦‏ تحت قول "الدر": ولا عبرة بقول الموقتين. 
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أقرل: الخ اة فاء اله مال تاقصل والأ ر فة أن ها باي باب 
قواعد رؤية الهلال» وباب سير النيرين وطلوعهما وغروبهما ومنازل القمر. 

الأوّل: لا عبرة به لاحتلافهم أنفسهم فيه كيرا وعدم حصولهم على قول 
قاطع كما لا يخفى على من يعرف الفنٌ؛ ولذا لم يعرج عليه في 
"المجسطي"“ مع اوو ا و ا م ا 
شىء لا يدحل تحت الضبط» وهذا هو الذي رده أئمتنا رضي الله تعالى عنهم. 

والغاني: يقيني لا شك تشهد به غير ما آية في القرآن العظيم لقوله 
تعالى: #الشَبْش و الْقَمَرْبحُسْبًان [الرحمن: ]٥‏ وقوله تعالى: #الشَيْس رى 
مشق لھا * درك تف ری رالع زر العم( انقمرقدزلة متازل حى عاد كَلعُرْجُوْنِ 
الْقَرِيْم 4 [یس: ۳۹-۳۸]ء فإن قالت الحسّاب العلماء العدول بعدم إمكان 
الرؤية بناء على الأول وشهدت البينة العادلة بالرؤية قبلت» وإن بنوه على 
الثاني كما في المسألة الثانية» فإن من المقطو ع به الغير المتخلف أن الهلال 
.ان وی ا اع اا ر در اک فرۇ يته 
نهارأ قبل طلوع الشمس وليل بعد غروبها يستلزم قطعا سير القمر في نهار 


ومذكر معناه: البناء الأكبر نحو 1۸-۹٠‏ لبطلميوس أو بطليمس الفلوزي 
الشدب ("كشف الظنون". ٠١۹٤/۲‏ "المنجد" في الأعلا ص١ .)١١‏ 
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نحو اثنتي عشرة درجحة» فيكون في ذلك تبديل ستّة الله: لن جد لسك اه 
يربلا [الأحزاب: »]1١‏ فحيشذ يقطع العالم بأن الشهود شه لهم» 
والقطعى لا مرد له ولعل هذا هو مراد الإمام السبكي رضي الله تعالى عنه» 
فليكن التوفيق والله تعالى أعلم. 

ونظير ذلك واقعة رمضاننا هذا عام ألف وثلاث مائة وثلائين» صام 
الناس كلهم في أقطار "الهند" جميعا يوم الحميس فلمًا كان الثامن والعشرون 
من الشهر يوم الأربعاء شهد في "بدايون"”“ عند صاحبنا المولوي عبد 
المقتدر" ثلائة أو خحمسة أنهم رأوا الهلال وكان في سحاب فقبل وأمر 
الناس بالفطر فلم يقبله إلا ناس من أنفاره مع انا نعلم قطعا أن الشهود غلطوا 
بوجوه خمسة كلها مبنيّة على الباب الثاني دون الأول. 

أوّلها: أن احتما ع النيرين كان في هذا النهار -نهار الأربعاء- على تسع 
ساعات و۱۸ دقيقة بالساعات الرائجة فيستحيل عادة أن يرى بعد تسع 
اعات ع دای 9 ررب القسے كان ساغة مجك و ات وعاري 


مھ مھ مھ 


دقرقة. 


)١(‏ هي المعروفة باسم "البداؤن" الآن» بلدة أتربرديش ل"الهند" تقع في طرف 'البحر 
اوت الري ر ر اهو إل الت جوا 

.)۳٠۹٦/۱ ("إنسائیکلوپیدیا"»‎ 

(۲) هو الشيخ الفاضل عبد المقتدر بن عبد القادر بن فضل رسول العثماني الحنفي 


البدایونى» أخد العلماء المشھورین» (ت ٤۳٣١ح‏ ("نزهة الخواطر"» .)۳۳١/۸‏ 
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ثانيها: أن الفصل بين تقويمي النيرين عند الغروب لم يكن إلا نحو 
حمس درج» الشمس في الدرحة ٠۹‏ من السنبلة» والقمر في ۲۳ منهاء 
و د ا ع وا ال و ال الم اا 
من حالقه ذي الجلال. 

ثالفها: أن غروب القمر الم ركزي الذي هو المعتبر في غروب الهلال؛ 
لأنه لا يكون إلا في النصف الأسفل من القمر وقع ساعة ست و۹٠‏ دقيقة 
أي: بعد ست عشرة دقيقة من غروب الشمس» ومعهود قطعا أن بعد غروب 
الشمس إلى عشرين دقيقة تكون لأشعتها صولة لا يمكن أن يرى معها هلال 
التاسع والعشرين عادةء فإذا بلغ الهلال حد الرؤية كان قبل ذلك تحت 
الأرض بدقائق فكيف يرى؟. 

رابعها: أن الهلال طلع في الليلة بعدها ضئيلاً دقيقا قريباً من الأفق لم يره 
ا ا ا و ق E‏ و ی 
وم یکت مد ررب الح إلا الى رع ا ل غريب 
الشمس يوم الخميس كان على ساعة ست و۲۲ دقيقة» وغروب القمر ساعة 
سبع و١٠‏ دقيقة» ومعهود قطعا ان مثله لا یکون لابن لیلتین. 

اا د او اا ر ا 
و فم اله ا جا الا فف الك أن هال فام عا 
حسابهم أن کا جا وا ا وا یا ا 
في بطلان شهادتهم» وإنّما الأمر أن كان سحاب وكانت هناك الزهرة فرأوها 
من وراء حجاب فتخيّلوها هلالاء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 
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]۲٠۷١[‏ قوله: ‏ قلت: ما عزاه إلى "الإمداد" لم أره فيه“ 


أقول: رأيت في حلاصة "مراقي الفلاح لمۇلفە : (لا يشترط الإسلام 
في إحبار الجمع العظيم؛ لأن التواتر لا ببالى فيه بكفر الناقلين فضلا عن 
فسقهم أو ضعفهم» ذكره الكمال) اه. وأقرّه الطحطاوي“ في "حاشيتها". 
وکأنه مبني على وهم عرض لصدر الشريعة نظرا إلى ظاهر قولهم: (يشترط 
جمع عظيم يقع العلم بإخبارهي)» والبحث الذي ذكره الفاضل المحشى 


)١(‏ شرط القبول -عند عدم علة في السّماء لهلال الصوم أو الفطر أو غيرهما- إخبار 
جمع عظيم يقع العلم الشرعي أي: غابة الظن بخبرهم كما في المتن والشرح 
قال الحلبي: ولا يشترط فيهم الإسلام ولا العدالة كما في 'إمداد الفتاح ... إلح. 

قلت: ما عزاه إلى "الإمداد" لم أره فيه» وفي عدم اشتراط الإسلام نظر؛ لأنّه ليس المراد 
هنا بالجمع العظيم ما يبلغ مبلغ التواتر الموجب للعلم القطعي حى لا يشترط له 
دف ا برجب اة لظن وعدم اشتراط الإسلام له لا بد له من نقل صريح› 
قال صدر الشريعة: الجمع العظيم جمع يقع العلم بخبرهم» ويحكم العقل بعد 

کت ا ق 

(۳) 'مراقي الفلاح » كتاب الصوم» فصل فيما يثبت به الهلال... إلخ» ص٣١٠.‏ 

.٠٥۷ص طم كتاب الصوم» فصل فيما يثبت به الهلال»‎ )٤( 
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م ان اتایی )> 

لا شك في قوته» وراجعت الكمال فلم أجده ذكر هذا في بحث الهلال» 
نعم! هو صحيح على خلاف فيه في التواتر القطعي» وكأن الضمير في قوله: 
(ذكره الكمال) إنّما هو إلى قوله: أن التواتر... إلخ). 

[۲۰۷۲] قوله: ‏ تأمّل : کأنه يشير إلى أنه تحديد لا تفويض. 

أقول: معنى التفويض أنه إن وقع في قلبه صدق الشهود لكثرتهم أمر 
بالصوم وإلا لاء كما نقلتم عن "السراج""» والظاهر أن هذا الوقوع إِنْما 
یکون عند مجىء الخبر من كل جانب فيوافق تصحيحان» فافهم. 


)١(‏ قال في "السراج" بعد ذكر الأقوال في تقدير الجمع العظيم: والصحيح من هذا 
كله أنه مفوّض إلى رأي الإمام» إن وقع في قلبه صحّة ما شهدوا به وكثرت 
الشهود أمر بالصوم اه. وفي "البحر" عن "الفتح": والحق ما روي عن محمد وأبي 
وف اه د الا مء الجر ان کل اي اد ون ا ا 
موافق لما صححه في 'السراج '» تأمّل. الا مقطا 

أشار العلامة الشامي ن ما صححه في 'السراح" هو التفويض إلى ري 
الإمام» وما صححه في "الفتح" هو تحديد الجمع العظيم» فكيف يوافق هذا ذاك؟ 
افا ر ا ما ا اا 

(۲) "رد المحتار'» کتاب الصوم» »۲۳۹/٦‏ تحت قول "الدر": وهو مفوّض... إلخ. 

(۳) انظر المرجع السابق. 
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[۲۰۷۲] قوله: ‏ فانتفی قول 7: 

أقول: لكن المشاهد ببلادنا -بحمد الله تعالى- توجه كثير من الناس 
إلى رؤية الهلال فإذا علم أن الناس توجهوا والتمسوا ولم يقصروا ومع ذلك 
لم يروا فيجب العمل بما أطبقت عليه المتون» أعبي: إذا كانت السماء 
مصحية»› فان الكلام فيه» إلا أن يتفرد الشاهد بما هو مظنة تفرده بالرؤية كأن 
حاء من حار ج» والناس لم ياتمسوة إلا في المصر» أو كان على مكان عال 
والناس لم کو نوا إا على الأرض فحينئد لا یکون تفرده اھ في الغاط» 


)١(‏ إذا كانت السماء مصحية يشترط الجمع العظيم» ولا تقدير فيه بعدد» بل هو 
مفوض إلى رأي الإمام» وروي عن الإمام: أنه يكتفى بشاهدين» واختاره في 
البحرا و بما حاصله: اہ لہ يقبلوا حبر الواحد؛ لن التفرد من بين الجم 
الغفير بالرؤية مع توجحههم طالبين لما توجه هو إليه» مع فرض عدم المانع وسلامة 
الأبصار وإن تفاوتت في الحدة» ظاهر في غلطه» لكن الناس في زماننا تكاساوا 
عن ترائي الأهلة» فانتفى قولهم مع توجّههم طالبين لما توه هو إليه» فكان التفرّد 
غير ظاهر في الغلط» فينبغي العمل بهذه الرواية في زماننا. ٠١‏ "رد المحتار 
بتلخحيص وتوضیيح. 

وهنا رواية أحرى مصححة في الأقضية» وهي الاكتفاء بواحد إن جاءِ من خارج البلد 
و کان على مکان مرتفع. ۱۲ محمد أحمد المصباحي. 


) رد الي کا الصوم» Es‏ ت "الد"": واحتاره N‏ 
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ولا يبعد العمل بما صحح في "الأقضية" . 

وبالجملة فهي ثلاث روايات» كلها قرّية» وكلها مصححة. الأولى 
أطبقت عليه المتون» والأحريان كلاهما ظاهر الرواية» وكل قد صح كما 
علمت فينبغي للمفتى أن ينظر في حصوص الواقعة فإن وجد مع الشاهد ما 
ينفي كون تفرّده ظاهرا في الغلط أفتى بالثالثة» وإلاً فإن رأى الناس تكاسلو 
أفتى بالثانية وإلا فبالأولى. هذا ما عندي» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ف: الذي تحصل بعد اللتيًا والتى أنه في هلال رمضان يقبل في الغيم 
إخبار عدل أو مستور» وفي الصحو لا بد من جمع عظيم إن التمسواء أو 
عدد ولو مستورين إن تكاسلواء إلا أن يتفرّد واحد بما هو مظنة تفرد 
الرؤية» فيقبل مطلقا ما لم يكن فاسقاء والفطر والأضحى وباقي الشهور 
مطلقا لا بد فيها من حرّين عدلين وبهما يكتفى حى في الصحو إلا في 
العيدين إذا كانوا لا يتساهلون في الالتماس ولم يجئ شاهدان من بر أو مكان 
عال فلا بد من الجمع العظيم» ويظهر لي كذلك المحرم أيضا إن اعتاد 
لاس الالتماس؛ لأن الحكم يدور مع عاتهء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام": لظهير الدين علي بن عبد العزيز بن عبد 
الرزاق المرغيناني الحنفي ( ت٦۰‏ ١ھ).‏ 
كف الط 1۷/١‏ الج اق ال ١‏ ©: 
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ve |‏ قوله: 0 أن سات مجيء مال ٠ا‏ 

هذا بتمامه كلام "الحلاصة"" آحر الفصل الثاني من كتاب الشهادات. 

ٍ قوله: وهو يدحل تحت الحكہ؛ لته من حقوق الخاد‎ lr .vo| 

تأمل قول الشرنبلالي في مراقي الفلاے": (نبوت رمضان وال 
بالعوى بنحو وكالة معلقة به» فينكر المعى عليه فيشهد الح بالرۇ ية 
فيقضىی عليه» ويثبت مجيء رمضان یا لن اتات مجي ء الشهن e‏ 

|۲۰۷۹ قوله: )1( وفي بعض از و 


)١(‏ في رذ المحتار': ولهذا قال في البحر عن الخلاصة بعد ما ذكره الشارح 
هنا: لأن إثبات مجيء رمضان لا يدحل تحت الحكم» حى لو أخبر رحل 
عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل» ويأمر الناس بالصوم» يعني: في يوم الغيم» 
ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء أمّا في العيد فيشترط لفظ الشهادة» 
وهو يدحل تحت الحكم؛ لاه من حقوق العباد اه. ١١‏ 

)١(‏ "رد السسخار"» كناب الصوم» ۲٤۲/١‏ تحت قول "لدر": وييت دول الشهر ضمت 

(۳) "الحلاصة"» كتاب الشهادات» الفصل الثاني في الشهادات» .۷۲/٤‏ 

( انار 4 کات الصوح» و الف 

() "مراقي الفلاح"» كتاب الصوم» فصل فيما يثبت به الهلال... إلخ» ص۲٣١١-۳١٠.‏ 

() في "رد المحتار": وفي بعض النسخ: (شهدا) بضمير التئنية» وهو أولى. 

يتعلق بعبارة المتن: شهدوا أنه شهد عند قاضى مصر كذا شاهدان برؤية الهلال» وقضى 
به» ووحد استجماع شرائط الدعوى قضّى القاضي بشهادتهما. ١١‏ 

(۷) "رد المحتار'» كتاب الصوم» »۲٤۳/٦‏ تحت قول "الدز": شهدوا. 


www.dawateislami.net 


وقال ط“: (في غالب النسخ). 

2 ED قوله:‎ ]۲۰۷۷[ 

أقول: إذا قن بما يعطيه كلام المصتف* إن الشهادة على القضاء لا تسح 
ا ا را الد غری و یکول وت ا ا 
لا یحتاح ‏ ا ا ج ع و ا ي ر 
الشاهدين مطلقاء ولا يكفي واحد ولو كان بالسماء علّة ولا يحتاج إلى أكثر 
ولو كانت مصحية فالحمل على هذه الاحتمالات لا وجه له على هذاء فافهم. 

اا ل ماتادع الغانة هن بحت افتراط الى 


(۸) "ط"» کتاب الصوم» .٤٤۸/۱‏ 

(۲) يتصل بلفظ: (شاهدان) من عبارة المتن المذكورةء قال الشامي: أي: بناء على أنه 
كان بالسّماء علةء أو كان القاضي يرى ذلك فارتفع بحكمه الخلاف» أو على 
الرواية التي اخحتارها في 'البحر" كمامر. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲٤٤/١‏ تحت قول "الدرٌ": شاهدان. 

.٠٤٤/١ انظر 'التنوير"» كتاب الصوم‎ )٤( 

(ه) قال الشامي في عبارة المتن المذكورة: (ووجد استجماع شرائط الدعوی): كانه 
مبني على ما قدمناه عن "الخانية" من بحث اشتراط الدعوى على قياس قول الإمام» 
قم (بصدد قول المتن: شرط للفطر نصاب الشهادة ولفظ أشهد لا الأعوى 
صا )٩‏ عن "الفتح" عن "الحانية": وأمّا الأعوى فينبغي أن لا تشترط كما في عتق 
الأمة وطلاق الحرّة عند الكل وعتق العبد في قولهماء وأمَا على قياس قوله: 
فينبغخي ا ت ط الدعوى في الهلالين اھ. ا قياس قول الإمام باشتر اط الدعوى 
في عتق العبد اشتراطها أيضا في الهلالين.. إلح 

(٦)‏ ر3 المخار + Ih‏ ۲ تحت قول ل وو جحد استجماع شر ائط الدعوى 
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أقول: هذا بعيد بعد ما سبق“ من تصريح المصتف بعدم اشتراط 
الكغوق. 

]۲٠۷١[‏ قوله: (لآله حكاية) فإئهم لم يشهدوا بالرؤية» ولا على شهادة 
غيرهم» وإنّما حكوا رۋية غيرهم : 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

فلا يفت إلى قوله» "خر" وقد نص على المسالة في "و9 "ير" 
ea GS 3 NT e‏ 
ني "اکى الاهاول*(٠.‏ 


( 0 انظر الور كناب الصو ۲۳۳/١‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٠٤٥/١‏ تحت قول "الدر": لأئه حكاية. 
(۳) 'خحزانة المفتين '» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» ص٤ .٤‏ 

.۲٤١/٦ انظر "الدر"» کتاب الصوم»‎ )٤( 

() "ط"» کتاب الصو .٤٤۹/۱‏ 

(© طم ٠‏ كاب الضوم فصل نيما يشت به البلال وقي صوم اصا٠‏ 
(۷) انظر "رذ المحتار"» كتاب الصوم» ٠٤٥/١‏ تحت قول "الدر": لأنه حكاية. 
(۸) "الفتح"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» .۲٤٠/۲‏ 

.٠۹۹/۱ ع = العالمگيرية» کتاب الصوم» الباب الثاني‎ )٩( 

. ٤۷۲/۲ "البحر"» كتاب الصوم»‎ )٠١( 

انظر "الفتاویى الرضوية"» .۳٦۲-۳٦۰/۱۰‏ 


.٤۷۷/٠١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال»‎ )١١( 
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e قوله: © لأئه حكاية لفعل القاضى‎ ]۲٠۸٠[ 
شرحا في القضاء: أن نەل القاضي وكذا أمره‎ e ا‎ 
TT قضاءه الفعلي لا يحتاج‎ e وا‎ 
عدم اشتراط الدعوى هنا في الشهادة على القضاء.‎ 
قوله: ولذا قيد بقوله: ووجد استجماع..‎ ]۲۰۸۱[ 
يذكر هذا القيد في "الخانية" و"الحلاصة"“ و"الفت")‎ 
هم قالوا: قضى القاضي بشهادتهماء وإذ ليس القضاء إل عن دعوی‎ 


0 1 


)١(‏ الشهادة على القضاء تقبل لكن الشهادة برؤية الغير لا تقبل؛ لها حكاية» قال 
الشامي: وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم ا قاضي تلك المصر أمر الناس بصوم 
رمضان؛ لأثه حكاية لفعل القاضى أيضاء وليس بحجّة بخلاف قضائه» ولذا قيد 
بقوله: ووجد استجماع شرائط الدّعوى كما قاناء تأمّل. .٠۲‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصو ٠٤٥/٦‏ تحت قول "الدر": لأنه حكاية. 

(۳) انظر "الد" کتاب القضاء» فصل في الحبس» ٩۱۹/۱١-٠۲ه.‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب القضاءء ٠/٠١‏ ١ه»‏ تحت قول "الدر": فعل القاضي 
at‏ 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲٤٥/٦‏ تحت قول "الدر": لأنه حكاية. 

)١(‏ "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل الأول في رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم 
ون لا یجب» .٩٥٩/۱‏ 

(۷) "الخحلاصة"» كتاب الصوم» الفصل الأوّل» .۲٤۹/۱‏ 

(۸) "الفتح"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» .۲٤٠/۲‏ 
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فيتأثى حمل كلامهم على ما هناء مع ما في "الخانية" و"الفتح" من 
التعليل بأن قضاء القاضى حّة وقد شهدوا به. 

E E N 
E I E TE OG NOES 
فيها يكون قضاء» ولا شك أن الصوم من حالص حقوق الله تعالى» وأن الفطر‎ 
والأضحية كما تقدم“ للمحشّي كعتق الأمة لا كعتق العبد فيلزم تحقق‎ 
a القضاء والحكم فيها بدون‎ 

[۲۰۸۲] قوله: ‏ فلا بد من أن يکون صومهم ا على حکم 
حاكمهم الشرع: 


.٠ه/١ "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل الأول في رؤية الهلال... إلخ»‎ )١( 

(۲) "الفتح"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» .۲٤٠١/۲‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب القضاء» ٠٠٤/١١‏ تحت قول "الدر": وله. 

زئ انظر ٠رد‏ المخار 4۲۳١/١‏ تخت قول 'الدر لكن لا تشرط إل 

() قال الشارح: نعم لو استفاض الخبر في البلدة الأحرى لزمهم على الصحيح من 
المذهب» 'مجتبى' وغيره. 

قال الشامي: لن البلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عادة» فلا ب من أن یکون صومهم 
ما غل کے جاكمهم القر» فكاتت تلك الاسفاضة بن قل الک 
المذكورء وهى أقوى من الشهادة بأن أهل تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا؛ لأنها 
3ك ال N O ERT‏ شهادة غيرهم 
لتكون شهادة معتبرةء وإلا فهى مجرّد إحبار بخلاف الاستفاضةء فإتها تفيد اليقين. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٠٤٠٥/٦‏ تحت قول "الدر": نعم... إلخ. 
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أقول: لكن لا دليل فيه على استجماع شرائط الذعوى» بل الغالب 
الخاد علمت وفك خكحمةا ول a ee‏ يۇيد عدم اشتراط 
الذعوى في الشهادة على القضاء ea‏ تعالى أعلم. 

:' قوله: بحلاف الاستفاضةء فإتها تفيد اليقي‎ ]۲١۸۳[ 

أقول: الشهادة والتواتر كلاهما سيان في وجوب العمل إذا ثبت بهما ما 
هو حّة شرعا وليس من شأنهما إلا إثبات الخبر وإتما الفرق بالظنٌ والبقين 
نم يبقى النظر في أن ما ثبت بهما هل هو حّة شرعا أم لاء إذ لا دحل 
لشىء منهما في جعل الخبر حّة شرعا؟ فحيث لا تقبل الشهادة بناء على أن 
ما ثبت بها ليس بححّة في نفسه وجحب أن لا يقبل التواتر أيضا؛ إذ لا يزيد 
التواتر إلا تيقناً بما ليس بحجّة وما ليس بحجّة لا يصير حجّة ولو تيقن به 
EI‏ إنى رأيت هلال العيد. 

ال ا ا عدن د اف ات ا رارضا 
فعدم القبول لقصور في المثبت -بالكسر- أم في المثبت -بالفتح-؟ لا سبيل 
إلى الأول لكمال النصاب مع العدالة فتعين الثاني» والتواتر إنّما يرفع نقصان 
تالكر ل تعر الت ا ع جي ا ل اجا د 
لّم يثبت به إلا ما لا يصلح ححة. 

آم قولكم: صومهم لا بد أن يكون عن حكم فثبوت الصوم ثبوت 
الحكم والحكم حجة. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲٤٦/١‏ تحت قول "الدر": نعم... إلخ. 
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أقول: يجري فيما لو شهدا بصومهم والفرق باليقين لا يجدي فإتّهما لو 
شهدا بالحكم قبلت مع انها لا تورث اليقين قط فإن كان الواحب ثبوت 
الحكم أصالة وجب إسقاط استفاضة الصوم» وإن كان يكفي ثبوته ولو 
بواسطة ثبوت الصوم وجب اعتبار الشهادة بالصوم لكونها کاملا عند 
الشرع وإن لم تورث اليقين» وبالجملة لا يظهر مما ذكرتم الفرق بإيجاب 
ثبوت الحكم أصالة في الشهادة والاكتفاء بثبوته ولو بالواسطة في 
اة وا ا طهر لد اف ى وج هن الا ان ا 
هو الحكم وصومهم 2 والشهادة تثبت صومهم ق 
الحكم ا على مظنون فينزل عن درحجة الثبوت لعدم حصول الظن 
بالحکم» بل بما یظن به dd‏ بخلاقف ما اذا ثبت صومهم بالاستفاضة؛ 
فإتها تورث العلم فيكون الحكم مظنونا لثبوت مظنته قطعاء وبعد اللتيا والتي 
ظهر أن استفاضة صوم بلد لا قاضي فيه ولا مفتي لا يعتبر به؛ لعدم ما هو 
حجّة شرعاء أعنى: الحكم فليحفظ؛ فإله مهم حدا. 

RS Ss على ما صححه‎  :هلوق‎ ]۲۰۸٤[ 


)١(‏ لو صاموا بقول عذلين حل الفطر بعد ثلاثين يوماء ولو صاموا بقول عَدل حيث 
رر ا و غل الا عا ك و 
المضنف» نقل ابن الكمال عن "الذحيرة': آنه إن غ هلال القفطر اقا 
وفي "الزيلعى": الأشبه إن غم حل» وإلا لاء المتن والشرح" بتلخحيص يسير. 
قال الشامي: قوله: (حل الفطر) أي: الفاق إن كانت ليلة الحادي والثلاثين 
متغيمة» وكذا لو مصحيّة على ما صححه في "الدراية" و"الخحلاصة" و"البرازية"» 


وصحح عدمه في "مجموع النوازل"» والسيد الإمام الأحل ناصر الذين كما في 
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ف E‏ 
عليه الفتوى i‏ ا ع ا 
|۲۰۸۰| قوله: في لثانية أيضا“: وهي صورة الصحو. 


لس 


]۲۰۸٦[‏ قوله: ^ وتم الو ولم ير الهلال» والسماء مصحية. 


"الإمداد"» ونقل اللافة وح الاتفاق على الفطر في لثانية أيضا عن البدائع 
و"السراج" و"الجوهرة"» قال: والمراد اتفاق أئمتنا الثلاثةء وما حكي فيها من 
الحلاف إتما هو لبعض المشايخ. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲٤٦/١‏ تحت قول "الدر": حل الفطر. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٤۷/٦‏ ۲» تحت قول "الدر": حل الفطر. 

(۳) "فيض الغفار" في شرح 'المختار": للإمام محمد بن إبراهيم بن أحمد شمس الدين 
السمديسي (ت۹۳۲ه). ("كشف الظنون"» ۱1۲۳/۲ "الأعلام"» .)٠١٠/١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲٤۷/١‏ تحت قول "الدر": حل الفطر. 

(ه) في "رد المحتار": والمراد اثفاق أئمتنا الثلاثة» وما حكي فيها من الخلاف إِنما 
هو لبعض المشايخ. قلت: وفي "الفيض": الفتوى على حل الفطر» ووفق المحقق 
ابن الهمام -كما نقله عنه في "الإمداد"- باه لا يبعد لو قال قائل: إن قبلهما في 
الصحو -أي: في هلال رمضان- ونم العدد لا يفطرون» وإن قبلهما في غيم 
أفطروا لتحقق زيادة القوّة في الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم الثبوت أصلا 
في الأوّل» فصار كشهادة الواحد اه. قال ح: والحاصل أنه إذا غم شوال أفطروا 
E oN NE a E‏ 
ا وقيل: و وقيل: يفطرون إن عَم رمضان أيضاء ا ا8 


س 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۲٤۷/١‏ تحت قول "الدرٌ": حل الفطر. 
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[۲۰۸۷] قوله: وإن قبلهما: في رمضان. 
ا ا ٌ 

|۲۰۸۸[ قوله: ي عيم : وتم العدد» ولم ير مع الصحو. 

]۲١۸۹[‏ قوله: لتحقق زيادة القوّة في القبوت": 

ار و کان ل کا 5 ك غد ا 
اداد اوت وة 

[ ۲۰۹۰[ قوله: في E‏ اف تغيم رمضان. 

]۲٠۹١[‏ قوله: والاشتراك : أي: اشتراك رمضان والفطر. 

]۲٠۹۲[‏ قوله: في عدم القبوت أصلاً: أمّا الفطر؛ فلأن السماء 
مصحية ولم ير وام رمضان؛ فلأّه لا يقبل في الصو إلا جمع عظيم. 

٢ ۳ˆ‏ قوله: ٿي و ی صحو رمضال. 

]۲٠۹٤[‏ قوله: فصار كشهادة الواحد“: حيث لا يفطرون إذا لم يغم 
هلال الفطر تل الإمام. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۲٤۷/٦‏ تحت قول "الدر": حل الفطر. 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) المرحع السابق. 
)٤(‏ المرحع السابق. 
(ه) المرحع السابق. 
)١(‏ المرحع السابق. 
(۷) المرجع السابق. 
(۸) المرحع السابق. 
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۲۰ ۰ فصار کشهادة ۰ 
ا ه الآن الاکنفاء وا u‏ الاكتفاء بواحد 
إن جاء من بر أو مکان عال فلا معنى لعدم الثبوت» لا سيّما إذا كانا جائيين 
من بر أو علو فإنه زيادة قوّة في الثبوت لإجزاء واحد إذ ذاك فلم ببق إلا 
لقولان الأوّلان» وأصحٌ التصحيحين لحل الفطر كما علمت» ولذا حزم به 
ا 

]۲٠۹۰[‏ قوله: وإن لم يعم فقيل: يفطرون مطلقا“: هو المذهب» وهو 
الأرحح الأقوى. 

[۲۰۹۷] قوله: وقيا: لا مطلق": 

هو احتیار بعص المشايخ ک مجموع ا و عیره. 

|۲۰۹۸[ قوله: وقيل: يفطرون إن غم رمضان ابض : 


E E N EE 
قوله: فانتفى قولهم.‎ ]۲٠۷۳[ انظر المقولة‎ )۲( 

(۳) انظر "التنویر"» کتاب الصوم» .۲٤۸-۲٤٥/٦‏ 

العخار كاب الر ا ۷ تحت قل الد ل الق 
)٥(‏ المرحع الستابق: 

.۳۹۰/۱ قد مرت ترجمتها‎ )٦( 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۲٤۷/٦‏ تحت قول "الدر": حل الفطر. 
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ف واقع في غير موقعه؛ ان افرص ا الفطر لم يغم. 

|۲۰۹۹ قوله: إلا : هو ا ابن الهماء. 

أ قل مادو الف 

ف والصحيح أنه محل الوفاق فيحل الفطر عند الكل. 

]۲٠۰۱[‏ قوله: ‏ قال في لر ف 

E‏ يويد أن الحلاف إتما هو إذا لم يغم هلال الفطرء و إلا فلا 


معنى لتعزير الشاهد لعدم ظهور كذبه إذا كانت السماء متغيمة كما لا يخفى. 
۲١ ۲‏ قال : )¥( اف "الدر": وفي 'الزيلعى": اة إن غم و وإ 


() "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲٤۷/١‏ تحت قول "الدر": حل الفطر. 

)1( الفتح » كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» .٠٠١٠/۲‏ 

(۳) يتعلق بما نقلنا من عبارة المتن والشرح: (و) لو صاموا (بقول عَدل) -حيث 
يجوز- وغم هلال الفطر (لا) يحل على المذهب. قال الشامي: قوله: (وغمّ هلال 
لفطل الجملة اة قد بها انها حل الحااف غل ما دك الت ٠۹‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲٤۸/١‏ تحت قول "الدر": وغم هلال الفطر. 

(ه) يتصل بما في العبارة المذكورة من قوله: (لا يحل) أي: الفطر إذا لم ير الهلالء 
قال في الدرر ونر ولك الاه ىة لور كلية »> رد المار: 

E 

(۷) إذا صام الناس بقول عدل» ولم ير بعد تمام ثلاثين يوما هلال الفطر فهنا صورتان: 
إن كانت السماء متغيّمة حل الفطر اتفاقاء وإن كانت مصحيّة لم يحل الفطر 


عندهما حلافا لمحمّد؛ فإنه يقول بحل الفطر مع الصو أيضاء وقال الزيلي": 
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لا: إذا صاموا بقول عدل فبعد إكمال ثلاثين (الأشبه) أنه (إن غم هلال 

الفطر (حل) الفطر اتفاقاً (وإلاً) بل كانت السماء مصحية ولم ير هلال الفطر 

)0 الفطر عند الإمام حلاف لمحمد» وقول الإمام هو المعتمد» فظهر ُن 
ترجيح الأشبه راحع إلى الشق الثانيء أمّا الأول فمتفق عليه. 

(ما بين الهلالين عبارة "الدرٌ المختار'). 

]۲١ ٠۳[‏ قوله: وحينعذ فما في "غاية البيان" في غير محله؛ لأله ترجيح 


لما هو متفق عليه" ': فبقي ترجيح الزيلعي“ قول الإمام سالما من المعارض. ٠١‏ 


الأشبه إن غمّ حل» وإلاً لاء لكن رحّح في "غاية البيان" قول محمد بلفظ: (وهو 
الأصح) ونقل عن الإمام EE‏ قول الواحد في هلال رمضان تأيد 
بحكم القاضي فیثبت حا الفطر بعد تمام کی ترا وک ان ها او 
الا ف ا اا عاف ا ي ل 
اق ع عل و د ا ا ا ا ل ر 
الحلاف الذي نقله المصتف» وقد علمت عدمه» وحينغذ فما في "غاية البيان" في 
غير محله؛ لاه ترجیح لما هو متفق عليه» تأمّل» يعتى: لو فرض كلامه في ما إذا 
غي هلال الفطر فلا محل لقوله: (وهو الأصح؛ فإله لا حلاف في هذه الصورة 
بينهما وبين محمد عليهم الرحمة حتى يحتاج إلى إبانة الترجيح» ارد المحتار. 
بتلخيص وتوضيح. ٠١‏ محمد أحمد المصباحي. 

() "الد" کتاب الصوم» .۲٤۲۹/۰٩‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٠٠١/٦‏ تحت قول "الدر": وفي "الزيلعي"... إلخ. 

ن کاب ا 
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فالذي تحصل بعد التنقيح: أنهم إذا أكملوا العدة ثلاثين وغم هلال 
الفطر عيدوا مطلقا بالاتفاق إذا صاموا عن دليل شرعيٌ ولو إخبار عدل أو 
مستور ولو أنثى ولو أمة بدليل مسألة القابلة كل ذلك حيث يجوز بل ولو 
حبر فاسق إذا قبله القاضي الشرعي وحكم به» لا بخبر فاسق من دون قبول 
قاض شرعي؛ فإنّه إذن يكون بغير دليل شرعيً» وإن لم يغْمّ ولم ير الهلال فإن 
صاموا بقول عدل لم يفطروا على الراحح» وبقول عدلين أفطروا على 
الأرحح» و الله تعالى أعلم. ۱۲ 

رل ون کان رصان ى الصو لا ت برها أن 


)١(‏ في "الدرٌ": هلال (الأضحى) وبقية الأشهر التسعة (كالفطر) على المذهب. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وبقية الأشهر التسعة) فلا يقبل فيها إلا شهادة رجلين أو 
رجحل وامرأتين عدول أحرار غير محدودين كما في سائر الأحكام "بحر" عن 
اشرح مختصر الطحاوي" للإمام الإسبيجابي» وذكر في 'الإمداد': أتها في 
الصحو كرمضان والفطرء أي: فلا بد من الجمع العظيم» ولم يعزه لأحد» لكن 
قال الحير الرملى: الظاهر أنه في الأهلة التسعة لا فرق بين الغيم والصحو في قبول 
الرحلين لفقد العلة الموحبة لاشتراط الجمع الكثير» وهي توه الكل طالبين» 
ويؤيده قوله: كما في سائر الأحكام» فلو شهدا في الصحو بهلال شعبان» وثبت 
بشروط الثبوت الشرعي يثبت رمضان بعد نلالين من شعبان» وإِن کان 
رمضان في الصحو لا يثبت بخبرهما؛ لان بوته حيذ ضمي ويغتفر في 


الضمنيات ما لا يغتفر في القصديات. 
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8 سل ۱ 
ا خا 0 


قال الإمام أحمد رضا -رحمه ۹ في "الفتاوى الرضوية":] 

اقول ادا ےر الک طالیو: نحقق المانع» فلا يقبل تفرد البعض 
ما م يتفر دوا بما يقرب الرؤية لهم دون عامة الناس فكانت شهادتهم مردودة 
ااا وان اد ن 
رمضان أو الفطر ورد قوله" بدليل شر عر "صام" مطلقا وجوبا). 

وفي "رد المحتار"”: (وأفاد الخير الرملي: ا و 
شهادتهم لعدم تكامل الجمع العظيم فالحكم فيهم كذلك. تبيه: لو صام رائي 
هلال وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
((صومكم يوم تصومون وفط ركم يوم تفطرون))» رواه الترمذي' وغيره» 
والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوحب أن لا يفطر» "نهر ") اه. 

هذا ما أحذته ا من کلامهم» والنراع واضح کما تری بتوفیق الله 
والعلم بالحق عند ربي» وهو تعالى أعلم. 


سا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٠٠١/٦‏ تحت قول "الدر 

(۲) انظر "الد" کتاب الصوم» ۲۲۷-۲۲۹/۱. 

(۳) انظر "رذ المحتار"» کتاب الصوم» »۲۲۷-۲۲۹/٦‏ تحت قول "الدر": رأى 
ا 


.٤٤١-٤۳۹/۱۰ "الفتاوى الرضوية"» باب رؤية الهلال»‎ )٤( 


: وبقية الأشهر التسعة. 
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مطلب في رؤية الهلال نهارا 


(") 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله 'الفتاو ى e‏ 
أوحب الحديث أي: قوله عليه الصلاة والسلام: ((صوموا لرؤيته 


)١(‏ في الشرح: ورؤيته بالنهار لليلة الاآتية مطلقا على الخدهت. 

قال الشامي: سواء رؤي قبل الزوال أو بعده» وقوله: "على المذهب"» أي: الذي هو 
قول أبي حنيفة ومحمّد» وقال أبو يوسف: إن كان بعد الروال فكذلك» وإن كان 
قبله فهو لليلة الماضية» والأصْل عندهما أنه لا تعتبر رؤيته تهاراء وإّما العبرة لرؤيته 
بعد غروب الشمس. 

ثم قال الشامي: وإتما كان الحلاف في رؤيته يوم الشك وهو يوم الثلائين؛ لأن رؤيته 
يرم الاس و العغرين لم بقل أحة فيا إ4 للماضة لا يلرم أن بكرن الكهر 
ثمانية وعشرين كما نص عليه بعض المحققين. وشمل قولهم: لا عبرة برؤيته هارا 
ما إذا رؤي يوم القاسع والعشرين قبل الشمس» ثُمّ رؤي ليلة الثلاثين بعد الُروب» 
وشهدت بينة شرعية بذلك» فان الحاکم يحکم برؤیته ليلا کما هو نص 
ل و ت ول ی فک ا ا 
يوم واحد كما قدّمناه عن "فتاوى الشمس الرملى الشافعي"". ٠١‏ ماتقطا. 

(۲) "رد المحقار"» كتاب الصوم» مطلب في رؤية الهلال نهار »۲١١/١‏ تحت قول 
ال واا ا ا 

(۳) أحرجه البخاري في "صحیحه" (۹ »)١۹ ٠‏ كتاب الصوم» باب قول التبي صلى الله 
عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصومواء .1٠١/١‏ 
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وأفطروا لرؤيته))» (فوحب سبق الرؤية على الصوم والفطر والمفهوم المتبادر 
منه الرؤية عند عشية آحر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
بخلاف ما قبل الزوال من الثلاثين والمختار قولهما)» "فت" ('فتح 
القدير") وكذا صرح باحتياره في "ع" و"حر" ("حزانة المفتين') و 


(Vn MH ODN Ae ق 1( الغ‎ 1 E 1 
E e) حلاصة ) و‎ ( 


ر 
(A) 1‏ م 1 ۰ (oD‏ 
وجو" ("جواهر الأحلاطي") ( مجمع الانهر ) وب 


ر 2 الرائق') وا 3 حامع إ1 ات (TH‏ و"العتاية""' 


(۱( االفتح » اب الصوح» فصل في رؤية الهلال» .۲٤۳/۲‏ 

(۲) أي: "فتاوى عالمگيرية" المسمى ب"الهندية"» كتاب الصوم الباب الثاني .٠۹۷/۱‏ 
(۳) "حزانة المفتين"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» ص٤٤‏ . 

.٠٠١/١ "الخحلاصة"» كتاب الصوم» الفصل الأول»‎ )٤( 

(ه) "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل الأول في رؤية الهلال... إلخ /١‏ 

.٠١۹ص "مراقي الفلاح"» کتاب الصوم» فصل فیما یثبت به الهلال... إلخ»‎ )٩( 
.٩1/٤ "البزازية"» كتاب الصوم‎ )۷( 

(۸) "حواهر الأحلاطي"» كتاب الصوم» ص٠"٠.‏ 

.٠١٠/١ "مجمع الأنهر"» كتاب الصوم»‎ )٩( 

.٤٦١/۳ "البحر"» كتاب الصو‎ )٠١( 

aE E EOS 

(۱۲) جامع المضمرات"» کتاب الصوم» ص۸١٠.‏ 

.۲٠٤/۳ "العناية"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلالء‎ )١۳( 
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(6) (1 e N OT a aR OO oI 


|۹۰۹ قوله: وإن كان قبله فهو لليلة الماضية : 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاو ى الرضوية":| 

2 أ (). مھ 3 مم 
معنی قوله صلی الله عليه وسلم" : ((صوموا لرۋیته وأفطروا لرؤیته)) وإلا 
یو جب الصوم بمجر د رة ية الهلال بعد المغرب و هدا واضصح خد و الله تعالی 
کے یں ت (Y)‏ 

:” قوله: كما نص عليه بعض المحقق.‎ I'۱v] 

أقول: إن وقع أن رؤي الهلال للتاسع والعشرين نهارا ولو قبيل الغروب 
ثم تغيمت السماء فهل يكتفي بتلك الرؤية كما يشهد به قولهم: (هو لليلة 
الستقاة عندهما)» م لا كما یعطيه ظاهر قولهم: (لا عبره برژیته نهارا 


.٥٠- ٤4۹ص الغيائية » کتاب الصوم»‎ )١( 

(۲) "التاتارحانية"» كتاب الصوم» الفصل الثاني › .٠٠ ٠١-٠١ ٤/۲‏ 

(۳) "التجنيس والمزيد"» كتاب الصوم» باب في رؤية الهلال والشهادة عليهاء .٤١١/۲‏ 

.٤]1۷- ٤٦٦/٠١ "الفتاوى الرضوية"» باب رؤية الهلال»‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٠١٠/٦‏ تحت قول 'الدرّ": ورؤيته بالنهار لليلة 
الاتية ا 

.٦٠١/١ أحرجه البخاري في "صحیحه" (۱۹۰۹)» كتاب الصو‎ )١( 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال» .۳۸٩/۱۰‏ 

(۸) "رد المحتار"» »٠٠۲/١‏ تحت قول "الدر": ورؤيته بالنهار لليلة الآئية مطلقا. 
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عندهما)؟ فافهم. ٠١‏ 


بو ع ۰ ا!. 5 1\9 

ثم رأيت للإمام ابن الهمام في 'فتح القدير"”: (لو رؤي في التاسع 
والعشرين بعد الزوال كان كرؤيته في ليلة الثلاثين بالاتفاق) اه. ومثله في 
'البحر OE‏ وت ن معنی عدم العبرة برۀ يته ارا اه ل يجعل ره يته 
سابقة على رؤية الليلة الآتية» بل يجعل كأله لم ير إلا في الليلة الآئية لا كما 

5 اد » : (), » .: 
|۲۹۰۸ قوله: قبل الشمس : قبل طلو ع الشمس. 
٠١‏ ] قوله: وشهدت بينة شرعيّة بذلك: برؤية المساء. 


1 
|۲٠١١|‏ قوله: فن الحاکم یحکم برژیته لیلا: ويصدق الشهود. 
1 


2 3 
۾ ص 
e‏ 


E CD E 
و‎ E و ا‎ 
الل ا د اك ا ن ت ا ا ا ا‎ 
أمامهاء وإذا كان الفصل بينهما قل من ثمان درج بل عشر لم ير القمر‎ 


.۲٤٠/۲ "الفتح"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلالء‎ )١( 

(۲) "البحر"» كتاب الصوم» .٤٦٠/۲‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» »٠٠١٠/١‏ تحت قول "الدر": ورؤيته بالنهار لليلة 
الاتية ا 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ المرجع السابق. 

)٦(‏ المرجع السابق. 
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SEED: 


ا ق اا و ف اا 
بقدر ثمان درج بل عشر أو أكثر» ثم إذا رؤي من مساء هذا اليوم وجب أن 
يكون أمامها بهذا القدر فيازم سير القمر من صباح إلى مساء بقدر ستة عش 
بل عشرين درجة أو أزيد» وهو لا يسير هذا المقدار في يوم وليلة بالتمام 
كق فد أن ادق ت ا رو س 
مطلب في اختلاف المطالع 
ا کا کت ایی دچ د 
ا کر عل ماف لهسا : 


و مثله في ENN‏ وأقرّه E‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": بل كلما تحركت الشّمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع 
شمس لآحرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم كما في "الزيلعي"» وقذر البعد 
الذي تختلف فيه المطالع مسيرة شهر فأكثر على ما في "القهستاني". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» مطلب في احتلاف المطالع» ٠٠٤/٦‏ تحت قول 
"الدر": على ظاهر المذهب. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۲٠٤/٦‏ تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

)٤(‏ "لباب المناسك وعباب المسالك"» باب الوقوف بعرفات وأحكامه» فصل في اشتباه 
يوم عرفة» ص۲٠۲:‏ للامام رحمة الله ابن القاضي بك الله السا 3¥ ب 
۲۳ ه). ("إیضاح المکنون"» ٤۰۰/۲‏ "معجم المؤلفين"» ۰۷۱۲/١‏ "فهرس المخطوطات" .)۷٤/۲‏ 

(ه) هي "المسلك المتقسط في المنسك المتوسط"» باب الوقوف بعرفات وأحكامه» 


فصل في اشتباه يوم عرفة» ص-۲۱۲. قد مرت ترجمته .٤٤٤/۱‏ 
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NOLS O PR 

|۲۱۱ قوله: وقد نبه التاج الیریزئ: عل أن احتلاف المطالع ا 
يمكن في أقل... إل : 

أقول: أراد الاحتلاف في القمر؛ لأن اخحتلاف مطالع الشمس يقع في 
E‏ ق ر ا 
كان التفاوت بقدر ربع دقيقة تقريباء وهذا مما يمكن ضبطه وإن تعس نعم! 
ترائي الأهلة إنّما يكون لانفصال القمر عن الشعاع» وهذا لا يكون بقدر 
صالم إلا في قريب مما ذكر؛ لأن الشمس تقطع هذا المقدار من محيط 
الأرض في نحو أربع دقائق» والقمر يزيد انفصاله في هذه المدة قدر دقيقتين 
تقريا اذا كان فن الموضخ الغرق على قصل تمان درجة إلا دقغة لم تمك 
الرؤية» ويكون في الموضع الغربي على فصل ثمان درحة مع زيادة دقيقة 
فأمكنت» هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في "رد المحتار": وفي "شرح المنهاج" للرملي: وقد نه التاج التبريزي على أن 
احتلاف المطالع لا يمكن في أقل من أربعة ووو س ا 
رارج آنا تخدیدة کا ا به ابا ات فط را العاف في عار 
احتلاف المطالع بمعنى نه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» »٠٠٤/١‏ تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٠٠١-٠٠٤/٦‏ تحت قول "الدر": على ظاهر 
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ا را وک ع ۲ میل» ٤٥‏ کوس. 
O N OTT‏ 


قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: والمنفي هو الإمكان العادي وإن زعمت الفلاسفة ما زعمت»› 
فان اعلی کل شىء قن 
Ea O‏ 
أقول: الأرلى عكس الفرض؛ لأن البلد كلما كان غربيا زاد الفصل بين 
القمرين» فكانت رؤيتهم أسبق. 
]۲٠٠۹[‏ قوله: واعتمده الزيلعى: 


05 رد الار ١‏ كاب الصو ا/ ١5‏ تخ فول الذر :عل اهر المذهب. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "الفتاوی الرضوية"» كتاب الأضحية» .٠"١۹/۲۰‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": وإتّما الحلاف في اعتبار احتلاف المطالع بمعنى آنه هل يجب على 
كل قوم اعتبار مَطلعهم ولا يلزم أحدا العمل بمَطلع غيره أم لا يعتبر احتلافها بل 
يجب العمَل بالأسبق رؤية» حى لو رؤي في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة 
السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟ فقيل بالأول» واعتمده 
الزيلعي» وظاهر الرواية الثاني» وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة» وتمام 
تقريره في رسالتنا المذكورة ( "تبيه الغافل والوستان على أحكام هلال رمضان"). 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲٠١/١‏ تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 
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"شرح الا (قال شار ح "الكت" و" 1 ا 
الأشبه الاعتبار بالمطالع) اه. فشارح "الكنز" هو الزيلعي» وإياه تبع شارحا 
N ae EE e‏ 
|۲٠۲١|‏ قوله: وتمام تقريره في رسالتنا المذكورة ': تبيه الغافل 
والوسنان"“. 
مھ 1 ( ۴ ر ۴ 
|۲٠۲١|‏ قوله: يفهم من كلامهم في كتاب الحج أن اختلاف 
المطالع فيه معتبر: 
أقول: وكذا في الإرث» فإن ثبت مثلا أن زيدا مات في بلد شرق حين 
طلو ع الشمس أول رمضان» وابنه عمروا في عين ذلك الوقت أيضا في بلد 
الشمس بحسب الإدراك أيضا ورث زيد من ابنه» مع أن الميتين في وقت واحد 
لا يرث كل منهما صاحبه» نص عليه في "شرح النقاية" من الكسوف. 


() "المسلك المتقسط"» باب الوقوف بعرفات وأحكامه» ص۲٠۲.‏ 

(۲) "رة المحتار"» كتاب الصوم» »٠٠٠١/١‏ تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

(۳) "مجموعة رسائل ابن عابدين"» الرسالة: "تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال 
رمضان"» .۲١۲-۲ ٤۹/۱‏ 

)٤(‏ يفهم من كلامهم في كتاب الح أن احتلاف المطالع فيه معتبر» فلا يازمهم شىء 
لو ظهر آنه رؤي في بلدة أحرى قبلهم بيوم... إلخ "رد المحتار". ٠١‏ 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۲٠١/٦‏ تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

.۲٠۷/۱ "حامع الرموز"» كتاب الصلاة» فصل الکسوف»‎ )١( 
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أقول: نص في "اللباب": ر(أن لا عبرة باحتلاف المطالع)» وإتّما لا 
يازمهم شيء إذا لم يمكنهم الاستدراك دفعا للحرج» وصيانة للحج» وتمام 
تفاصيله فيه» ويأتي في الكتاب آخر ص1۲٤"‏ . 


]۲٠۲٣[‏ قوله: ‏ فتجزئ الأضحية في اليوم الثالث عشر”: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
لا يحفى أن الثالث والرابع عشر وقعا سهوا وإنّما مقصوده -رحمه الله 
ا اا ف ع 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٠٠٠١/٠٦‏ تحت قول "الدرٌ": على ظاهر المذهب. 

(۲) "لباب المناسك" باب الوقوف بعرفات وأحكامه» فصل في اشتباه يوم عرفة» ص۲٠۲.‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» »٤٥۷/۷‏ تحت قول "الدرً": 
وقل إل 

)٤(‏ في "رد المحتار": لو ظهر أنه رؤي في بلدة أحرى قبلهم بيوم» وهل يقال كذلك 
في حقٌ الأضحية لغير الحجَّاج؟ لم أره» والظاهر نعي؛ لأن احتلاف المطالع إثما 
ّم يعتبر في الصوم لتعلقه بمطلق الرؤية» وهذا بخلاف الأضحيةء فالظاهر نها 
كأوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل بما عندهم» فتجزئ الأضحية في اليوم 
اثالث عشر وإن كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر والله أعلم. 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲٠٦/٦‏ تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 


)1( "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأضحية» .٠١۸/۲ ١‏ 
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]۲۱۲٤[‏ قوله: وإن کان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: (لكن الصحيح خلافه وكلام العلماء واضح ومطلق عام وفي 
تخحصیصه کلام بوجوه:*) 

ا رول ا فل ا فا اهوم عل اا ار الاب 
((بآنا أَمّة أَميّة لا نكتب ولا نحسب))» كما رواه الشيخان وأبو داوو 
والنسائي“ وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهذه العلة تعم 
الأهلة وهذا وإن كان حلاف القياس فلا يمتنع الإلحاق به دلالة وإن امتنع 
ا كما قد نص عليه العلماء ومنهم العلامة الشامي“ في نفس هذا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۲١٠/١‏ تحت قول "الدرٌ": على ظاهر المذهب. 

# ما بين القوسين تعريب من الأردوية. 

(۲) أحرجه البخحاري في "صحیحه" (۱۹۱۳)» كتاب الصوم» باب قول النبيّ صلى الله 
عليه وسلم: ((لا نکتب ولا نحسب))» .1۳۱/١‏ ومسلم في 'صحیحه" (۱۰۸۰)» 
كتاب الصيام» باب وجحوب صوم رمضان لرؤية الهلال... إلخ» صه٤‏ ه٠.‏ 

© اجه ای ارذ اسا (۹ 0ء كاب العرم نات التهر بكرن مسا 
TT‏ 

5 اأغرجه سا(۷١۳‏ © كاب الام د كر الاخلاف على ب 
TE‏ 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲۳۷/١‏ تحت قول "الدر": ولا عبرة بقول 


الوق 
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N reda CG 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ((الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحّي‎ 
الناس))» أحرجه الترمذي' بسند صحيح عن أمٌ المؤمنين الصديقة رضي الله‎ 
تعالى عنهاء وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((فط ركم يوم تفطرون‎ 
وأضحاكم يوم تضحون))» رواه أبو داود والبيهقي“ بسند صحيح عن أبي‎ 
هريرة رضي ا ال ك‎ 
تم أقول: هذا كله كلام معه على تسليم أن النوط بالرؤية إِنّما ورد في‎ 
الصوم والفطر وليس كذلك بل قد ثبت كذلك في الأضحية فقد أخحرج أبو‎ 
داود“ والدارَ قطني“ عن أمير "مكة" الحارث بن حاطب رضي الله تعالى‎ 
عته قال: ((عهد إلينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن ندسك للرؤية» فإن‎ 


)١(‏ أحرجه الترمذي في "سننه" »)۸٠۲(‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم 
يوم الفطر والنحر» .۲٠۲/۲‏ 

(۲) اخحرجه ابو داود في "سننه" ٤(‏ ۲۳۲)» كتاب الصوم» باب إذا أحطاً القوم الهلالء 
T/۲‏ 

(۳) أحرحه البيهقي في "السنن الكبرى" »)1۲۸١(‏ كتاب صلاة العيدين» باب القوم 
یخطغون الهلالء .٤٤۳/۳‏ 

)٤(‏ آحرجه أبو داود في "سننه" (۲۲۳۸)» كتاب الصوم» باب شهادة رجلين... إلخ» 
66-7۲ 

)٥(‏ أخحرجه الدار قطبى في "سننه" »)۲٠۷١(‏ كتاب الصيام» باب الشهادة على رؤية 
الهلالء ۲۱۱-۲۱۰/۲. 
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ا 2 1 ۱ 
متصل صحيح)» فانقطع مبنى البحث من رأسه واستبان الحقٌ وله الحمد. 

i It 1‏ سا( 
لدفع الحرج العظيم ونظيره ما في و الدر 7 ا الماف هل 


بغير طهارة تعاد الصلاة دون اا من العلماء من قال: لا يعيد 


الصلاة إلا الإمام وحده فكان اا E‏ 
آنه يوم الخد فيا ضحوا ل بان آنه يوم عرفة أجزأتهم الصلاة 
والتضحية"؛ لأنه لا يمكن التحرّز عن مثل هذا الخحطأً فيحكم بالجواز صيانة 
لجمع المسلمين» زيلعي ) فا ا و 

رت EE‏ التصريح به في "اللباب"" و"شرحه"“ بل في نفس 
ر کے > ا ر ہے کے کیا بد ری 
'بوقوفهم بعد وقته» لا تقبل" شهادتهم» والوقوف صحیح استحساناً حتی 
الشهود للحرج الشديد... إلخ). فقد ظهر الحق والحمد لله رب العالمين. 


.۲٠٠/۲ "سنن الدار قطني" كتاب الصيام» باب الشهادة على رؤية الهلال»‎ )١( 
انظر "التنوير" و"الدر"» كتاب الأضحية» ۲۹/۹١٠-٠٠ه. (دار المعرفة).‎ )۲( 
١ ١ص ات الحج» فصل في اشتاه 0 عرفة»‎ EN (۳) 

.۲١١ص الفشالل لهف کات الحج» فصل في اشتباه يوم عرفة»‎ (٤( 
00-۷ انظر "الكرء کتاب الحج» باب الهدي›‎ )٥( 


.٤٠٤-٤۲۲/۱١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال»‎ )١( 
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NTE IS‏ وقال الزيلعى: الأشبه أنه يعتبر» لكن قال 
الكل خد اهر الوا اط 


[قال الإإمام أحمد رضا -رحمه ا في 'الفتاو ى ا 
قلت: وقد ذكروا: أن الفتوى كد من الأشبه» وأن الفتوى متى احتلف 


)( (f) 1 (TDI a. رھ ل ن‎ 


)١(‏ في المتن والشرح: (واحتلاف المطالع غير معتبر على) ظاهر (المذهب) وعليه 
أكثر المشايخ» وعليه الفتوى» "بحر" عن "الخلاصة' (فيلزم أهل المشرق برؤية 
أهل المغرب) إذا ثبت عندهم رؤية أولفك بطريق موحب كما مرَ» وقال الزيلعي: 
الأشبه أنه يعتبر» لكن قال الكمال: الأحذ بظاهر الرواية أحوط. 

(۲) "الد" کتاب الصوم» .٠٠١٠٦/١‏ 

(۳) "البحر"» کتاب الرضاع» ۳۸۸/۳. 

.٠۷/۹٩ انظر "الد" کتاب الطلاق» باب الرضاع»‎ )٤( 


(ه) "الفتاوی الرضوية"» کتاب الصوم» باب رؤية الهلال» .٠۳۹۱/۱۰‏ 
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]۲٠۲٢[‏ قوله: ° وهذا فيد أله إذا وحد بدا من تعاطي ما يدحل غباره 


في ES‏ 
أقول: مفاد هذا الإفطار بمجرّد تعاطي ما يدحل منه الغبار وإن لم يقصد 
لو ی ی وا ال د و ی 
تقييد مسألة البخور بقوله: (اشتمه) بعد قوله: (آواه إلى نفسه) يفيد الإفطار 

بشرط قصد الإدحال» فليحرر. ١۲‏ 
ولكن قد نصوا على جواز طبخ الطعام» فلعل الثاني أولى» فافهم. ١۲‏ 
]۲٠۲۷[‏ قوله: أفطر لإمكان التحرٌز عنه“: 
ولا يبعد لزوح sS‏ للنفع والتداوي» "ط" “ عن "الإمداد'. 


ANB NANE N TUL a o 
إمكان التحرّز عته» والتعليل بعدم إمكان التحرّز عنه يفيد أنه إذا وحد بدا... إلخ.‎ 
E a E a O وفي‎ 
التحرز عنه» وهذا مما يُغفل عنه كثير من التاس.‎ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوح» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» »۲٦٠/١‏ تحت 
قول "الدر": لعدم إمكان التحرز عنه. 

(۳) انظر المرحع السابق» تحت قول "الدر": أنه لو أدحل حلقه الدحان. 

)٤(‏ "رذ المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» »۲٦۱/٦‏ تحت 
قول "الدر": آنه لو أدحل حلقه الدحان. 


() "طط کتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» \/0. 
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]۲٠۲۸[‏ قوله: “ نظمه الشرنبلالي في "شرحه" على "الوهبائة": 

آحر فصل الكراهية". 

]۲٠٠۹[‏ قوله: ‏ واحتلاف التصحيح في إدحاله": 

قلت : وقد علمت أن تصحيح قاضى حان” ‏ أقوى مع ما في دليل الفطر 
من القوّة إلا من غَيّب حشبة في دبره أو هي في فرجها يفطر مع عدم صَلاح 
البدن في ذلك. 


الكفازة لوطه تافعا أو اذافعا شهوة البطن. ۲ TE EY‏ المصباحى. 


ء۶ 


(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۲٦٠/١‏ تحت قول 'الدر": أنه لو أدحل حلقه الدحان. 

(۳) شرح وهبانية . 

Ee EAE ASN SEE 
و ا هونن او ر‎ 

في "رد المحتار": (قوله: وإن كان بفعله) احتاره في "الهداية" و 'التبيين "» وصححه في 
ال و ا ا ق 
لا يفسد» وإِن أدحله يفسد في الصحيح؛ لأته وصل إلى الجوف بفعله» فلا يعتبر فيه 
صَلاح البدن» ومثله في "البزازية"» واستظهره في "الفتح" و"البرهان"» "شرنبلالية" 
ملخصا. والحاصل الاتفاق على الفطر ا وعلى عدمه بدحول الماي 
واحتلاف التصحيح في إدحاله. ١١‏ 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٤/١‏ ٦۲ء‏ تحت قول "الدر": وإن كان بفعله. 


0( الخاتة: تاب الصوح» الفصل الخحامس فيما لا يفسد الصوح» ا » ۱-۹ ۴ إ. 
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0 : ak 

[۲۱۳۰] قوله: “ لا يفسد بالإجماع: 
أقول: لكن علله في "مراقي الفلاح" ص٤٣٤‏ بقوله: (لعدم وصول 
المفطر إلى الدماع) اه. وقد كان يختلح هذا في صدري فإن العود والميل 
في حك الأذن لا يدحلان الجوف وحينعذ لم يبق فيه صحّة للخلافية؛ إذ 


الكلام في ما إذا أدحل الماء فبلغ الجوف كما لا يخفى. 
O e E EO‏ 
إذا وجد طعمة رة" : 
إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: فالتيا باعتبار الغلبة بالأحزاء والحكم باعتبار الغلبة بالوصف فإن 


المغلوب 9 حکم ل 


زى في ارد المخار ورل كما لو عك آذ إل عله مها بد لما 
'البزازية": أنه لە as‏ بالإإجماع» و الظاهر ال المراد إجماع اهل المذهب؛ انه 
عتك الشافعية مفسد. ١١‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٤/٦‏ ٦۲ء‏ تحت قول "الدر": كما لو حك أذنه... إلخ. 

)( مراقي الفلاح ا الصوح» باب ما لا يفسد الصوح» ج 

)٤(‏ في الدر : (حرج الدم من بين أسنانه ودحل حلقه) يعني: ولم يصل إلى جوفه» 

(°) لكر کتاب الصوح» تات هاا بل الصوح وما لا یفسده» ٦‏ . 


() "الفتاو ى الرضوية"» .١٦۹/۳‏ 
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|۳۲ ] قولە: ° هذا غير شرط في الإفساد": 

إذ كون الذكر قدر الحشفة غائبا في الفر ج الداحل كاف للافساد من 
دون حاجة إلى إمناء أو تحرّك. إن بقي رأس الذكر في الفرج الخحارج 
دون الداحل فلا يجب القضاء قطماً إلا أن , يمني أو يحرّك نفسه حى تغيب 
اللحشفة في الفر ج الداحل فحينغذ يجب القضاء» وإن احتمعا فالكفارة أت 


کما لا یخفی» هذا تقریر کلامه. 

وأقول: لي في المقام إشكالات يسهل الجواب عن بعضها. 

E NE EEE 
فتر فخحرج أو أحرج لم وجك ك الا كر وال ا كونه في الجوف‎ 
والمفطر هو الإيلاج من خارج ا ذاکرا لإبقاء ما ولح من قبل كبقاء‎ 
طعام السحور وشرابه بغ طاوع الفجر.‎ 

والجواب: أن الإيلاج كما هو جماع كذلك الهيئة الحاصلة به وهو 
كوتة محالطا لها جماع لا شك بخلاف الأكل والشرب. 


)١(‏ لا يفسد الصوم إن جامع ناسيا ونزع عند ذكره وكذا عند طلوع الفجر وإن أمنّى 
عد التزع» ولو مكث حتى أمتى ولم يتحرّك قضى فقط وإن حرّك نفسه قضى 
وکقر كما لو فرع ثم أولج. 

قال الشامي: قوله: (حتى أمتى) هذا غير شرط في الإفساد» وإنما ذكره لبيان حكم 
IG‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسد» »۲٦۹/٦‏ تحت 


فول لكر ا آمنی. 


www.dawateislami.net 


فإن قلت: اليس في "البحر" من هذا المبحث ص۲۹۲ : (لو جامع 
عامدا قبل الفجر وطلع وجب التزع في الحال فإن حرّك نفسه فهو على هذا 
EET‏ إن جامعتك فأنت - إن ن 
وأعتقت و يصير ا ا ا و یجب للأمة العقر ولا حد عليهما 
كذا في "فتح القدير") اه. فقد أفاد أن المكث ليس جماعا وإن أنزل. 

آقول: التعليق يحمل على الحادث بعده كقوله لحائض: إن حضت 


فان الى و الكت اقاء ۷ ادات 

وثانيا: ال لك لل العام ارقت إن ناتک 4 [البقرة: ۱۸۷| 
والليل إلى طلوع الفجر فحل الرفث إلى أن يطلع الفجر ومن لازمه وقوع 
ارغ ب اا جر فر جل ار اه نالرت ال مح دود 
فهذا كون في الفر ج بعد الفجر ولم يناف الصوم. 

وثالغا: قد قلتم: أن لو تزع في الحال لم يفطر. 

والجواب: أن النزع إقلاع عن الجماع لا جماع بخلاف المكث؛ 
فاته إبقاء. 

ورابعا: هل نفس كونه في الفرج مناف للصوم وإن كان مُولجاً قبل 
الفجر والذكر أو لا؟ على الثاني لم قلعم بالفطر إذا لم يُمن؟ نعم! الإمناء 
حال المس يوجب القضاء» وعلى الأول لم قلتم بالكفارة إذا حرّك نفسه بعد 


.]۷٤/١ "البحر"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 
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ایسد الکو رالاس 
الذکر ا الصوم شد اس لحصول منافيه مع اول جحزء 
النهار فكان کو يصم ولم ينو وجامع عمدا لا يلزمه إلا القضاء. 
وخامسا: لو كان هذا توحبُ الكفارة لوجبت بمجرد التحرك؛ فإتها 
لا تتوقف على الإمناء فلا وحه لقوله"": (إتّما ذكره لبيان حكم الكفارة) 
فإذن ليس مفاد 'الشرح ae LO a N‏ 
هو صريح نصّه ونصوص غيره لا عكسه الذي حاوله العلامة الشرنبلالي: 
أن القضاء مطلقٌ والكفارة مقيّدة بالإمناء نعم! أفاد في "البدائم"": أن عليه 


القضاء وإن لم يتحرّك ولم يمن إذا لم يتزع من فوره ولا كفارة وإن تحرّك 
وأمنى» وهذا بين الوجه فالصواب مع "الإمداد" في مسألة القضاء دون 
الكفارةء والله تعالى أعلم. 

[۲۱۳۳] قوله: ° ي نبغى عدم الكفارة 


›»۲٦۹/٩ انظر "رد المحتار"» کتاب الصوم» باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده»‎ )١( 


۳ے 


تخت ون لكر بختين آمنی. 

(۲) "الإمداد"» كتاب الصوم» باب بيان ما لا يفسد الصوم» صه1۷. 

(۳) "البدائع"» كتاب الصوم» فصل: فساد الصوم» .۲٤١/۲‏ 

)٤(‏ في ارد المحتار': في 'الخحلاصة ': ولو نزع حين عاد تجب الكفارة» 
وكذا في مسألة الصبح اه. لكن في مسألة التذكر ينبغى عدم الكقارة لما علمت 
من شبهة حلاف مالك... إلخ. ۱۲ 


(ه) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲۷٠/١‏ تحت قول "الدر": كما لو تزع ثم أولح. 
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ایسد الت ورایس 


آقول: وكذا ينبغى عدمها في مسألة الصبح أيضا كما يقضيه ماعلل به 
صاحب "البدائع"“ ظاهر الرواية فافهم. 

]٠٠٠٠[‏ قال: ‏ أي: "الدر": أو جامع في ما دون الفرج ولم رل): 

انظر هل إذا حامع فيما دون الفرحين فتحرك المني من مقره بشهوة 
ولم يخرج حى إذا بال حرج» والشهوة باقية بعد أو لاء هل يفطر أم لا؟ 
وكذلك إذا يجامع وإنما تحرك بنفسه على فراشه مغلا فاشهت شهو ته 
وتحرك الى ق فللا ل بحت يلم فة الذ كر و شي الحروج فيمنع 
المسك والقسر بل بحيث لم يطّلع الرجل نفسه على أن مه قد تحرك ل 
لمّا قام للبول وبال تقدّم حرو ج المنيّ فما الحكہ؟ 

والذي يظهر -والله تعالى أعلم- الإفطار في الصورة الأولى لتحقق معنى 
الجماع TT TT‏ غل الخ > عل ا عل 


(0( 'البدائع» كتاب الصوم» فصل: فساد الصوم» ED‏ 
(۲) ذكره في ما لا يفسد الصوم. ١١‏ 
(۳) "الدر"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسدف .۲۷۱-۲۷۰/٦‏ 
)٤(‏ قوله: (قياسا على الغسل) لکن قد نصوا ومر في الكتاب: أن من جامع ا قبل 
الفجر فطلع في جماعه» أو ناسيا فتذكر فيه فترع في الحال لا شيء عليه وإن أمنى 
بعد الفجر والنزع. قال في "الدر": رلأئه كالاحتلام). رانظر "الدر"» .)٠٦۸/١‏ 
وقال في مراقي الفلاح : (لعدم الجماع 2 ومعتى) اه. ("مراقی الفلاح"» ص٣٦‏ ). 
علط ران الموجرد ال ارم الال ارج اليل 
("طم"» كتاب الصو ص۸ه. - 
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راید الت ویلایس ابی 
الطرفان وهو المختار» وكذا في الثانية اذا کال ف المنى ؛ بسحق الذكر 
على نحو الفراش مغلا أمّا إذا تحرّك الرحل بنفسه على فراشه»› و اشن 
لفرحه شيء ما مطلقا فالظاهر عدم الفساد ولو أنزل معا كمن نظر أو تفكر 
فأنزل فلیحرٌّر ولیتدبْر» والله تعالی أعلم. 
]۲٠۳٠[‏ قوله: “ وهو الإنزال عن مباشرة بفرحه 
أقول: الأولى التعبير ب "حال مباشرة" مكان قوله: (عن مباشرة) لما 
أسلفنا في الصفحة السابقة» فافهم. 


.(( 


= فأفادوا: أن المفسد الإمناء حال المباشرة» لا بعدها ولو مع بقاء الانتشار فافهم. ٠١‏ 

لكن الذي يظهر أن المراد بالإنزال هو تزول المنيّ من الصلب إلى الذكر» لا حروجه 
من الذكر» فمن جامع قبل الفجر وطلع في جماعه فنزل المني من الصلب» فتزع 
في الحال فلم يخرج من الذكر إلا بعد ما حرج الذكر» فالظاهر أنه مفسد» وكذا 
إن طلع فأمسك عن التحرّك وبقي مولجاً حثى نزل المي من الصلب فتزع قبل أن 
یخرج یکفر فيما يظهر» وقس عليه الصورتين في صورة التذكرء فليحرّرء والله 
تعالی أعلم. ٠۲‏ منه رضي الله تعالى عنه. 

)١( قال الشتامي رحمه الله: فالأصل أن الجماع المفسد للصوم هو الجماع صورة‎ )١( 
وهو ظاهر» أو معتى فقط (۲) وهو الإنزال عن مباشرة بفرجه لا في فرج أو في‎ 
فرج غير مشتهی عاد ف ا ر چ کم م عا‎ 
..)( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده »۲۷٤/٦‏ تحت 


قول ال فأنزل. 
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[۲۳] قوله: ° هذا يقتضي عدم الفساد في حشو الدبر وفرجها 
ل د ي ال ا الجر 


۳ 


rırv|‏ قوله: فا يعو د ل م الخارج ٤‏ أي: القدر المحذوب منه 


ن حر ج بعضه من حين حالصب 


)١(‏ ذكر في المتن والشرح في ما لا يُفسد الصوم: إقطار الماء أو الدهن في إحليله 
وإن وصل إلى المثانة على المذهب. 

وأبان الشامي: أنه قول الإمام او والإمام محمد معه» وقال الإمام أبو يوسف 
بالإإفطار» ومبنى الحلاف على تحقيق المنفذ بين المثانة والجوف والأظهر أنه 
لا منفذ له» وإنّما يجتمع البول فيها بالترشيح» كذا يقول الأطباءء "زيلعى". 
واستفيد منه أنه لو بقى في قصبة الذكر لا يفسد اتفاقاء أَمّا عند الطرفين فظاهرء 
آما عند آبی وس ا کان ا SNE E‏ 
ووصول الماء أو الدهن إلى الجوف» لكن إذا تحقق عدم الوصول إلى الجوف 

فعدم الإفطار يكون ميفقا عليه ب بين الثلائة. E‏ 

"حزانة الأكمإ": a‏ ی ی ا 
الوصول إلى الجوف وعدمه بناء على وجود المنفذ وعدمه» لكن هذا يقتضي عدم 
الفساد ى حر الد و جا الاح رلا محص إلا انات أن المدخا فما 
وا الطبيعة» فلا يعو د إ9 مع الخارج المعتادء وتمامه في االفتح . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» »۲۷٠١/٦‏ تحت 
قول الكدر ' على المذهب. 


(۳) المرجع السابق. 
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التورری اس1 >“ 
]۲٠۳۸[‏ قوله: المعتاد“: البول والغائط. 
]۲٠۳١[‏ قوله: ° بأن الدبر والفرج الداحل": نفسهما. 
]٠٠٠١[‏ قوله: أن الشار ع اعتبرهما في الصوم: بل في كل شىء كما 
ی ف رسا © 
]۲٠١[‏ قوله: ” والأوّل أص': 
O‏ 


A 
رفا رفسد‎ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» »۲۷١/١‏ تحت 
فو لر عا الاهي 

(۲) في ا ا و مع الخحارج المعتاد» وتمامه في 'الفتح'. قلت: 
ا اخ الدبر والفرج الداحل من الجوف؛ إذ لا حاجز بينهما وبينه 
فهما في حكمه» والفم والأنف وإن لم يكن بينهما وبين الجوف حاجر إلا أن 
الشار ع اعتبرهما في الصوم من الخارج... إلخ. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲۷٠/١‏ تحت قول "الدر": على المذهب. 

(٤(‏ المرحع السابق. 

(ه) انظر "الفتاوی الرضوية"» کتاب الصوم» ۹۰/۱۰٤-١١ه.‏ 

فا الما ار الاه في AY i‏ وقيل: على الخلاف» والأوّل صح 
ع السا 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» ٠۷١/٦‏ تحت 
فو ار ال EE‏ 


(۸) "الهندية"» کتاب الصوم» الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد» .۲٠٤/۱‏ 
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]۲٠٤١[‏ قوله: ”“ وكذا المخاط والبزاق يحرج من فيه وأنفه": 


أقول: هذا نص المسألة ولا حاجة بعده إلى الأحذ والاستنباط» وما 
ذكر في "القنية"" فمفهوم» والمفهوم لا يعارض المنطوق مع أن 'القنية' 
لا تراحم "الظهيرية" كما لا يخفى؛ ولذا حزم به الشارح» وا ن 
ما يفهم من القنية . 

I قوله:‎ ]۲١ [۳ء‎ 


و استحسنه لک و عیره کک ee‏ 


( 


)١(‏ من عبارة "الظهيرية" وتمامها: وكذا المخاط والبزاق يخرج من فيه وأنفه 
فاستشمه واستنشقه لا يفسد صومه اه. وقال الشرنبلالى بعد نقل العبارة 
المذكورة: لكن يخالفه ما في E‏ کنل يظهر› 
E‏ حيث قيد بعدم الظهور» "رد المحتار'. 

(© د لار کاب العا ۷ تحت تول الف وان رل اراس اله 

(۳) "القنية"» كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم» صه١٠.‏ 

)٤(‏ في 'رد المحتار": في "التاترحانية: سئل إبراهيم عمن ابتلع بلغما قال: إن کان أقل 
و ول ی اغ ر کی کن وو ع ی وت 
وعند أبي حنيفة لا ينقض اه. وسيذكر الشارح ذلك أيضا في بحث القىء. 

(6 ر الار كاب الضري ١‏ تحت قول الدر: فغ الإلاط. 

)1( االفتح » كتاب الصوم» باب ما يو جب القضاء E O‏ 

(۷) انظر "رد المحتار"» کتاب الصوم» »۳۲۸-۳۲۷/٦‏ تحت قول "الدر": استحسته 
الكمال. 
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|۲١ »٤[‏ قوله: في بحٹث القيء: بعد ثمانية أوراق“ 


۲١ ٤٥|‏ قوله: ودل أمارة ا 
]۲۱٤٦[‏ قوله: بالإیلاج: لا بالانتشار. 
r۱ |‏ قوله: ( بدلیل عدم و حوب الكفارة هنا وو جحوبها في القتل 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۲۷٦/١‏ تحت قول "الدر": فينبغي الاحتياط. 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» ."۲۷/١‏ 

(۳) في "رد المحتار": في "الفتح": واعلم ااا کو ل ر ع 
الجماع: U ES aA e‏ 
الاخار م رجح وقال: ال كار عليه ره قر هماء لان قساف الصرم تحن 
بالإیلاج» وهو مکرّه فيه مع آنه لیس کل من انتشرت آلته يجامع اه. أي: مثل 
الصغير والنائم. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد... إلخ» ۲۸٠۰/١‏ تحت قول "الد 
أو اور مكرها. 

)١(‏ المرجع السابق. 

)٦(‏ من تسحر أو ا ليلا والفجر طالع والشمس لم تغرب يجب عليه 
ET ETT‏ الجناية قاصرة» وهي جناية عدم التشّت لا جناية 
الإفطار؛ لاه لم يقصده» ولهذا صرّحوا بعدم الإثم عليه» كما قالوا في القتل 
الحطاً: لا إثم فيه» والمراد إثم القتل» وصرّحوا بأن فيه إثم ترك العزيمة والمبالغة 
في لتقت حالة الرمي» "بحر" عن "الفتح". قلت: لكن الظاهر عدم الإثم هنا أصلا 
6 عم وخرتف الكان ها وور ها فى الل اطا لجرو ا ا 
نکر للاك ارد الكار". 


ار 
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اأ 0 


أقول: في هذا الاستدلال نظر ألا ترى! أن من ابتلع حصاة عمداً لا 
عليه مع القطع بالإثم؛ لارتكابه ا وهو إبطال العمل» 
والفاضل المحشي رحمه الله تعالى إنّما عرض له هذا الاشتباه بالقياس على 
مسائل القتل» مع أن بينها وبين ما هاهنا فرقا فإن الكفارة ثمه لرفع الإثم ولو 
قليلاً فحيشما يتحقق الإثم يلزم التكفير فحيث لا تكفير لا إثم؛ لأن انتفاء 
اللازم يستلزم انتفاء الملزوم» وهاهنا ليس كذلك» بل هو جزاء الجناية 
الكاملة فعدم الكفارة هاهنا يدل فل ده كمال الجناية لا عدم الإثم أصلا» 
نعم! الظاهر عدم الاثم هاهنا؛ لان الأكل ممت بإذن الشرع إلى تبي نبين الفجحر 
تا فما لم شین لم پرتکب محظورا. 

:"” قوله: “ ولیس له أن يأکر‎ ]۲۱٤۸[ 

أقول: هذا يويد ما قدمنا“ فاته يفيد أنه عاص في الأكل فيأثم مع عدم 


کی ا کک 

E E Ia e 
ولا كفارةء لأه بى الأمر على الأصلء فلم تكمل الجتايةء فلو قال: ظتّه ليلا أو‎ 
E CGE O ES 
محمد أحمد.‎ ٠١ أن الكل بعد ظنٌ الطلو ع إثم ومع ذلك ليس عليه إلا القضاء).‎ 

(۳) "رد المحتار"» کتاب الصوم» باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده» ۲۹۳/۱. تحت 
RT‏ 


A E) 
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الكفارة. 


]۲٠٤٠۹[‏ قوله: ”“ في وحوب الكفارة مع الشك في الغروب: 

وعدم تبين الحال بعده. 

]۲٠١١[‏ قوله: تصحيح عدم الوحوب: سيأتي تضعيفه. 

]۲٠١١[‏ قوله: فيما إذا غلب : أي: ذا يتبين عدم الغروب. 

]۲٠١۲[‏ قوله: ‏ فعلیه لا 

أي: في حال الشك أو ظنَ عدم الغروب» أما لو كان ظنَ الغروب 
ظهر عدمه فليس عليه إلا القضاء. 


)١(‏ قال الشامي في وجحوب الكفارة مع الشك في الغروب احتلاف المشايخ كما نقله 
في "البحر" عن "شرح الطحاوي" ونقل أيضا عن "البدائع" تصحيح عدم 
الوحوب فيما إذا غلب على رأيه عدم الغروب؛ لأن احتمال الغروب قائمًٌء فكان 
شبهة» والكفارة لا تجب مع الشبهة اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۲۹۳/٦‏ تحت قول "الدر": ويكفي. 

)۳( المرجحع الغا 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب الصوم» »۲۹٤/٦‏ تحت قول "الدر": ويكفى. 

)٥(‏ "رد المحتار"» کتاب الصوم» »۲۹٤-۲۹۲۳/۱‏ تحت قول "الدر": ويكفي. 

() في "رد المحتار": قال في "الفتح": هذا إذا لم يتين الحال»ء فإن ظهر أثه أكل قبل 
و ولا أعلم فيه حلاف اد 


(۷) "رد المحتار"» کتاب الصوم» ۲۹٤/٦‏ تحت قول "الدر": ويكفي. 
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و ا O SO‏ 
|۲٠٣۴|‏ قوله: لا قضاء عليه : وإن آثم. 


٩ قوله: في أشهر الروايات” : وهو ظاهر الرواية كما سيجي‎ |۲٠١ ٤[ 

[۲٠٠١|‏ قوله: فهذا داحل في عدم ا وإتما أثم؛ لان غلبة الظن 
ملحق باليقين كما تقدم' ٠‏ عن "البحر'. 

]۲٠٠٠[‏ قال: ” أي: "الدر": فى ظاهر الرواية“: بل بلا حلاف. 

Ee r O قوله:‎ [rıov| 


(۱) "رد المحتار"» کتاب الصوم» باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده» »۲۹٥/٦‏ تحت 
A e E‏ 

(۲) المرجحع السابق. 

(۳) انظر المرجع السابق» تحت قول "الدر": في ظاهر الرواية. 

)٤(‏ "رد المحتار"» کتاب الصوم» باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده» ۲۹٥/٦‏ تحت 


سا 


قول الدر : في ظاهر الرواية. 

.۲۹۰٩-۲۹ ٤ص السابق»‎ a )( 

0 ا و [أي: في مسألة الظنٌ أو الشك في بقاء الليل] في 
ظاهر الرواية» در مختار . 

(© 'الدر'ء كتاب الصوح بانب ما يفسد الصوح وعا لا يفسدهة :۲۹5/١‏ 

(۸) في "رد المحتار : وإن ظن غروب الشمس فإن تبين عدمه فعليه القضاء فقط» وإن 
تبن الغروب أو لم يتين شيء فلا شيء عليه» وإن شك فيه فان لم يتين شيء 
فعليه القضاء» وفي واا 


)٩(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲۹۷/٦‏ تحت قول "الدر": تتفر ع إلى ستّة وثلاثين. 


www.dawateislamıI.net 


اَم في التبين فظاهر»ء وأما في عدمه؛ فلاأن الظن دليل شرعي مبیح 
للإفطار» وهو مسألة الإفطار بالتحرّي. 
١ ۸|‏ ۲ قوله: و إن ت فے: هذه مسألة الإفطار مع عدم الدليل. 
مطلب في جواز الإفطار بالتحرّي 
e‏ ق E‏ ق 


]۲٠٦۰[‏ قوله: إذا كان عدلا صدقه: 


(۱) "رد المحتار"» کتاب الصوم» باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده» »۲۹۷/٦‏ تحت 
e‏ 

(۲) قال المصتّف: تسر أو أفطر يظنٌ اليوم ليلا والفجر طالع والشمس لم تغرّب 
قضى فقط. قال الشارح: كما لو شهدا على العروب وآحران على عدمه فأفطر 
فظهر عدمه» ولو كان ذلك في طلو ع الفجر قضبّى وكفر؛ لأن شهادة النفي لا تعارض 
شهادة الإإبات. 

لكن نقل الشامي عن "البزازية": ولو شهد واحد على الطلوع وآخران على غه ا 
ا بالتأمل. وقال في تتمة البحث: في تعبير المصثف کن لظ غار 
إلى جواز التسحر والإفطار بالتحرّي -وقيل: لا يتحرّى في الإفطار- وإلى آله 
تسر بقول عَذل وكذا بضرب الطبول» واحتلف في الدّيك» وأمّا الإفطار فلا يجوز 
نشول الواحك بل او و ق ا 

(۳) رد المحتار» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في 
حواز الإفطار بالتحرّي» »۲۹۸/١‏ تحت قول "الدر": لأن شهادة النفي لا تعارض 
الات 


۹۹2۹ المرحع امعان ص‎ (٤( 
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أقول: لأنّه إذا صدقه فقد وقع تحريه على الغروب» والإفطار جائز 
بالتحري بخلاف ما إذا لم يصدّقه لعدم التحرّي وعدم النصاب. 


[۲۱۱] قوله: أو المدفع الحادث في E‏ 
انظر ما قم ص1٤‏ 1. 
ET O 1 COPA‏ 6 
ES‏ قوله: حر ج المخطىئ والمكره بحر . قلت: وكذا الناسي” ). 
لوجع لا يطاق» ويأتي شرحا ص٥۱۸‏ من مبيحات الإفطار: (حوف هلاك 


07 "رذ المحتار": ظاهر الجواب آنه لا بأس به إذا E‏ 
ومقتضى قوله: (لا بأس بالفطر بقول عدل صدقه) آنه لا يجوز إذا يصدقه 
ولا قول المستور 4 وبالأولى سماع الطبل أو المدفع اللحادث في زماننا 
لاحتمال كونه لغيره» ولأن الغالب كون الضارب غير عدل» فلا بد حينفذ من 
التحري فيجوز؛ لان ظاهر مذهب أصحابتا حواز الإفطار بالتحري. ا 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الصوم» باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده» »۲۹۹/٦‏ تحت 
قول "الدرٌ": لأن شهادة النفي... إلخ. 

(۳) انظر رد المحتار» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوح OTE Yi‏ 
تخ رن الكو دة 

)٤(‏ ذكر المصنف استعمال المفطرات وفيده بقوله: ف فكتب عليه الشامي: 
حرج المخطء اة إلح. 

E E a md a) 


(1) انظر "الد" کتاب الصوم» فصل في العوارض» .۴٤۸-۳٤۷/٦‏ 
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ایسد التو ولایس 


° Os ى‎ 9 : E ا‎ e 
أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديد ولسعَة حية) اه. قال ش: (أي:‎ 
فله شرب دواء ینفعه) اھ. نعم! ياتي ص٤۱۸ ”" آنه إن تعاطی السبب بنفسه‎ 
مختارا فلأرحح وحوب الكفارة» حيث قال: (فإن أجحهد الحر نفسه بالعمل‎ 

Wn gt i E. :‏ 2 
حتى مرض فافطر ففي كفارته قولان) اه. وفي ش عن ط عن الشرنبلالي 

عن ا نر جحیح الو جحوب» والله تعالى أعلم. 
٦۳|‏ ۱ ۲ قو له: 9 و يستحب التتابع: 
أي: بين القضاء والكفارة فإن فصل جاز» أمّا صيام الكفارة فلا تجزئ 


اا ا 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض» »۳٤۸/٦‏ تحت قول 
"الدر": ولسعة حية. 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٠٤٥/٦‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» ›٠٤٥/٦‏ 
تحت قول "الدر": فإن أجهد الحر... إلخ. 

)٤(‏ قال المصنّف بعد ذكر استعمال المفطرات وتقييده بقوله: (عمدا): قضى وكفر» 
فقال الشامى في حاشيته: وإتما ققدم القضاء إشعارا بأئه ينبغى أن يقدّمه على 
الكفارة ويستحب التتابع كما في "الهداية . 


›»۳١۲-۳١۱۱/١ "رد المحتار"» کتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده»‎ )٥( 


اس 


تخت فول الفر و کف 


(0) انظر "رد المحتار"» كتاب الصو باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» »۳٠۷/١‏ 
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ایسد الت ولایس 


ETE قوله: 0 وهذا‎ |۲٠١ ٤[ 


وهو المختار» حيث قال: (احتجم فظن الفطر أو اكتحل أو اذهن فظن 
وكذا لو سمع الحديث وعرف تأويله» وإن لم يعرف تأويله كفر حلافا للإمام 
الثاني؛ لأن الحديث لا يكون أدنى من كلام المفتى. قلنا: ليس للعاميٌ أن 
تخص العالم بخلاف كلام المفتي؛ فاته لو أفتاه بالفساد فتعمد الفطر بناء عليه 
لا يكفر. ولو اغتاب فظن فطره وتعمّد الأكل إن بلخه الخبر ولم يعرف تأويله 
ا العلماء) اه. أي: اما إذا لم يبلغه الخبر أو عرف تأو يله 


(۱) قال المصنَّف: أو احتجم فظن فطره به فأكل عمدا قضى وكفر. قال الشارح: لاه 
ظنٌ في غير محل حى لو أفتاه مفت يعمد على قوله» أو سمع حديثا ولم يعلم 
تأويله لم يكفر للشبهة. 

قال الشامي تحت قوله: (أو سمع حديثا): كقوله صلى الله عليه وسلم: ((أقطر الحاجم 
وال ها عا ك قل امول ها فعا 0 ا 
قول المفتي» فأولى أن يورث شبهة» وعن أبي اسف ع ن على العامي 
الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث» "زيلعي". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» »۳٠١/١‏ تحت 
e‏ 

(۳) "البزازية"» كتاب الصوم الفصل الثالث» ٤/١١٠١-١١٠ء‏ (هامش "الهندية"). 
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وجعل عدم العبرة بسما ع حديث و إل لم يعر ف تاو یله قول الإمام الاعظم 
SG A AES a‏ 
فکان هو المعتمد. 

وخا اه ر ف الجا ب ا ا كان جاها ر اة ت 


معتمد بالفطر» ومثله في "الحلاصة"“ مع مسألة الغيبة المذكورة في 
"البزازية"» آم في البدائع ص١٠٠٠»‏ ج “٣‏ فجعل اعتباره شبهة رواية 
ا ازيلعي ۽ وقد صرح بعده ظاهر الحديث والفتوى يصير 
شبهة)»› د تم قال: (ولو a‏ اکل EAE‏ وإ 
E E‏ 
هاهنا؛ لأن ذلك مما لا يشتبه على من له سمة من الفقه» وهو لا يخفى على 
أحدء وكذا لو دهن شاربه فظر“ فطره فكل عمدا عليه الكفارة وإن استفتى أو 


ول ا لما قلنا) اه. 


(( "الخانية"» ات الصوح» الفصل السابع فيما رس قط الكفارة... إلخ» ٤/۱‏ »0-1 
(۲) "الحلاصة"» الفصل الثالث فیما يفسد الصوم وما لا یفسده» .۲١۸/۱‏ 

(۳) "البدائع"» کتاب الصوم» .۲١۸-۲۵۷/۲‏ 

.۲٠۳-۲۱۲/۲ "التبيین "» كتاب الصوم» فصل في العوارض»‎ )٤( 

0۸/۲ 'البدائع» کاب الصوح» الفصل القانت نما مد الصوح... إلخ»‎ )٥( 
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SEED: 


والعحب أن "البحر" ص٦۳۱‏ ج۲“ عكس فجعل كون الحديث 
شبهة قول الطرفين وعدمه قول أبي يوسف والذي في "الزيلعي" تبع فيه 
'الهداية"“ وأقرّه في "الفتح"“ و'العناية"“» فالله المستعان على هذا 
تارف الشكيل في الرواية. ١١‏ 

]۲٠٠٠[‏ قوله: ‏ عليه ا على کل E‏ بعده في ا 


(اغتمل ا أو فتوی) اھ. 


o-oo 1/۲ "البحر» کتاب الصوح» فصا في العوارض»‎ (١) 

)( "الهداية'» کات الصوم» باب ما یو حب القضاء و الكفارة ۲۷/۱ ® 

(۳) "الفتح"» کتاب الصوم» باب ما يوحب القضاء والکفارة» ۲۹۷/۲. 

() 'العناية» کتاب الصوم» 1-0/۲ (هامش 'الفتح ). 

)٥(‏ ورد في الا تخادنف ما يظهر E‏ تفطر الصائم و ذهب إليه الإمام 
الأوزاعي والإمام الخد وورد فيها اسشا ما يظهر مته أن الغيبة تفطر الصائم» لکن 
ل بلي اله ٠‏ حل شش الأئمة ولا اعتداد بخلاف الظاهرية فمن اغتاب وظن ُن 
ذلك يفطره ثم أكل متعمّداء قال فيه عامّة المشايخ: عليه الكفارة على كل حال؛ 
لأن العلماء أجمعوا على ترك العمل بظاهر الحديث» وقالوا: أراد به ثواب الآحرة» 
ولي فى هدا قزل اتر فهدا اظن ما اشد إل دل .فلا يورت شبهة اه :رد 
لار عن 'الخانية . 

™( ا المتار) کتاتت الصوم» تاع ها ك الصوم وما لا يفسده» ٦ه ٣١‏ تحت 
قول "الدر": وكذا الغيبة. 


(۷) "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل التاسع فيما يصير شبهة... إلخ .٠٠١/١‏ 


www.dawateislamıI.net 


التو ريسن“ 

أقول: فانحصر الأمر في صدور ما هو مفطر عند إمام مجتهد من أئمة 
الستّة ولم ينفع إفتاء مفت أو سماع حديث فيما أجمع على خلافي نعہ! 
ا ا و ا و ا د د 
إلا إذا أفتاه مفت أو سمع حديثا لم يعلم تأويله. ا 
EN N a a o‏ 


A 
رفا رفسد‎ 


بشبهة فتو ى أو حدیث . 
مطلب في الكفارة 
]۲٠١١[‏ قوله: © ويتقوّى الثاني" : 
ال واد ا ا ق a‏ 
و"الفت"“ فكيف يتقرّى به إطلاق الثاني؟ ولكن انظر ما سنذكره. 


)١(‏ قال الشارح: ولو تكرّر فطره ولم يكفر للأَوّل يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند 
محمد» وعليه الاعتماد» بزازية » و مجتبى وغيرهما. واخحتار بعضهم للفتوى إن 
الفطرٌ بغير الجماع تداحل وإلاً لا. قال الشامي: قوله: (وعليه الاعتماد) نقله في 
'البحر" عن "الأسرار"» ونقل قبله عن 'الجوهرة": لو جامع في رمضانين فعليه 
E‏ وإن لہ للأو لى في ظاهر الراوية» وهو الصحيح اه قلت: فقد 
احتلف الترجيح كما ترى» ويتقوى الثاني بأنه ظاهر الرواية. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» مطلب في الكفارة» ۳۲١/١‏ تحت قول "الدر": 
وعليه الاعتماد. 

(۳) 'البدائع"» كتاب الصوم» فصل فيما أصبح لا ينوي الصوم » .٠٠١۹/۲‏ 

.۲٠٣۱/۲ "الفتح"» كتاب الصوم» باب ما يوحب القضاء والكفارة»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المقولة القابلة. 
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]۲٠٠۷[‏ قوله: “ وإن كان الفطر المتكرّر في يومين بجا ع 

الأولى: في رمضانين» ولفظ 'البحر'"": (لو حامع مرارا في آيام من 
رمضات واحد ولم يكفر كان عليه كفارة واحدة إلم يذكر فيها حلافا ثه 
قال:] فلو جامع وكفر له جامع فعليه أحرى في ظاهر الرواية» ولو حامع في 
رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولى في ظاهر الرواية وهو الصحيح» 
"حوهرة". وقال محمّد: عليه واحدة» قال في "الأسرار": وعليه الاعتماد 


وكذا في البزازية ) اه. 

بقى أن ظاهر الرواية المصحَحة هل تختص بالجماع أم تعمٌ كل فطر؟ 
ظاهر "الحلاصة"“ الثاني؛ إذ قال: (إن أفطر في رمضانين فعلیه لکل فطر 
كفارة» وقال محمّد: تكفيه واحدة اه. ومثله في "الحانية"“ سواء بسواء» 
وتقديمه الأول دليل ترجيحه» وكذلك صوّره في "البزازية"”“ بمطلق الفطر» 


)١(‏ قال الشامي: قوله (وإلا لا) أي: وإن كان الفطر المتكرّر في يومين بجماع لا تتداحل 
الكفارة فال يكفر للأرّل لعظم الجناية» ولذا وجب الشافعي E‏ 
الأكل والشرب. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» »۳۲٠/١‏ تحت 
قول "الدر": وإلا لا. 

(۳) "البحر"» كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 4۸٤/۲‏ ملققطا. 

.۲٠١/١ "الخحلاصة"» كتاب الصوم» الفصل الثالث فيما يفسد الصوم... إلخ‎ )٤( 

(ه) "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل السادس فيما يفسد الصو ٠١٤/١‏ 

() "البرازية"» كتاب الصوم» الفصل الثالث» ٤/١١٠ء‏ (هامش "الهندية"). 
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وذكر بعد قول محمّد: (قال في "الأسرار": وعليه الاعتماد)» وبه تبين أن 
تصوير 'البدائع" و"الفتح" بالجماع غير قيد وكأته؛ لأتهما ذكرا فيه حلاف 
لاف وا هار ك إلا فى الاعف ول الي وقر ی الا 
اك ظاهر الرواية). 

[۲۱۹۸] قوله: © إلا في الإعادة والاستقاء“: 

هذا في ما ذر ع؛ لاه إن استقاء ملء فيه ذاکرا أفسد بنفس الخروج من 
دون حاجة إلى العود. 

ا ا ما دون ملء الفہ ا 
أي: قبل خحروجحه من فيه فإنه إن أعاد الساقط - والعياذ بالله تعالى- أفسد 
مطلقا إجماعا بلا كفارة إلا أن يكون نسى الصوم» وأمّا ما كان ملء الفم 
فيشترط في الإفساد به شرطان: 

أحدهما: صنع الصائم إمّا في إخحراحه وهو الاستقاءء أو إدخاله وهو 
الإإعادة. 


والثاني: أن يكون ذلك الصنع وهو ذاكرٌ للصوم فإن فقد أحد الشرطين 


وعشرین صوره؛ ا ما أن یقیء أو يستقیء» وفي كل إِما أن يملا الفم أو دوله» 
وكل من الأربعة إمّا إن حرج أو عاد أو أعاده» وكل إِمّا ذاكرٌ لصومه أو لاء ولا 
فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكر. 

(© رد المارء كاب ارد ا ١‏ 0 تحت فول الدر :وان رغه الفے 2 
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السو رايتس“ 
ا و ا والله تعالى أعلم. 
واللازم من هذا اعتبار الملء والصنع معا فيكون جمعا بين قوليهما فافهم. 


ق رط الو وما رطان ها بجعا 
]۲٠۷٠[‏ قال: أي: "الدر": (علك: 


A 
رفا رفسد‎ 


٤ : 
E 1۲ . هرچەلزجوچسپندەباشد‎ 


]۲٠۷١[‏ قال: أي: "الدر": اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو 
القبضة : أفاد أنها إذا كانت قدر قبضة فيكره الدهن لإطالتها. 

آقول: ولا یستفاد منه کراهة طول اللحية فوق القبضة فإن المعبى فيه 
كراهة التكلف لما لا يعنيه» نعم! تصريحهم بأن قطع ما زاد على القبضة سنّة 
a E‏ لاه حلاف السنة» لا جرم أن قال اعا 
القارئ في "جمع الوسائل شرح الشمائل"“: (إن كان الطول الزائد بأن 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۳۲۲/١‏ تحت قول "الدر": وإن ذرعه القىء. 
(۲) الدر » كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم Ta as‏ 
f 11‏ ۰ ع i‏ خ 4 ٠‏ 
)٣(‏ "رشيدي" = فرهنگ رشيدي": لمير عبد الرشيد الهندي» فرغ من تصنيفه 
( ت٤‏ ٣۱۰د)‏ ("إیضاح المکنون"» ۱۸۹/۲). 
(6( الكو کتانت الصوم» باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده» TEN‏ 
(ه) "جمع الوسائل في شرح الشمائل"» باب ماجاء في حلق رسول الله صلى الله تعالى 
ب:ملا علي القارئ» (ت٤‏ ١١٠ه‏ ولكن في 'كشف الظنون": ت ١٠١١٠ه).‏ 
( هد لار ا3 "كع الف ١‏ 
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تکون زيادة على القبضة فغير ممدوح شرعا) اه. ذکره في حليته صلی الله 
ا عا ر 

]۲٠۷۲[‏ قوله: “ ولو ضعف عن الصوم": 

ان ر ر ف ن ع وو کا ھی ان 


وإحلادا إلى أرض الدَعَة فتوسوس إليك أك لا تقدر مع أك تقدر» والله يعلم 


)١(‏ في "رد المحتار" عن الرملي: ولو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن 
يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع اه. أي: إذا لم يدرك عة من آيام أحر يمكنه 
الصوم فيهاء وإ وجب عليه القضاء. .. إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده» »۳٤٤/٦‏ تحت 


قول 'الدر": لا يجوز... إلخ. 
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]٠۷۳[‏ قوله: ”“ للمرء فيها الفطر تسع تستطر”": الأولى للعبد؛ لأن 
فيها الحمل والإرضاع» والعبد یشمل ا کا في e‏ 

TE PEN 

EE‏ (أطلق في التجربة فعم ما لو كانت لغير المريض عند اتحاد 
ل و ق ا E‏ 


أقول: لم يعزه لأحد» وفي الاستناد إلى إطلاق التجربة نظرٌ؛ لأن 


: في رد المحتار‎ )١( 
ERG Ms 
حَبل وإرضاع وإکراه سفر مرض جهاد حوعه عطش کبر‎ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض المبيحة لعدم الصو ›»٠٤۷/١‏ 
TE‏ 

(۳) لم يتبين لنا المراد بهذا الرمز. 

)٤(‏ في المتن والشرح في بيان من يجوز له الفطر: (أو مريض خاف الريادة) لمرضه» 
وصحيح حاف المرض» وحادمة حافت الضَعْف بغابة الظن بأمارةء أو تجربة» أو 
بإحبار طبيب حاذق مسلم مستور. في "رد المحتار" تحت قوله: (أو تجربة): ولو 
کانت من غير المریض عند اتحاد المرض» "ط' عن ایی الف 

›»٠١٠/١ "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم»‎ )٥( 
تحت قول "الدر ": أو تجربة.‎ 

وھ اک ا اھ یاف فل ب کر ا 
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لحار م اة تة مه ا د النفع والضرر يختلف 
باحتلاف الأمزحة مع اتحاد المرض» وكذا احتلاف البقاع» وكذا احتلاف 
الموسم إلى غير ذلك من الخصوصيات. 

[r۱ ۷|‏ قوله: ( فا لزوم الكفارة“: 

أقول: كلام الفاسق إذا وقع التحرّي على صدقه مقبول» ولا أقل من أن 
يورث شبهة» فلا تقكامل الجناية فلا تلزم الكقارة. 


a قال: أي: "الدر": یحج نه رجلا من‎ ]۲٠۷٠[ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":]‎ 
قلت: وکلام اا أجمع وأنفع حيث قال: (الصلاة کالصوم»‎ 
ویۇدی عن كل وتر نصف صاع وسائر حقوقه تعالی كذلك» مالیا کان أو‎ 
E ao O a E 


)١(‏ في "رد المحتار" تحت قوله: (مستور): وقيل: عدالته ل وحزم به الزيلعي» 
وظاهر ما في "البحر" و "النهر" ضعفه» "ط". قلت: وإذا أحذ بقول طبيب ليس فيه 
هذه الشروط وأفطر فالظاهر لزوم الكقارة كما لو أفطر بدون أمارة ولا تجربة 
لعدم غابة لظن والناس عنه غافلون. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم» ٠٠١٠/١‏ 
ل ال مور 

(۳) "الدر"» كتاب الصوم» فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم» .٠٠٦/٠١‏ 

.٤۹۹-٤۹۸/۲ "البحر"» كتاب الصوم» فصل في العوارض... إلخ‎ )٤( 
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ا و ا لکا ا ا ما 
ss r 8‏ رات) 


۷ قوله: ( فإنه يصير متنفلا: لعدم التبييت. 


[Yıvv| 
ق‎ A 

]۲٠۷٠[‏ قوله: ‏ لكن وحب بعارض”: كالنتذر وقضاء نفل أفسدته. 
[۲۱۸۰] قوله: ولزمته القربة كما في ا 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب الفدية» الرسالة: "تفاسير الأحكام لفدية 
الصلاة والصيام ٤١/٠١‏ هد. 

(۲) في "رد المحتار": لو نوى صوم القضاء تهارا فإله يصير متنقلاء وإن أفطر يازمه 
القضاء كما إذا نوى الصوح اا 

)۳( رد الارن کا الصوم» ( Yel‏ تحت قو ل و فلا قضاء. 

(٤(‏ المرحع النالق. 

)٥(‏ في الشرح: ولا تصوم المرأة فلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به قال 
الشامي: وأطلق النفل فشمل ما أصله نفل لكن وجب بعارض. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۳۷۸/١‏ تحت قول "الدرٌ": ولا تصوم... إلخ. 

(۷) في المتن والشرح: (والتذر) من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها (غير 
ای ولو معينا (لا يخحتص بزمان ومكان ودرهم وفقير) فلو نذر التصدق يوم 
الجمعة ب"مكة" بهذا الدرهم على فلان فخالف حاز... إلح. 

في "رد المحتار": قوله: (فحالف) أي: في بعضها أو کله بأن تصق في غير يوم الجمعة 
ببلد آاخحر بدرهم اخر على شخص آحر» وإتما حاز؛ لان الداحل تحت النذر ماهو 
قربة» وهو أصل التصدَق دون التعيين» فبطل التعيين ولزمته القربة كما في "الدرر'. 

(۸) "رد المحتار"» کتاب الصوم» ۳۹۷/٦‏ تحت قول "الدر": فخالف. 
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هذه فاتدهة اا فا آنا أن لو قدم و أو أو صلا 
على وقت نذر إيقاعه فيه صح ولغا التعيين» قال: (لأن التعيين ليس قربة 
ت س ف 2 1 TI,‏ 
مقصودة حتى يزم بالنذر) اه. وعليه رایت تتفر ع الفروع ففي a‏ 
(أوحب أن يتصق غدا بدراهم فتصدَّق بها اليوم أجزأه في قولهم» "حاوي 
القدسى". إن نجوت من هذا الم فعلي أن أتصدّق بعشرة دراهم خبزا 
فتصدق بعين الخبز أو بثمنه يجزيه» "حانية"؛ لأن القربة التصدق» وتعيين 
الخ لیس قربة مقصوده. تم قال : مالي صدقة لکل مسکین درهم فدفع 
الال ا ك و اجار E‏ التفريق ليس قربة مقصودة. قال: 
لله على أن أطعم هذا المسكين هذا الطعام فأطعم هذا الطعام مسكينا آحر 
أجزأه» حط "'؛ لن تعيین هذا المح لسن قر بة مقصو ده» ندر بالتصدق 
"تاتارحانية" عن "الحجة"» وهي مسألة "الحانية" المذكورة. لله علي أن أذبح 
ورا وأتصدّق بلحمه فد بح ا س شاه جحاز» "خحلاصة'؛ لأن دم 


الجزور وسبع شياه سواء في القربة. نذر بعتق عبده بعينه لا يجزيه أن يتصق 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض... إلخ» »۳۹۹/٦‏ تحت 
ل ار :لر ا 

(۲) "الهندية"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني في الكفارة» ۲/ 1-٦٠٥‏ ا 

(۳) هو ابو موسی عيسی بن آبان بن صدقة (ت۲۲۰ أو ۱مه)» قاض من کبار 
فقهاء الحنفية» كان 2 بإنفاذ الحكي» له: 'إثبات القياس '» العلل" فى الفقه» 
'الحجة الصغيرة' في الحديث. ("الأعلام"» ٠٠٠/١‏ "معحم المؤلفين"» .)٥۸۹/۲‏ 


www.dawateislami.net 


وآين سماعة“ کلاهما عن محمد). 

وفي وصايا "الهندية"“ وفي "المنح": (رحل قال: هذه البقرة لفلان 
قال ابو نصر“ رحمه الله تعالى: ليس للورثة أن يعطوه قيمتها ولو قال: هي 
للمساكين حاز لهم أن يتصدقوا بقيمتهاء وبه أحذ الفقيه أبو الليث”“ رحمه 
الله تعالى» "حانية"). 

وفیها قبیل باب الوصي: (أوصی أن يتصدق عنه بالف درهم فتصدقوا 
عنه بالحنطة أو على العكس قال ابن مقاتل": يجوز. قال الفقيه أبو الليث: 
معناه أوصى أن شضكدق ,غته :الف درهم حنطة لكن سقط ذلك عن السؤال» 
قيل له: فإن كانت الحنطة موجودة فأعطى قيمة الحنطة دراهم» قال: أرجو 
أن يجوز» وإن أوصى بالدراهم فأعطى حنطة لم يجز. وقال الفقيه أبو الليث: 
وقد قيل: يجوزء وبه نأحذه "حانية"). 


تل ا اا ا ا ع اک 


(۱) قد مرت ترجمته ١‏ /.. 

(۲) "الهندية"» كتاب الوصاياء الباب الثالث في الوصية بشلث المال... إلخ .٠٠٠٦/١‏ 

e 

eh قد مرت ترجمته‎ )٤( 

.A۷/1 قد مرت ترجمته‎ )٥( 

)١(‏ الهندية » كتاب الوصايا» الباب الثامن في وصية الذمي والحربي» مسائل شتى› 
۳/٦‏ 


(۷) قد مرت ترجمته EA‏ 
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أوصى بالدراهم لا يجوز تبديلها بالحنطة فأوّل ما عنه بأن كلامه فيما أوصى 
بألف درهم حنطة» أمّا على المفتى به فلا تعيين. ثم ذكر: (أوصى أن ييا ع 
هذا العبد ويتصدق بثمنه على المساكين جاز لهم أن يتصدقوا بنفس العبد. 


ولو قال: اشتر عشرة أثواب وتصدّق بها فاشترى الوصي» له أن ببيعها 
ويتصدق بثمنها. وعن محمد: لو أوصى بصدقة ألف درهم بعينها فتصدق 
الوص مكانها من مال الميْت جازء أوصى أن يتصدٌق بشيء من ماله على 
فقراء الحاج يجوز أن يتصدّق على غيرهم من الفقراء. عن أبي يوسف: أوصى 
أن يتصق على فقراء "مكة" يجوز لغيرهم وعليه الفتوى. وفي "النوازل': 
أوصى أن يتصق في عشرة أيام فتصدّق في يوم جاز» "حلاصة"). وستأتي 
اک فاو السا او را ي ر ا 

أمّا ما في أيمان "الهندية"": (لله علي أن و ت 
مقدار الطعام فأطعم حمسة لم يجز» "محيط '). فأقول: وجحهه ظاهر؛ لأنّه إذا 
لم يقدّر تقدّر بعدد المطعم عليه وما يطعم حمسة ليس كما يطعم عشرة 
فلم وف بما نذر» اما ما فيها" عنه: (لله على أن أطعم هذا المسكين شيا 
ولم يعيّن ذلك فلا بذ أن يطعم ذلك المسكين) فوحهه ما سينقل المحشى 


(۱( "الهندية » کات الوصاياء الباب القامن» مسائل ف AT‏ ا 
(۲) "الهندية"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني في الكفارة» .٦ ٦/۲‏ 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصو ۳۹۸/٦‏ تحت قول "الدر": فخالف. 
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عن "لبدائع": رل إذا ّم يمين الور صار تمن الفقر مقصود فلا يجوز 
أن يعطى غيره) اه. أَمّا أن لو نذر هديا لم يجز إلا بالغ "الكعبة" أو أضحيّة لم 
تجز إلا في أيام النحر؛ فذلك لأن كلا منهما -كما يأتي للمحشى في الأيمان 
ص۸٠‏ ا“-: (اسم لخحاص معيّن» فالهدي ما يهدى ل"الحرم" والأضحيّة ما 
يذبح في آيامها» حتى لو لم يكن كذلك لم يوجحد الاسم) اه. وأحال بيان 
على باب اليمين في البيع ولم يزد» حاصله هنالك ص۱۹۸ إلا على ما ذكر 


هاهنا. 

أقول: في تمامية هذا التعليل قلق» فإن عدم وجدان الاسم متحقق فيما 
إذا نذر التصدّق بالدراهم فتصدق بالخبز أو عكس» والثاني أن يقال: إِنّما 
تعلق النذر بما هي قربة مقصودة في الشّرع» فإذا نذر الهدي أو الأضحيّة وقد 
حصهما الشرع بزمان ومكان حثى لو حرجا عنهما لم يكونا تلك القربة 
المقصودة ا اها اام والمكان بخلاف التصدق 
على فقراء الحرم فافهم. 

أقول: وظهر من هذه البيانات أن لو نذر ذبح بقرته والتصدّق بلحمها 
لم يجز أن يتصدق بعيتها؛ لأن الذبح قربة مقصودة بذاتها فكان كما لو نوى 


ز0 انظ رد السار كاب الاعات 0/١‏ تج فول الد :لا رر فی 


(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في البيع والشرای »٦۱۸-٦1۷/١١‏ 


م 


تحت قول "الدر": أي: صدقة أتصدق به "مكة". ملتقطا. 
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عتق عبده عينا لم يجز أن يتصق بقیمته» واللّه تعالی أعلم. 
ويظهر لى أن لو أوصى بمائة للمسجد الفلاني غير المساجد الثلاثة حاز 


أن يعطی مسحدا آحر لا سيّما إذا کان المسجد الوص 4 او ر 
حاجة؛ لأن التعبين ليس بقربة فلا يلزم» بخلاف ما لو أوصى لزيد لا يجوز 
أن يعطى عمرو؛ لأنها للتمليك دون القربة» ولذا جازت للغنيّ» لكن في 
"الهندية"“ عن "الواقعات الحسامية": (رحل أعطى درها في عمارة 
المسجد أو نفقته أو مصالحه صح؛ ا ا 
E E N N CE‏ 
الوجه صحيح)» ونقل" فرعين آخرين عن "العتابية" فيهما أيضا التمليك من 
المسجد فعلى هذا ينبغى التعيين فليحرّر» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

ويأتي ص٣‏ ه٦‏ و أن الوصية للمسجد باطلة عند الشيخين ا 
E CM SG E‏ 


ا أفتی صاحب 'البحر'). 3 


() "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الحادي عشر» الفصل التاني» »٤٦ ٠/۲‏ بتصرف. 

(۲) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الحادي عشر» الفصل الثاني .٤٦./۲‏ 

ا کات ااا ا ن و ارو ا 
للمسجد وللقدس» ا (دار المعرفة» بيروت). 

.٤۹/۱۰ انظر "الدر"» كتاب الوصاياء باب الوصية بالحدمة والسکی والثمرة»‎ )٤( 
ملخصاء (دار المعرفة» بيروت).‎ 
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واقعة الفعوى: حا أوصى بمبلغ أن يعطى فلانا إن أراد أن يح العام 
فإن لم يح العام فيعان”“ به أحد ممن يريد الحجٌ وفلان لم يح العام فهل 
لوص أن يتصق به على مسكين أو لا يعطيه إلا لمن يريد الح مع أن 
المبلغ قليل لا يبلغ ربع نفقة الح الآن فليس فيه إلا إعانة من ليس عليه 
الح على الحج؛ لأن الإعانة إنّما تكون لمن ليس عنده النفقة تامّة فلا يكون 
O‏ 
ليس عليه ليس قربة مقصودة» وكذا إعانة مسكين يتكلّف للحجَ بشيء قليلِ 
ا ول ها ها ریا اا الکن وهی د رد 
فيجوز كل إعانة ولا يتقيّد بمن يريد الح هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. 

أقول: وتحقيق ذلك أنها وصِيّة مطلقة؛ إذ ليس فيها تعيين أحد ولا نص 
على تعميم الغبيّ والفقير فلا تحل إلا للفقير كما في "التنوير" قبيل باب 
الوصي» ص٤1۸‏ جه فتكون وصيّة لفقير؛ كي يصرفه إلى الحج» وهذه 
مشورة لا يجب عليه العمل بهاء كما نصوا عليه في غير ما مسألة. وفي "ش" 


ص۲ 1٥۹‏ جه فیمن أوصی بن ينفق على فرس فلان کل شهر کذا» جاز 


)١(‏ لفظه: بر کے ای کال ا ن کے ادن منه رضي الله تعالى عنه. 

(۲( انظر التنوير'“ كتاب الوصاياء فصل في و صايا الذمي و عیره» ETTI\.‏ (دار 
المعرفة» بیرو ت). 

NE N EC re N O 


باطلة» E‏ (دار المعرفة» بیروت). 
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لفلان أن يصرفه إلى مصالح نفسه فراجعه» فإذن لم يبق إلا وصِيّة لفقير مطلق» 
فعلى أي فقير صرفها» صرفها إلى مصرفها سواء كان يريد الحج أو لا 
فكانت مسألتنا هذه أهون من مسألة "الخحلاصة" ص۱۹٤‏ ج۲ : (لو أوصى 
بأن يتصق بثلث ماله في فقراء "بلخ"" فالأفضل أن يصرف إليهم» وإن 
أعطي غيرهم جازء وهذا قول أبي يوسف وعليه الفتوى» وكذا لو أوصى بأن 
يعصدق على فقراء الحا فتصدّق على غيرهم) اه. فإن هاهنا تعيين الحا 
في الموضى لهم وفي مسألا لا وصية إلا لفقير وذكرالحح مشورة» والخمد 
لله على وضوح الحكم. ١١‏ 

وقد تقدمت”“ مسائل جواز الخحلاف للوصي فيما ليس بقربة مقصودة. 
وفي أواحر هبة "الهندية" ص٣٤‏ ١ء‏ ج٤‏ : (رحل دفع إلى رجحل عشرة 
دراهم أو مائة من من حنطة وقال: ادفع إلى فلان الفقير فدفع إلى غيره» في 
A N E N‏ 


المقصود ابتغاء مرضاة الله تعالى» وقد وحد في حقٌ فقير كذا في 


4 


2 


)١(‏ "الحلاصة". كتاب الوصاياء الفصل الثاني في الوصية بالكفارة» »۲٠٤/٤‏ ملتقطا. 

(۲) مدينة مشهورة ب حراسان » طولها: مائة وحمس عشرة درجة» وعرضها: سبع 
وثلاثون درجة» وهي في الإقليم الحامس» أل من بناها لهراسف الملك وقيل: 
الاشكدر.: ("'معجم البلدان"» ۳۷۸/۱). 

(۳) انظر هذه المقولة. 

.٤]٠۸/٤ "الهندية"» كتاب الهبة» الباب الثاني عشر في الصدقة»‎ )٤( 
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'التاتارحانية") اه. فهذا فيما إذا كان الفقير معيّنا فكيف إذا لم يكن تعيين ! 
وما ذكر ليس إلا مشورة» ثم في الحياة مقاصد في التخضيصات» وليس 
ال ا رت ر واا ال 

فإن قلت: أليس إذا أعطى زي عَمْروا دراهم ليعطيها من يريد الح من 
الفقراء» فأعطاها فقيرا يريد التروّج أليس أن زيدا لا يرضى به ويعد محالفا؟ 

أقول: اليس إذا أعطاه ليفرقها على فقراء "مكة" ففرٌقها على فقراء 
ل یرض به وعد مخالفاً؟ وقد صر حوا ا للوصي هدا» وهو 
قول ابي يوسف وعلیه الفتوی» وبه یفتی» "نوازل"» "ولوالجيّة" 


'حلاصة"“» "سراجية"“» "أدب الأوصياء"“ وغيرهاء وقد قدمنا فروعا 


)١(‏ "الكوفة": المصر المشهور بأرض "بابل" من سواد "العراق"» طولها: تسع وستون 
درحة ونصضف» وعرضها: إحدى وئلائون درحة وتلثان» وهي في الإقليم الثالث› 
وتمصيرها وأوليته كانت فی ام غر بن عطاب رض ا ان غ ف ا 0 

("معجم البلدان"» .)٠١١/٤‏ 

(۲) النوازل . 

(۳) "الولوالجية"» كتاب الوصاياء الفصل الأول .٠٠۷/١‏ 

(4) "الحلاصة"» كتاب الوصاياء الفصل الثاني في الوصية بالكفارةء .۲٠٤/٤‏ 

( السراخة كاب الرضابا باب فك ار وة ص 

() "أدب الأوصياء"» فصل في تنفيذ الوصية» ص۹۷: للمولى على بن محمد الجمالي 
المفتي ب"الروم" (ت١4۹۳ه).‏ 5 ا 

(۷) انظر هذه المقولة. 
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ابی 


المناط ولا نظر بعده إلى حلاف» والله تعالى أعلم. 
[۲۱۸۱] قوله: ‏ لا یجوز؛ لأنه عبادة": 


الْحَهْدَكانَ م | بني إسرائيل: ]۳٤‏ وبإيفاء العقد A‏ 
بالقۇٍ 4 [المائدة:٠]‏ ولم يلزم منه أن يكون كل عهد وعقد عبادة. 

وكيف يكون النذر عبادة؟ وقد صح أن النبىٌّ صلى الله تعالى عليه وسلم 
نهى عنه مطلقا ومحال أن ينهى عن عبادة الله تعالى فقد أحرج الشيخان“ 


(۱) في الشرح: واعلم أن النذر الذي يقع ارات من اکر العوام» وما يؤحذ من 
الدراهم والشمع والرّيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرّباً إليهم فهو 
بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام. 

في "رد المحتار" نقلا عن "البحر" عن شرح العلامة قاسم: قوله: (باطل وحرام) لوجوه 
منها: آنه تَذرٌ لمخلوق» والنذر لمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة» والعبادة لا تكون 
E EO rea n‏ 
الميّْت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفرٌ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض... إلخ ٠٠٠٦/١‏ تحت قول 
'الدر": باطل وحرام. 

(۳) أحرحه مسلم في "صحيحه" »)١٦٤١(‏ كتاب النذرء باب النهي عن النذر»ء وأنه 
e‏ 
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عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ((لا تندروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخحرج 
به من البخيل)) نعم! المتلور به قك يكن عبادة كصلاة وصوم ولا يقصد به 


أا من امل عي اا عا 


[ ۸ ] قوله: ومتها: أن المتدور له ميت ': 

أقول: هذا يختص بأن يقول للميْت: لك كذا ويريد به تمليكه حقيقة 
ولا ألفاظهم منحصرة في هذه ولا اعتقاداتهم في تفلك المنت: کف 
يحكم على عام بخاص؟ علا أنه إن كان في هذا الحصوص فبطلان النذر» 
لا حرمة ما أتي به من الدراهم وغيرها؛ فإنهم يعلمون قطعا أن خحدام المزار 
يأحذونها» والمعطون بذاك راضون فمن أي جهة جاء التحريم؟ والله يقول 
الح اد السا ا 

[۸۳] قوله: ومنها: أنه إن ظنٌ أن الميْت يتصرف في الأمور دون الله 
O. 5‏ چ س ۴ مہ £ ل 
تعالى... إلخ : هذا سوء ظن بالمسلم وهو باطل وحرام» وباي وجه علم بل 
ظنٌ بل توهْم أنه يعتقد أن المتصرف هو الميّت دون الله تعالى؟!. ورضى الله 
تعالى عن سيّدي عبد الغنئ النابلسئ فقد أوضح في "الحديقة الندية"”“ عن 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض... إلخ» ٠٠٦/١‏ تحت قول 
ال باطل وحرام. 

(۲( المرجحع الاق 

(۳) "الحديقة الندية"» کشف النور عن أصحاب القبور» .١۸-١٤/۲‏ 
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هذه المسألة اللبس» وأزاح کل ظنٌ باطل وتخمین و حدس فراجعه؛ فاه مهہ. 
]۲۸٤[‏ قوله: “ وصرفه إلى الفقراء ويقطع النظرَ عن تذر الشيخ: 
أقول: دل تخحصيصه بالفقراء أن كلامه في التذر فقطء فاحفظ. 

[۲۱۸۰] قوله: ° فهو باط : 

لا ينعقد نذرا ولا يلزم من ذلك حرمته فإن النذور لهم بعد تجافيهم عن 
الا اور ب ره ها ره هاه ون ال لار لاا 
والأولياء منذ قديم» وليس نذرا مصطلح الفقه» وقد يناه في "فتاوى 


نسب أو علم ما لم يكن فقيرا ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء 
سحت ولا يجوز لخادم الشيخ أحذه إلا أن يكون فقيرا أو له عيال فقراء عاحزون 
فيأحذونه على سبيل الصدقة المبتدأة وأحذه ا مكروه ما لم يقصد الناذر 
التقرّب إلى الله تعالى وصرفه إلى الفقراء ويقطع النظر عن نذر الشيخ. 

)۲( 5 السحتار » کاب الصوح» فصل في العوارض... إلخ» تیت قول 
ا باطل وحرام. 

(۳) في "رد المحتار": لا بد أن يكون المنذور مما يصح به النذر كالصدقة بالدراهم 
ونحوهاء أمّا لو نذر ريا لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في المنارة كما يفعل 
النساء من نذر الزيت لسيدي عبد القادر ويوقد في المنارة جحهة المشرق فهو باطل. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض... إلخ» »٤۰۷/١‏ تحت قول 
'الدر": مالم يقصدوا... إلخ. 
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"السنيّة الأنيقة في فتاوى أفريقه": للإمام أحمد رضا حان (ت١٤١١ه).‏ 

)١(‏ قوله: روقد بيناه في "فتاوی أفريقه")» وإليكم تلحيص كلامه في الفتاوى 
المذكورة: لا يجوز النذر الفقهي لغير الله تعالى وما يقدّم إلى الأولياء الكرام 
زس اتر اس ودر ك بل ارف جار بان ما قد ال رات ا كابر 
من الهدايا يسمونه بالنذر يقولون: أقام الملك 9 وقدم الناس إليه النذور. 

كتب الشاه رفيع الدين أحو الشاه عبد العزيز المحدّث الدهلوي في "رسالة النذور' 
الفارسيّة ما معناه: النذر الذي يطلق هتا ليس على المعنى الشرعي؟؛ لأن العرف 
ad MELLE‏ 

قال الإمام الأحل سيّدي عبد التي النابلسي قدّس سره في "الحديقة الندية": 

(ومن هذا القبيل زيارة القبور» والتبرّك بضرائح الأولياء والصالحين» والنذر لهم بتعليق 
ذلك على حصول شفاء أو قدوم غائب فإنه مجاز عن الصدقة على الخادمين 
رفي ااال العا ي دوا ع واا وا ص دان ال 
بالمعتى لا باللفظ). (الحديقة الندية"» الخلق الثامن والأربعونء .)٠١١/١‏ 

شن ال اتال کان و يجز للأحياء أيضا مع أن العرف والعمل يجري من 
قديم في الصالحين وأكابر الين في الحالتين أي: حالة الحياة وبعد الموت. 

بعد هذا التمهيد عرض الإمام أحمد رضا شواهد كثيرة على أن الأولياء والعلماء 
يستعملون لفظ النذر لما يقدم إلى الأكابر من الهدايا. فأورد عشر عبارات 
ق ا ا ك 
بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني وعبارتين للشاه ولي الله الدهلوي من كتابه 


"أنفاس العارفين" وعبارة للشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي من كتابه "تحفة 
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الاثنا عشرية"» و"بهجة الأسرار" في مناقب سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني 
الإمام الأحل سيّدي أبي الحسن نور الملة والدين علي بن يوسف بن جرير 
اللاحمى الشطنوفي الذي لقبه إمام فن الرحال شمس الدين الذهبى في كتابه 
طبقات القراء والإمام الجليل حلال الدين السيوطي في كتابه حسن المحاضرة 
ب 'الإمام الأوحد". وكتابه "بهجة الأسرار" يتناول الوقائع والحكايات وکا ما 
ينتمي إلى سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني بالأسانيد الصحيحة المعتبرة على 
منهج المحدثين وجميل طريقهم في تنقيح الأحبار والاثار. 

ر هاا ف لو ا دن لآ الأولياء كان طريقهم إطلاق النذر لما 
يقدم إليهم کا قبوله کان من دأبهم» وفيها ما يشهد أن تقديم النذور إلى 
أرواحهم وضرائحهم وطلب الحوائج من قواتمم الروحانية كان من أعمالهم» 
والشاه ولي الله الدهلوي والشاه عبد العزيز الدهلوي الذين تعدهما الفرقة المنكرة 
لنذر الأولياء وطلب الحاجات منهم إمامين» وتمثلهما كقدوة لهاء في عباراتهما 
ا صراحة جلية بطلب الحاجحات من الأولياء بعد وفاتهم وتقديم النذور إليهم 
بعد مماتهم. أفهولاء الأجلة من العصور القديمة كلهم يرتكبون المحظور ويقعون 
في الإشراك بالله ويجمعون على الآثام والقبائح؟ كلا! لن يكون ذلك أبداء بل هذا 
يجلى الفرق بين النذر الفقهي ونذر الأولياء العرفي فالنذر الفقهى لا يجوز إلا لله 

تفال رالتر الغرفي الذن أصلة قذي افدية إلى الأ كابر يرز اللصالحن 

والأولياء بعد وفاتهم ا كما يجوز في حياتهم. .٠۲‏ محمد أحمد الأعظمى 


1 
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]۲٠۸٦[‏ قوله: ‏ ففي مسجده أفضإ: 

قلت: والظاهر أي: ل تقم الجماعة فيه ا لاله لا يحرج من 
مسجد حيّه لإقامة الجماعة» لما صَرّحوا من أن مسجد المحلّة لو عطلت 
فالأفضل الصلاة فيه ورد لما فيه من فا الا ا ها أعلم. 

]۲٠۸۷[‏ قوله: إلى الحرو ج": إلى الجماعة لعدم إقامتها في الجامع. 

|۲۱۸۸[ قال: )°( أف "الد ": (وسنة مۇ كدة في العشير الاي من 
رمضان)“: 

تنبيه: قال العبد شعت ك ا فا اه اذ هذه العبارة -كمثل عبارة 


أکثر مشایخنا متنا وشرحا وفتاو ی- تحتمل أمرين: 


)١(‏ في رد المحتار : قال في النهر واالفتح : وما أفضل الاعتکاف ففي المسجد 
الحرام» و صلی ا ااا ي من 
الجامع» قيل: إذا كان يصلى فيه بجماعة» فإن لم يكن فقي مسجده أفضل 
لعلا يحتاج إلى الحروج» ثم ما كان أهله أكثر اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب الاعتكاف» »٤١١/١‏ تحت قول "الدر": E‏ 

(۳) المرجع السابق. 

١١ من عبارة المتن والشرح في تقسيم الاعتكاف إلى واحب وستة ومستحب.‎ )٤( 
مت جيك‎ 


2 E الك ا الصوم» باب الاعتكاف›‎ )٥( 
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SEED: 


الأوّل: أن اعتكاف العشر چ e‏ قريبة من الواجب في 
لحوق الاثم بتركها. 

والثاني: أن إيقاع الاعتكاف سنة مؤكدة في العَشر» فيصدق بيوم وليلة 
على ay‏ على المختارء لكر الدليل الذي استدلوا به على 
تأكد الطب في العش الأغير سوهو مواظبة صلى اله علية وسلم غلى ذلك 
يقتضي الأوّل؛ فإته صلى الله تعالى عليه وسلم واظب على استيعاب العشر 
الأواحر كما يفهم من أحاديث الصحاح”» وعليه نص الفيروز آبادي" في 
ا 


)١(‏ أحرجه مسلم في "صحيحه" »)١١۱۷١(‏ كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر 
الأواحر من رمضان» ص۹۷٥‏ عن ا عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله 
عليه وسلم کان يعتکض في العشر الأواحر من رمضان)). 

(۲) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر» بو طاهر» مجد الدين 
الشيرازي الفيروز آبادي من أئمة اللغة والأدب (ت۷١۸ه)»‏ من كتبه: "القاموس 
المحيط' 'المغانم المطابة في معالم طابة» ابصائر ذوى التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز". "نزهة الأذهان في تأريخ أصبهان". "الدرر الخوالي في الأحاديث 
العوالي"» "الجليس الأنيس في أسماء الخندريس"» "سفر السعادة" في الحديث 
والسيرة النبوية» و المرقاة الوفية في طبقات الحنفية وغيرها وينسب للفيروز 
آبادي "تنوير المقباس في تفسير ابن عباس" . ("الأعلام"» .)۱٤٦۹/۷‏ 

(۳) "الصراط المستقيم"="سفر السعادة"» صه٦-٦٦:‏ للشيخ مجد الدين أبي طاهر 
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وهكذا كنت أظنَّ حتى رأيت الإمام المحقق على الإطلاق قال في "فتح 
القدير ": (الاعتكاف ينقسم ل و ا و ا 
وإلى سنّة مؤكدة -وهو اعتكاف العشر الأواحر من رمضان- وإلى مستحب 
وهو ما سواهما) انتهی . 

وهذا كالنص على ما ذکرت فتبيْن أن الأول هو المراد» وأنهم حيث 
احتلفوا في قله نفلا فقيل : و ول وقيل: e‏ فالمفسدات مات 
قرالا ا ا ا ا ا 
س هھ لین ا ی عد ج ا وک سے اا 
ولا حول ولا قو ة إ9 بال العلي العظيم» فافهم و فاي ريت من العلماء 
من يحالف ذلك والله الموفقء وسيأتي التصريح بذلك تحت قوله: (وحرم 
عليه الحرو ج إلا لحاحة الإنسان... إلخ)» والله تعالى أعلم. 

]۲٠۸[‏ قوله: " وحاصله أن المواظبة... إل°: 


.٠٠٠١/۲ الفتح › كتاب الصوم» باب الاعتکاف»‎ )١( 

(۲) انظر رد 
E NL‏ 

(۳) واظب النبي عليه السّلام على الاعتكاف في العَشر الأواحر من رمضان» ولم يت ركه» 
فينبغي أن يكون واجباء لكنّه عليه السّلام لم ينكر على تارك الاعتكاف» ولو کان 
واجبا لأنكر» قال الشامى: وحاصله أن المواظبة إثما تفيد الوجوب إذا اقترنت 
بالإإنكار على الثارك. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٤/١‏ ١٤ء‏ تحت قول "الدر": لاقترانها... إلخ. 


المحتار"» کتاب الصو باب الاعتکاف» »٤۲۳-٤۲۲/١‏ تحت قول 
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أقول: لقائلٍ ا ان E‏ العراظة اعا افد الوجو تب اذا 
ا ع ك لكر غلل ارك ورن مم الخاصان أن عل طاو 
العلامة المحشى لا يصح الاستدلال بالمواظبة على الوحوب ما لم يثبت 
وقوع الإنكار على التارك وعلى ما ذكرت يصح وإن لم يثبت ما لم يثبت 
عدم الإنكار على التارك» وظاهر كلام الأئمّة المقتصرين في الاستدلال على 
a ed‏ 
ثلاثين في غير ما موضع: إن هذا الشيء لو كان جائزا لفعله مر بيانا للجواز 
يید ما ذکرت» واللّه تعالى أعلم. 

|۲۹۹۰ قال. ( "الدر": (وأقله نفا e‏ 

يعني به ما يقابل السنة ال تة وهو اعتكاف العشر الأواحر. ٠١‏ 

| ۲۱۹۱[ قال: ‹ ا "الدر": على اال كق ا ا 

ا ا ا الخروج ا 
عرج بطل إعكاه فق العفر جا أ ها ئى آر ال اللي انيت ف 


و حده. 


(۱) في بيان أقل مدّة الاعتكاف نفلا. ۲م 

(۲) "الد" کتاب الصوم» باب الاعتکاف» .٤۱۹/٩‏ 

(۳) في بيان حرمة الخروج من المسجد على المعتكف اعتكافا واحباء أَمّا التفل فله 
الحرو ج؛ لاه منه» أي: متمم له لا مُبطل. ۲ 

.٤۲۲/١ "الد" كتاب الصوم» باب الاعتكاف»‎ )٤( 
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]٠۹۲[‏ قال: أي: "الدر": (وحرُم عليه) أي: على المعتكف اعتكافا 
ر ا کی 

r۹۹]‏ قوله: )7 ثم أفسد الشفع ول 

اما له افك الشفع الثاني وقد أتم الأول بالقعدة فلا يقضي إلا الثاني 


لتمام الأوّل» لكن عليه إعادته لترك واحب السّلام كما قدّم المحشي ثمه. 


.٤۲۲/١ "الدرٌ"» كتاب الصوم» باب الاعتکاف»‎ )١( 

(۲) قال الشامي ا ل ابن الهمام: (من مقتضى النظ: أي: يلزمه 
قضاء العَشر كله لو أفسد بعضه» كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في تفل ثم أفسد 
الشتفع الأول عند أبي يوسف» لكن صح في "الخحلاصة": أنه لا يقضي إلا ركعتين 
كقولهماء» نعم احتار في "شرح المنية" قضاء الأربع فاق في الراتبة كالأربع قبل 
الظهر والجمعة» وهو اختيار الفضلي» وصححه في "النصاب وتقدم تمامه في 
لنوافل» وظاهر الرواية حلافه» وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزومٌ الاعتكاف 
المسنون بالشروع» وأن لزوم قضاء جميعه أو باقيه مخرّج على قول أبي يوسف» 
ما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه... إلخ. 


ww 1 


E 

ا کا اق ا ق ا 
التفل. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاةء باب الوتر والتوافل ۳۲۲/٤‏ تحت قول 


لكر داو اقا. 
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: قوله: وظاهر الرواية حلاف‎ ]۲٠۹٤[ 


وظاهر "الهداية" وغيرها ترحيحه اه "ش"" من النوافل. 

]۲٠۹٠[‏ قوله: وأن لزوم قضاء جميعه... إلخ”: وذلك لأن اعتكاف 
افر ا ر ده ااا ةقر افر او الخ او ها 
وفيها ثلائة أقوال: 

)١1(‏ اختيار الحلبي”“ قضاء الجميع سواء أفسد الشفع الأول أو الثاني؛ 
لأّها لم تشر ع إلا بتسليمة واحدة» فكذا هاهنا إذا أفسد اعتكاف يوم من 
الخشر قضى الجميم؛ لأنها لم تشر ع إلا بتاع العشر. 

و() ظاهر الرواية عن ا یو سف e EE‏ الشفع الأول قضىی 
د ای کی کک فاه ا ات 
اعتكاف اليوم الأول قضى العشرء وإن أفسد في يوم آخر َم ما قبله ويقضي 
هدا وما بعده. 

و(۳) عند الإمام ومحمّد لا يقضى إلا ركعتين للشفع الأول إن أفسده» 
والثاني إن أن الأول بالقعدة وأفسد الثاني فعلى هذا لا يقضى إلا اعتكاف 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوح» »٤۲۲/١‏ تحت قول "الدر": أمّا النفل. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» »۳٠۱۸/٤‏ تحت قول 
الدر": على الظاهر. 

رد المار كاب اضر ١‏ تت فول الد ا ا 

.۳۹ ٤ص الخنية » فصل في النوافل»‎ )٤( 


www.dawateislami.net 


]۲٠۹۰[‏ قوله: ° يذ كر جحواز حروجه لجماعة: أي: عند فقدانها 


في مسجد اعتكاف» أو إذا كان في إمامه ما ييعث على الخروج. 


قلت: ويبقى الكلام فيما قدّمت" من أنه لو اعتكف في مسجده ولم تقم 
الجماعة فيه هل يسوع له الخروج للجماعة؟ الظاهر لا لأن الأفضل له 
ا ا في مسجده» فهذا الحروج لم يكن لحاجحة طبعية ولا شرعية» 
واللّه تعالى أعلم. 

]۲٠۹۷[‏ قوله: وقدمنا عن "النهر" و'الفتح" ما يفيده": 

أي: اول باب الاعتكاف“ تحت قول الشارح: (وامًا الجامع... إلخ). 


ا4 قال ا الكر ‏ واعت ا أك الها 


)١(‏ قال الشامي في تتمّة البحث: لم يذكر جحواز حروجه لجماعة» وقدّمنا عن "النهر" 
و'القتح" ما يفيده» وباي في کلامه ما يقيذه أيضاً. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب الاعتكاف» ١/۲۹٤ء‏ تحت قول "الدر": 
لمخالفة ما التزمه. 

(۳) انظر المقولة ]۲۱۸١[‏ قوله: ففي مسجده أفضل. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوح» »٤۲۹/١‏ تحت قول "الدر"": لمخالفة ما التزمه. 

e تحت قول "الدر":‎ »٤١ ٠ص انظر المرجع السابق»‎ )١( 

)٦(‏ في المتن والشرح: (فلو حرج) ولو ناسيا (ساعة) زمانيّة لا رَمليّةَ كما مر 
a Eel E O A a a‏ 
الاجا وح فة الكال. 


.)٠١/١ اللر» ابت الصوح» باب الاعتكاف‎ (Y) 
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ان ااا أف ا ا لاف ان ول واج ادي الس 


أکثر اليوم» حتى لو حرج نحو أربع ساعات أو حمس مثلا بلا عذر لم يضر 
ذلك باعتکافه. 

O EO 

أقول: انظر هل الاعتكاف المسنون في هذا الحكم مثل الواحب؟ 
والذي يظهر لي الفرق بينهما فان الواحب اا کی ا د ی ا 
الو جه المعروف من صاحب السنة صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو صلی الله 
فلاف اا او اش ول اكاب من اعون اى افر الع 
وليحرّرء واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ في "'الدر المختار": لو شرط وقت النذر أن يخرٌج لعيادة مريض وصلاة جنازة» 
ر6 لكر كاب الصرف اب الاع كات 4 


(۳) انظر المقولة ]۲٠۹۱[‏ قال: أي: "الدر": على المعتكف اعتكافا ا 
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٠ . [‏ ۲ ۲] قوله: من الصغائ لكته عد فيها... ! 0 

أقول: إنّما ذکر ان کل ما ثبتت EAN Eg‏ و 
مطلب في قولهم: يقدم حق العبد على حق الشرع 

E فقیل:‎  :هلوق‎ ]۲۲۰۱[ 


)١(‏ تأخير الح صغيرة وبارتكابه مرّة لا يفسق إلا بالإصرار» ووجهه أن الفورية ظنية؛ 
لن دليل الاحتياط (أي: في التأحير تعریض الحج للفوات) ظتي»› فيڪکوان التأحير 
مكروها تحريما لا حراما؛ لأن الحرمة لا تثبت إلا بقطعي وهذا مبن على ما قاله 
ماي الجر ف وسات الد ا بان اص :رن کر ما کرد عدا جریا 
فهو من الصغائرء لكته عد فيها من الصغائر ما هو ثابت بقطعي كوطء المظاهر منها 
قبل التكفير» والبيع عند أذان الجمعة» "در مختار" و "رد المحتار" بتلخيص. 

(۲) "رة المحتار"» كتاب الحج ٤٦0/١‏ تحت قول "الدر": ووجهه... إلخ. 

(۳) في المتن والشرح في بيان شروط فرضية الحح: (مع أمن الطريق) بغابة السّلامة 
ENN ES‏ 
احتاره الفقيه أبو الليث» وعليه الاعتمادء واحتلف في سقوطه إذا لم يكن بد من 
رکب ال قل قط رقال الا إن كاف الغا هة م 
موضع جرت العادة ب ركوبه يجب» وإلاً فلا وهو الأصت "بحر". 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحج» ٤۷۹/٦‏ مطلب في قولهم: يقدّم حق العبد على حق 
الشرع» تحت قول "الدر": بغلبة السلامة. 
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CES: 


و اق عليه فی E‏ 
[۲۲۰۲] قوله: 0 الغالب اندفا ع شرھہم عن الحا : فإدا يغلب 
فلاا شلك في عدم الافتراض» و ليس فيه ما يدل على جواز تحصیل الأمر 


E قوله: )°( مضط لإسقاط الفرض عن‎ rrr] 
أقول: هذا اول الكلام فإتهہ ا رض إن افونت على‎ 


() "العناية"» کتاب الحج» ۳۲۹-۳۲۸/۲» (هامش "الفتح'). 

(۲) في "رد المحتار": وقد سمل الكرحي عمّن لا يحج حوفا منهم فقال: ما لمت 
و ا ا ا 0 ا وهن اوم وها اا 
منه رحمه الله تعالی» و ا ا ُن الغالب اندفا ع شرهم عن الحاج» 
وبتقديره فالإئم في مثله على الأحذ على ما عرف من تقسيم الرشوة في كتاب 
اا 

( "رد المستار"» كاب الح 4۸/١‏ تنحت قول "الدر": على ما حققه الكمال. 

)٤(‏ وفي شرح ابن كمال باشا على "الهداية" ردا على أن الإثم في إعطاء الرّشوة على 
الآحذ: أنه ليس على إطلاقه» بل فيما إذا كان المعطى مضطرًا» بأن لزمه الإعطاء 
رور عر هآر مال ا إا كان ارام سه اطا أا بای وما صن 
NNEC BS AN GSA‏ 


(ه) "رد المحتار"“ كتاب الحج ٤۸٠/١‏ تحت قول "الدرٌ": على ما حققه الكمال. 
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5 ا) وک ت . ۲ 

|۲۰| قوله: ‏ لأن الرو ج له أن يمتنع“: 

أقول: تتزوٴّج بشرط أن لو لم يحرج العام معها إلى الحج تكون طالقا 
بائنا فتخحلص من دون حاجة إلى شىء. 

[۲۲۰] قوله: وربما لا يوافقها: 

أقول: تتزوٴج بشرط آنها إذا وصلت إلى بيتها تكون بائنا بطلاق» أو 
تتزوّ ج رأسا بشرط أنّها تملك طلقة بائنة تطلق بها نفسها متّى شاءت فإن 

]۲۲١٠١[‏ قوله: وربما لا يوافقها فتتضرر منه بخلاف المحرم» فإنّه إن 
وافقها أنفقت عليه» وإن امتنع أمسكت نفقتها وت ركت الح اهي فاف©: 

إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

٤ TT (o)#, ٣ ب‎ [ f f 

آقول: تعہ! المخحلص من هذه كلها ما ذکرت ‏ ` من أن تتزوج بشرط 
أن تملك طلقة بائنة تطلق بها نفسها متّى شاءت» فإن لم يخرج معها أو 


)١(‏ يجب للمرأة في الحج أن تسافر مع مَحْرّم أو زوج» وهل يلزمها التروج إن فقدت 
المحرم والرّوج؟ قولان» وجزم في "اللباب": بأئه لا يجب عليها التروج» ووجهه 
آنه لا يحصل غرضها بالتروٴّج؛ لن الرّوج له أن يمتنع من الخحروج معها بعد أن 
يملكهاء ولا تقدر على الخحلاص منه» وربما لا يوافقها فتتضرر منه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» ٤۸٦/١‏ تحت قول "الدر": قولان. 

(۳) المرجحع السان ق £۷7 : 

(٤(‏ المرحع الصانق. 

(ه) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحج شرائط الح .۷٠۲/٠١‏ 
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لم يوافقها أو لم ترده تحلص نفسها ولا حرج عليهاء واللّه تعالى علب . 
مطلب في فروض الحج وواجباته 

:“ لا بطل الشرط الحقيقي”‎  :هلوق‎ ]۲۲٠۷[ 

أقول: النيّة شرط الصلاةء والردة تبطلها؛ لأن الكافر ليس من أهل النية 
ومن شرط الشرط استدامتها حى الو نوئ الصلاة ثم رتد -والعياذ بال 
تعالى- ا ر ا ا اا و 
السابقة أن يذهل عند الشرو ع» فإئما يحكم في المؤمن بالجواز إذا لم شخلل 
مناف» أو على ما في "القنية" للمهموم بسكم الاستضحاب ولا مسو غ لذلك 
ن ا وا ا ا ا ا م اع د دت ا واا 
أيضا لما لم يكن إلا تة مقرونة بذكر أو تقليد وجب أن يبطل بما تبطل به 
النية. 


es الفتاوى الرضوية » كتاب الحج» شرائط الحج»‎ )١( 

(۲) من فروض الحج: الإحرام وهو شرط ابتداء» وله حکم ال ركن انتھای حتی لم تجز 
لفائت الح استدامته ليقضي E‏ وتفرع على شبهه بال ركن : آنه لو أحرم 
ی ا ا بطل إحرامه» وإلا فالردّة لا بطل الشرط الحقيقى 
كالطهارة للصلاة اه شرح اللباب". وكذا ما قدمناه من اشتراط النية فيه› 
والشرط المحض لا يحتاج إلى نية» وكذا ما مر من عدم سقوط الفرض عن صبي 
ا غ أحرم فبلغ أو عتق مالم يجدّده الصبي» 'الدر" و "رذ المحتار" بتلخيص. 

(۳) "رذ المحتار"» كتاب الحج» مطلب في فروض الحج وواجباته ٤۹٤/١‏ تحت 


yS 


www.dawateislami.net 


[۲۲۰۸] قوله: من اشتراط اة : 


أقول: النية هى الإحرام مقارنة لذكر أو تقلید» فالاحتيا ج إلى النية؛ لاله 
لا حقيقة له سواهاء وبهذا المعتى تحتاج نيّة الصلاة أيضا إلى قصد القلب 


[۲۲۰۹] قوله: ما مر من عدم سقوط الفرض عن صبي... ! و 


أي: ولو كان شرطا سقط فمن ستر العورة صبيّا يجوز له الصلاة بهذا 
الثوب إذا بلغ. 

أقول: ليس شرط حجَة الإسلام مطلق النيّة بل نة الفرض» ولم يتحقق 
من العبد والصبيٌ فلم يوجد الشرط تفسه فافهم» فاستبان أن اقتصار الشارح 
على ما ذكر ما أحسنه!. 

]۲۲٠١[‏ قوله: ” أن الليالي تبع للأيّام في المناسلك: 


لكن ينتهي وقت الحل بغروب شمس الثاني عشر كما سيأتي . 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الح »٤۹٤/٦‏ تحت قول "الدر": حى لم يجز... إلح. 
(۲) المرجع السابق. 

(۳) في المتن والشرح: (وفعل طواف الإفاضة) أي الزيارة (في) يوم من (أيام النحر). 
في "رد المحتار": (قوله في يوم) تقَدّم في الاعتكاف أن الليالي تبع للأيام في المناسك. 
)٤(‏ "رة المحتار"» كتاب الحج ٠٠٤/٦‏ تحت قول "الدر": في يوم. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» »٠٠١/۷‏ تحت قول "الدر": 


ولياليها منها. 
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[۲۲۱۱] قوله: ‏ ولا طواف قدوء: 
أقول: ولا صدقة في طوافها محدثا بل دم بخلاف الح ففى طوافه 


[۲۲١ ۲[‏ قوله: E‏ 
أقول: وهو لاال الرائجة في اوا خی اال وتلائة الاش ميل 


a 
¥ مع زیاده:‎ 


)١(‏ يفعل في العمرة كفعل الحاج وهي لا تخالفه إلا في أمور» منها: نها 
ليست بفرض» وأنها لا وقت لها معين» ولا تفوت» وليس فيها وقوف ب'عرفة' 
ولا مزدلفة » ولا رمي فيها ولا جمع -آي: بين صلاتين- ولا حطبة» ولا طواف 
قدوم ولا صدر. 

)( 3 المار کاب الحج» مطلب : أحکام العمرة» o۳1‏ تحت قول و 
ويفعل فيها كفعل الحاج. 

(۳) انظر "الد" کتاب الح باب الجنایات» .۲٠۸/۷‏ 

)٤(‏ في بيان موضع ذي الحليفة من المدينة المنوّرة بعد ما نقل عن السيد نور الدين 
على السود مقار قله مر عة باب المخد العرى بالذراغات» قلت: 


وذلك دون حمسة أميال» فإن الميل عندنا أربعة آلاف ذراع بذراع الحديد 


العمل الان 
)٥(‏ ا ات الحج» e AN‏ تحت قول ا على E‏ من 
المدينة 
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ا ل و 


(Tn 


نص عليه في شرح اللباب 

[۲۲۱] قوله: ‏ وبعضهم یجعله بالّین: 

أقول: لا يسمع الآن إلا الغين» وبها ذكر في "القاموس"» ولم يعرج 
على رابض أصلاء ومن الخحطاً ما ضبط في "حامع الرموز"" بالهمزة مكان 
الباء. 


(0 0 ا ا العوام ابتار علي رضي الله عنه» وون اله قاتل في 
ا ا 

(۲) "الدر "۰ کتاب الحج» ٩/۱۹ء.‏ 

(© المسلك المعقسط باب المراقيت» فصل فى مواقيت الصنف الأول ص۷۹. 

() لخفاء ححفة ميقات أهل "الشام" احتار الناس الإحرام احتياطاً من المكان 
nd‏ برابض» وبعضهم يجعله بالغین؛ TT E O‏ 
من ذلك» بحر . 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الحج ١/۱۹ه»‏ تحت قول "الدر": وجحفة. 

() "القاموس المحيط"» باب الغين» فصل الرایء .٠٤١/۳‏ 


)۷( حامع الرموز'“ ات الحج» 4/۱ 
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]۲۲٠٠١[‏ قال: أي: "الدر": (والتيمم له عند العجز) عن الماء (ليس 
بمشروع) لاه ملوّث ٠‏ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


آي: و ار ت ی ا و ق غ ي 
مغسول حاز ولم یکن تلوثاء والله سبحانه وتعالی عله . 
أا لكر وهو غل هارت من كا الجد. 
]١۷[‏ قوله: ‏ ونقل بعضهم آثه مستحب عند الأئمة الأربعة": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
ال و یا ا یھ اا ت کے مر ا 


a 
.11٦/١١٤ّجحلا "الفتاوى الرضوية "» كتاب‎ )۲( 

(۳) وشرط لتيل الستة أن يحرم وهو على طهارته» "در مختار'. 
)٤(‏ "الدر"» كتاب الحج » فصل في الإحرام» ۸/۷. 

(ه) في المتن والشرح: والتلبية على المذهب وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك) بالفتح أو مبتداً وحبر (والملك لا شريك لك). ماتقطا. 
في رد الان 7 5 والملكف اخ الو قف عليه لعلا یتوم أن ما بعده خبره» 

ا ول ی ا م ا 
)١(‏ "رد المحتار'» فصل في الإحرام» خت فول الدر :واليلك 


(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الح .۷۸١۱/٠١‏ 
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a gaa A E OEE 

والصواب: تنزيها. 

ا ال 

[۲۲۲۰] قوله: ‏ ویکره إن کان بغیر عذر": نص عليه في "الف" 
فقال: (یکره تعصیب رأسه» ولو عصبه یوما أو ليلة فعليه صدقة» ولا شيء 
غ ع و ا و ی ع ق د 

أقول: ولم يذكر رحمه الله تعالى وجهه» وليس من لبس المخيط ولا للقغطية 
فاته لا يطلب منه ت ركها في غير الرأس والوجه» فالله أعلم. 


)١(‏ بعد ذكر كلمات التلبية: وزد نديا فيها أي: عليها لا في حلالهاء ولا تنقص منها؛ 
فاه مكروه» أي: تحريما. 

(۲) "الدر"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» .۲٠-۲١/۷‏ 

(۳) بعد الإحرام يتقي الرفث والفسوق أي: الخحروج عن طاعة الله ا 

.۲۹/۷ "الدر"» كتاب الحج» فصل في الإحرام»‎ )٤( 

)٥(‏ ويتقي ستر الوجه والرأس» بخلاف بقية البدن» فإه لا شيء عليه لو عَصّبه» ويكره 
إن كان بغير عذر» لباب . وفي 'شرحه : وينبغي استشناء الكفين لمنعه e‏ 
القفازين اه. قلت: و كذا القدمان مما فوق معقد الشراك لمنعه من لبس الجوربين 
كما يأتي» إلا أن يكون مراده بالستر التغطية بما لا يكون لبساء فستر اليدين أو 
ا ا ا ا 


)١(‏ "رد المحتار"» فصل في الإحرام» »۳٤/۷‏ تحت قول "الدر": وبقية البدن. 


4/۲ کات الحج» باب الإإحراح»‎ ٠ الفتح‎ (Y) 
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]۲۲۲١[‏ قوله: إلا أن يكون مراده بالستر التغطية": أشار إليه في 
ا (DT‏ د ا e‏ . : 
شر ح اللباب عند عد المتن من المباحات تغطية يديه» قال: (بظاهره يفيد 


44 


جواز لبس القفازينء وتقدم آنه حرام عند الأربعة» فيحمل على تغطية يديه 
بمندیل ونحوه) اھ. 

لكر راد فى الجرهة: 

ومثله في "اللباب" وأقرٌه القارئ. 


1 ر اد اه بس کل شی مرل جل در 


)١(‏ "رد المحتار"ء كتاب الحج» ۳٤/۷‏ تحت قول "الدر": وبقية البدن. 

(۲) 'المسلك المتقسط » باب الإحرام» فصل في مباحاته» ص٤ .٠١‏ 

(۳) ويتقي غسل رأسه ولحيته بخطمي؛ لأنه طيب أو يقتل الهوام بخلاف صابون 
و دلوك وأشنان ماقا راد في 'الجوهرة : وسدر. 

.٠٦/۷ "الد" كتاب الحج » فصل في الإحرام»‎ )٤( 

(ه) "لباب المناسك"» فصل في الخحطمي» ص٣۲٠.‏ 

.٠"۲٣ص "المسلك المتقسط"» فصل في الخطمي»‎ )١( 

(۷) وقي لبس قميص وسراويل أي: كل معمول على قدر بدن أو بعضه» "در مختار". 

ای ا ا ا ا چ ا د ي 
شىء معمول على قدر البدن أو بعضه» بحيث يحيط به بخياطة أو تلريق بعضه 
ا ا ا فلت فخر ج ما 
حيط بعضه يبعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة» فلا بأس بابْسه كما قذمناه. 


(A)‏ ر المتار »كانت الحج 4 فصل في الإإاحرام» TV/Y‏ لحت قول و ی 


کا 


www.dawateislamıI.net 


بابل موو کر انو الن ا ايڪ > 


أقول: عبارة "الفتح"“ من الجنايات: (لبس المخيط أن يحصل بواسطة 
الخياطة اشتمال على البدن واستمساك» فأيهما انتفى انتفى لبس الخيط؛ 
ولذا لو أدحل منكبيه في القباء دون يديه في الكمّين لا شيء عليه وكذا إذا 
لبس الطيلسان من غير أن يزره لعدم الاستمساك بنفسه» فإن زر القباء أو 
الطيلسان يوما لزمه دمٌ؛ لحصول الاستمساك بالزرٌ مع الاشتمال بالخياطة 
بخلاف ما لو عقد الرداء أو شد الإزار بحبل As‏ 
بالمخيط ولا شىء عليه لانتفاء الاشتمال بواسطة الخياطع اه. 

فأفاد بعدة کلمات ُ آواخحر کلامه قو له: (بواسطة الحياطة) اا 
ا و خا ااا کے ا کان 
مع حصول الاشتمال بالخياطة» هذا ما يفيده ظاهر كلامه» والذي في 
'البحر”“ عن الحلبيّ صريح في تعميم الاشتمال حيث قال: (يحيط به 
بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما)» وقوله: (في الاستمساك بنفس لبس 
مثله) لا ينفى الاستمساك بالزرّ» فإن المراد لبسه المعتاد فيكون حاصل كلامه 
وا و ا ا و ی د اا 
فر مط في ها الاب رادل كى هال عاط اسا 

وتبع "اللباب"“ "الفتح" وقال في "شرحه"*: ("اشتمال على البدن" 


.٤٤١/۲ "الفتح"» كتاب الحج» باب الجنايات»‎ )١( 
E البحر“ كتاب الحج» باب الإحرام»‎ ٠ )۲( 
.٠١٠ص لباب المناسك“ باب الجنايات»‎ )۳( 

5 للك القبط > بات الجانات صد 
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أي: بوضعه وصنتعه "واستمساك" أي: بنفسه من غير إمساکه) اھ. 

ثم اعترضه فقال“: (يرد عليه اللباد المشتغل باللصق» فإلّه ليس فيه 
خياطة مع أله عد من المخيط› الله إل أن يراد بالخياطة انضمام بعض 
الحا هه نيل ل ان ال ما اي ب اة اا ع ا 
لیس بمخیط اتفاقا) اھ. 

أقول: وفي اللغز قصور ظاهر؛ لاشتماله الثوب المطيّب وإن لم يشتمل 
ثوب الحرير ولا المعصفر والمزعفر الغير الفائحين؛ لأن الكلام في الرجال» 
فإن المرأة تلبس المخيط» وهم يحرم عليهم هذه الثياب لا للإحرام والكلام 
فيه» أمّا المطيّب فإما حرم للإحرام فيرد على اللغزء فينبغي أن يقال: أي 
ثوب يحل لبسه للرّحل يحرم عليه للإحرام مع أله غير مخيط ولا مطيّب؟ 
هذا وقي ا (لو ارتدی بالقمیص أو اتشح به أو اتزر به أو 
بالسراويل فلا بأس به ولا يلزمه شيء؛ لأنه لم يلبسه لبس المخيط» وكذا لو 
أدحل منكبيه في القباء ولم يدحل يديه في الكمين؛ لاه لم يلبسه لبس القباءء 
ولهذا E‏ في حفظه) اھ. 

ومثله في "الهداية"“ قال في "العناية": (وعلى هذا لو زره ولم يدحل 


)1( المسلاف ا نا الجنايات› ص + 4 
(۲) التبيين '» كتاب الحج» باب الجنایات» .٠۳١۷/۲‏ 
(۳) "الهداية"» كتاب الحج» باب الجنايات» .٠١١/١‏ 


)٤(‏ "العناية"» كتاب الحج» باب الإحرام» »٤٤١/۲‏ (هامش 'الفتح"). 
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يديه في الكمين كان لابسا؛ لأّه لا يتكلف إذ ذاك في حفظ) اه. وفي 
"الشلبية"“ عن "الولوالجية": (يتوشح بالثوب ولا يخلله بخلال ولا يعقده 
على عاتقه» أمّا جحواز التوشح؛ لأنه في معنى الارتداء والاتزار»ء وأمّا كراهة 
عقده؛ فلأنه إذا عقده لا يحتاج إلى حفظه على نفسه بلا تكلف فكان في 
معنى لابس المخيط» ولو فعله لم يلزمه شيء؛ لاله ليس بمخيط على الحقيقة» 
فاكتفى بالكراهة» ولا بأس بأن يلبس المحرم الطيلسان ولا يزرّه عليه فإن 
زره یوما فعلیه دم؛ لاه لَمّا زره يوما صار متتفعا به انتفاع المخيط) اه. قال 
ا (وقوله: [أي: "التبيين":] "ولهذا اا في حفظه هذا إذا ل یزره 
فإن زره لا يجوزء قال الإتقاني: بخلاف ما إذا زره یوما كاملا حيث يجب 
عليه الدم لو جو د الارتفاق الكامل) اھ. 

أقول: لا حاجة إلى التقييد فاه إذا زره زال التكلف في حفظه. 

أقول: والمستفاد من كلامهم رحمهم الله تعالى أن مُمسك الثوب قد 
يكون بشيء فيه كزرٌ وكم وجيب ونيفق تدرج فيه التكة» وهذا يعد 
اا ب و ا وی و ت ی ی ی ا 
ا وی ا و اا E‏ 


O TL OT E 
في الإزار» والتعليق هي التوشح فإنه كما في العناية : (أن يدخحل لوبه‎ 


.)' "حاشية الشلبي'» كتاب الحج» باب الجنایات» ۷/۲٠۸-۳١؟» (هامش "التبيين‎ )١( 


)( خاش الشلبي » کتاب الحج» باب الجنايات» Ton/Y‏ ملتقطا» (هامش لين 


۳ ا کتاب الحج» باب اللإحرام» er/‏ و (هامش "الفتح"). 
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تحت يده اليمنى» ويلقيه على منكبه الأيسر)» بل هو موجود في الارتداء أيضا 
كما لا يخفى» بل أمروا المحرم ا عند الصلاة أن يغرز طرفي ردائه في 
إزاره مخافة الإسبال كما في مباحات الإحرام من "شرح اللباب" ولذا 
جاز أن يلقي القباء والقميص ونحوهما على نفسه حين الاضطجاع؛ لاه ّما 
يستمسك ببدنه ولذا لو قام لسقط» وبه ظهر الفرق بين ما إذا زر الطيلسان 


حيث يجب عليه دم إن دام عليه یوما وما إذا عقد ثوبه على عاتقه أو شد 
ازاز مل برا ت 9 فوع ف الاه ا هار قد 
'البحر”“ في الجنايات "الفتح" فقال: (حقيقة لبس المخيط أن يحصل 
بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك فلو ارتدى بالقميص أو اشح 
او ائتزر بالسراويل فلا بأس به؛ لأئه لم يلبسه لبس المخيط لعدم الاشتمال» 
وكذا لو أدحل منكبيه في القباء ولم يدحل يديه في الكمين ولم يزرّه لعدم 
الاشتمال» أمّا إذا ادحل يديه أو ززه فهو لبس المخيط؛ لوجودهما بخلاف 
الرداء فإنه إذا ائتزر به لا ينبغي أن يعقده بحبل أو غيره ومع هذا لو فعل 
لا شىء عليه؛ لأنّه لم يابسه لبس المخيط لعدم الاشتمال) اه. 

آقول: صوابه في المواضع الثلائة؛ لعدم الاستمساك كما علل به في 
)١(‏ المسلك المتقسط » باب الإإحرام» فصل في مباحاته» ص٣١١٠.‏ 


(۲) انظر هذه المقولة. 
(۳) "البحر" كتاب الحج» باب الجنايات» .١١/١‏ 
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"لفت" المأحوذ منه ما هناء ثم المولى سبحانه وتعالى ألهمني الجواب عنه 
ال ا E E‏ 
ول ترف عل الا بل الضر د أن يجصل ف لاطا وخ 
وهيثة ومعنى يشتمل به على البدن ويبقى محتويا عليه وهذا هو معنى 
الاستمساك بنفسه فالاستمساك وقع تفسيرا للاشتمالء نعم! الإحاطة في كلام 
الحلبي مطلق من أن يكون لصنع فيه أو لغيره حيث قال: (يحيط به بخياطة أو 
تلزيق أو غيرهما)» فالاستمساك في کلامه قید آحر» لا بد منه بل لم تكن 
حاحة إلى ذكر الإحاطة المطلقة؛ لما علمت آنها قضية مطلق اللبس» وإلى ما 
ذكرنا يشير قول القارئ”" في تفسير الاشتمال: (أي: بوضعه وصنعه) فزال 
و 

نعم! یعکر عليه قول 'الفتح": (أیهما انتفی انتفى)» وكذا قوله“: 
(لخضرل الاعات م ااال الحا وع ا ل ن ا 
بالاشتمال بالخياطة أن يوضع في صنعته ما يصلح به للاستمساك على البدن 
و اا ج ا ا لک عل عا اا کن اوا 


لس 


إلا اعم مطلقا وظاهر الكلام العموم من وحه» إلا أن يقال: المراد بالاشتمال 


چ 


. ٤٤١/۲ "الفتح"» كتاب الح باب الجنايات»‎ )١( 
٠: باب الجتاياتء صد‎ ٤K المسلك الفط‎ ©( 
.٤٤١/۲ "الفتح"» كتاب الحج» باب الجنايات»‎ )۳( 


)٤(‏ المرجع السابق. 
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الج ابی 


ما ذكر» وبالاستمساك حصوله بالفعل سواء کان بصنع فيه أو من غيره» 
وجدفل یتہ الكلام فإذا ا دحل يده في کم ا يحصل الاستمساك 
مع وحود الاشتمال» وإذا اشتد الإزار بحبل حصل الاستمساك مع عدم 
لاال ودن الانسال ف فلات الجر ب امان باقعا 
وا 9 ا 

الذي ينقد ح في الذهن بمطالعة کلماتھم اَن المحظور هو الارتفاق 
وو قعل ا کا مچ ف E OE‏ 
فما وحد فيه فهو مخيط معّى وإن لم يكن مخيطا صورة كالطيلسان 
المزرور» أمّا قول الولوالجي”“ في عقد الثوب: (إنّه استغنى عن حفظه» فكان 
ا ا ا و ا ی لے م کا 
الا ر ا 
أي: ليس مما يستمسك بنفسه وقول "الفتح"" فيه: (كره للشبه بالمخيط) 
أوضح من قول الولوالجي: (كان في معتى المخيط) لإيهامه كونه في 
حكمه» أمّا قول "الفتح"”“: (ولا شيء عليه لانتفاء الاشتمال بواسطة 
الحياطة) أي: لانتفاء الاستمساك بنفسه» فإن المشتمل بواسطة الحياطة 


.١١/۳ "البحر" كتاب الحج» باب الجنايات»‎ )١( 
۲۷٤/١ "الولوالجية". كتاب الحج» الفصل الثاني فيما يلزم المحرم... إل‎ )۲( 
.)٤١/۲ "الفتح"» كتاب الحج» باب الجنايات»‎ )۳( 
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یکن دل ۹ 


NINE U Es MEE 

]۲۲۲٠[‏ قوله: أو تلزيق بعضه ببعض : کاللحاف. 

NE aE A 

[۲۲۲۷] قوله: E‏ فإنه حائز مع دخوله تحت الضابط 
المذكورء وهذا إذا لم يستر العقب» أي: ما حاذى منه معقد الشراك من 
و ا ا ل ا و 

[۲۲۲۸] قوله: يحيط بالبدن: أي: لا تكون الخياطة للاحاطة» 
ولا الإحاطة بالخياطة» تأمّل. 

[۲۲۲۹] قوله: أنه کثیرا ما یلیس کذللی٥:‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» ۳۷/۷» تحت قول "الدر": أي: 
کو 

(۲) المرجحع السابق. 

(۳) المرجع السابق 

)٤(‏ المرحع اتاق 

(د) انظر "رد المحتار"» فصل في الإحرام» »٤ ١/۷‏ تحت قول "الدر": عند معقد الشراك. 

() "رد المحتار"» فصل في الإحرام» ۳۸/۷ تحت قول "الدر": آي: کل معمول... إلخ. 

(۷) والحاصل اَن الممنو ع عنه لبس المخيط اللبس المعتاد» زا وجه كراهة إِلقَاء 
اا عل اک اک ماس کا 

(۸) "رد المحتار"» فصل في الإحرام» ۳۹/۷» تحت قول "الدر": ولو لم يدحل... إلخ. 
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أقول: لو نظر إلى هذا لزم الجزاء لا مجرّد الكراهة. 

[۲۲۳۰] قوله: ‏ والظاهر أنه لا يجوز ستره": 

ف: لا يجوز للرحل ستر العقب. 

أقول: بل الاه حلافه على ما اقتضاه ثنيا الحديث”": ((فليقطعهما 
حتى يكونا أسفل من الكعبين)) وقد فسرا هاهنا بمعقد الشراك في وسط 
لرحل: وهو مفصل الساق والقدم فإذا بقي مكشوفا من کل و 

ما وقع تحته من الصدر والعقب والأطراف فيما ظهر و الله 

ب ا 

ثہ رایت في ا التصريح بجواز لبس المكعب» قال الشارے 
(وهو الكوش الهندي الذي لا يغطي كعب الإحرام) اه. ولا شك أنه يستر 
اف فاه ايه ا امم ته و ا 


۷ a قو له: 9 انف ذراع وربع‎ rrr] 


)١(‏ والظاهر: آنه لا يجوز ستره أي: ستر العقب. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» »٤۱/۷‏ تحت قول "الدر": فيجوز... إلخ. 

(۳) أحرجه البخاري في "صحیحه" »)۱٥٤۲(‏ کتاب الحج» ۱۹/۱ء. 

.٠٠١٣ص "لباب المناسك"» باب الإحرام» فصل في مباحاته»‎ )٤( 

. ۱۲٣ص المسلك المتقسط' باب 2 فصل في مباحاته»‎ )٥( 

(0) في "رد المحتار": حرّر بعض العلماء الأعلام أن الحجَر الذي في المقام ارتفاعه 
من الأرض نصف ذراع وربع وثمن» وأعلاه مربع من کل ا 
وربع» وعمق عوص القدمين سبعة قراریط ونصف. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الحج» »۷١/۷‏ تحت قول "الدر": حجارة... إلخ. 
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| رل ف را ر 


مطلب في إجابة الدعاء 


[۲۳۳] قوله: ° فيه أن هذا هو تحت الميزاب": 

أقول: بل هذا اعم منه كما لا يخحفى» ولا غرو في عه بعده. 

]٤[‏ قال: ° ا "الدر": قيل: وال ا 

ضعفه وإن مشى عليه قاضي خان في شرح الجامع الصغير كما 
يأتي حاشية؛ لأن صاحب "الهداية"”" إنما نسبه إلى مالك وقال: (لنا قوله 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحج فصل في الإحرام» »۷١/۷‏ تحت قول "الدر": 
حجارة... إلخ. 

(۲) نظّم صاحب "النهر" حمسة عشر موضعا يستجابُ فيها الدّعاءء وذكر فيها 
الميزاب» قال الشارح: زاد في اللاب دودو اله وغ ار 
وال ركن اليماني» وفي الحجر» فقال الشامي: فيه أن هذا هو تحت الميزاب كما 
في "الشرنبلالية" عن "الفتح". N NG N‏ 
خوك جمد 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الح فصل في الإحرام» مطلب في إجابة الدعاى ۹4۹/۷» 
تل ر رف ا 

)٤(‏ بعد الرمي والحَلق (حل له كل شي ء إلا النساء) قيل: والطيب والصيد "در محتار". 

( € الكر 4 .كاب الحج» فصل في الإحرا ۳/۷ 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحح» فصل في الإحرام» ۱-۱۳۰/۷١۳٠ء‏ تحت قول 
O O‏ 


© الهذاية » كاب الحج» باب الإحرام» ٥/۱‏ 1. 
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صلی الله تعالی عله وسلم فيه : ((حل له کل شي ء إلا التساء))» وهو 
مقدم على القياس) اه. ۰ 
[۲۲۳۰] قوله: ° ولم أره صريحا وإن علم من إطلاقه": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: لا كلام في جوازه وقد صرٌّحوا أن لا توقيت وإنّما الكلام في أنه 
کا چوا ر وا ی ا وکو ا 
لا یکون بین طوافه للصدر ونفره من "مکة" حائل کما نصوا عليه وقد 
رحمهم الله تعالى فتأكد الاستحباب خروجا عن الخلاف فافهي والله 


سبحانه وتعالی عل . 


(۱) احرجه ابو داود في "سننه" (۱۹۷۸)» کتاب المتاسك ۲۹۳/۲. 

(۲) في رد المحتار : قال الخير الرملى: ولو لم يفعلهما في طواف القدوم وطواف 
الريارة فعَلهما في طواف الصَدَر؛ لأن السّعى غير مۇقت کا 
الجنايات» و صر حوا بان الرْمَل بعد کل طواف فبه یعلم آنه يا تي 
بهما في الصّدر لو لم يقدمهماء ولم أره صريحاً وإن علم من إطلاقهم. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» ۱۳۲/۷ تحت قول "الدر": ا 

)٤(‏ 'الفتاوى الرضوية '» كتاب الحج» باب الجنايات في الحج» الرسالة: الطرة الرضية 


o ق‎ 
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]۲۲۳٠[‏ قوله: ” والاضطباع سنة الرمَل': 


أقول: فا الاضطبا ع ستّة في الأشواط 0 -کما صرح به في 
"شرح اللباب"- بخلاف الرّمّل» ولو کان ستته لانتهى بانتهائه إلا أن 


ل ا وا اطا دا 


)١(‏ في الشرح: لا رمل ولا تضطبع أي: المرأة. 

وفي رد المحتار : (قوله: ولا ترمل) لأن أصل مشروعيته لإظهار الجلد وهو للرٌحال» 
ولأئه يحل بالسس وكذا السّعي أي: الهرولة بين المياين في المسعىء 
Ty‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» ۷/١٦٠ء‏ تحت قول "| 
ولا ترمل... إلخ. 

(۴) "المسلك المتقسط"» فصل في صفة الشروع في الطواف» ص۹١٠.‏ 


E 
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ب ۹ ۶ ع یں ۲ 

٤ قو له: 9 (هو افضل) اي: من التمتع» و كذا من الإفرادا‎ lrrrv| 
اقول وان ارقو النجرم .ا اي فى غا راد بك واه او‎ 
بنسكين» على الأول مفرد بالحج إن حج وبالعمرة ا رة علي اا اا‎ 
أن يحرم بهما معا أو بكل على حدة» على الأول قارن مطلقا على ما في‎ 
"المحيط "“» واستظهره القارئ في "شرح اللباب"“» وبشرط أن يقع أكثر‎ 
ا ف ار ال و ا ي الاب ا وال ال ی عا‎ 
الإطلاق: رإئه الحق)» وعلى الثاني إمًا أن يقدّم إحرام العمرة أو الحج» في‎ 
الوحه الأول إن أحرم بالحج قبل أن يطوف للعمرة أربعة أشواط» فقارن‎ 
e E الها کر عا اا ا چو مود‎ eee ES 


من العمرة كما هو المطلوب أو قبل ذلك» فإن وقعت الأربعة الأشواط قبل 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: هو أفضل) أي: من المع وكذا من الإفراد بالأولى» 
وهذا عند الطرفين» وعند الثاني هو والتمتع سواى "قهستاني'. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الح باب القرانء »۱٦۸/۷‏ تحت قول "الدر": هو أفضل. 

(۳) "المحيط"» كتاب المناسك» الفصل التاسع في القارنء 1۷/۳ . 

( السلا لتقم باب اران اة 

وئ ٠‏ لاب المتاسكت تالقان اة 

.٤۳۳١/۲ "الفتح"» كتاب الحج باب التمتع»‎ )١( 


(۷) كان في الأصل هنا وما بعدها بياض وهذه النقط لإيضاحه. 
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أشهر الح فمفرد فيهما أو فيهاء لكن e‏ اون ك ا من العمرة 


قبل أن يحرم بالحٌ فكذلك وإلا أي: إن وقعت في الأشهر YS‏ 
EES‏ له أن يحرم قبل أن يشر ع في الحج وإن أحرم بعد ما شرع ولو 
شو طا r E‏ القدوم فقد أساء ويستحب له رفض العمرة رفض إو |قضى» 
وعليه دم الرفض وعلى الثاني ....... للقران» وإٽما هو مفرد نم إن كان 


إحرا م العمرة بعد ما فرغ من أفعال الح كلها ومضت ت آيام التشريق فلا لوم 
عليه» وقد أتى بالنسكين على الوجه المسنون وإن قبل ذلك أآئي و يجب عليه 
رفضص العمرة ودم الجبرء آتقن هدا التحقيق اللطيف› ل لا تجده بهذا 
النهج الشريف من غير العبد الفقير الضعيف. 

وظهر بهذا أن التمتع أن يحرم بالعمرة ويأتي بأكثر طوافها قبل أشهر 
الحج ثم يحرم بالحج من دون إلمام صحيح بالوطن فيحج من عامه» والقران 
دك صاحب TT‏ أن يا اک في عام و أاحد a‏ للعمرة 
على الو قوف سو اء أحرم بھما ا أو بالعمرة ا أو بالحج 8 و سوا 
طاف أكثرها في الأشهر أو قبل الأشهرء وعند المحقق: ن ياتي بهما في عام 
واحد آتيا بأكثر طواف العمرة في أشهر الح قبل الوقوف وما سوى ذلك 
إفراد على المدهبين› و الله تعالی أعلم. 


)١(‏ "المحيط"» كتاب المناسك» الفصل التاسع في القارن» ٦۷/۳‏ ملخصا. 


www.dawateislami.net 


[|۲۲۳۸] قوله: “ قبل الحلق أو بعده": 

أقول: هاهنا مسألتان: الأولى: كونه قارنا بهذا الإدحال. 

والثانية: وحوب رفض العمرة والدم» والمسألة الثانية هى محل الإطلاق 
الذي ذكر بقوله: (سواء كان الإدحال قبل الحج أو بعده... إلخ. أما الأولى 
فمقيّد بأن يكون أكثر طوافه للعمرة قبل الوقوف حى لو کان بعده لم يكن 
قارنا كما نص عليه في "اللباب" و "شرحه" ص۲٤ ٩‏ وكلام الشارح إِنما 


هو فیما یکون به قارنا فما کان ینبغی تفسيره بهذا الإطلاق فافهم» واللّه 


تعالى اعلم. 


وعمرة معا) حقيقة أو حكماء بأن يُحرم بالعمرة أوّلا ثم بالححٌ قبل أن يطوف لها 
أربعة أشواط» أو عكسه بأن يدحل إحرامٌ العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم 
وإ اساي أو بعده وان لزمه دم. E‏ 

في "رذ المحتار": (قوله: او بعده) آي: بعدما شر ع و 
سواء كان الأدحال قبل الحلق أو بعده. ولو في أيام الفشريق ولو يعد الطراف> لاله 
بقي عليه بعض واجبات الحج» فیکون جامعا بينهما فعلا والأصح و جوب 
اللباب . 


)( ارد المخارز کتاب الحج» باب القران» (Vo‏ کت قول الك : أو ھا 


(۳) "المسلك المتقسط' باب القران» فصل في شرائط صحة القران» ص۷١٠۲.‏ 
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|۲۲۳۹| قوله: أو ها ال ۹ ف SE‏ 
rr]‏ قوله: (٤(‏ 2 بعدم وحوب شی آل . کک قلقم فی 
الا کون 


ا 


)١(‏ في "الدر": الجناية هنا ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرّم» وقد يجب بها 
E O E‏ 

في رة المسعار: (قوله: أو ضوة أو دقع أو قيهما الشخبير. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج باب الجنايات» »۲۱١/۷‏ تحت قول "الدر": أو 
صوم أو صدقة. 

(۳) قوله في "جحد الممتار": فيتخحيّر في الثلائة أي: الدم والصوم والصدقة. ١١‏ 

ET 0‏ اليب في طعام قد طبخ فلا شيء فيب وإن لم يطيخ 
وکان مغلويا كره أكله كش طيب وتقاع. قي "رد المحتار": اعلم أن خط 
الطيب بغيره على وحوه؛ لألّه إِمّا أن يُحلَط بطعام مطبوخ أو لاء ففي الأول 
کے ات سوا کان عاك آم امابو الاي الک لله إن 
اي وحب الم وإن لم تظهر رائحته كما في "الفتح"» ولا فلا شيء 
عليه» غير آنه إذا وحدت معه الرائحة كره» وإن حلط بمشروب فالحكم فيه 
للطيت سواء غلب غد لاء غير آنه في غلبة الطيب يجب الدم» وفي غابة الغير 
تجحب الصدقة» إل إلا ار ا فيجحب الذم» وبحث في "البحر": أله ينبغي 
لسر ن الما كول اخروت العارظ کل هیا طب ارتب 0 ب 
وحوب شيء أصلا أو بوجوب الصدقة فيهماء وتمامه فيه. 

(©6 د المار + كاب الحج» ااا ل ار وا اة 
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]۲۲٠١[‏ قوله: أو بوجوب الصدقة فيهما": كما قلتم في المشروب. 

: فلا شيء عليه‎  :هلوق‎ ]۲۲٤۲[ 

لأئه لم يأكل الطيب أصلا بل المطيب. 

قول: ولعلّه يستفاد مته حكم "حميرة لشن" اللقى فيها سنبل الطيب 
والمسك ونحوهماء فإن الخحميرة لا تؤكل ولا تشرب» لا هى ولا جزء منهاء 
بل تور فيها النار فتحيلها دخانا فتنقلب حقيقتهاء وقلب العين مير للحكم 
فهو لمیاکل طيا ولم يشرب وإتما شرب دخانا مطياء قيبغی أن ا شى: 
عليه غير الكراهة إن وحدت الرائحة. 

ثم الكراهة حيث أطلقت للتحريم فيلزم التأثيم فيما يظهر بل لعل الأظهر 
أن هذا لعمل التار يلتحق بالمطبوخ» وقد علم من "الشرح" أن لا شىء فيه 
ولا كراهة» حیث قابله بقوله: رون لم یطیخ وکان مغلوبا کره أکله)» 


)١(‏ "رذ المحتار"» كتاب الح باب الجنايات» ۲۲۳/۷ تحت قول "الدر": ولو جعله. 

(۲) في رد المحتار : فان أكل ما يتخذ من الحلوى المبخرة بالعود ونحوه فلا شيء 
عليه» غير آنه إن وجحدت الرائحة منه كره» بخلاف الحلوى المضاف إلى أجزائها 
اد في اکل لكر دما والفا دة اد عر قل 
قول "الفتح" المارٌ في غير المطبوخ: وإن لم تظهر رائحته يفيد اعتبار الغلبة 
بالأحزاء لا بالرائحة» وقد صرح به في "شرح اللباب". ٤‏ الظاهر آنه أراد 
بالحلوى الغير المطبوحةء وإلا فالمطبوخ لا تفصيل فيه كما علمت» تأمّل. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الح باب الجنايات» ۲۲۳/۷ تحت قول "الدر": ولو جعله. 

.۲۲٤-۲۲۲/۷ انظر "الد" کتاب الحج» باب الجنایات»‎ )٤( 
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وقول الحابي في المبخر بالعود مبني على اعتبار وجدان الرائحة» وسيذكر 
المي أن العبرة للأجزاء لا للرائحة» وفرق أحر بين المي بعو د 
والخميرة فإن بخار العود طيب بنفسه» والطيب الممزوج في الخميرة عمل 
فيه النار» فينبغى أن لا حكم فيها للطيب أصلاء فليحرّر والله تعالى أعلم. 

]۲۲٤٢[‏ قوله: في غير المطبوخ: وإن": (إن) وصلية. 

]۲٤٤[‏ قوله: آنه أراد بالحلوى': في قوله: (الحلوى المضاف إلى 
أجزائها... إلخ). 

]۲۲٤١[‏ قوله: الغير المطبوحة: 
معه بل أضيف إليها بعد طبخها. 

]۲٠٠٠[‏ قال: ‏ أي: "الدر": (أو ستر رأسه): أو وجهه. 


]۲۲٤١[‏ قال: أي: "الدر": وفي الأقل صدقة": أي: إذا ستر كل رأسه 


ع 


اي: ما لم يطبخ الماورد والمسك 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الجنايات» ۲۲۳/۷» تحت قول "الدر": 
ولو جعله. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج باب الجنايات» ۲۲۳/۷» تحت قول "الدر": ولو جعله. 

)۳( المرحع السايق: 

)٤(‏ المرجحع السابق. 

(ه) قال في بيان جناية يجب بها الذم: (أو ستر رأسه) بمعتاد» (یوم کامام أو لیل 

كاملةء وفي الأقل صدقة (والزائد) على اليوم (كاليوم). ملتقطا 

.۲۲٤/۷ "الد "» کتاب الحج باب الجنایات»‎ )٩( 


(۷) المرجع السابق» ص١۲۲.‏ 
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أو وجهه» أو ربع أحدهما أقل من يوم أو ليلة» ففيه نصف صاع. 

وا 2 r:‏ ماع کا و ا N‏ 
ا ا س ا ا a‏ 
الآن إلا هذا الكتاب» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 


:'ه٠ص اللباب" ذكر في محرمات الإحرام‎ TE 


('تغطية الرس" أي: كله أو بعضه في حن الرجل "والوجه" للرجحل والمرأة 
اه. وقال في اخحر الباب“: ( اغالب هذه المحظورات يجب الجزاء 
بمباشرتها" أي: ما عدا الفسوق والجدال) اه. فظاهر إطلاقه هنا وجحوب 
الجزاء بتغطية ن الرأس أو الوجه ولو ساعة» ونقل مثله عن "منح الغفار' 
Ad N ON Na‏ في 
المكروهات فقال: راما التي لا حزاء فيها سوى الكراهة فهى هذه)» وعد 
منها تغطية أنفه أو ذقنه أو عارضه بثوب وكب وجهه على وسادة» قال 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» ۳۲/۷» تحت قول "الدر 
کا 

CCE NES 

(۳) "المسلك المتقسط"» باب الإحرام» فصل في محرمات الإحرام» ص۱۸٠.‏ 

)٤(‏ المرحع الساني د 

)٥(‏ لم نعثر عليه. 

)0( الات الاس باب اللإحرام» فصل في محر مات الإإحرام» ص١١٠١.‏ 
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لر (فانه بمنزلة تغطية و جهه فیکره)» قال ا (بخلاف حدیه)» 
قال الشتارے: (أُي: و ضعهما و كلا وصح راس عليهاء فاته و إن کان يلزم 
منه تغطية بعض وحهه أو رأسه إلا أنه رفع تكليفه لدفع الحرج... إلخ)» فهذا 
نص صريح» وأطلقه هاهنا فشمل ما إذا غطى أنفه أو ذقنه أو عارضه بثوب 
بوش كاملا أو الله كام ولس رادا فطع ردلل و فی الجتانات فی 
فصل تغطية الرأاس والوحه: ( الو عصب من رأسه أو وحهه أقل من الربع 
ا و أو ليلة 'فعليه صدقة" أي: اتفاقا) اھ. 

فالذي تحرر مما تقرر أن الكمال في المستور -أعنى: الرأس والوجه- 
بالربع وفي المستور فيه -أعنى: اليوم أو الليلة- باستيعاب المقدار فإذا وجد 
الكمال فيهما فدم أو في أحدهما فصدقة أو لا في شىء منهما فلا شىء إلا 

د 0 () . N‏ : 
الكراهة» وهي على ما استظهر ط “ تحريمية» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

0 ATTEN 
قوله: ' إلا الكفين والقدمير”':‎ ]۲۲٤۸[ 


على وجه اللبس» ول بأ بسترهما بنحو رداء. 


.٠١٣ص "المسلك المتقسط"» باب الإإحرام» فصل في مكروهاته»‎ )١( 

ر0 لاب الفاسك »> باب الإإحرام» فصل في مکرو هاته» ص۱۲۲ . 

.٠١٠ص "المسلك المتقسط"» باب الإحرام» فصل في مكروهاته»‎ )٣( 

.٠"٠۸ص "المسلك المتقسط"» باب الجنايات» فصل في تغطية الرأس والوجه»‎ )٤( 

(ه) "ط"» کتاب الح باب الجنايات» ۲۲/۱ه. 

5 ا و ا ق و اک 
والقدمين للمنع من لبس القفازين والجوربين. 

(۷) "رد المحتار"» باب الجنایات» ۲۲۹/۷ تحت قول "الدر": ولا بأس بتغطية... إلخ. 
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YE۹‏ قو له: 9 بخلاف ما اذا تنائر E‏ بدو ل حکه و مسه. 


[۲۲4] 

| ] قال: أي: "الد": ا ا فل لعظم الجناية. 
]۲۲٠١[‏ قال: أي: "الدر": إن . يده : ا 
[YoY]‏ 


)١(‏ قال الشارح فيما يجب به الدم: (أو حلق) أي: أزال (ربع رأسه) أو ربع لحيته. 

ي ارال ا اراد بالحلق الإزالة بالموسى أو بغیره 9 
أو لاء فلو أزاله بالثورةء أو نتف لحيته» أو احترق شعره بخَبّره» أو مسّه بيده 
وسقط فهو كالحلق» بخلاف ما إذا تناثر شعره بالمرض أو الثار» "بحر". 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الح باب الجنایات» ۲۲۹/۷» تحت قول "الدر": أي: أزال. 


٤ 


في رد المحتار : (قوله: | 


م 


(۳) في المتن والشرح: (طاف للقدوم) لوجوبه بالشروع (او للصدر جنبا) أو حائضا 
(أو للفرض محدثا) ولو جتبا فبدنة إن لم يعده» والأصح وجوبها في الجنابةء 
بها في الحدث» وأن المعتبر الأوّل» والثاني جابرٌ له» فلا تجب إعادة السعي. 

)<( الكو ب کات الحج» باب الجنايات› To‏ 

)٥(‏ المرحع السا 

)١(‏ في "رذ المحتار": قوله: (إن لم يعده) أي: الطواف الشامل للقدوم والصدر 
والفرض» فإن أعاده فلا شيء عليه» فإته متّى طاف آي طواف مع أي حدث ثم 
أعاده سقط مُوجبه اه "ح". قلت: لكن إذا أعاد طواف الفرض بعد أَيّام التحر لزمه 
دم عند الإمام للتأحير» وهذا إن كانت الإعادة لطرافه حنباء وإلا فلا شىء عليه 
كما لو أعاده في أيام النحر مطلقا. 


( رد الار کاب الحج» ا الا ا 
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ء 


سا کر ن افر وان انه ا ار دن 
تأحير الأصل› ST TE‏ رھ د دو و 
لخر اک اا الجبر لم یکن به بأس» فالله تعالى أعلم» وما علينا إلا 
تقليد الإمام رضى الله تعالى عنه. 

]۲۲٠۳[‏ قال: أي: "الدر": فلا تجب إعادة الس ينبغی على هذا 
أن لا يحب دم الاير إن أغاد بعد نام التحر لاا لمن قال: إن الأول 
ينفسخ بالثاني» فيلزم عنده الدم في هذه وإعادة السعي. 
]r r [‏ قال: ا لكر في ال ا ت طوافها حاصة. 
]۲۲٠١[‏ قوله: ‏ لأه لم يبن الصدقة ولم يفصلهاء "بحر ": 
ما هو ظاهر المتون صرح به ملك العلماء في "البدائع"“ a‏ 


.۲٠۷/۷ انظر "الد" كتاب الحج» باب الجنایات»‎ )١( 

(۲) "الد" کتاب الح باب الجنایات» ۲۳۷/۷. 

(۳) لو طاف الخ جنا ار ن فل لأنه لا مدحل للصدقة في العمرة. ماتقطا. 

.۲۳۸/۷ "الد" کتاب الح باب الجنایات»‎ )٤( 

)٥(‏ في بيان جناية يجب بها تصدق نصف صاع من بر. في المتن: الى ئل مت 
ربو رابع قل غك الاس عن لر طافرة ك انكر أن الراحب تف 
صاع E‏ لكن في "الحانية": إن نتف من رأسه أو أنفه أو لحيته 
نرات فلكال شعرة كف من طعام» وفي "حزانة الأكمل": في خحصلة نصف صاع» 
فظهر أن في كلام المصتّف اشتباها؛ أنه لم يسن الصدقة ولم يفصلهاء "بحر ". 

() "رد المحتار"» باب الجنايات» ۲٠٤/۷‏ تحت قول "الدر": أو أقل... إلخ. 


)۷( 'البدائع » کتاب الحج» فصل : ما يجري مجر ی الظيت.: إلح» ا 
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SEED: 


والتمرتاشي“» وعزاه في "شرح اللباب"" لقاضي خان أيضاء ولعله في 
ره ل"الجامع 1 e ٣‏ ونقله 1 (E)‏ غ 1 1 ل فأی اشتباه 
فی المتون؟! 

[r۲|‏ قوله: يما ا کر اه قلیل. 


]۲۲٠۷[‏ قوله: لأنه صادق بما لو شاء شیا قلیلا: او بما لو شاء 


(۱) انظر "التنویر"» کتاب الح باب الجنایات» .۲٠۳/۷‏ 

(۲) المسلك المتقسط ٠‏ باب الجنايات» فصل في الشارب... إلخ» ص۲۷٠.‏ 

(۳) "شرح الجامع الصغير"» كتاب الحج» باب المحرم إذا قلم ظافیره» .٠٤١-١٤۲/١‏ 

١ of الجر کتاب الحج» بات الجنايات›‎ (٤( 

(ه) لو ترك إحدى الجمار الثلاث تصق بنصف صاع» ويجب لكل حصاة صدقة إلا 
أن يبلغ دما فينقص ما شاء لفلا يجب في الأقل ما يجب في الأكثرء وأفاد الحدّادي 
في السراج : (أنه ينقص نصف صاع)» وفي اللباب ': (قيل: ينقص نصف صاع) 
عبر عنه ب(قيل) إشارة إلى ضعفه؛ لمخالفته لما في عامّة الكتب من إطلاق التنقيص 
بما شای لکنه غر محرر؛ لاه صادق بما لو شاء شيا قليلا مثل كف من طعام في 
ت لات حصيات مثلا لو بلغ الواحب فيها قيمة دم» مع آنه لو ترك حصاه واحده 
يجب نصف صاع» وقد التزم ذلك بعض شرَّاح 'اللباب" وقال: إنه الظاهر من 
إطلاقهم» وهو بعيد كما علمت؛ لاأنهم نقصوا عن قيمة الدم لفلا يجب في القليل ما 
يجب في الكثير» فينبغي أن يكون ما في "السراج" بيانا لما أطلقوه بمعنى أنه 
ينقص ما شاء إلى نصف صاع لا أكثر لما قلناء ETE‏ 

0 رد اهار 2 باي انات 15١/۷‏ تحت كول الكر و افاد الحادادي. 
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شيا كثيرا حتى لم ببق في العطاء إلا شىء قليل مثل قبضة» وذلك لأن 
المشيئة في كلامهم راجعة إلى التنقيص» لكن المحشي رحمه الله تعالى أرحعها 
في كلامه إلى العطاءء فكان المعنى أن تنقيص ما شاء صادق بما لو شاء أن 

|۲۲۰۸[ قوله: يجب نصف صاع : 

فيلزم أن يلزم في الأكثر أقل من الأقل. 

]۲٠٠۹[‏ قوله: يجب في القليل ما يجب في الكثير": فهذا الإطلاق 
r‏ 

[۲۲۹۰] قوله: ° هکذا إذا نقص نصف صاءع: 


)١(‏ رد المحتار» كتاب الحج» باب الجنايات» »۲١٦/۷‏ تحت قول "الدر": واأفاد 
الحدادي. 

(۳) في "رد المحتار": لأنهم نقصوا عن قيمة الدم لئلا يجب في القليل ما يجب في 
الكثير» فينبغي أن يكون ما في "السراج" انا لما أطلقوه بمعنى أنه ينقص ما شاء 
إلى نصف صاع لا أكثر لما قلناء لكن ما في "السراج" مجمل» وقد فسره ما نقله 
بعضهم عن "البحر الزاحر": إذا بلغ قيمة الصدقات دما ينقص منه نصف صاع 
ليبلغ قيمة المحمو ع أقل من ثمن الشاة» وهكذا إذا نقص نصف صاع وكان ثمن 
الباقي مقدار ثمن الشاة ينقص إلى أن يصير ثمن الصدقة الباقية أقل من ثمن الشاةء 
حتّى لو كان الواحب ابتداء نصف صاع فقط -بأن قلم ظفرا واحدا- وكان يبلغ 
E E a‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الجنايات» ۲١٦1/۷‏ تحت قول "الدر": وأفاد الحذادي. 


www.dawateislamıI.net 


حاصله: أن المحمو ع إن بلغ قدر دم بلا زيادة ينقص نصف صاع» وإن 
بلغ قدر دم مع زيادة صاع أو أصوع ينقص ما زاد ونصف صاع. 

]۲۲٠١[‏ قوله: أقل من ثمن الهدي': 

أقول: لكن بقي ما إذا بلغ الواحب في ترك ثلاث حصيات قدر دم تام 
فلو نقص نصف صاع يجب صاع وقد كان هو الواحب في ترك حصاتين 
فوجحب في الكثير ما يجب في القليل» فينبغي أن يقيد من الجانبين أي: ينقص 
من الدم بحیث ببقی زائدا على ما تحته من القليلء والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

اول م اوا دد ا رص اع ا ا 
من قليل وكثير حتى تعود الكثرة الفاحشة إلى أقل قليل» بل ما شاء هاهنا في 
عرفهم غا چن کر قليل غير مقدر» لا يبلغ مقدار المقدر الشرعي وهو 
نصف صاع كما قالوا في قتل قملة تصدق بما شاء وفي الكثير نصف صاع 
کما يأتي lL‏ ص٦‏ د س وا في احر هذه الصفحة عن الفتح 
و'البحر': (يتصدق بما شاء وفي غيره نصف صاع)» فالمعتى أن المحموع 
اذا بلغ دما أ زاد ينقص من قدر الدم ما دون نصف صاع وبه يتم العدل فان 


ينقص شيء من قدر الدم لم يلزم في القليل ما في الكثير ولعدم بلو ع النقص 


ا 


( 0 رد السار بات الجانات: 5/۷ تحت قول الدر :و فاك الخدادي. 

(۲) انظر "الد" کتاب الحج» باب الجنایات» .۲٠۵|۷‏ 

(۳) انظر "التنویر"» کتاب الحج» باب الجنایات» ۲۹۹/۷. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحج باب الجنايات» »٠١۷/۷‏ تحت قول "الدر": 
أو حلق... إلخ. 
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نصف صاع لم يلزم في الكثير ما في القليل كما كان يلزم على كلام 
"السراج"”" فيما إذا ترك ثلاث حصيات وبلغ الواجب عنه قدر دم» فعلم أن 


كلامهم محرر غاية التحرير دون كلام السراج» هو الذي سرى إليه تقصير 
تقرير وتغيير تعبير» هكذا ينبغى أن يقزر هذا المقام» والله تعالى ولي الفضل 
والإنعام. ٠١‏ 

E le N E OE 

أي: من دم وصدقة» أَمّا الإثم فلا شك إذا لم يكن بعذر شرعي؛ لأن ما 
حرم أحذه حرم إعطاؤه. 

[۲۳] قوله: ‏ حلافا لما في "السرا ": 


(0D, ait 1 ام‎ 8 1 


. 'السراج الوهاج‎ )١( 

(۲) في "رذ المحتار": (قوله: فإته لا شىء عليه) أي: على الفاعل» أمًا المفعول فعليه 
الجزاء إذا كان محرماء "لباب" و "شرحه"'. 

(۳) "الدر"» كتاب الحج» باب الجنايات» .٠١۷/۷‏ 

() في المتن والشرح: (و) وطوه (بعد وقوفه لم يفسد حه وتجب بدنة» 

اجار کم اماد راا كا و الور ااب د ا 
و ا ع 


e )٥(‏ السار کتاب الحج» باب الجنایات» ٦۸/۷‏ ۲ تحت قول الكر و تجب 
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]۲٠٠٤[‏ قوله: © قبل الحلق وبعده": قبل الطواف. 
E E N TES‏ 
إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية ":] 


(CH 11 ۰‏ چ س () .> تك (1( 
وكذا حكاه في اللباب وعلى الأول مش القدوري و شراحه ( 


(Y 


وبالجملة فالموضع نزاع والأوّل أرفق وهذا أحوط, والله تعالى أعلم.' 
44 ۸ 4 ت .۹ 
el‏ قو له: 7 العقعق روایتان' 
مبنيتان على الخلف في حله» وهو الأصح فكان صيدا على الظاهر. 


)١(‏ في المتن: (تحب i‏ و بعد الحلق شاة). في رد المحتار ': هو ما عليه المتون» 
ومشى في المبسوط و البدائع والإسبيجابي على وحوب البدنة قبل الحلق 
وبعده» وفي "الفتح": أنه الأوحه لإطلاق ظاهر الرواية وجوبها بعد الوقوف 
بلا تفصيل» وناقشه في البحر والنهر. 

NE O SC TON O) 

(۳) المرجع السابق» ص ۲٦۹‏ تحت قول E‏ 

.٠٤٠١ص لباب المناسك » باب الجنايات» فصل إذا جحامع... إلخ»‎ )٤( 

.١١٣۳ص 'محتصر القدوري › كتاب الحج» باب الجنايات»‎ )٥( 

.۲۲٠ص انظر "الجوهرة"» كتاب الح باب الجنايات» الجزء الأول‎ )١( 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحج» باب الجنايات في الحج» .۷۸٦/٠١‏ 

(۸) في المتن والشرح: (ولا شيء بقتل غراب) إلا العقعَق على الظاهر. 

في "رة المحتار" عن "الظهيرية" حيث قال: وفي العَقعق روايتان» والظاهر أنه من الصيود اه. 

( "رد المحتار“ باب الجنايات» ۳١٠/۷‏ تحت قول "الدر": رده فى "النهر". 
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]۲۲٠۷[‏ قوله: ‏ فإن أحذه أحد بعد الإباحة ملكه": 


أقول: الإباحة في الفقه شىء آخحر غير التمليك ولا يفيد الملك» إما 


)١(‏ قال العلاأمة الشامي: وقوله: (ولا تحرج عن ملكه بإعتاقه) يحتمل معنيين: 

الأوّل: آنه لا يحرج عن ملكه قبل أن ااه احا قان اجو حو د ا اة 
کما تفیده عبارة 'مختارات التوازل . 

الغاني: أنه لا يخرج لاء أن التمليك لمجهول لا يصح ا أو إل لقوم 
معلو مین ؛ لہا في لقطة 'البحر" عن 'الهداية : إن كانت اللقطة شیا يعلم أن 
صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمّان يكون إلقاؤه إباحة» حتّى جاز الانتفاع به 
من غر ريت ولك يقن عل ملك مالك لان اليك ن المجيرل لا س 
قال: وفي "البزازية": للمالك أحذها مته إلا إذا قال عند الرمى-: من أحذه فهو 
له- لقوم معلومين» ولم يذكر السرحسي هذا التفصيل اه. فينبغي أن يكون إعتاق 
الصيد كذلك» وتكون فائدة الإباحة حل الانتفاع به مع بقائه على ملك المالك 
لكن في لقطة "التاترحانية": ترك دابة لا قيمة لها من الهزال ولم ببحها وقت الترك 
فأحذها ا فالقياس أن تکون N E‏ المطروحة» وفي 
الامتخسان تكرت لصاحهة قال محمد لأا لى جوزتا ذلك فى الواة روزا 
في الجارية تُرمى في الأرض مريضة لا قيمة لهاء فيأحذها رجحل وينفق عليها 
فيطؤها من غير شراء ولا هبة ولا إرث ولا صدقة» أو يعتقها من غير أن يملكهاء 
راا امي 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب الح باب الجنايات» »۳١۲/۷‏ تحت قول "الدر": وفي 


كراهة "حامع الفتاوى". 
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قوله: (من أخحذها فهى له) إباحة بل تمليك لمكان اللام» وإّما يكون إباحة 
أحذها ونحو ذلك» فليس في عبارة "مختارات النوازل" ما يفيد ذلك» اللهم 


ي 


إلا أن تحمل الإباحة في كلام المحشى على التمليك وهو بعيد» أَمَا الإيراد 
بأن التمليك لمجھول لا يصح فسنذ کر جوابه إن شاء الله تعالى. ١١‏ 

[|۲۲۹۸] قوله: لا يخر ج مطل : ت سواءِ قال: هی لمن أخحذها و لا 

]۲۲٣۹[‏ قوله: لا يصح مطلق: 

في "الهندية": (سعل أبو القاس ج ف N I‏ 
فأحذها إنسان وأصلحهاء لمن تكون؟ قال: لمن سيبهاء وإن قال: من شاء 
فليأحذ فأحذها رحل فهى له» قال الفقيه أبو الليث: الجواب هكذا إذا قال 
ذلك أصلا فالدانة غل ملك صاحهاء .وله أن ياأعذها أن .وخدها وفى 
"الفتاوى" ذكر المسألة مطلقة من غير تفصيل بين ما إذا قال ذلك القول أو 
قال مطلقا كذا فى "المحيط") اه. 


أقول: فقد بين المذاهب الثلاثة إطلاق المنع في رواية الفتاوى» وإطلاق 


)١(‏ انظر المقولة [۲۲٦۹|‏ قوله: لا يصح ا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج باب الجنايات» »۳١۲/۷‏ تحت قول "الدر": وفي 
كراهة 'حامع الفتاوى . 

(۳) المرجحع السابق. 

۸ 'الهندية'» كتاب الهبة» الباب الثالث فيما بتعلق اللل‎ )٤( 
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الصحة في فتوى الإمام أبي القاسم والتفصيل بكون الخطاب لمعينين فيصح 
وإلا لاه لأبي الليث الفقيه رحمه الله تعالى ولها رابع ا 

را ع و ا 

(أقول: إذا لم يقل أصلا فظاهر فإن الهبة تمليك ومجرّد التسييب ليس 
من التمليك في شىء أمّا إذا قاله لقوم غير معيّنين» فكأن الفقيه رحمه الله 
تعالى ينظر إلى أن التمليك لا يصح من مجهول» لك كيرا من الفروع 
لای کے الا ل عل جار الا س مول عل د 
O a ad‏ 
Eas‏ 

ا و لا اي ای اب ل ول آي 
القاصم لم قال قال أب الليت رحمه الله تعالى: (الجواب كذلك إذا قال 
صاحبها لقوم معلومين ويكون هبة استحسانا؛ لأن الموهوب له وإن كان 
ا ی ا ق 
یکون مجهولا بشخصه من جملة قوم معلومين ثم يتعيّن بالقبض. 

أقول: وأنت تعلم أن صحّة الهبة إن كانت تعتمد تعيّن الموهوب له 
حين الإيجاب وحب أن لا يصح في قوم معلومين أيضا؛ لأهم وإن كانوا 
)١(‏ انظر المقولة ]۲٠۷١[‏ قوله: يكون طرحه إباحة بدون تصريح. 


(۲) لم نجد في هامش "الهندية" التي ا 


.۲۸۰/۲ "الخانية"» كتاب الهبةء فصل فيما يكون هبة من الألفاظ وما لا یکون»‎ )٣( 
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معينين فليس الموهوب له معلوما وإن كفى التعيّن حين القبض والقبول فهو 
حاصل في الوجهین کما لا یخفی فلا فرق يظهر بین کونه لقوم معلومین أو 
غير معلومين» والذي يركن إليه القلب هو الصحة مطلقا لما قدّمت”": (من 
أن الهبة لا تتم قبل القبض) وهو حين القبض معلوم وهو الذي يفيده إطلاق 
عامّة الكتب في غير ما فرع» فبمَرأى منك ما في الكتاب» أعبي: "الهندية""“ 
عن "فتاوى قاضي خان": (أن لو سيب دابته وقال: لا حاحة لي إليها ولم يقل: 
هي لمن أخذها فأحذها إنسان لا تكون لهء وقالوا في الطير: لا ينبغى أن 
يرسلها إذا كان وحشئ الأصل» إذا لم يقل: هي لمن أحذها) اه» وعن 
"الخلاصة" “: (سيْب دابته فأصلحها إنسان جاء صاحبها وأراد أخحذها 
وأقرٌ وقال: قلت حين حلت سبيلها: من أحذ فهى له أو نكر فأقيمت عليه 
البينة أو استحلف فنكل فهي ا س ا سمع هذه المقالة 
أو غاب فبلغه الخبر) اه» وعن "الحاوي": (سقل أبو بكر عمّن رمى لوبه 
لا يجوز أن يأحذه أحد حتى يقول حين رماه: من أراد أن يأحذه فليأحذه» 
وعن "الواقعات": رفع عينا فزعم أن الملقى قال: من أحذها فهى له وأقام الينة 
عليه أو حلف المدعي فأبى» فإتّها تكون للذ وإن كان غير حاضر لكن 


)١(‏ انظر هذه المقولة. 

ا ا تعلق بالتحلیل»› ›۳۸۲/٤‏ اا 
(۳) المرجع السابق. 

مه لکن في "الحلاصة": (فهي للواحد). 

."۸۲/٤ "الهندية"» كتاب الهبة» الباب الثالث فيما يتعلق بالتحلیل»›‎ (٤( 
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ا قال الملقي وسعه أن يأخذها بالخب. 

وتقده ٠‏ في اللقطة عن "المحيط الإمام السرحسي": (سيّب دابته 
اها عاد فاا ا جا احا اة فل عا اي اها لبن 
أحذها فلا سبيل لصاحبها عليها... إلخ)» وبمثله في "الد المختار"“ عن 
ا E‏ تقدم“ في اللقطة عن "التاتارحانية": (مبطخة 
ألقيت“ فيها البطاطيخ فانتهبها التاس قال الفقيه أبو بكر: إذا ت ركها أهلها 
ليأحذ من شاء من ذلك فلا بأس) اه. ومن تتبْع الكتب وحجد أمثال ذلك 
کثیراء» والله سبحانه وتعالی أعلم) اه ما كتبت على الهامش. 

N E تعالى رأيت في لقطة هذا الكتاب -اعني:‎ EE 
عن "شرح السير الكبير" ما نصّه: (ألقى شيعا وقال: من أحذه فهو له فلمن‎ 
ل يملكه؛ لاه أحذه إعانة لمالكه‎ e NN a 
ليرده عليه بخلاف الأوّل؛ لأنه أحذه على وجه الهبة وقد تمت بالقبض ولا يقال:‎ 
إته إيجاب لمجهول فلا يصح هبة؛ لأنّا نقول: هذه جهالة لا تفضي إلى‎ 
المنازعة» والملك يثبت عند الأخحذ» وعنده هو متعين ومعلوم» أصله: أنه عليه‎ 


.۲۹۰/۲ "الهندية"» كتاب اللقطة»‎ )١( 

(۲) انظر "الد" كتاب الح باب الجنايات» .٠٠٤١/۷‏ 

(۳) "الهندية". كتاب اللقطة» ۲۹۲۳/۲. 

)٤(‏ في "الهندية"» ۲۹۳/۲ و"التتارحانية"» :۸٦/١‏ (بقيت). 

زف انطر ٠رد‏ النتار كاب الل 20/١‏ 0 تحت فول الدر 2 وف 
الجوز ينكر. 
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ا والسلام قرب بدنات ثم قال: ((من شاء اقتطع... إلخ)))» فهذا عين 


المنةء والله سبحانه وتعالى أعلم. ٠١‏ 
[۲۲۷۰] قوله: (“ یکون طرحه إباحة بدون تصریح": 

أقول: أمّا إن طرح مثل القشور والرَّمّان من الأشياء التي يرمى بها عادة 

جه الإغراض يعله أن صانخبها لا يطلبها ولو رأئ غيره ياخذها 
ويتصرٌّف فيها لا يزاحمه ولا ينهاه إباحة فمجمع عليه بين علمائناء لا نعلم 
نه حلاف .رآ حضرل. املك لحد مجة اقام فكلا قال فى 
ع (ئہ ما يجده الرحل نوعان: نوع: يعلم أن صاحبه 
لا يطلبه كالنواة في مواضع متفرقة وقشور الرمان في مواضع متفرقة وفي هذا 
الوحه له أن يأحذها وينتفع بها إلا أن صاحبها إذا وجدها في يده بعدما 
جمعها فله أن يأعذها ولا تصير ملكا للآحذ» هكذا ذكر شيخ الإسلام 


(۱) في "رد المحتار": ومقتضاه: أن غير الحيوان ا یکون طرحه إباحة بدول 
تصريح» وأثه يملكه الآحذ بخلاف الحيوان» فلا يملكه إلا بالتصريح بالإباحة كما 
هو مفهوم قوله: ولم بيحها)» وهذا حلاف ما ذكرناه عن "البحر"» وعلى هذا 
يتج ما في "مختارات النوازل" ويأتي قريباً قول ثالث» وهو أن غير المحرم لو 
yg OE‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الح باب الجنايات» »۳٠۳/۷‏ تحت قول "الدر": وفي 
كراهة جامع الفتاو ى '. 


(۳) "الهندية"» كتاب اللقطة» ۲۹۰/۲. 
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حواهر زاده وشمس الأئمة السرحسي في شرح كتاب اللقطة وهكذا ذكر 
القدوري في "شرحه". ونوع آخر: يعلم أن صاحبه يطلبه كالذهب والفضة 
وسائر العروض وأشباههاء وفي هذا الوجه له أن يأحذها ويحفظها ويعرفها 
حتى يوصلها إلى صاحبها... إلخ). 

نعم.... في كلام "التاترحانية"" في قوله: (فالقياس أن تكون للآحذ 
كقشور الرمان المطروحة) من الحمل على الملك كما قاله العلامة 
المحشي“ رحمه الله تعالى والدليل عليه على ما أقول: أن لو لا ذلك 
با کو کان کا ي ا اا لا كاد قرول مجر الاهي رهه ن 
تعالى-(إتا لو حوزنا ذلك في الحيوان لجوّزنا في الجارية... إلخ)- 
وبحه؛ لأن الإباحة في الحيوان لا تستلزم الإباحة في الجارية كيف! 
والفرج لا يجري فيه البذل والإاباحة کح والدليل الاحر ا (أو 
ت ا ف حول اج الاد و اا 
يعتمد الملك ولا ملك للمباح له في المباح» فوحب أن يكون كلام محمد 


هار فلل د ل الك د د ا عل واا ا وا ی 


)١(‏ كان في الأصل هنا وما بعدها بياض» وهذه النقط لإيضاحه لعل العبارة: بقى ما. 

(۲) "التاتارحانية"» كتاب اللقطة» الفصل الأول في أحذ اللقطة... إلخ ١/٤۸ه.‏ 

(۴) انظر "رد المحتار"» كتاب الحج باب الجنايات» ۳۱۳/۷» تحت قول " الدر": 
وفي كراهة "حامع الفتاوى". 

6( المرحع الشاق: 

() المرحع الستانق: 
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ما أفادء فإن هذا إذا كان يفيد الملك فالأموال كلها فى طرق الملك سواء 
فلو جوّزنا ذلك في الحيوان لجوزنا في الجارية فيطؤها من غير سبب من 
أسباب الملك المعهودة في الشرع ويعتقها من غير أن يملكها أي: من غير 
حصول شيء من تلك الأسباب» وهذا أمر قبيح بلا ارتياب فيكون الذي 
يستفاد من التنظير الواقع في 'التاتارحانية ' بقشور الرمّان E‏ 
E E 0‏ 

ثم أقول: ليس مدار الفرق ما فهم المولى الفاضل المحشي E‏ 
تعالى عليه من صحة ذلك في العروض دون الحيوان وإتما المدار ما قدمن 
عن "الهندية" عن "المحيط" عن مشايخ المذهب من كون الشىء بحيث يطلبه 
صاحبه أو لا يطلبه وليس في كلام "التاتارحانية" ما يفيد نوط الفرق بما فهم 
إن الحيوان ليس مما يترك ويرمى عادة بحيت يعلم أن صاحبه لا يطلبه وإلنا 
حص الكلام به ليكون حصوص المسألة فيه وبالجملة فكلام المولى الفاضل 
هاهنا غير محرّر كما ينبغي» والله ولي التوفيق. ١١‏ 

[۲۷۱] قوله: فلا یملکه إلا بالقصريح بالاباحة: 

قد آذئاك أن ا ا و و دا 
ولا شيعا بدلالة إباحته ولا بتصريحه بل الكل بتصريح تمليك أو تلويحه» أَمّا 
)١(‏ انظر هذه المقولة. 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الح باب الجنايات» ۳٠۳/۷‏ تحت قول "الدر": وفي 


كراهة 'حامع الفتاوى . 
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التصريح فما قدا من رل هو لمن أده قرط أل با غد ة الا حل بود 
اطلاعه على هذا القول سماعا بنفسه أو بواسطة ليكون أخذه على وجه ما 
قدمنا عن "الخلاصة" وغيرهاء ثم هذا أيضا على ما تقدّم من الخلاف في 
حوازه مطلقا أو إذا كان الخحطاب لقوم معلومين» وأمًا التلويح فكما نص عليه 
۰ اا„ ٠ . TH‏ . 
في "شرح السير الكبير"”“ وغيره في نثر السكر والدراهم في العرس وغيره 
وقد نصُوا: أن الهبة تنعقد بالتعاطي ولم يفرٌقوا فيه بين حيوان وغيره سيأًتي“ 
في هبة الكتاب عن القهستاني: (أن لو وضع ماله في طريق؛ ليكون ملكا 
للرافع حاز) اه. وسنحقق نمه“ أن محله ما إذا علم الرافع بفعل الواضع 
وهذا أيضا يعم الحيوان وغيره. ٠١‏ 
2 1 ا : 1 (i)‏ ۴ 8 

[۲۲۷۲] قوله: وهذا حلاف ما ذكرناه عن "البحر" : من التصريح بأن 
اور ك 

[۲۲۷۳] قوله: وعلى هذا يتخرّج ما في "مختارات النوازل"": 


)١(‏ انظر المقولة |۲۲۹۹[ قوله: لا يصح مطلقا. 

(۲) انظر المرجع السابق. 

(۳) "شرح السير الكبير"» باب ما يجوز من التفل بعد إصابة الغنيمة... إلخ» .٠٠١٠٦/۲‏ 

(٤(‏ انظر المتار )4 كتاب الهبة» 3/۸ تحت قول ال والقبول. روت 

5 هدام اواب القودة هي جدالتهار. 

)٩(‏ "رد المحتار"» كتاب الحج باب الجنايات» ۳۱۳/۷ تحت قول "الدر": وفي 
كراهة جامع الفتاوق ٠‏ 
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أي: ما استفيد من كلام 'التاترخانية"”“ يتخرّج ما في "مختارات 
لوازل" من مسالة تسيب الدابة حيث شرط صريح التمليك ولم يكنف 
بمجرّد التسييب» ولا يتخرٌّج على ما في "البحر" فإته منع التمليك 
لمجهول رأسا وبقوله: رهي لمن أحذها) لا يتخرّج عن کونه تمليکا 
E ICG o GG SG‏ 
کلام 'المختارات وهو أن القتسيتب. كالاقاء ليس من التمليكت في شي ء 
فلا يحصل الملك للاحذ في حيوان ولا قشر ولا شيء ما لم يقل المالك: 
هو لمن أحذه بشرطه المعلوم والخحلف المذكور فاغتنم تحرير هذا المقام» 
والحمد لله الملك المنعام. ٠١‏ 

]۲۲۷٤[‏ قال: “ أي: "الدر": لاه تضييع لمال : أعاد السا فن 


.ه۸٤/١ "التاتارحانية"» كتاب اللقطة» الفصل الأول في أحذ اللقطة... إلخ‎ )١( 

(۲) "البحر". كتاب اللقطة» .٠٠۷/١‏ 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الحج» باب الجنايات» .٠٠٤/۷‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (ومن دحل الحرّم) ع (أو أحرم) ولو فى 


2 
«e 4 


وق و ع فد رب اا غل و کے م ل ن ب ا 
حرام» وفي كراهة "حامع الفتاوى": شرّى عصافير من الصياد وأعتقها حاز إن 
قال: من أحذها فهي له» ولا تخر ج عن ملكه بإعتاقه» وقيل: لا؛ لأنه تضييع للمال 
اتتهى. قلت: وحينغذ فتقيد الإطارة بالإباحة قبل» فتأمل» انتهى. وفي كراهة 
"مختارات النوازل": سيب دابته فأحذها آحر وأصلحها فلا سبيل للمالك عليها إن 
قال عند تسييبها: (هي لمن أحذها)» وإن قال: (لا حاجحة لي بها) فله أخحذهاء 
والقول له بیمینه انتهی . E‏ 
)٥(‏ 'الدر'» کتاب الحج» ات الاات 2۷ 
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الحظر ص٦۳۹‏ وفي الذبائح" ص۷۲٤‏ فليراجع. 

|۲۲۷[ قوله: فل a‏ ممن أل : 
آل ف اا اه م عل مااي ا اا ي د د 
عدم التفرقة بين التمليك والإباحة. 


)١(‏ انظر "الد" كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» 11۲/۹. (دار المعرفةء 
بیروت). 

(۲) ينبغي أن تكون العبارة هكذا: وفي الصيد. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الصيد» .۷۸-۷۷/١ ٠‏ (دار المعرفة» بيروت). 

(<( في ب الشخا. عن الفتح عن التمرتاشي: انه ل على انه لو ارسله من غير 
إحرام يكون إباحة اه. أي: فليس له أحذه ممن أحذه وإن لم يصرّح بالإباحة 
E E CO REET‏ 
کما قدمناه. 

() ا الما تاتب الحج» باب الجنايات› ت قول ل لأنه لہ 
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]۲٠۷٠[‏ قال: “ أي: "الدر": (وعلى المعتمر عمرةم: 

يشمل المشمتع فاه أيضا إتما يهل لعمرة ولذا إن بدا له أن لا يح 
من عامه هذا جاز كما في باب التمتّع من "اللباب"" فلا يجب عليه قضاء 
ما لم يشرع فيه أعنى: الح ودلت المسالة أن من حح حجة الإسلام قم 
ذهب ثانيا فتمتع» ولم يمكن له دحول الحرم" لمنع النصارى حتى رجحع 
ورقض لاخر وجب عله تفار الع ت ال اقال رى ال عن 
الغير فبقضی عمرته ويح عن غیره بخلاف ما إذا کان مقردا بالحے أو قارا 
لوحب قضاء الح عليه نفسه من قبل دخحول "مكة"» فإن حجٌ عن غيره حاز 
عنه وأثم بخلاف الفقير الصرورة فإته لا يأثم على ما حقق النابلسى^؛ لأن 
الح لّم يكن واجبا عليه قبل الدحول» وهو لا يقدر على الحجّ عن نفسه لقبوله 
الحج عن الغير وإنفاق ماله فافهم. وقد كانت حادئة الفتوى سنة ١٠١١٠ه.‏ 


)١(‏ في المتن والشرح في بيان المحصر: (و) يجب (عايه إن حل من حجّه) ولو تفلا 
(حَجة) بالشرو ع (وقھر لحلل إن ل يحج من عامه (وعلى المعتمر عمرة و) 
و 0 ا ا ا 
(۲) "الدر"» كتاب الحج» باب الإحصارء ٤/۷‏ ۳۷. 
(۳) "لباب المناسك" باب التمتع» فصل: المتمتع على نوعین... إلخ» ص۲۸۷. 
)٤(‏ في كتابه: رفع الضرورة عن حج الصرورة . 
(انظر "إیضاح المکنون"» .)٨۷۹/۱‏ 
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مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير 


[۲۲۷۷] قوله: ” الثواب لا ینعدم کما علمت”: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


e 


أي: إذا أهدى ثواب عمله لغيره وصل إليه ولم ينعدم من عنده". 


SO E Eo في "الدر": باب الحج‎ )١( 
لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة.‎ 

في "رد المحتار": (قوله: بعبادة ما) أي: سواء کات اد 0 ا أو س أو ا 
أو ذكرا أو طوافا أو حًا أو عمرة» أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين» وتكفين الموتى» وجميع أنواعغ 
ege E E CS E E‏ 
ار ا عا اوي اج ااه واوا وا ات 
ولا ینقص من اجره شیء» اھ. 

وفي "البحر" بحقاً: أن إطلاقهم شامل للفريضة» لكن لا يعود الفرض في ذمته؛ لأن 
عدم الثواب لا يستلزم عدم السقوط عن ذمته اه. على أن الثواب لا ينعدم كما 
علمت. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» مطلب في إهداء ثواب الأعمال 
للخ ۸0/۷ تحت وول الدر :جعادةما. 


(۳) "الفتاو ى الرضوية"» باب الجنائز» 1۳۸/۹. 
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مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة 
[۲۲۷۸] قوله: ‏ وحدها: ذکر في a‏ 


التي قدا لي اة وع وا ده مقرل عاد ل ون 


نوی وجه الله تعالى كان عبادة مثابا عليهاء وإن أعتق بلا نة صح ولا ثواب 
له فإن أعتق للصنم أو الشيطان صح وأتم» وإن أعتق لأجل مخلوق صح 
و کان ا لا ثواب ولا إثم» والتدبير والكتابة كالعتق» وأمًا الجهاد فمن 
أعظم العبادات فلا بد له من خلوص النية) اه باحتصار. 

وقال الحموي“ تحت قوله: (أمّا العتق... إلخ) ما نصه: (يعنى: وإن 
كان قربة؛ لن العبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود» والقربة ما 
تقرّب به بشرط معرفة المتقرب إليه» وهي توجد بدون العبادة في القرب التى 
لا تحتاج إلى نة كالعتق والوقف» وقد ذكر الإمام الرافعى من الشافعية: أن 
الإجماع منعقد على أن العتق من القربات) اه. 


(۱( في 3 المحتار : العبادة ا عن الخضوع والتذال» و حدها: فعل لا یراد به إل 
تعظيم الله تعالى بأمره. والقربة: ما يتقرّب به إلى الله تعالى فقط أو مع الإحسان 
لتاس كفاع الرباط والمسجك 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحجٌ عن الغير» مطلب في الفرق بين العبادة 
والقربة والطاعة» ۳۸۷/۷ تحت قول "الدر": العبادة. 

(۳) "الأشباه"» الفن الأوّلء النوع e‏ 

E E "غمز عيون البصائر"» الفن الأول» النوع‎ )٤( 
a 
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وقال بعيده في "الأشباه"": (وعلى هذا سائر القرب لا بد فيها من النية 


و ال دا ی وا ا ےم ر 


العلم تعليما وإفتاء وتصنيفاء وأا القضاء فقالوا: إته من العبادات فالثواب عليه 
و ا و ا درو وا ر وک ما يتعاطاه الحكام 
والولاة» وكذا تحمل الشهادة وأدائها) اه. 

رجاء القواب من الله تعالى وقيل: القربة ما يصير به المتقرّب مقويا وقيل: هى 
الطاعة ولیس ب بصحيح فقد يكون الشيء طاعة ولا يكون قربة؛ ا 
القربة العلم بالمتقرّب إليه فمحال وجود القربة قبل العلم بالمعبود بالنظر 
والاستدلال المديين إلى معرفة الله تعالى فهي واجبة في طاعة الله تعالى 
وليشسنت بقر بة» فكل قر بة طاعة ولا تنعکس ؛ 7 الصلاة في الأرض 
القرض عة كاي اعفار كي ارد ف ا رد ان 


(0 "الأشباه"» الف الأول» النوع الأوّل» ص٠۲‏ ملخصا. 

(۲) "غمز عيون البصائر"» الفنٌ الأوّل» النوع الأوّل» .۸٦-۸١/١‏ 

() القواعد' = 'قواعد الزر کش لمحمد بن بهادر بن عبد الله الرر کس 
E)‏ ("کشف الظنون"» .)٠١١۹/۲‏ 

.)ه۹۲١ت( ابو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي‎ )٤( 
( الإسلام وزين الدين» له: حاشية على تفسير البيضاوي › شرح صحیح مسلم‎ 


ا د البازئ.. ( معجم المؤلفين › eYTT/\‏ "الأعلام"» Chr‏ 
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اف ماداب عه و ت عل ا ت ا 
والقربة فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرّب إليه به وإن لم يتوقف على 
O N O NT N E‏ 
والصّوم والزكاة والحجّ من كل ما يتوقف على النيّة قربة وطاعة وعبادة 
I BE o a N,‏ 
وطاعة لا عبادة» والنظر المودّي إلى معرفة الله تعالى طاعة لا قربة ولا عبادة 


انتهی. وقواعد مذهبنا لا تأبام) اه. 

وا ی ا ا ر ا ی ا ا 
الصلاة والسلام إلى الآن نَم تستمرٌ في الجن إلا اللكاح والإيمان) اه. ومثله 
ف ا قاری : اکر المراد بالنكاح هنا الوطء لا العقد 
وإن كان حقيقة في العقد عندناء بقى أن يقال: إن النكاح بمعتى الوطء إِلّما 
كان عبادة في الدّنيا باعتبار قصد التناسل المطلوب شرعاء وذلك مفقود في 
الاحرة فلیحرں) اھ e‏ 


أقول: وهاهنا أبحاث الأول . 


(۱) انظر الدر کات النکاح» ۷-۸ 

(۲) "الأشباه"» الفنٌ الثاني: الفوائدء كتاب النكاح» ص١٤٠.‏ 

(۳) "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني: الفوائدء كتاب النكاح» 1/۲. 

)٤(‏ لم يوجد في الأصل بعد هذا بحث» فلعله راد ولم یکتب» أو كب على غير ورقة 
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أ قول والطاعة ما يجوز لر اله قعال: 

قلت: فالعبادة أحصر” مطلقا من القربة فكل عبادة قربة وليس كل قربة 
عبادة؛ إذ منها ما لا يخلص للتعظيم» ولا يكون من باب الحضوع والتذلل 
کامتثال قوله تعالى: شهدا دَوَیعَلْلمَنكمْ [الطلاق: ۲]» وأمّا القربة مع 
الطاعة فإن احتصت بطاعة الله تعالى كانت القربة اعم بط اد لما ایت 
اه الى فد فر ك اله وان كل دة طاغة جي ل ا ا ال باط 

ثه ظهر لي: أن القربة لا بد فيها من قصد التقرّب وإلا لم تكن قربة 
فعلى هذا لا تكون إلا أعم من وجه فافهم. 
)١(‏ في "رد المحتار": والطاعة: ما يجوز لغير الله تعالى» وهي موافقة الأمر» قال تعالى: 

#اطيعوا اة َآَطيغواالرَسول د اول الأَمُرمنكةْ4 [النساء: .]٠۹‏ 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» ۳۸۷/۷» تحت قول "الدر": 

العبادة. 

[انظر "رد المحتار"» الوضوء وأحكامه» ١١/١‏ تحت قول "الدر": أي: نية عبادة]. 

فالطاعة أعمٌ مطلقا من القربةء والقربة من العبادةء وهو مفاد ما يأتي عن الحموي. ٠١‏ 


منه رضی الله تعالی عنه. 
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SEED: 


[۲۲۸۰] قوله: “ يجزیه من غير المشيعة": 

أي: في صورة الوصية نقول: يجزيه ونجزم به من غير حاحة إلى إظهار 
التعليق بالمشيفة؛ لثبوته نصا صريحا وإن لم يكن شىء إلا بمشيئة الله تعالى. 

[۲۲۸١|‏ قوله: ” هذا يغني عن الشرط الذي قبله“: 

أقول وبالله التوفيق: بل بينهما فرق غير دقيق: 

فالأول: أن الآمر إذا أمر أحدا بالحح عنه لم يجر له الإنابة ولو لم يمع 
عا ا 

والثاني: لا ا ف مغلا أن يحج ن فلانا لا غیره فأحج 
الورلة غیره آم بح ولو آم یت خازء فانیم. 


)١(‏ في "رد المحتار": في 'مناسك السروحي : لو مات رحل بعد وجوب الحج 
ولم بوص به» فح رحل عنه» أو حح عن أبيه أو أمّه عن حَحّة الإسلام من غير 
وصبة قال أو حففة: يجزية إن شاو اله وبعد الوضية جيه من غير المشة أك 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج باب الحج عن الغیر» ۳۹٤/۷‏ تحت قول "الدر": 
إلا إذا حم أو أحجٌ الوارث. 

(۳) في "الدرٌ المختار": وبقي ا الآمر كلها أو أكثرهاء وحج 
المأمور بنفسه» وتعينه إن عينه» فلو قال: يج عنّى فلان لا غيره لم ير حح 
غیره» ولو لم یقل: (لا غیره) جاز. 

قال العلامة الشامي: قوله: (وتعينه إن عيّنه) هذا يُغني عن الشرط الذي قبلهء تأمّل. 
والمراد بتعيينه منع حج غيره عنه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» »۳۹١/۷‏ تحت قول "الدر": 


ك » 
وتعينه إل عینه. 
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|۲۲۸۲[ قوله: ° فراجعه": 


الذي استقرٌ عليه ثم كلامه أن اللازم حعله حجته آفاقية ففى الصورة 
المذكورة لا يجوز لكون E O‏ داحل الميقات 
فدحل "مكة" بلا إحرام لصيرورته ميقاتيا وأقام واعتمر أو لم يعتمر حى إذا 
حاء الحج حرج إلى الميقات فأحرم منه حاز لكون الحج آفاقیا وإن لم يقع 
السفر الأول للح خالصا. 

۳ ] قوله: ”“ ثم بأحرى عن نفسه لم يجز“: بأن أمره بالعمرة 


)١(‏ في "رد المحتار" من شرائط الح عن الغير: الثاني عشر: أن يحرم من الميقات» 
فلو اعتمر وقد أمره بالحج نم حج من "مكة" لا يجوز ويضمن» وبحث فيه 
شارحه بما حاصله: أنه غير ظاهر» ويتوقف على نقل صريح. قلت: قَدّمنا الكلام 
عليه مستوفى قبيل باب الإحرام» فراجعه. 

(۲) رد المحتار'» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» مطلب: شروط الحج عن الغير 
عشرون» »۳۹٦/۷‏ تحت قول "الدر": وأوصلها... إلخ. 

ا ا ا ا ا 
الآمر ثم بأحرى عن نفسه لم جز إلا إن رفض الثانية. 


(4) رد المحتار“ كتاب الحج» باب الحج ن لن ۹۷0 تحت قول الد" 
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][۲۲۸٤[‏ قوله: ° صح الإحجاج عنه: 


أقول: فعلى هذا يغني عن هذا الثامن عشر الثامن» وهو وجحوب 
الح فان الل قرط الرجرب. 

]۲۲۸٠١[‏ قوله: العشرون: عدم الفوات» وسيأتي الكلام عليه: 

أقول: إذا الشرائط شرائط وقوع الحج الذي فعله المأمور عن الآمر 
فلا حاجة إلى هذاء ولا إلى الثالث عشر؛ لاه لم يحج فيهما حتى يقع عن 
الآمر» ويكون اشتراطهما كاشتراط أن يح المأمور فإن قعد في بيته ولم يحج 
لم يقع عن الآمر. 

]۲۲۸١[‏ قوله: ‏ وكذا الاستفجار”: أي: عدم الاستعجار كما عبر به 


فی ا 


)١(‏ في رد المحتار': السابع عشر والثامن عشر: إسلام الآمر والمأمور وعقلهما كما 
سيأتي» فلا يصح من المسلم للكافرء ولا من المجنون لغيره» ولا عكسةه لكن لر 
(۲) "رد المحتار"» باب الحج عن الغير» ۳۹۷/۷» تحت قول "الدر": وأوصلها... إلخ. 
(٤(‏ ا الفا باب الحج عن الغير» ۷ تحت قول لا وأوصلها... إلح. 
(ه) أمًا النفل فلا يشترط فيه شىء منها إلا الإسلام والعقل والتمييز وكذا الاستفجار. 
(( ا المتار.: باب الحج عن الغير» TAV‏ تحت قول ا وأوصلها... إلخ. 


(۷) "لباب المتاسك"'» باب الحج عن الغير» ص۷٣٤‏ . 
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rrAv|‏ قوله: 8 لا يجوز حجه: عنده. 
ا ول راا ی الریه 
[۲۲۸۹] قوله: “ أنها تتريهيّة على الآمر 


(۱) ی يشتر ط لصحة النيابة اة المأمور لصححة الأفعال فجاز حج الصُرورة (أي: ادى 
لم يح عن نفسه حجّة الإسلام) والمرأة والعبد وغيره كالمراهق» وغيرهم أولى 
لعدم الحلاف أي: حلاف الشافعي» فإته لا يجوز الك ف و3 الا 

(۲) رد المحتار» کتاب الحج» باب الحج عن | لغير» مطلب في حج الصرورة» 
٠۷‏ تحت قول "الدر": وغيرهم أولى لعدم الخلاف. 

(۳) في "رد المحتار": وعلل في "الفتح" الكراهة في المرأة بما في "المبسوط": من أن 
حجها أنقص؛ إذ لا رمل عليهاء ولا سعي في بطن الوادي» ولا رفع صوت 
بالتلبية» ولا حلق. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» »٠٠٠١/۷‏ تحت قول "الدر": 
وغيرهم أولى لعدم الخلاف. 

(ه) في نيابة الصرورة نقل عن 'الفتح": والأفضل أن يكون قد حج عن نفسه حجة 
الإسلام خروجا عن الخلاف. وعن 'البدائع : كراهة إحجاج الصرورة؛ لأنه تارك 
فرض الحج» ٹہ ا e‏ دما آطال في الاستدلال: والذي يقتضيه النظر 
أن حح الصصرورة عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الرّاد والراحلة 
والصحة فهو مكروه كراهة تحريم» قال في "البحر": والحق أنها تنزيهية على 
الآمر لقولهم: والأفضل... إلخ» تحريميّة على الصرورة المأمور الذي احتمعت فيه 
شروط الح ف اه اترات راه ر الم مط 

)٩(‏ "رد المحتار"» »٠٠٥/۷‏ تحت قول "الدر": وغيرهم أولى لعدم الخلاف. 
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أقول: إذا علم الآمر أن قد فرض الحج على المأمور» وهذا يأمره ن 
یھ ع لا عه یکرت مرا بالإئم فكبف تكرن كراهة رة اة وها 
يرجح قول "البدائع"”“؛ إذ أطلق كراهة الإحجاج» فليتأمّل. 

]۲٠۹٠١[‏ قوله: والأفضل... إلد": 

أقول: لم لا يحمل كلامهم على الصُرورة الذي لم تجتمع فيه شروط 
الحج! فکلام 'البداقء "° -کما ستذ کرو نے على من اجتمعت فيه» 
فيحصل التوفيق وبالله التوفيق» وهذا هو -كما علمت- قضية الدليل فيتحرّر 
أن الصّرورة الذي لم يفترض عليه الح فحجّه عن غيره وإحجاجحه حلاف 
الأولى» والذي افترض عليه فحجّه وإحجاجه کل مکروه تحريما. 

|۲۲۹۱ قو له: من حج عن أك e‏ 

الذي في "الجامع الصغير": ((أو عن أمّه)) وهو المناسب لإفراد 
الضمير في: ((قضى عنه حجته)). 

.]٥۷/۲ "البدائع"» كتاب الحج» فصل: بيان شرائط النيابة في الحج»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» باب الحج عن الغير» ٠٤٠٥/۷‏ تحت قول "الدرٌ": وغيرهم... إلخ. 
)۳( 'البدائع » کتاب الحج» فصل: بيان شرائط النيابة في الحج» to‏ 

. ٠٠٥/۷ انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار" عن الدار قطني: عن حابر آنه عليه الصلاة والسلام قال: ((من 

حج عن أبيه وأمّه فقد قضى عنه حجتّه» وا ل ع ي 

)١(‏ "رد المحتار'» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» ۷ تحت قل ا 

لاله متبر ع بالثواب. 

(۷) ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" »)۸٦۲۹(‏ حرف الميم» ص٣‏ ۲ه. 
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[۲۲۹۲] قال: “ أي: "الد ": إن اُذن له الآمر بالقران والتمته: 

الحمد لله! هذا نص صريح في جواز التمتع في حج البدل وألّه إذا كان 
او د لن عاد عن لأر راا اة اف 
وقد قال المحشي“ عن "البحر" في تعليل وحوب دم التمتع والقران على 
المافور (إن حقيقة الفعل منه وإن كان الحج يقع عن الآمر؛ لاه وقوع 
شرعئ لا حقيقي) اه. وقد قال في "اللباب" أواخحر باب الحج عن الغير في 
فصل الدماء المتعلقة بالحب ص٣ه۲:‏ (لو أمره بالقران أو التمتّع فالدم 
على الماموں) اھ. 


وأنص منه قوله قله آواخر فصل النفقة» ص۲٥‏ : (ینبغی للامر أن 


)١(‏ في المتن والشرح: (ودم القران) والتمتع (والجناية على الحاج) إن آذن له الآمر 
بالقران والتمتّع» وإلاً فيصير مخالفاً فيضمن. 

في "رد المحتار : (قوله: على الحاج) أي: المأمور» ما الأول فلاته وجب شکرا على 
الجمع بين النسكين» وحقيقة الفعل منه وإن كان الحج يقع عن الآمر؛ لأنه وقوع 
شرع لا حقيقي» وأمّا الثاني فباعتبار أنه تعلق بجنايته» أفاده في "البحر ". 

(۲) "الد" كتاب الحج» باب الحج عن الغير» ٤٠۲٦/۷‏ . 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» »٤۲٦/۷‏ تحت قول 
الدر": على الحاج. 

لات الفاسك > باب الحج عن الغير» فصل الدماء المتعلقة بالحج» صا١٤.‏ 

(ه) "لباب المناسك'» باب الحج عن الغير» فصل في النفقة» ص۹٥٤‏ . 
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يفوض الاأمر إلى المامور فيقول: حج عني كيف شغت مفردا أو قارنا أو 
متمتعا) اه. غير أن شارحه العلامة عليا القارئ رحمه الباري نازعه قائلد: 
(إن هذا القيد سهو ظاهر؛ إذ التفويض المذكور في كلام المشايخ مقيد 
بالإفراد والقران لا غير)» قال: (وقد سبق أيضا أن من شرط الحج عن الغير 
ان یکون ميقاتيا فاقيا وتقرر أن بالعمرة ینتھی سقره اليهاء ويكون حجه 


مکیاء وما ما في 'قاضيخان' من التخحيير بحجة أو عمره و حجة أو بالقران 


فلا دلالة على جواز التمتع؛ إذ الواو [أي: في قوله: "عمرة وحجة"] لا تفيد 
الترتيب» فيحمل على حج وعمرة بأن يحج أولا عنه ثم يأتي بعمرة له أيضا 
فتدبر فإنه موضع خحطر) اھ. 

وقال تحت قول "اللباب" الأول : رلو أمره بالقران أو التمتع) ما نصّه: 
(لعله راد بالتمتع معناه اللغوي فلا ينافي ما تقدم) اھ. 

أقول: حمله على المعبى اللغوي في غاية البعد وأمّا اقتصار المشايخ على 
الإفراد والقران فربُما يريدون بالقران ما هو أعم من التمتع؛ لأن في كليهما 
الجمع بين النسكين» وقد نقل العلامة الشارح عن الإمام قاضيخان اول باب 
العمرة» صه ۲١‏ : (أن وقتها جميع السنة إلا حمسة أيام يكره فيها العمرة 


. ٤٥۹ص المسلك المتقسط » باب الحج عن الغير» فصل في النفقة»‎ )١( 
. ٤٦٠ص 'المسلك المتقسط » باب الحج عن الغير» فصل في النفقة»‎ )۲( 
.٤ااص الا ا نات الحج عن الغير» فصل الدماء ال بالحج»‎ ) 


(€ القملكت الفط ابات الحمر ةه حصا 
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لغير القارن) اھ. فقال العلامة ا ا في معناه المتمتع) اھ. 

وعبارة "الخانية"“ ظاهرة في وفاق "اللباب" وحملها على عكس 
الترتيب لا يفيد فإن العمرة عن غيره الآفاقي كالح عنه في وجوب كون 
كل عن ميقاته الآفاقي إذا استنابه في أحدهماء وقد قال في "اللباب" 
و"شرحه" ص٥٤‏ ۲: (لو أمره بالعمرة فح عنه أو عن نفسه تَُمّ اعتمر له 
'لم يجز") اه. 

واشفراط كون الحم عن الغير ميقاتيا مسلم بالمعى الأعم الشامل 
لميقات المکی وغيره» أمّا اشتراط كونه من الميقات الاآفاقي فغير 8 
ب ولذا لما قال في "اللباب"“ في شرائط الح عن الغير: (العاشر: أ 
يحرم من الميقات)» قال القارئ“: (أي: من ميقات الآمر ليشمل ا 
زغیرن اه ولا شك أن الآمر لو تمتع بنفسه لكان ميقاته للحج الحرم 


e 


فكذا ناثبه بإذنه» ولما فرع عليه في "اللباب و اق اك هره 


0(7 المسلك المتفسط + ياب العمرة فا :)١‏ 

(۲) "الخانية"» كتاب الحج فصل في العمرة» .٠٤١/١‏ 

(۳) "لباب المناسك" و"المسلك المتقسط"» باب الحج عن الغير» فصل في شرائط 
جواز الإحجاج» صا 

. ٤٤١ص "لباب المناسك"» باب الحج عن الغير» فصل في شرائط حواز الإححاج»‎ )٤( 

ر( العا لقف باب الحج ر الع ا 2 


ر( ا ا الح عن الغرة فصل في شرائط جواز الإحجاج» 2 
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لل 


ا 1 8 : N. (VD e‏ 1( 
بالحج ثم حج من "مكة" لا يجوز ويضمن" قال ': (في "الكبير" : ولا يجوز 


قال القارئ ص٤ ٤‏ ۲: (فيه أنه إن أراد بالميقاتية المواقيت الآفاقية ففى 


إطلاقه نظر ظاهر؛ إذ تقدم ا المكى إذا أوصى ب"الري"“ أن يحب عنه» 
يحج عنه من "مكة"» وکذا سبق أن من أوصی أن يحب عنه من غير بلده 
یحج کما أوصی ى ةف هاف 

نكف بجا اناف رطا ھا ل ھی کے فك فاا ج فی را 
الميقاتية E‏ : (وأيضا فيه إشکال اجر جیت 


. ٤٤١ص باب الحج عن الغير» فصل في شرائط جواز الإحجاج»‎ ٠ 'المسلك المتقسط‎ )١( 
ر هر "ج لامك ع ار ا‎ 
ف۹٦ رحمة الله ابن القاضى عبد الله الستدي زت‎ 
كف رة 4۸۳ املك الط جي‎ ( 
'المسلك المتقسط'» باب الحج عن الغير» فصل في شرائط جواز الإحجاج»‎ )۳( 
Oe 
هي مدينة في شمال إيران بضاحية 'طهران › وهي مشهورة من أمُهات البلاد‎ )٤( 
وأعلام اليدن كثيرة الفواكه والخحيرات› وهي ا الحاج على طريق السابلة»‎ 
فتحها العرب في صدر الإسلام» ينسب إليها علماء كثيرون» منهم: الرازي‎ 
"المنجد" في الأعلام» ص۲۷۲).‎ ٠٥۷/۲ الطبيب. ("معجم البلدان"»‎ 


. ٤٤۳ص افو ات الحج عن الغير»‎ )٥( 
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فکیف یکون شرطا وقت نيابته؟ فإن وجد نقل صريح أو دليل صحيح فالأمر 
ماو فلا) اھ. 

ولا نسلم أن سفره هذا يتجرد للعمرة ولا يكون للحجٌ كمن سعى إلى 
EL N E‏ 
التنظير به في الهداية إن اللباب نص في باب التمتع في فصل منه› 
ص4٤‏ ا: (أثه لا يشترط لصحة التمتّع أن يكون النسكان عن شخص 
واحد حتى لو أمره شخص بالعمرة وآحر بالحجَ جاز) اه. وقد آقرّه عليه 
القارئ" نمه قائلا: (أي: وأذنا له في التمتع "جاز"» لكن دم المتعة عليه في 
ماله) اه. فهذا إذعان منه لما في "اللباب" فإذن الجواز هو الجواب» والله 
تعالى أعلم بالصواب. ١١‏ 

ه ذي الحجة ۳٣۳۲٠ه‏ في E U‏ وکا 
ا 


0 الات الاس حاب التمتع› فصل : ولا يشترط لصحة التمتع... إلخ» ص٦۲۸.‏ 
) ال التمتع» فصل : ولا يشترط لصحة التمتع... إل ص۲۸۹ . 
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* ا 1 ۳ ل ۱ 
|۲۲۹۳| قال: أي: "الدر": يتعين (الحرم) لا منى” : 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
ا لدم شک یچین قال اا لما تقدم أنه اسم لما یهدی من 
التعم إلى الحرم... إلخ. 
قلت: وقد قال تعالى طهَذْيًا بم الكعبة إالمائدة: ]٠١‏ والله تعالى 
E‏ 


: أن ظاهر كلامهم... إل‎  :هلوق‎ ]۲٤[ 


ا 


. ٤٤۸/۷ "الدر"» كتاب الحج باب الهدي»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» ٤٤۹/۷‏ تحت قول "الدر": 

(۳) "الفتاوى الرضوية'» كتاب الحج» a‏ 

ای ل ی و د کال کی ا ی ر ن 
ا ن ذلك اليوم كان يوم التحر فوقوفهم صحيح وحجهم تام» ولا تقبل 
الشهادة كن اللات > رد الخار ص۱٣۲.‏ ولو شهدوا قبل وقوفهم a‏ 
اليوم يوم عرفة قيلت إن أمکن التدارك ليلا مع أكثرهم وإلا قال فى اللاب 
ولا عبرة باحتلاف المطالع... إلخ. وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الصوم» 
وقدمنا هناك أن ظاهر كلامهم هنا (أي: في الحج) اعتبار احتلاف المطالع لما 
عله من ماو السا ل رد الا اة طا 


() د ار کا الحج» باب الهدي› cfoV/Y‏ تحت قول الفر و قبله... إلخ. 
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أقول: غاية ما يفهم من كلامهم هنا هم حكموا بصححة الحج» ولم يلتفتوا 
ا الشهادة» حيث لا إمكان للتدارك دفعا للحرج الشديد و احج 
در اا ا د ر ا او و الو 
أو بعد يوم التحر كما في "اللباب"“ فدل على أن احتلاف المطالع غير 
معتبر هاهنا أيضاء إلا الهم مالوا إلى اعتباره في بعض الصّور ضرورة فافهم. 

[۲۲۹] قال: ° أ ورجح في "البزازية" أفضلية الح : 

أقول: هذا الذي مر كله بالنظر إلى نفس هذه الأعمال على الإطلاق 


والإرسال وإن كان قد يعرض لبعض أفراد المفضول ما يفضله على كثير من 
أفراد الأفضل› وبه يظهر الجواب عمّا بحث العلامة مصطفى الرحمتي و تبعه 
ال ا و الله تعالی أعلم. 


)١(‏ "لباب المناسك"» باب الوقوف بعرفات وأحكامه» فصل في اشتباه يوم عرفة» 
ا 

(۲) في "الدر": حج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف النفل» بناء الرّباط أفضل 
من حجٌ النفل» واخحتلف في الصدقة ورجح في "البزازية" أفضاية الحجٌ لمشقته في 
المال والبدن خا 

في "رد المحتار": قال الرحمتي: والحق التفصيل» فما كانت الحاجة فيه أكثر والمنفعة 
فيه أشمل فهو الأفضل. 

(۳) "الد" كتاب الحج» باب الهدي» ٤٦۳/۷‏ . 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» »4٦٤4/۷‏ تحت قول "الدر": 


ورجح في "البزازية"... إلخ. 
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مطلب في تكفير الحج الكبائر 
[۲۲۹] قوله: “ ذکرناها في کتاب "الشعب"": 
هکذا وفع في نسختی 'الفت"". لضو اب کا الع فان هذه 


ّ 


العبارة إنّما هي عبارة "الشعب"”“ كما يظهر بمراجعة "اللآلء". 


(قوله: قیل: نعم... إلح) ا لحديث ابن ماجه في e‏ الى عن عبد الله 
وسلم ((دعا لأمته عشية عرفة» فأحيب: إني قد غفرت لهم ما حلا المظالم» فاي 
إل للمظلوم منه» فقال: أي e‏ أك ششت أعطيت المظلوم الجتة وعفرت 
للظالم» فلم يجب عشية عرفة» فلمًا أصبح بالمزدلفة أعاد الذعاء» فأجيب إلى ما 
سأل)) الحديث› وقال ابن ا إل كتانة رو ی عنه أبنه» ك البحديث› 
و کلاهما ساقطا اللاحتجاج» وقال البيهقي : هذا الخدنت 4 شو اهد کیره ذکرناها 
في كتاب "الشعب"» فإن صح بشواهده ففيه الححةء وإلا فقد قال تعالى: وَيعُف 
مَادوْنَذل كلمن يشاء# [الساء: »]٤۸‏ وظلم بعضهم بعضا دون الشرك اه. 
)( 5 المار: کتاب الحج» باب الهدي» مطلب ّ تکفیر الحج الكبائ 
۷ء تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 
ر 'الفتح » کتاب الحج» ا الإإحرام» ."Vo/Y‏ 
(٤‏ زد ا لاان تات ف حٍ الا بعد ما يبعثه ل م ف ¢ 9 ت 
a a SS E 2‏ : 
القصاص من المظالي تخت الخد 5/2 للامام اق بکر EN‏ ف 
حسین البیهقی»› (ت ٤١۸‏ ه). ("كشف الظنون"» .)٥۷٤/١‏ 
() اللالء المصتوعة ى الأحاديث الموضوعة» کات الحج» 4/۲ للامام 
الحافظ حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطی الشافعی (ت۹۱۱ه). 
("'کشف الظنون"» .)٠٥۳٤/۲‏ 
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|۲۲۹۷| قوله: وتمامه ٿي "الف" : 
عند ذكر الوقوف ب"عرفة""ء والاجتهاد فيه في الذعاء. 


[۲۲۹۸] قوله: و ساق فيه احادیث اع “: 


OD‏ رد المحتار : وروى ابن المبارك انه صلى الله عليه وسلم قال: ((ك الله عر 
وجل قد عفر لاهل عرفات واهل المشعر وصمن عنهم التبعات))» فقام عمر 
فقال: يا رسول الله! هذا لنا حاصة؟ قال: ((هذا لكم ولمن أتى من بعد كم إلى يوم 
القيامة))› فقال عمر رصي الله C=‏ کک حير و و طاب» وتمامه في 'الفتع"» 
وساق فيه أحاديث أحر. والحاصل: أن حديث ابن ماجه وإن ضعف فله شواهد 
تصححه» والآية أيضا تؤيّده» وممًا يشهد له أيضا حديث البخاري مرفوعا: ((من 
حج فلم يرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته آمه)). 

(۲( 3 الان > كانت الحج» باب الهدي» EA‏ تحت قول A‏ قیل : 
نعم... إلخ. 

)۳( الفتح اکتا الحج» باب الإا حرام» .Vo/۲‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الهدي» »٤1۸/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 

)٥(‏ أحرجه محمد في "كتاب الآثار" »)۳۳١(‏ باب القران وفضل الإحرام» ص۸۲: 
عن مالك الهمداني عن أبيه قال: حرجنا في رهط يريد "مكة" حتی كتا بالربذة 
رفع لنا حباء فإذا فيه أبو ذرٌ الغفاري رضي الله عنه فأتيناه فسلمنا عليه» فرفع 
حانب الحباء فرد السلام فقال: من آين أقبل القوم فقلنا: من الفج العميق قال: 
این مرا قال اليك الخن فال آل الى لا اله الا غو فاا غير 


الحج؟ فكرّر ذلك علينا مرارا فحلفنا له فقال: اتطلقوا نسككم ثم استقبلوا العمل. 
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و"موطاً مالك" لا تنصيص فيهما على المظالم. 


سے 


[۲۲۹۹] قوله: أن حدیث ابن ماجه وإن ضعٌف فله شواهد تصححه» 
OEE aa A Sh‏ 


آقول: الاية ا تصحح» وا کلام فيه عند آهل السنة» اا الكلام في 
الوقوع. 


۳ 


منه في يوم عرفة» وما دا a E‏ الرحمة» SR ET‏ 
العظام» إلا ما أري يوم بدر» قيل: وما رأى يوم E gk‏ 
قد رأى جبريل يز ع الملائكة)). 

و ارد الم کات الحج» تات الهدي»› Er CETA/Y‏ قول افر فا 
نعم... إلخ. 

(۳) "اللآلى المصنوعة"» كتاب الح .٠٠١٤-١١۳/۲‏ 

(٤(‏ في ر السار : والحاصل: ان حدیث ا ماجحه وان و فله اك 
E TL O N E‏ 
حج فلم يرفث ولم يفسق رحع من ذنوبه کیوم ولدته آمه))» وحدیث مسلم 
مرفوعا: ((إن الإسلام يّهدم ما كان قبله» وإن الهحرة هدم ما كان قبلهاء وإن 
الحج يهدم ما كان قبله)). 


)١(‏ "رد المحتار"» باب الهدي» »٤1۸/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 
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SEED: 


أقول: مثله ورد لكثير من الأفعال ولم يقل أحذ فيها بتكفير المظالم بل 
وا ا ل فل ك الخاد العا ج وا ا اح 
والنسائي”“ وأبناء ماجه“ وخزيمة“ وحبّان“ والحاکم" عن عبد الله بن 
2 ا س ن ا 
عمرو ` رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
((لمّا فر غ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عر 


)1( حر جه اخ في »)١ ٠٥٥( E‏ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» 
۲/-04. 

(۲) أحرجه النسائي في "سننه" »)1۹٠(‏ كتاب المساجحد» فضل المسجد الأقصى 
والصلاة فيه» ص١١١.‏ 

(۳) احرحه ابن ماحه في "سننه" .۱۷٤-۱۷۳/۲ »)۱٤۰۸(‏ 

)٤(‏ أخحرجه ابن خزيمة في "صحيحه" »)1٠۷(‏ باب فضل الصلاة في مسجد بيت 
المقدس... إل ۲۸۸/۲. 

.۱۱۲-۱۱۱/۸ »)1۳۸٩٦( اخحرجه ابن حبان في "صحیحه"‎ )٥( 

)( حر بحه الحاكم ت السارك را۷ 0 شم وة ص TINS‏ 

(۷) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي» [احتلف في تأريخ وفاتي 
یروی ۸٦ھ‏ و۹٦هھ‏ وغیرهما]» او محمد أو عبد الرحمن» أسلم قبل أيه و کان 
فاضلا عالما قرأ القرآن والكتب المتقدمة» وكان يسرد الصوم» ولا ينام بالليل 
وکان یکتب الحديث» حدث عنه من الصحابةء منهم: ابن عمرء أبو أمامة 
والسائب بن يزيد وغيرهم. 


AATEC FER SNE wS 
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وله 5 قدا الممجك جد لا یرید إل الصلاة فيه إلا حرج من ذنوبه 
کیوم ولدته أمّه)) فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: ((أمًا اثنتين فقد 
أعطيهما وأرحو أن يكون قد أعطى الثالثة)) اه. 

وقد صرح العلماء منهم القسطلاني“ في "شرح البخاري"": أن 
رحاءه صلى الله تعالى عليه وسلم واحب. وأخرج الترمذي" عن ابن عباس 
رق اال عا ن قل ر ا صل ا ال عورم رور 


طاف الت نحي مره حرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه)). 


۳ 


وأحرج الحاكه وقال: صحيح الإسناد عن عقبة بن عامر“ رضي الله 


(۱) قد مرت ترجمته ۳۹۳/۲. 

(۲) هي 'إرشاد الساري' كتاب الصو تحت الحديث: 0۸۹۷ ٤/۷.ء:‏ لشهاب 
الدين أحمد بن محمد الخحطيب القسطلاني» (ت۹۲۳ه). 

( دق 

(۳) أحرحه الترمذي في "سننه" »)۸٦1۷(‏ کتاب الحج» .۲٤٤/۲‏ 

.٠١۳/۳ كتاب التفسير»‎ »)٠٠٠٦١( أحرجه الحاكم في "المستدرك"‎ )٤( 

)٥(‏ هو بو حماد عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني» مات في خلافة 
معاوية (ت۸٥ه).‏ كان من أصحاب معاوية بن أبي سفيان» وولى له "مصر' 
وسكنهاء روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين» منهم: ابن عباس» أبو أمامة» 
شهد صفين مع معاوية وشهد فتوح "الشام"» كان قارئاء عالما بالفرائض والفقه 
فصبح اللات شاغرا. كان وهو الخد ين جم قران راجش الاس سرا 
ارات ("الإصابة"» ٤٠١-٤۲۹/٤‏ "أسد الغابة"» .)٠-٥۹/ ٤‏ 
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امّ) و الحديث رو اه N‏ وأبو داو د الا و ابنا E‏ 


وخزيمة وفيه: ((فقد أوحب)) بل أحرج مسلم من حديث عمرو بن 
و ر م رک ا ا و ع چو ای 
هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالی إلا انصرف من حطيتته كيوم ولّدته أمه)) 
والأحاديث في ذلك كثيرة لا مطمع في استقصائها. ١١‏ 

ا و م ر ھر ھی آرت کر اهدو قال این جر 
O‏ 

[۲۳۰۲] قوله: وإن الح يهدم ما کان قبله“: 


.٠٤ ٤ص كتاب الطهارة»‎ »)۲۳٤( أحرحه مسلم في "صحیحه"‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في "سننه" »)۱٦۹(‏ كتاب الطهارة» .۹۰/١‏ 

(۳) أحرجه النسائي في "سننه" »)٠١١(‏ كتاب الطهارة» ص؟". 

.۱۷٤-۱۷۳/۲۰)۱ ٤۰۸( آحرجه ابن ماجحه في "سنه"‎ )٤( 

.١١١/١ أخحرجه ابن حزيمة في "صحیحه" (۲۲۲)» كتاب الوضويی‎ )٥( 

() رجه مسلم في "صحيحه" (۸۳۲)» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
إسلام عمرو بن عبسة» ص دا٤ .)١١-‏ 


#ے 


(۷) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» »٤1۸/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: 
نعم... إلخ. 
(۸) "إرشاد الساري"'» كتاب الحج» تحت الحديث: ١١١٠ء .٠٤١/٤١‏ 


)٩(‏ "رة المحتار"» باب الهدي» »٤٦۸/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 
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أقول: مثله مغفرة ما تقذم من الذنوب» وقد وردت في كير من 
الأعمال كصيام رمضان“» وقيام رمضان» واعتكاف العشر الأحير") 
وصلاة الجمعة» وكل صلاة مكتوبة» وقود الأعمى أربعين خحطوة"“) 
راذا خيس ات و جهن دات و د وان کي 
الذكر مع الإسلام لا يوحب القران في الحكم. 

[۲۳۰۳] قوله: ”“ وهکذا ذکر Dy‏ 


(۱) أحرجه البحاري فی "صحیحه" (۳۸)» کتاب الإیمان» .۲٠٦/۱‏ 

)( أحر حه اخ في .oVT/Y › 2 ۲( a‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الجامع الصغير »)۸٤۸٠(‏ ص١١‏ ه. 

)٤(‏ لم نعثر عليه. 

(ه) ذكره الهندي في "كنز العمال" »)١۱۹۰۳۷(‏ الجزء الأولء .٠١۷/٤‏ 

.۳۲۸/۸ الجزء الأول»‎ »)٤۳۰ ٤۲( ذكره الهندي في "کنر العمال"‎ )٩( 

(۷) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (۸۳۷۸)» صا١١ه.‏ 

(۸) ذکره الهندي في "کنر العمال" (۲۰۹۰۲)» الجزء الأول» .۲۷۹/٤‏ 

(4) في "رد المحتار": وحديث مسلم مرفوعا: ((إن الإسلام يَهدم ما كان قبله» وإن 
الهجرة هدم ما كان قبلهاء وإن الحجٌ يهدم ما كان قبلى))» لكن ذكر الأكمل في 
شرح المشارق في الا ار الحربي تَحبط ذنو به ا بالإسلام 
والهجرة والحج» حتى لو قتل وأخحذ المال وأحرزه بدار الحرب أسلم لم يؤاحذ 
بشيء من ذلك» وعلی هذا کان الإسلام كافيا في حصیل مراده» ولکن ذکر صلی 
الله عليه وسلم الهجرة والح تأكيداأ في بشارته وترغيبا في مبايعته» فإن الهجرة 
والحجٌ لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما بمَحو الكبائر» وإّما يكفران الصْغائر 
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النووي : 
أقول: لم ره له لا تحت حدیت: ((من حج ول يرفث)) ولا تحت 
ی ا الإسلام يهدم ما كان قبله). أمًا الأول فقال في "شرحه"": 


(معنى قوله: (ركيوم ولدته أَمّه)) أي: بغير ذنب) اه. ولم يزد على هذا حرفا. 
وأمّا الحديث الثاني فقد بوب عليه النووي بقوله: (باب كون الإسلام 
يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة) اه. وقال في "شرحه" ": (أمّا أحكامه 
ففيه عظم موقع الإسلام والهجرة والح وإن كل واحد منها يهدم ما كان 
قبله من المعاصي) اه. ولم يزد على هذا بشيء» وهو بظاهره يميل إلى القول 
بالتكفير بل رأيت في "وشي الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج' 
للدمتتی“ قال تحت قوله: ((رحع کیوم ولدته أَمّه)): (أي: بلا ذنب قال نو: 


ويجوز أن يقال والكبائر التي ليست من حقوق أحد كإسلام الذي اه ملخضا. 
وهكذا ذكره الإمام الطيبي في Ea E a‏ 
ذكر النووي والقرطبي في شرح مسلم كمافي البحر. 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» »٤1۹/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: 
نعم... إلخ. 
(۲) "شرح صحيح مسلم" للنووي» كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة» .>٠٦/١‏ 
(۳) "شرح صحیح مسلم"» كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم... إلخ» .۷٦/١‏ 
)٤(‏ أبو الحسن علي بن سليمان الدمناتي أو الدمتتي البجمعَوي المالكي الشاذلي 
(ت ٠٣‏ ١۳١ه)»‏ له: 'لسان المحدث » 'منجزات جنان الشفا » "وشي الديباج على 


صحيح مسلم بن الحجاج . ("الأعلام"» ۲۹۲/٤‏ "هدية العارفين"» .)۷۷٠/١‏ 


www.dawateislami.net 


إيعني: النووي] فهذا يتضمّن غفران صغائر وكبائر وتبعات) اه. ولم ر هذا 
أيضا في شرحه "المنهاج"» فالله تعالى أعلم. 

نعم! في كتاب الإيمان» باب الكبائر» ص٤1“‏ من "المنهاج" ما نصه: 
وج باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو 
الح أو العمرة أو غير ذلك ممّا حاءت به الأحاديث وإلى ما لا يكفره ذلك 


کا ت في لے مال ع کر فسمّى الشرع ما قكفره الصلاء 
ونحوها صغائر» وما لا تکفره کبائر ولا شك في حسن هذا) اھ ملخصا. 

rr. ¢]‏ قوله: “ وظاهر کلام الفتح ا 0 

وهو أيضا ظاهر كلام "فتح الباري ٠"‏ فقد افق الفتحان. 

r۳ .|‏ قوله: وقاس عليه الشهيد الصابر E‏ 


.1٤/١ "المنهاج" كتاب الإيمانء باب الكبائر وأكبرهاء‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار": قلت: وظاهر كلام 'الفتح" الميل إلى تكفير المظالم ا 
وعليه مشى الإمام السرحسي في "شرح السير الكبير'» وقاس عليه الشهيد الصابر 
المحتسب» وعزاه أيضا المناوي إلى القرطبيٌ في شرح حديث: ((من حجَ فلم 
يرفث... إلخ)) فقال: وهو يشمل الكبائر والتبعات» وإليه ذهب القرطبي» وقال 
عياض : هو محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها. 

(۳) "رد المحتار"» باب الهدي» »٤1۹/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 

.٠٠١/۳ "فتح الباري"» كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور»‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الحج باب الهدي» »٤1۹/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: 


نعم... إ . 
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اقل د غ ما ف ر ما حت هى امار الي ا 
حديث مسلم: (ريغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين))» نعم! قد ورد" 
لشهيد البحر التتصيص بغمر ال الذنوب كلها حتى الذين والمظالم والتبعات. 

لو وھ ا و ی 
خم فسا با فس ان یکون ا بين القولين. 

Irv. v]‏ قوله: على من تاب وعجر عن وفائها“: ا ندم وناب بدلیل 
قوله: (وعجز عن وفائها)؛ إذ لا توبة عن مظلمة إلا بأداء أو استحلال فافهم. 

[۲۳۰۸] قوله: ‏ لأنها في س د هذا لا يتمشى في 


.٠١ ٤ص كتاب الإمارة»‎ »)۱۸۸٦( أخحرجه مسلم في "صحیحه"‎ )١( 

(۲) احرجه ابن ماجه في "سننه" (۲۷۷۸)» کتاب الجهاد» ۳٤۹/۳‏ عن أبي أمامة 
رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ويغفر لشهيد 
لبر الذنوب كلها إلا الذّين» ولشهيد البحر الذنوب والدّين)). 

(۳) "رد المحتار"» باب الهدي» ٤۷٠0/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 

(٤(‏ المرحع السابق. 

)٥(‏ من کلام الترمدیئ: لا يسقط الحق TT‏ ا غ ا ا کے 
لا نفسهاء فلو أحرها بعده تجدد إثم آحر اه. قوله الله تعالی عليه و 
((حرَّج من ذنوبه)) لا يتناول حقوق الله تعالى وحقوق عباده؛ لأنها في الذمّة ليست 
و ا ا ا ا 
لقان" ا کے غل ا ارا و ا ا ار اا 
aN OE a‏ 

(1) "رد المحتار"» باب الهدي» ٤۷٠0/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 


RS 
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SEED: 


الحقوق کن ا أو شتمه أو لعنه أو آذاه» وكذا في حقوق 
لله تعالى كالكذب والرياء واليمين الغموس وغير ذلك فليس هذه بشيء في 
الذمة يجب أداؤه» وإتما يتأثى في مثل الصلاة والصوم والغصب والإتلاف. 

ا کون الال ووو ا غ ال 

هذان النفيان مجمع عليهما. 

AN EOE 


فوا ر ر عد هن ا ع ااه 


من حقوقه تعالى» فيسقط إثم التأحير فقط عمًا مضىی دون الأصل ودولن التأحير 
المستقبل» قال ٿي 'البحر : فليس معنی التكفير = کما يتو همه ا من الناس ‏ ان 
الدّين يسقط عنه» وكذا قضاء الصّلاة والصوم وال زكاة؛ إذ لم يقل أحد بذلك اه. 

۾ بهذا ظهر أن قو ل الشارح: (کحربي أسلم) في غير محله لاقتضائه -کما قال 3 
سقوط نفس الحق» ولا قائل به كما علمته» بل هذا الحكم يحص الحربي كما 
مر عن الأكمل. قلت: قد يقال بسقوط نفس الحق إذا مات قبل القدرة على أدائهء 
سواء کان حقٌ الله تعالی او حقٌ عباده ولیس في تر کته ما يفي به. 

(۲) "رد المحتار"» باب الهدي» ٤۷0/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 

(T)‏ المرحع السابن ص۷ 

# هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو المالكي المعروف بقاضي عياض 
(ت٤٤‏ ده) من تصانيفه: الشفا» إكمال المعلم شرح صحيح مسلم وغيرها. 

("الأعلام"» 4۹4/٥‏ معجم المۇلفين '› ۲ "هدية العارفين '» ۸/۱( 

)٤(‏ لم نعثر على النقل في 'إكمال المعلم" للقاضي عياض. لكن المناوي نقله عنه في 

'فیض القدیر"» حرف المیم .١٤۹/٩‏ 
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]۲۳٠١[‏ قوله: ” لا حق العبد": 


المظالم بالأداء أو الاستحلال. 

]۳٠١[‏ قوله: بهذا الاعتبار": فإن الثابت في الحربي السقوط مطلقا 
حثّى لم يبق معه حصومة لصاحب الحقٌ لا دنيا ولا أخحرى بخلاف الحاج 
Eu a E e U aah‏ 
وضع منجلا في الصحراء فتعلق به صيد بعد ما مات يصرف إلى دينه قطعاء 
وكذلك في الآحرة بدليل الإرضاء فإلّه بنفسه منبئ عن بقاء الخصومة» وإلا 
فمن يرضی» وفیم يرضی؟ وهذا واضح لا یخفی. 

]۲۳٠۲[‏ قوله: فافهم: فاته لمن أحسن ما قيل في الباب. 


)١(‏ في "رد المحتار": لك تقييد عياض بالتوبة والعجز غير ظاهر؛ لأن التوبة مكفرة 
نفسهاء وهي إنّما سقط حق الله تعالى لا حق العبدء فتعيّن كون المُسقط هو 
الح كما اقنضته الأحاديث المارّة» وأمًا أنه لا قائل بسقوط الدين فنقول: عم 
ذلك عند القدرة عليه بعد الحج» وعليه يحمل كلام الشارحين المارً» وحينفذ 
صح قول الشارح: (كحربي أسلم) بهذا الاعتبارء فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» ٤۷١/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: 
نعم... إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرحع السابق. 
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]۳۱٤[‏ قوله: ° لنقل عياض الإجماع... ا 

أقول: قد أجمع آهل السنة على جواز العفو عن كل دنب وعلى وفوع 
العفو عن كثير من الكبائر بدون توبة فالإجماع الذي نقل عياض لا يمكن 
حمله على نفي الإمكان» ولا نفي الوقو ع بل على نفي القطع› و حينئد لا ورود 
له على من قال بالتكفير ظنًا لا قطعاء ولا شك أن لا مساغ هاهنا للقطع كما 
E‏ نق عن الا 


[۲۳۱۰] قوله: وکذا ینافیه عموم قوله تعالی: 


)١(‏ في "رد المحتار": ثم اعلم أن تجويزهم تكفير الكبائر بالهجرة والحج مناف لنقل 
عياض الإجماع على أله لا يكفرها إلا التوبة» ولا سيّما على القول بعكفير المظالم 
E a A O‏ 
الححٌ بلا توبة» وكذا ينافيه عموم قوله تعالى: يفف ما دون ذلك لمن يساءٌ 4 
[النساء: |٤۸‏ وهو اعتقاد أهل الحق أن من مات ا على الكباثر کا سوی 
الكفر فاته قد يعفى عنه بشفاعة أو بمحض الفضل. والحاصل -كما في "البحر"-: 
أن المسألة ظتية» فلا يقطع بتكفير الح للكبائر من حقوقه تعالى فضلا عن حقوق 
العباد والله تعالى أعلم. 

() "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» »٤۷١/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: 
نعم... إلخ. 

(۳) انظر المرحع السابق» ص١۷٤ .٤۷۲-‏ 

)6( رد الفار: کاب الحج» باب الهدي› E r CEV1/۷Y‏ قول ل قیل: 
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أقول: لا منافاة كما نبّهنا فالآية في الجواز وكلام القاضي محمول على 
القطع. 

]۲۳٠١[‏ قوله: وهو اعتقاد أهل الحقٌ ": لا منافاة مع هذا أيضا عند 
الحمل على نفي القطع» والله تعالى أعلم. 

لکن (يبقی) حينئذ أن لا تحصيص على هذا للكبائر حيث لا قطع في 
ا ورا ا ا چ اقات ول ا ف 

]۲۳٠۷[‏ قال: ‏ أي: "الدر”: أجمع أهل الستّة أن الكبائر لا يكفرها“: 

آقول: لا يرد هذا على ق الحاج e‏ لا انفكاك 
و او وا ےا ھا ان ۷ ما یاو ی کا ت 

ف: أقوال المائلين إلى تكفير المظالم: 

الشيخ عبد الحق الدهلوي في "شرح صراط المستقيم"”“ ص٥۸‏ أورد 


)١(‏ "رد المحتار"» باب الهدي» ٤۷1/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 

(۲( 3 يبدو رات في الأصل. 1۲ 

)٣(‏ في "الدر": قال عياض: أجمع أهل السنّة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبةء ولا قائل 
بسقوط الدين ولو حقا لله تعالى كدين صلاة وزكاة» نعم إثم المطل وتأحير 
الصلاة و نحوها يسقط» وهذا معتّى التكفير على القول به 

(( لكر کتاب الحج» باب الهدي»› NV‏ 

(ه) هو الطريق القويم شرح الصراط المستقيم'» للشيخ عبد الحق بن سيف الدين 
لدهلوي (ت۲٥۱۰ه).‏ ”"نزهة الخواطر" .)۲۲۲/١‏ 


www.dawateislami.net 


(وبالجملة حقوق الله مخقوم است از حجاج ودم حقو عباد خلاف است وفضل اللہ 


واسع وظاھراحادیٹ‌عامراست) اھ. 

الشيخ علي بن أحمد العزيزي'“ في "السراج المنير" شرح "الجامع 
الصغير ' تحت حديث: ((من حج ولم یرفث ولم يفسق رحع کیوم ولدته 
أمّه)): (قال العلقمي: أي: بغير ذنب وظاهره غفران الكبائر والصغائر 
والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث عباس بن مرداس المصرّح بذلك 
وله شواهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري ) اه. 

الشيخ محمد الحفني'" في "شرح الجامع الصغير'”“ تحت حديث: ((شهيد 


منها: 'السراج المنير" بشرح 'الجامع الصغير. ('الأعلام .)۲٠۸/‏ 
(ت V۹‏ [ھ). ('إيضاح المكنون"» AY‏ 'معجم المؤلفين '› ۹/۲ ۹ 


محدذدث » فقيه» ا لجلال الدين السيوطى»› من E‏ ا العير في 
شرح الجامع الصغير '» فن النيرين على ا الجلالين . 
( 'معجم المؤلفين '› 4/7 "الأعلام". ۹/1 0 
)٤(‏ محمد بن سالم بن أحمد الحفنی الشافعی (ت۸۱٠١١ه)‏ محدث» فقيه» رياضى»› 
من تصانيفه: حاشية على "شرح الهمزية"» حاشية على "الجامع الصغير". 
("الأعلام"» ۳۲۰-۱۳٤/٦‏ "معحم المؤلفین"» .)۳٠۹/۳‏ 


)٥(‏ هذا الكتاب لیس بموجود عندنا. 
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اس 
۰ 


البرٌ... إلخ): (أي: المقتول من جهاد الكفار في البرٌ تكفر ذنوبه ولو الكبائر 
إلا التبعات» أَمّا في البحر» فتكفر جميع ذنوبه حتى التبعات التي منها الدّين 


والأمانة فهو كالحج المبرور) اد. 

القسطلاني في "الإرشاد"": (أي: رجع مشابها لنفسه في أنه يخرج 
بلا ذنب كما حرج بالولادة» وهو يشمل الصغائر والكبائر والتبعات» قال 
الحافظ ابن حجر: وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس 
المصرح بذلك وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري انتهى» 
لكن قال الطبري: إه محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن 
وفائها وقال الترمذي... إلخ). 

السيوطي في اشر لے قال لاط ابی حجر ای بغیر دنب 
وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات» وهو من أقوى الشواهد لحديث 


( € اا اسار ٠١‏ کات الحج» باب فضل الحج المبرور» تحت الحديث: 
HERES‏ 
(۲) هو "زهر الربى على المجتبى" (شرح "النسائي")» كتاب مناسك الحج» باب ما 
اء في فضل الحج وثوابه» ١١٠٤/١‏ (هامش "سنن النسائي')» مطبوعة من دار 
الجيل» بيروت: للإمام الحافظ حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
الشافعي» (ت ۱۱ ۹ه). 
A a aS‏ 
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الملا علي القارئ في "المسلك المتقسط" ص۱۱۸: (الوارد في هذا 


لغ ا ا قان ر هه رن اماد کار خا شون اد 

هکذا قال هاهنا القهستاني في اجامع الرموز» ص (تہ و قف 
ب"مزدلفة" ودعاء فإله صلى الله تعالى عليه وسلم قد بالغ في ذلك حى 
استجحیب دعاۇ ه في مظالم الأمة أي: في تجاوزها عنهم إن شا الله ا کا 
فى "العدة" وبزيادة القيك ينل الإشكال المشهور فى الحذيت ×١‏ 

الزرقاني: ص٣۲۱‏ ج۸ : ((رحع کیوم ولدته أَمَه)) (أي: صار بلا ذنب 
وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث 
العباس بن مرداس المصرح بذلك» وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير 
الطبري"» قاله في "فتح الباري"» وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق 
اله الى اة دون العاف قال فيا البحيد ل وق يها في مقرب 


.۲۲١ص "المسلك المتقسط"» باب أحكام المزدلفة» فصل في آداب الوقوف بمزدلفة»‎ )١( 

(۲) "جامع الرموز"» کتاب الحج» .٤۰۹/۱‏ 

(۳) اسم الات "عدة الناسك في عدة من المناسك" كما صرح به المرغيناني في 
"الهداية"» OAT E .١٠٤١١/١‏ 

رج ارتاي غلى 'المراهي الوح الاس ية ك دة وعفرة صل اله 
O age‏ 
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مطلب في دخول الت 
]۲۳٠۸[‏ قوله: “ ليس من مناسك الحج: ولا هو واحب في نفسه 
فمن الجهل ارتكابه لإتيان مستحب بل أين الاستحباب مع لزوم الحرام؟! وما 
عن الإمام رضى الله تعالى عنه من بذله نصف ماله للسدنة ليبيت ليلة في الكعبة 
المشرفة فيجب آنه كان بعد التصريح بنفي الأجرة» والصريح يفوق الدلالة. ٠١‏ 
مطلب في كراهية الأستنحاء بماء زمزم 


٣ 3 مه مهل مه‎ 4 “Ûy ۲ () a 
قوله: © وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من ثوبه أو بدنه حتى‎ ]۲۳٠١[ 
O. ذكر بعض العلماء تحريم‎ 


)۵ ا دحول البيت 5 یشتمل على اناغ و غ 

في رد المحتار : (إذا لم يشتمل... إلخ) ومثله -فيما يظهر- دفع الرشوة على دخوله 
لقوله في "شرح اللباب": ويحرم أحذ الأحرة ممن يدحل البيت أو يقصد زيارة مقام 
إبراهيم عليه السّلام بلا حلاف بين علماء الإسلام وأئمة الأنام كما صرح به في 
'البحر" وغيره اه. وقد صرّحوا بأن ما حرم أحذه حرم دفعه إلا لضرورة» ولا ضرورة 
هنا؛ لأن دحول البيت ليس من متاسك الحج. 

)۲( ر لحر کاب الحج» باب الهدي» مطلب في فخول. الت VT‏ 
تحت قول 'الدر': إذا لم يشتمل... إلخ. 

(۳) في "الدر": يكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال. 

وفي "رد المحتار": (قوله: يكره الاستنجاء بماء زمزم) وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من 
نوبه آو بدنه» حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذلك. 

(٤(‏ لار کات الحج» باب الهدي» مطبٰلب في كراهية الأستنجاء بماء رمزم»› 


٤۷3-۷‏ تحت قول "الدر": يكره الاستنجاء بماء زمزم. 
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قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: مطلق الكراهة للتحريم وإطلاق الحرام على المكروه تحريما غير 
عيد فلا حلف» نعم إذا استنجى بالمدر فالصحيح أله مطهر فلا يبقى إلا إساءة 
أدب فيكره تنزيها بخلاف الاغتسال» ففرق بين بين القصدي والضمني هذا 


E ما‎ 


۴ ۳ ۳ 
Tz‏ قو له: ا ٤‏ المكي. 
مطلب في المجاورة بالمدينة المشرفة ومكة المكرمة 
[۲۳۲١ [‏ قوله: ينبغي للشارح ان ينص على الكراهة ويترك التقييد 
ا ا و 


المستعان(“. 


(0 "الفتاو ى الرضوية"» ۲/۲٥٤-١ه٥٤.‏ 

(۲) في "الدر": وزيارة قبره [عليه الصلاة والسلام] مندوبة» بل قيل: واحبة لمن له سعة. 
و ر ق ا ا فر و ج 

)( ا المضتار > کات الحج» يان الهدي» مطلب في تفضیل قبره سا الله عليه 
وا ۷ح تحت قول "الدر": بل قيل: واجبة. 

DIE في لكر ولا تکره المجاورة ت هة و کذا ك 0 ی ينق‎ (٤( 

)٥(‏ ود لار کات الحج» باب الهدئ» .فطلب في المجاورة بالمدينة 
ال وم ا جت قول االدر ول كرو الماررة 
ب المدينة ... إلخ. 
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قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

ولقد أعجبني قول العلامة علي القارئ في "المسلك المتقسط" شرح 
'المنسك المتوسط" مع تصحيحه ما علمت حيث يقول: لو كانت الأئمَة في 
روو ی ا ا ج ا اك 

قلت: ونظيره ما قال في "الدرٌ المختار"“ في مسألة دحول المرأة 
الحمام: (إن اا ل جن الكراهة لتحقق كشف العورة) اه. وقد 
سبقه إلى ذلك المحقق على الإطلاق في "الفتح""» ونحوه ما ذكر العلائي 
أيضا في "اندر الق" شرم الماقى" في رجرب فة طالب العلم: رآن 
هذا إذا كان به رشد كما في الخلاصة » ولذا قال صاحب المنية 
و "القنية": أنا أفتي بعدم وجو بها فان قلیلا منهم حسن السيرة مشتغلا بالعلم 
الديني وأكثرهم [كذا وكذا وذكر من مساويهم ثم قال أعني: الحصكفي] 
وأمّا من كان بخلافهم فتادر في هذا الزمان فلا يفرد بالحكم دفعاً لهرج 
التمييز بين المصلح والمفسد... إلخ). 

قلت: ومن هذا القبيل حكمهم بتحريم السماع المجرد عن المزامير» 


(۱( المستلك الفط > .کا الحج» باب المتفرقات» ص ٤۹‏ . 


(۲) انظر "الدر". كتاب الإجارةء باب الإجارة الفاسدة» ۸۸/۹. (دار المعرفة). 
(۳) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلى الزو ج أن یسکنها... إل .۲٠۸/٤‏ 
)٤(‏ 'الدرّ المنتقى' كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل في نفقة الطفل» ٠۹۸-۱۹۷/۲‏ 
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و 


ه به مكا قاري ر أك الارن ارات ارت الم م 
لباب الفتنة وإن كان نفع شيء في حق رجال تحلوا بالفضائل وتخلوا عن 
الرذائل وماتت شهواتهم بل فنت ذواتهم فبقي السماع محض الانتفاع وبه 
انقطع تطويل النزاع فمن فعله من الأولياء فقد أصاب خيره ومن منعه من 
الفقهاء فقد أزال ضيره فلهم الأحر بما نصحوا وللقوم الإذن لما صلحوا 
ولكل ثواب وبشرى» الصواب والحمد لله رب الأرباب. 

و بالجملة فالحكم عدم جواز الجوار اا والعاقل لا يسعه 
إلا الاحتياط لنفسه والاحتراز عن سلوك مسالك تفضى غالبا إلى المهالك 
ومن صق نفسه فقد صدّق كذوبا وسيرى ذلك CT‏ 
العلي العظيم وإذا كان ار اتوت وا و ل د 
تن أن ليس ما يظلّه حيرا حيرا والله المسؤول أن يرزق الخير ويقي الضير 
وهو سبحانه وتعالی أعلم وعلمه حل مجده أتم وأحكم» وصلى الله تعالى 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحج الرسالة: صيقل الرين عن أحكام مجاورة 


.1۹۸-٦۹٦1/۱۰ الحرمین»›‎ 
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rrr)‏ قولە: ‏ “ والمنع من الرنا من حقوق الله تعالى» و حق ال 
مقدّم عند التعارض؛ لاحتياحه وغتى المولى تعالى اه“: 


)١(‏ في المتن والشرح: يكون واحبا عند التوقان (المراد شدة الاشتياق كما في 


"الزيلعي"» أي: بحيث يخاف الوقوع في الرّنا لو لم يتروّج؛ إذ لا يلزم من 
الاشتياق إلى الجماع الخحوف المذكور» "بحر'). فإن تيقن الرّنا إلا به فرض» 
'نهاية . (أي: کا ا الاحتراز عن الرّنا إلا به؛ لأن ما ل يتوصل ا 
ترك الحرام e e aa To a N‏ 
ظاهر في فرض المسألة في عدم قدرته على التسَرّي» وكذا في عدم قدرته على 
لضو الماتم سن الوقوح في آلرتا فلو فتن غل شی س ذلك لے ين اكاد 
فرضاً أو واجبا عينا بل هو أو غيره مما يَمتعه من الوقوع في المحرّم) وهذا إن 
ملك المهر والنفقة» وإلأ فلا إثم بت ركه» بدائع .٠‏ (هذا الشرط راجحع إلى القسمين› 
أعني : لواحب والفرض» وزاد في "البحر" شرطا آحر فيهما» وهو عدم حوف 
الجور» أي: الظلم» قال: فإن تعارض حوف الوقوع في الرّنا لو لم يتزوّج وحوف 
الجور لو تزوّج قم الثاني» فلا افتراض» بل يكره» أفاده الكمال في "الفتح"» ولعله 
لأن الجور معصية متعلقة بالعباد» والمنع من الرّنا من حقوق الله تعالى» وحق العبد 
مقدم عند التعارض؛ لاحتياجه وغتى المولی تعالی اھ) ویکون مکروها 1 (أي: 
تحريما» "بحر') لخوف الجور فإن تيقنه (أي: الجور) حرم» ملخصا مزيدا من 


)۲( و المار > ا النكاح» ۸ ٣‏ تحت قول ل و هذا إن ملك المهر 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتا وى الرضوية":] 
أقول: ويويد تعليل "البحر"”“ حديث ابن أبي الذنيا" وأبي الشيخ" 
ا e‏ ا a‏ 


ال قد نے کے و ا إن صاحب الغيبة لا يغفر له حت 
یغفر له صاحبه)). 
]۲٠۲٣[‏ قال: أي: "الدر": ويندب إعلانه» وتقديم حطبة» وكونه في 


E : 


(( 'البحر'“ کات النكاح» ۳ e:‏ 
ابي الدنيا (ت ۸۱١‏ ۲ه)» حافظ لخدتت ومكثر من التصنيف› ما ي آنواع 
من العلوم» س E‏ الفرج بعل الشدة"» 'مکارم الأعحلاق" ET‏ الحوائج . 
( معجہ المؤلفين › TAY‏ "الأعلام"» .)١ A٤‏ 
کر ار جه عد ا ب ا ن خت ب لاان 
(ت ۱۹۹ ۲ھ) يقال له ا الشيخ› محدث» حافظ» مسر › مۇرخ› من آناره: 
ال 'کتاب رات "'طبقات المخدين . 
("معجم المؤلفين "» ۲۷٦/۲‏ "الأعلام"» .)١٠١/٤‏ 
)٤(‏ "حامع الأحاديث" الهمزة مع الیاءء ر: ۹۳۱۰ ۳۹۰/۳ (عن ابن أبي الدنيا 
() 'الفتاو ى الرضوية'» کا النكاح» ۲ ۱/. 


یں 


.۲۷-۲٣/۸ "الد" کتاب النکاح»‎ )٩( 


www.dawateislamıI.net 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه اللّه- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: الرشد ينتظم العلم والعمإ. 


]۲۳۲٤[‏ قوله: ”° وإلا بقى طلب الفرق”": أي: إن كان إيجابا. 


() "الفتاوى الرضوية"» کتاب النکاح» ۱۸۹/۱۱. 


: € 


و) ينعقد أيضاً (بما) أي: بلفظين (وضع أحدهما له) للمْضي (والآحر للاستقبال) 
أو للحالء فالأوّل الأمر (رك: زوحني) أو زوجيني نفسك» أو كوني امرأتي» فاته 
ليس بإيجاب» بل هو ت وكيل ضمني (فإذا قال) في المجلس: (زوْحت) أو قبلت أو 
بالسّمّع والطاعة» -"بزازية"- قام مقام الطرفين» وقيل: هو إيجاب» ورخّحه في 
"البحر"» والثاني المضارع المبدوء بهمزة أو نون أو تاء ك: تزوجيني نفسّك؟ إذا 
ل اک ن ر کن کا م 6 ا 
في النكاح» أو: هل أعطيتنيها؟ إن المجلس للنكاح» وإن للوعد فوعد» ولو قال 
لها: يا عرسىء فقالت: بيك انعقد على المذهب: ملتقطا. 


وفي "رد المحتار": (قوله: وقيل: هو إيجاب) مقابل القول الأول بآه توكيل» ومشى 


على الأول في "الهداية" و"المجمع"» ونسبه في "الفتح" إلى ا وعلى الثاني 
ظاهر "الكنز"» واعترضه في "الدرر": بأثه مخالف لكلامهم» وأحاب في "البحر' 
و"النهر": بأنه صرح به في "الحلاصة" و"الخانية"» قال في "الخانية": ولفظة الأمر في 
النكاح إيجاب» وكذا في الخلع و الطلاق والكفالة والهبة اه. قال في الفتح": وهو 
أحسن؛ لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد» قصد تحقق المعنى أو لاء وهو صادق 
على لفظ الأمر» ثم قال: والظاهر أنه لا بد من اعتبار كونه توكيلاء وإلاً بقي طلب 


الفرق بين النكاح والبيع» حيث لا يتم بقوله: بعنيه بكذاء فيقول: بعت بلا حواب. 


(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸» تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 
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[۲۳۲۵] قوله: بعت بلا حواب": فلو كان الأمر إيجابا لكان قوله: 


اس 


(بعت) قبو لا فيلزم التماح بخلاف ما إذا کان تو کیلاء فان الواحد لا یتولی 
طرفي العقد في البيع. 

CE قوله:‎ [۲۳۲٢| 

[۷ ۲۳۲] قوله: بحلاف الس فكان مساو مة. 

[۲۳۲۸] قوله: في "البحر" على : ما احتاره من . 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

(۲) في "رد المحتار": لكن ذكر في "البحر" عن بيوع "الفتح" الفرق: بأن النكاح 
EN OE SOLS VOC YT A ae‏ 
بخلاف البيع» وأورد في "البحر" على كونه إيجاباً ما في "الحلاصة": لو قال الوكيل 
بالنكاح: هب ابنتك لفلان» فقال الأب: وهبت لا ينعقد النكاح ما لم يقل ال وكيل 
بعده: قبلت؛ لأن ال وكيل لا يملك الت وكيل» وما في "الظهيرية": لو قال: هب ابنتك 
لابني» فقال: وهبت لم يصح ما لم يقل بو الصبي: قبلت» ثم أحاب بقوله: إلا أن 
يقال باه مفرٌ ع على القول بأنه ت وكيل لا إيجاب» وحينفذ تظهر ثمرة الاحتلاف بين 
القولين» لكته متوقف على النقل» وصرح في "الفتح" بأنه على القول بأن الأمر 
تو کیل يکون تمام العقد بالمجيب» وعلى القول ا إيجاب يكکون تمام الك ا 
بھما اه ا فلا يزم ڪس القول ان تو کیل قول الامر: (قبلت)› فهذا مخالف 
EN A e‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸» تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)°( المرحع التاق 

O E N EE 
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[۲۳۲۹] قوله: لأن الک ا ك 

آقول: غایته أن یکون توکیلا صدر من فضولي؛ لن الو کیل لعدَم ملکه 
الت وكيل فضولي فيه» فكان ماذا قال في "البحر"” من البيو ع: (الظاهر من 
فروعهم أن كل ما صح التو كيل به إذا باشره الفضوليٌ يتوقف إلا الشراء 
بشرطه) اخو قال اهر د د فأمّا أن يراد بعدم الانعقاد عدم النفاذ. 
وإلاأ فالتعليل الصحيح ما يأتي آحر القولة عن العلامة الفهّامة المقدسى 
رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

أ E‏ ق غ E‏ 
إيجابا لم يحتج بعده إلى قبول ال وكيل. 

[۲۳۳۱] قوله: إا أن يقال بأئه مفرٌ ع : أي: ما في "الخلاصة"“ 
ا 

[۲۳۳۲] قوله: وحينعذ تظهر ثمرة الاحتلاف بين القولين: فإن على 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸» تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

(۲) "البحر"» كتاب البيو ع» فصل في بيع الفضولي» .٠٠١۱/٦‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۸/۸» تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 
)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸» تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

)١(‏ المرجع السابق. 

)٦(‏ "الحلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الحادي عشر» »٠/۲‏ بتصرف. 

(۷) لم نعثر عليه. 


(۸) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸ تحت قول "الدرٌ": وقيل: هو إيجاب. 
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قول التو كيل يلزم قول الوكيل: قبلت» وعلى الثاني لا. 

[۲۳۳۲۳] قوله: لکنه متوقف E‏ آي: نقل أن على قول لا يحتاج 
إلى قبول الآمر. 

E ea NAS AS 
فاته لا يملك الت وكيل» فيكون قول المأمور بعده إيجابا مجرّدا محتاجا إلى‎ 

[۲۳۳۰] قوله: بالمجیب: لاه تولی طرفيه فلا يحتاج إلى قبول الآمر. 


]۲۳۳٢|[‏ قوله: یکون تمام العقد قائ0“: 

أقول: لكن لا يحتاج إلى قبول الآمر على هذا القول أيضا؛ لأن الأمر 
ا کا ا ولرل ا اور ا 

[۲۳۳۷] قوله: بأنه ت وکیل قول الم : 

أقول: إن أراد آنه لا يلزم في مسألة غير ال وكيل على قول الت وكيل 
فالفرق باطل بل لا يلزم على قول الإيجاب أيضاً بل عدم اللزوم على قول 
الإيجاب شامل لل وكيل وغيره جميعاء ولم يرد "البح" التفرقة بهذا الوجه 


)١(‏ "رد المحتار" كتاب النكاح» ۳۷/۸» تحت قول "الدرٌ": وقيل: هو إيجاب. 
(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ المرحع الا 

e البحر » كتاب البيو ع» فصل في بيع الفضولي»‎ )٦( 
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إلا في مسألة ال وكيل كما أشرنا“ إليه» فعلى قول الت وكيل يحتاج الوكيل إلى 
القبول؛ لأّه لم يكن يملك الت وكيل» وعلى قول الإيجاب لا؛ لأنه ملكه فتم» 
وإت اراد أنه لا يلزم في مسألة الو كيل فقد علمت بطلانه» فظهر أنه لا يخالف 


حواب "البحر" في شيء» فافهم وتبصر فإني في هذا الوقت كليل الذهن 

[۲۳۳۸] قوله: فهذا ": الذي في "الف" . 

|۲۳۳۹[ قوله: فهذا مخالف للجواب المذكور: في "البحر". 

. قوله: المذكور» وكذا يخالفه": أي: ما في "الف"‎ ]۲٠٠١[ 
(£ : ROT 

]۲٠٠٠١[‏ قوله: ”“ ما وضع للحال المضارع وهو الأصح': 

صيغة المضار ع حقيقة في الاستقبال كما صرح به صاحب 'المحط". ٠۲‏ 


)١(‏ انظر المقولة ]۲۳۳٠٤[‏ قوله: يكون تمام العقد بالمحيب. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸» تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

(۳) "الفتح"» کتاب النکاح» .٠١۳/۳‏ 

(٤(‏ ر لار : کات النكاح» V۸‏ تحت قول ال وقيل: هو إيجاب. 

°7( 'البحر'» کتاب النكاح» £o/r‏ ا 

() "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

)۷( 'الفتح کتاب النكاح» NE‏ 

(۸) في "رد المحتار" على عبارة الشرح (والثاني المضارع): آي: ما وضع للحال 
المضار ع» وهو الأصح عندنا. 


)^( ر الفختار :> کات النكاح» ۹/۸ تحت قول الل والثاني. 
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e ا‎ 


ع 


1[ قال: 7 آي "الدر أو هل الها : 

هذا الفر ع من "شرح الطحاوي"» واعتمده في "لفت" ES‏ 
ملو الشف المح ر ححد الك تعال. 

]۲٣٤٠٢[‏ قال: أي: "الدر": إن المجلس للنکاے: 

ستاك کر تحقیق ا الاستفهام على هامش ص * ea‏ فر اجعه. 

]۲٣٠٤[‏ قال: أي: "الدر": انعقد على المذهب: وعليه اقتصر في 


I a 
الا‎ 


.٠۳ص "الحيرية"» كتاب الطلاق»‎ )١( 
"أو هل أعطيتنيها" سبقت هذه العبارات في ما نقلنا اّلا عن الشرح.‎ )۲( 
قوله: وإلا بقي طلب الفرق].‎ ]۲٠۲١[ [انظر عبارة الشرح تحت المقولة‎ 
2/۸ در کاب اا‎ 
.٠١۳١/۳ "الفتح"» كتاب النکاحى‎ )٤( 
زئ قر ارد الار ا كاب الكاج 6/4 تت قول ادر إا لم ر‎ 
اتفال‎ 
۸ كاب اكا‎ ٠ ر الدر‎ 
انظر المقولة [۲۳۷۴۳] قوله: فإِمًا أن يكون في المسألة روايتان.‎ )۷( 
. ٤۲/۸ "الد" کتاب النکاح»‎ )۸( 


() البرازية » کتاب النكاح» الفصل الأول في الألة c11 ٤‏ (هامش 'الهندية'). 
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]۲٠٤٠[‏ قوله: ‏ لوجود القول ثمة": من الفضولي. 
مطلب: التروج بإارسال كناب 
r۳٦[‏ قوله: )( قال ف ا 5 ا E‏ 'الفتي"“) ووقع فی 


+4 


اشا" نق عن "الفتح": )1 ا (. 


ا ا لاله ينعقد 
بالتعاطي» والنكاح لخطره لا ينعقد» حتى شوقف على الشهرد وبخلاف إجازة 
نکاح الفضولي ا دال ا ح SR E‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» »٤۳/۸‏ تحت قول "الدر": كقبض مهر 

(۳) في "رد المحتار ': قال في 'الفتح : ينعقد النكاح بالکتاب كما ينعقد بالخطاب» 
وصورته: أن يكتب إليها يخحطبهاء فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته 
علیهم» وقالت ‏ :زر جت نفسي هه و ا إن فلانا ا إلى يخطبني› 
فاشهدوا آٺي زوجت نفسي منه» اما لو لم تقل بحضرتهم سوى: زوحت نفسي 
من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح» وبإسماعهم الكتاب 
اف العير غد ها قا ا ا ا 1 اقا قال فن "الي" 
هذا -أي: الخحلاف- إذا كان الكتاب بلفظ التروّج» أمّا إذا كان بلفظ الأمر -كقوله: 
زوحي نفسك متّي- لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب؛ لأنها تتولى طرفي 
العقد بحكم الوكالة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النکاح» مطلب: التزو ج بإرسال كتاب» ٤٤/۸‏ تحت قول 
الدر: فتح . 

(ه) 'الفتح"» کتاب النکاح» ۱۰۹/۳. 

(( اة الفن لقانت الجمع والفرق» أحکام الکتابة» ص٣۲۹.‏ 
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OO AOE e OLE as a TET 

:' قوله: إذا كان الكتاب بلفظ الترو ج ': وقع في "الأشباه"‎ ]۲۳٤١۷[ 
(التزويج)» فاعتر ضه العلامة اح (أن افطل الأمر والتزويج مو جو دان‎ 
في العبارتين؛ ٳذ لا فرق بين زوجيني نفسك وبين زوجي نفسك مني»‎ 
فلتراحع عبارة الي اھ.‎ 
والأحرى ما ذكر قبله فى "القت" وفهافي الاشاة :ران عع الكاب‎ 
بالحطبة أن يكتب: زوٴجينى نفسك فإنّى رغبت فيك ونحوه) اه.‎ 

أقول: وقد انكشفت الشبهة بلفظ (التروٴّج) من باب التقبّل كما في هذا 
الكتاب” ومثله في الأصل أعني: "الفتح"» فالمعنى كتب إليها: أي تروٴحتك 
على كذاء فقرأت الكتاب عليهم أو أذت مؤداه بلسانها بمحضر الشهود» 
ثم قالت في المحلس: زوحت نفسي منه» أمّا ما ذكر من معتى الكتاب 
بالخحطبة فتمثیل لا تحديد بدلیل قوله: (ونحوه) أھ. 


)١(‏ "رد المحتار"» کتاب النکاح» ۰٤٤/۸‏ تحت قول 'الدر': 'فتح". 

)۲( ااه ٤‏ الفن لقال“ الجمع والفرق»› أحکام الكتايةت ص 

(۳) "غمز عيون البصائر"» الفن القالث: الجمع والفرق» أحكام الكتابةء .٠١١/۳‏ 
)٤(‏ "الفتح"» کتاب النکاح» .٠١۹/۳‏ 

(ه) 'الأشباه"» الفن الثالث: الجمع والفرق» احکام الکتابة» ص۲۹۳۲. 

.٤٤/۸ انظر "رد المحتار" كتاب النكاح»‎ )٩( 
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الو ا و 

]۲۳٤۸[‏ قوله: ‏ لا ينافيه ما صرُحوا به : أي: لا ينافي قول من 
قالوا: (لا ينعقد بالإقرار) قولهم أنفسهم كغيرهم: (أنّه ثبت بالتصادق)؛ فإن 
مرادهم هاهنا حكم الديانة عندهم وثمه حكم القضاء. 

]۲٠٠٠[‏ قوله: لا يكون من صيغ العقد": عند هذا القائل» وإلا فهر 
من صيغه؛ لتضمّنه الإنشاء عند البعض مطلقاء وعند البعض إذا لم يكن إقرارا 
بماض وظهرت إرادة الإنشاء وهو الحق. 

[۰] قوله: 7 کون نکای(. لا ينعقد النكاح بينهما هو المختار» 


)1( في المتن والشرح: (لا ينعقد النكاح بالإقرار على المختار) E‏ کقوله: 
2 امراني. 

في "رد المحتار": (قوله: ولا بالإقرار) لا ينافيه ما صرحوا به من أن النکاح يثبت 
بالتصادق؛ لأن المراد هنا أن الإقرار لا يكون من صيغ العقد. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۸ تحت قول "الدر": ولا بالإقرار. 

)٤(‏ إن اقرا بعقد ماض ولم يكن بينهما عفد لا يكون نكاحاء وإن أقرّ الرحل أنه 
زوجها وهي آنها زوجته يكون نكاحا» ويتضمن إقرارهما الإنشاء بخلاف 
إقرارهما بماض؛ لأئه كذب» وهو -كما قال أبو حنيفة- إذا قال لامرأته: لست 
ج امراة ونوی به الطلاق يقع» ا قال لأنى طلقتك› ولو قا“ لم کن 
تزتها ونوی الطلاق لا يقع؛ لاله كذب محض اه يعني: إذا لم تقل الشهود: 
جعلتما هذا E‏ فالحق هذا التفصيل أھ. 


(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» »٤۷/۸‏ تحت قول "الدر": "ذحيرة". 
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وقيل: ينعقد» والأوّل هو الصحيح» وعليه الفتوى اه. "جواهر أخلاطي" ٠‏ 
(۱). لا يكون نكاحاء "خزانة المفتين ٩"‏ (۲) عن "فتاوى أهل سمر قند' 
(۳) برمز (س). ونقله في "الخانية"“ عن "البيهقي" )٤(‏ وعن "النوازل" )٥(‏ 
وبه حزم في متن "الملتقى "° .)١(‏ وقال شارحه“ في "مجمع الأنهر"” (۷) 
والقهستاني في "حامع الرموز'”“ (۸): (على المختار). وبه حزم في 
"النقاية"”“ (4) و'الوقاية"“ )٠١(‏ و"الإصلاح" “ )١١(‏ وعليه اقتصر في 


'الهندية""“ )١١(‏ ناقلا اخحتياره عن "الخحلاصة" )٠١(‏ وتصحيحه عن 
"الظهيرية" )١ ٤(‏ ونقل في "الإيضاح"' ؟ عن "مختارات النوازل" )٠١(‏ (هو 


.٣۷ص "حواهر الأحلاطي"» كتاب النكاح» فصل فيما ينعقد النكاح من الألفاظ»‎ )١( 

)۲( حزانة ا ا کات النكاح» ص۹٥.,‏ 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الألفاظ الت ينعقد... إلخ» .٠٠١٠١-٠١١/١‏ 

زئ الما كاب كاج 09/١‏ 

(ه) ثم نقل في "المجمع" تصحيح "الذحيرة" الانعقاد. ٠١‏ منه رضي الله تعالى عنه. 
[انظر مجمع الأنهر"“ کتاتب النكاح» ا ۷[ 

(1( مجمع الأنهر'» ات النکاح» ١‏ 0 

(۷) "حامع الرموز"» كتاب النكاح» .٤٤٥/١‏ 

./ ١ "النقاية" مع احامع الرموز'» کتاب النکاح»‎ (A) 

(4) "الوقاية"» کتاب النکاح» ۷/۲. 

)۱١(‏ لم نعثر عليه. 

.۲۷۲/۱ "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فیما ينعقد به النکاح... إلخ»‎ )١١( 

(۱۲) 'الإیضاح"» کتاب النکاح»› ۲۸۷/۱. 
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ا ا اا عا ص ا هھ ار 
الفتاوى"“ )١١(‏ عن "شرح الحصّاص" (۱۷)» والله تعالى أعلم. 

E N E N RT EY 

E a ila قوله: يعنی: إذا لم تقل الشهود:‎ ]۲۳٠۲[ 

قالا: نعم» حيث ينعقد وإن اقرا بماض. 

:” قوله: فالحق هذا التفصيا‎ ]۲٠٠۴۳[ 

أقول: و به يحصل التو فيق» لکن يعکر عليه أن في حواهر 
الأحلاطى "» ا و"حزانة ال و 'فتاو ی هل Te‏ 


.۲۷۲/۱ "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النکاح... إلخ»‎ )١( 
ر کی الو ا‎ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» »٤۷/۸‏ تحت قول "الدر": "ذحيرة". 
)٤(‏ "الخانية» کتاب النكاح» الباب الثاني فما ينعقد به النكاح... إلخ» ۲/۱ 
(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ¥ خت فون الدر ا دة 
)٩(‏ المرجع السابق. 
(۷) "حواهر الأحلاطي"» كتاب النكاح» فصل فيما ينعقد النكاح من الألفاظ» ص۴۷. 
(۸) "الحلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الأول في جواز النكاح... إلخ .٤/۲‏ 
()( "نحزانة المفتين ٠‏ کتاب النکاح» e ET‏ 

5 1 الظنون"» AYYTE/Y‏ شد العارفين "» 1/۲( 
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11 و ۱ 1 RL T1‏ ح TH‏ 
و کتاب البيهقى " و النوازل ) و ملتقی الابحر ) ٤‏ وامجمع 
ا و و"النقاية"“ و'الإصلاے') و'الإیضا') 
(O), 1‏ ا LE‏ س 1 ا .ى 
و جحامع الرموز ٠‏ والظهيرية ٠ ٠‏ وشرح الجصاص » و مختار 


الارى .و الد ٠‏ اض الال فا دا ارا قلا را 
( 


٤ ۹۲ 1‏ ۹ 2 ۴ گب ٍ 
ا او قولها: (هدا زوجي)› وقوله: (هدهہ امراني) واشباه ذللك»› 
وکا فيها بعدم الانعقاد» ۾ صححوه و رجحوه مع أنه ليس إقرارا بعقد 


ماض» فيبقى النزاع كما كان. نعم! لو وحد الخحلاف بأن يذكر في 


)١(‏ لم نعثر على 'كتاب البيهقى" في كتب الأحناف لعله "الكفاية" مختصر شرح 
القدوري: لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين البيهقي الحنفي» (ت۲ ١٠٤ه).‏ 

(اكشف الظنون £۲ .ة٢‏ ا و۹۸ 1۳۴۲ "الجوأهر المضية ٤۷/١‏ ©: 

(۲) "فتاوی النوازل"» كتاب النكاح» ص۷١٠.‏ 

(۳( 'ملتقی الاي کتاب النكاح» ۱/< . 

۷| مجمع الأنهر'“ کاب النکاح»‎ (٤( 

۷/۲ 'الوقاية» کا النكاح»‎ )٥( 

.٤٤٥/١ "النقاية" مع "حامع الرموز"» كتاب النكاح‎ )١( 

(۷) لم نعثر عليه, 

)^( الإيضاح » کات النكاح» TAY‏ 

() حامع الرموز'» کات النكاح› ا 

)١(‏ "الظهيرية » کا النكاح» س 

.۲۷۲/۱ "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فیما ینعقد به النکاح»‎ )١١( 


(۱۲) آي: نحن زوجان. 
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SEED: 


ا الإقرار يصلح عقا هو الأصح» وفي غيرها لا يصلح هو 
الصحيح لكان هدا و نعم التوفيق» إل أن ال ا المنقول عن القدماء 
هكذا» ثم هؤلاء فرضوا وصرّروا على ما فهموا فيكون توفيقا بين القولين 
المنقولين»› وإن ای ع ور ت المتأحرين» فافهم» و الله تعالى أعلم. 

ثم لا يخقى عليك ما فى هذا الجانب من كثرة التصحيحات» وأن 
'الوقاية » و النقاية'» و الإصلاح ٠‏ و الملتقى" من المتون المعتبرات فإن كان 
ما ذكر الإمام فقيه القس" توفيقاً ومحملاً للقولين» وإلاً فأمر الاحتياط ليس 
بخاف فالأسلم التجديد» واللّه تعالى أعلم. ٠١‏ 

ثم من آحر اليوم فتح المولى سبحانه وتعالى بالحق الحقيق بالقبول 

فكتبت فيه فتوى نقية مذكورة في 'العطايا النبوية في الفتاوى الرضو e‏ 


(۲) "الخانية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح... إلخ» .٠١١/١‏ 

د١۳١۷ جمادی الأولى سنة‎ ٤ قو له: (فتوی نة مل كور إل) وجه في‎ (T) 
الشيخ فضل الرحمن من الجامع بالسوق الرئيسي بفيروز بور بنجاب مسالة إلى‎ 
الإمام أحمد رضا القادري يستفتيه أن زيدا أَقرٌ بأن هندا زوحته» وأقرّت هند أن‎ 

زيدا زوحهاء ودار إقرارهما بمحضر الشهود ولم يجر ذكر المهر» فهل ينعقد 

فصتف الإمام أحمد رضا مجيبا عنها رسالة سَمّاها باسم تاريخي "عباب الأنوار 
ا س ا (۷ ۹ھ( 

قم نها فما يلي ترما من الأردرة بالعربية وما كان في الأصل من لعبارات 
العربية لحضرة ل ا ا ا بين القوسين هكذا: (۰ ی = 
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"عباب الأنوار أن لا نكاح بمجرد الإقرار" 

ارات ن ا رب را ج ع الح ااب ولم ج الل 
والأصحاب» واهدنا للحق والصواب» آمين إلهنا الوهاب). 

وو و 


(فأقول وبالله التوفيق» وبه الوصول إلى أوج التحقيق:) 

0 النكاح ا بتصادق الرحل والمرأة» أي: إذا أقرا بأتنا زوجان» 
أو بأن الزواج وقع بينناء أو بألفاظ تودّي هذا المعبى فإتهما يعتبران زوجين» 
وتثبت لهما قضاء أحكام الزوجية كلها. 

(۲) بل يكفي لثبوت النكاح عند الناس ما هو أقل من ذلك فإن من رأى رجلا وامرأة 
آثهما يسكنان في بيت كزوجين» وبينهما انبساط الأزواج فلا يجوز له أن يسيء 
الظنٌ بهماء ويجوز له أن يشهد أنهما زوجان وإن لم يشاهد عقد الزواج» (نص 
عليه في "الهداية" و 'الهندية" وغيرهما). 

("الهداية"» ٠۲١/۲‏ 'الهندية"» .)٤٥۸-٤٥۷/۳‏ 
(وفي "قرة العيون" عن "الدرر": ويشهد من رأى رجلا 7 تا تعاط الأزواج 


| 'قرة عيول الأحيار" IG‏ ا المحتار» Ae‏ ال عااي الديت محمد بن محمد آمين بن عمر بن عبد 
العزيز الحنفي (ت٣٠١١٠ه).‏ ("إيضاح المكنون"» .])٠۲٠/۲‏ 
س ۴ ^“ ا = 2 

و كذا يفي التسامع ابات النكاح عند السامعين› اعني: إدا اشتهر بين الناس انهما 
زوجان فيعتبران زوجين» ويسوع لهم ان يشهدوا بزوجیتهما وإن لم يسمعوا 
إقرارهما بالزوجية. (كما في "الدرٌ المختار"» وعامة الأسفار» وفي "قرة العيون' 


عن "العمادية": كذا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع في النكاح» حتى لو رأى 
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ر 


زو جته و إل لم يعاين عقد النكاح) (الدر ٠۳۳/۱۱‏ يروت "قرة عيون الأحیار"» .٠۲١/١١‏ 
فتصادقهما يثبت النكاح بالطريق الأولى. 

(في 'الشامية" عن أبي السعود عن العلامة الحانوتي: صرحوا بأن النكاح يثبت 

بالتصادق» والمراد منه أن القاضی يشبته به» ویحکم به) اه ملخصا. 
ED‏ 
وأساء الظْنٌ بهما يكون آثما مرتكبا للحرام القطعى. 

(۳) لكن مع هذا كله حكم القضاء غير حكم الديانة فإن كانا صادقين فيما أظهرا 
وأخبرا -أي: قد وقع بينهما الزواج-» فهما زوجان عند الله أيضاء وإلا لا ينعقد 
لا يثبت لهما ديانة شيء مما يثبته ويحله النكاح من الأحكام والأفعال فإن هذه 
الألفاظ لم تكن عقدا وإنشاء على التقدير المذكور بل كانت خبرا حاصضًا كاذبا 
اا ا ا 

)٤(‏ آقول: قد صرح العلماء بأن الزو ج لو أَقرٌ بالطلاق "أنه قد طلقها" ولم يكن طلقها 
فلن يثبت به الطلاق ديانة -ولو ثبت قضاء- فإن قوله ذلك لم يكن تطليقا بل 
کان إحبارا کاذبا بطلاق غير واقع. 

في حاشية العلامة الطحطاوي: (الإقرار بالطلاق كاذيا يقع به الطلاق قضاء لا ديانة). 

( اط كتاب الطلاق› ۲“ °( 
طلقت زوجتك؟ فقال: ثلاثاء كاذباء لا يقع في الديانة إلا ما كان أوقعه من 
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اا اخ تنم احا ي ارعان حن ادواحف 


( الخيرية » کتاب الطلاق» ص۳۸). 
فإذ لم يثبت الطلاق -عند اللّه- بإقرار يخالف الواقع» لا ينعقد به النكاح بالطريق الأولى. 
فإن الطلاق سبب تحريم الفرج» والنكاح سبب تحليله» وعند الشرع احتياط عظيم في 
أمر الفرج. ولذا صرحت العلماء عامة في المتون والشروح والفتاوى: أن النكاح 
لا ينعقد بمجرد إقرار رحل وامراة» جزم به في "الوقاية"١»‏ و'النقاية"۲› 
و"الإصلاح"٠»‏ و"الملتقى"٤»‏ وهي من أعاظم المتون المعتبرة في المذهب» 
واقتصر عليه في "كتاب البيهقي"ه» و'فتاوى أهل سمرقند"» وغيرهما. وحكم 
بکونه ضا واا في شرح الجصاص ۷» و'مختارات النوازل ۸ و'فتاوى 
الخحلاصة ۹ و نحزانة المفتين ٠‏ 3 و 'مختار الفتاو ى ١‏ 8 و إيضاح 
الإصلاح "۲٠ء‏ و"جامع الرموز"١١.‏ وقدمه واختاره في "تنوير الأبصار"٤ ١‏ 
و"الدرٌ المختار"١٠ء‏ وأشارا بتقديمه واحتياره إلى ضعف ما يخالفه. وقاله 
اصحيحا" في "الفتاوى الظهيرية "١٠ء‏ و"الفتاوى الهندية"١٠.‏ وزاد في "جواهر 
الأحلاطي ٠۸"‏ بجمع ذينك اللفظين- أي: المختار والصحيح- ت لفظة هي 
اكد راقرئ آى: "عله الفترق , قت عبارة العاوة الخا ر ١ء‏ و السك آي 
اعرد اروص الات كما لى مع ایض 
في وقاية الرواية » و مختصر الوقاية : (لا ينعقد بقولهما عند الشهود: مأزنوشوئيم) 
أي: نحن زوجان» في "شرح النقاية" للقهستاني: (لا ينعقد على المختار). 
("الوقاية"» كتاب النكاح» ۷۸/۲ "حامع الرموز"» كتاب النكاح» .)٤٤٥١/١‏ 
في المتن والشرح للعلامة ابن الكمال الوزير: (لا بقولهما: مازنوشويم؛ لأن النكاح 
إثبات وهذا إظهار» والإظهار غير الإثبات. ذكره في التجنيس » وقال في 
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مختارات النوازل : هو المختار). ("الإصلاح" و"الإیضاح". کتاب النکاح» ۲۸۷/۱). 

في متن العلامة إبراهيم الحلبي: (لو قالا عند الشهود: مازن وشويم لا ينعقد). 
OEE AS‏ 
في "الخمانية": (ذكر اليهقي رحمه الله تعالى في "كتاه": رجل وامرأة ليس اينه 


م 


نكاح» اثفقا أن يقرا بالنكاح فأقرًّا لم يلزمهماء قال: لأن الإقرار إخبار عن أمر متقدم 
ولم يتقدم» وكذلك في البيع إذا أقرا ببيع لم يكن ثم أجازا لم يجز). 
("الخانية"» کتاب النکاح» .)١١١-٠١١/١‏ 
وفيها: (ذكر في "النوازل": رحل وامرة أقرا بين يدي الشهود بالفارسية: مأزن 
وشوئيى» لا ينعقد النكاح بينهما وكذا لو قال لامرأة: هذه امرأتي» وقالت: هذا 
زوجي» لا یکون نکاحا). ("الخانية"» كتاب النكاح» .)٠١١/١‏ 
في فتاو ی الامام العلامة حسين بن محمد السمعاني: (اقرا بالنکاح بین يدي الشهود 
فقال: مازن وشويم» لا ينعقد» هو المختار؛ لأن النكاح إثبات» والإظهار غير 
ا E‏ و "أ" إيعنى: "الخلاصة"] 
ولو قال الرچخل لامراة: هذه امراتي» وقالت الوا هدا زو جی بمحصر من 
۱ لشهود» ٠‏ یکون EG‏ الإاقرار إحبار عن امر متقدم» ولم يتقدم ا [أي: 
'فتاو ی آهل سمر قند ]). (حزانة الف کات النكاح» ص٥ .)١‏ 
في متن المولى الغزي وشرح المحقق العلائي: (لا ينعقد بالإقرار على المختار» "حلاصة". 
تمامه. (انظر "التنوير" و "الد" كتاب النكاحم .)٤١-٤۲/۸‏ 
في "الفتاوى الهندية' بعد ما نقل عبارة 'الخحلاصة" إلى قوله: "هو المختار": (لو قال: 


ات [أي: هذه امراتي] بمحصر من الشهود» وقالت الراة انوم 
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والصحيح انه لل یکول نکاحا» کلا ئ الظهيرية . وقي شرح الجصاص : 


المختار أنه ينعقد إذا قضى بالنكاح CRE ETE‏ 
فقالا: نعم» ينعقد» هكذا في "مختار الفتاوى") اه. ("الهندية"» .)۲۷۲/١‏ 
(ه) (أقول: وجه الانعقاد في الأوّل: أن القضاء يرفع و 
وباطنا وفي الثاني: أن السؤال معاد في الجواب» والجعل إنشاء كما في "الفتح"» 
e‏ 
في فتاوى العلامة برهان الدين إبراهيم بن أبي بكر بن محمد الأخحلاطي الحسيني: (أقرًا 
بالنكاح بين يدي الشهود بقولهما: مأزن وشويم» لا ينعقد هو المختار» قال 
بور الود هدو اله زوحتی فقالت: هذا الرجل زوجي و کو ا 
نكاح سابق» لا ينعقد» هو الصحيح وعليه الفتوى). 
("حواهر الأحلاطي"» كتاب النكاح» ص۷٣).‏ 
والخما لحار مان لاناك اه فقضة اجار قد الاير قد الما ناف للعقة. 
)١(‏ (أقول: وبتقريري هذا اندفع ما عسى أن يتوهَّم من أن النكاح مما يستوي فيه 
لهزل والجد فلا يحتاج إلى نة وقصد حى لو تكلما بالإيجاب والقبول هازلين 
أو مکرهین ينعقد» فكان المناط مجر د الفط وإن عدم القصد؛ و ذلك لن وا 2 
بين عدم القصد» وقصد العدم بإرادة شىء آحر غيره مما يحتمله اللفظ» وما لا 
يحتاج إلى القصد يصح مع الأول دون الآحر» ألا ترى! أنه لو قال: أنت طالق ولم 
ينو شيتا طلقت» وإن نوى الطلاق عن الوثاق أو الإخبار عن طلاق سابق 
فا أو کاذبا لم تطلق ديانة كما نصوا عليه» أتقن هذا فإئه هو التحقيق 
الحقيق بالقبول» وإن حفى بعضه على بعض الفحول» على أن هذا إلما هو في 
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اللفظ الصريح» أا الكنايات فلا شك في توقفها على النية» كما في الطلاق 


والعتاق). 

ومن البيّن: أن العوام ربّما لا يعرفون أن الألفاظ المذكورة تصلح لإرادة الإنشاء بل 
لا یقصدون ولا یریدون بها إلا معبى اللإحبار الذي يتبادر منها» ومن يسمعها لا يفهم 
منها إلا ذلك المعنى المتبادر فلمًا لم ينعقد النكاح في الواقع قبل ذلك فكيف 
جلها عد اله رحن هدا الالء الجرات والاضخار اكاد اة 
للواقع؟!. (هذا مما لا يعقل» ولا يستأهل أن يقبل). 

(۷) (أقول: فقد بان -بحمد الله- ضعف ما نقل في التنوير و الدر عن 'الذحيرة'» 
بعد ما قدما عدم الانعقاد بالإقرار على المختار كما سمعت» حيث قال عقيبه: 
(وقيل: إن كان بمحضر من الشهود صح وجعل الإقرار إنشاءء وهو الأصح 
اذخيرة) اه. (انظر "التنوير" و"الدر" كتاب النكاح» .)٤١- ٤٥/۸‏ 

فاعلم أوّلا: NDS E N NS‏ 
أمّا المصنّف فبتقديمه الأوّل» وتعبيره هذا ب"قيل" وأمّا المؤلف فبتقريره على 
الأمرين» وتعليله للأرّل» فإن التعليل دليل التعويل» كما نص عليه في "العقود 
الكرية وعیرهاء فافهم. ("العقود الدرية"» كتاب النكاح» ۷/۱ 

(A)‏ وثانيا: إن تأمّلت ما ألقينا عليك فوجحوه ضعفه لا تخفى لديك. 

آم ارلا فلما تقدم في كلامي وكلمات العلماء الكرام على عدم الانعقاد بالإقرار من 
دلائل لا ترد ولا ترام OT‏ الأقوى دليلا أحو تعويلا. 

ا س ا و ا ا وا علا کے کان 


1 ف 1 a‏ 1 1 1 
العقود وغيرها. و العقر ةد الفرية عمال شت د ك 
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= وأهّا ثالغا: فلأ ما له من علامة الإفتاء اشد قوة» وأعظہ EET‏ 
"عليه الفتوی" و "به يفت" آكد ما يكون من ألفاظ الفتوى. 

وأمَّا رابعا: فلأن عليه المتون وهي العمدة وإليها الركون. فهذا الأربعة قد ظهرت من 
و 


وأمَّا خامسا: فلما تسمع آنفا قد أظهر لنا المولى الإمام برهان الدين محمود بن الصدر 


السعيد تاج الدين أحمد قدس سرهما في "ذخيرته" مأحذ خيرته؛ إذ ببى ذلك على 
ا ذکر محرر المذهب محمد رضي الله تعالی عنه في صلح "الأصا": (ادعی 
رخا لرا ا تت ا ا ع ت 
الإقرار حائزء والمال لازم) اه. 
(انظر رة المستار 06١/۸‏ تحت فول الدر : يره ملتقطا). 

و أجاز النكاح بالإقرار» وقد علم ُن هذا العقد لا يصح 
ا حفر من الشهرة فرع عله د الأ الا لر ليره حورا 

قال العبد الضعيف لطف به المولى اللطيف: وأيٌ شىء أكون أنا حتى أتكلم بين يدي 
هذا الإمام الجليل» قدّس سره الجميل» ولكن كثرة تصحيحات الأئمة وجزمهم 
في الجانب الآحر ريما تجرؤني أن: 

E e aE N E AS 
الإقرار وألزم المال فإتما آفاد جواز الصلح وانقطاع الجدال بحيث لو عادت‎ 
المرأة بعد ذلك إلى الجحود لم يسمعه القاضي» أمّا لو لم يجز الصلح لم يلزم‎ 
المال» وأقرّت المرأة على إنكارهاء هذا هو حاصل حواز الصلح وعدم حوازه‎ 
كما لا يخفى» وأين هذا من انعقاد العقد في الواقع فيما بينهم وبين ربهم العليم‎ 
الحبير تبارك وتعالى.‎ 
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ار د ا ی بيع 
ا و E‏ الجثو بين يدي القاضي ثبت 
ابيع ا وجرت الأحكام من وجوب التسليم ولزوح الشفعة وغير ذلك» لکن 
هذا المدعي الكاذب إنما يأحذ جمرة نار. 

)٠١(‏ ثم الس أن المصالحين أرادا عقد الصلح» وهو إنما يصور بإرجاعه إلى عقد من 
العقود الشرعية فلا بد من حمله على أشبه عقد به ضرورة تصحيح الكلام وقطع 


والكذب وإن يرج على الناس فلا يصحح عند الله أصلاء فوضح الفرق وزال 


۰ 


الاشتباه» و الحمد لله . 
ال فى اا( اأ رجا غل مراد نکاخا وهی تخحد فالخ عل مال 
في جانىه بناءِ على زعمه» وفي جانبها بذلا لال لدفع الخحصومة» قالوا: ولا يحل 
اغا کا دو اه فا ا کان طلا دغر اھ 
("الهداية"» کتاب الصلح» ۱۹۲/۲). 
قال في "الكفاية": (هذا عام في جميع أنواع الصلح) اه. 
("الكفاية"» كتاب الصلح» ۳۸۹/۷. هامش "الفتح'). 
وفي ال الفخار عر القهستاني: (اما الصلح على بعص الدين يصح و يبرا عن 
دعوى الباقى: أي: قضاء لا ديانة» ولذا لو ظفر به أحذه) اه. 
(الدر ا الصلح» EVE‏ دار المعرفة» بیروت). 
وفي "الشامية" عن "المقدسي" عن "المحيط": (قضاه الألف وأنكر الطالب» فصالحه 


بماثة dk‏ ولا يحل له احذها ديانة) اھر رد المحتار"» کات الصلح» EVE‏ دار المعرفة). = 
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= وسرد النقول في ذاك يطول. وقال في "الهداية": (الأصل أن الصلح يجب حمله على 
أقر ب العقو د إليه» وأشبهها به احتيالا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن) اه. 
("الهداية"» كتاب الصلح» .)۱١١/۲‏ 
فبما أسمعتك يتحصُل الجواب عن تمسّك المولى البرهان بثلاثة أوجه: 
e 0‏ س تقدير وتصوير ضروري فلا يتعدى. 


ا مع ف و بلفظ الإعتاق. 

(۳( الثالث: أن هذه العقود ار ا ey‏ في الديانة إذا كان مبطلاء 
ET‏ بإقرارهما يثبت النكاح ا وإنما الكلام في الديانة فإن كان 
مراف الام الرهان هر الة فاي رفك يفا له بقرله حطر اله مرق 
حعل الإقرار إنشاء» حيث يقل: "كان إنشاء" ويعينه بناؤه الأمر على عبارة 
ا AAV SUES aA e‏ 
الف ا د ا ها ن وا ا ت و رو 
الأئمّة الأعلام» وإن كان فيه بُعدٌ بالنظر إلى ظاهر الكلام» وإلا فلا شك أن الح 
مع هؤلاء الجهابذة الكرام» والله تعالى أعلم ب ارک ا 
لله مولانا الهادي ذي الجلال والإكرام). 

نعم! لو أورد الرحل والمرأة ألفاظا ليست بمتعينة للإحبار عن الماضي» مثل أن يقول 
الرحل: "هذه امرأتي" وتقول المرآة: "هذا زوجي" أو يقول الرجل: "آنا زوجها' 
وتقول المرآة: "أنا امرأته". وقصدا عقد النكاح بتلك الألفاظ أي: لم يكن قصد 
ANE E E Î‏ 
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تعتبر عقد النكاح» فإتها لخحلوها عن قصد الإخبار ليست بإقرار» ولعدم تعينها 
لالإحبار عن الماضي صالحة لإرادة الإنشاء فأرادا الإنشاء بألفاظ تصلح له» ويكفي 
هذا القدر لتحقيق الإيجاب والقبول بخلاف ما لا يحتمل معثى آحر سوى 
الإحبار عن الماضي» مثل أن يقولا: "قد تحقق بيتنا النكاح" فإن هذه الألفاظ 


متعينة لالإحبارء ومباينة للانشاء. 

)١٤(‏ (أقول: هذا الذي قرّرته بتوفيق الله تعالى يجب أن يكون هو المراد من قول 
الإمام الأحل فقيه النفس قاضي خان رحمه الله تعالى حيث أفاد بعد ما اثر عن 
'البيهقي" و"النوازل" ما أسلفنا: (قال مولانا رضي الله تعالى عنه: ينبغي أن يكون 
الجواب على التفصيل» إن اقرا بعقد ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون ا 
وإن أقرّت المرأة أنه زوجها و اق الرجل آنها SSA‏ ويتضمن 
إقرارهما بذلك إنشاء النكاح بينهما بخلاف ما إذا اقرا بعقد لم يكن؛ لأن ذلك 
كذب محض» وهو كما قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا قال الرجل لامرأة: 
لست لي بامرأة ونوى به الطلاق يقع ويجعل كأنه قال: لست لي بامرأة؛ لأني قد 
طلقتاك. ولو قال: لم أكن تزوجتها ونوى به الطلاق لا يقع؛ لأن ذلك كذب 
محض لا یمکن تصحیحه) أھ. ('الخانية'» كتاب النكاح» (oI‏ 
قال في "الفتح" على ما نقل عنه في "رد المحتار": (إن الحقٌ هذا التفصيل) اه. 

( الفتح » کتاب النكاح» ORE‏ 
فإثما المعنى على ما بيتّاء وليس المراد أن اللفظ إذا لم يتعيّن لالإخبار عن الماضى صح 
العقد وإن نويا به الإحبار» كيف وإله لا يكون حينذ إلا محض كذب!» ويشهد 
لك بذلك ما استشهد به من مسألة الطلاق» فإئه إن قال: لست لي بامرآة ولم ينو 
به إنشاء الطلاق وإتما قصد الإحبار الكاذب لم يقع قطعاء فإله لا يقع عند ذلك 
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بالصریح كما قدمناء فكيف بالكنايات!» ألا ترى! أنه بنفسه قيد المسألة بقوله: 
'ونوى الطلاق" فكذا يقال هاهنا: "ونويا النكاح' هذا ما صرت إليه لما وعيت. 


بر 


ثم بتوفيق المولى سبحانه وتعالى رأيت العلامة عبد العلي البرحندي نقل في "شرح 
النقاية" كلام الإمام فقيه النفس بالمعنى وعبر عنه بعين ما فهمته» وله الحمد. 
وهذا نصه: رفي "الظهيرية": لو قال بمحضر من التهرد: ىزو مناشت فقالت: 
'ایں‌شوي من‌است" احتلف المشايخ فيه» والصحيح آنه لا ينعقد» وفي "فتاوی قاضي 
Usê N a ANECDOTE‏ 
ول یکن ا عقد. اما ادا قرت أ زو جحھها» وأق آنا زو حته» وأرادا بذلك 
إنشاء النكاح فهو نكاح) اه. فالحمد لله على حسن التفهيم. 


("شرح النقاية" للبرحندي» كتاب النكاح» .)٤-۳/۲‏ 
)٠١(‏ (أقول: وبما قرّرت ظهر لك أن هذا الذي اخحتاره المولى فقيه النفس» وقال 
E NEON YT I E ES‏ 
عين ما اعتمدوه فإتهم إّما صححوا أن النكاح لا ينعقد بالإقرار» والإقرار إنّما 
يكون عند قصد الإخبار وحينعذ قد نص الفقيه على عدم الانعقادء أمّا إذا قالاه 
مريدين به الإنشاء لّم يكن ذلك من الإقرار في شيء؛ فإن الإقرار هو الإخبار دون 
الإنشاء فتوافق القولان وتظافرت التصحيحات على صحة ما أفتيت به» فإن حمل 
كلام "الذخيرة" على ما أسلفنا حصل التوفيق في الأقوال ا j,‏ فعلیکم بما 
حررت» عضوا عليه بالنواحذ). 
)١(‏ (أقول: والآن ترد هنا مسألة حلافية أحرى: 
وهي أنه كما يشترط ويلزم -بالاتفاق- أن يحضر في نكاح المسلم وقت الإيجاب 


والقبول رحلان -أو رحل وامرأتان- عاقلان بالغان حرّان» وفي نكاح المسلمة أن 
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يحضر مسلمان يتصفان بما ذكر من الصفات» ومع ذلك ي يشتر ط عند الجمهور 


على الوا ا كلام العاقدين فكذلك أيشترط أن يفهما 
كلام العاقدين أم ل؟ مثا إن تكلم الرحل والمرأة بألفاظ الإيجاب والقبول فى 
قد نقل في هذه المسألة القولان من العلماء الكرام (جزم بالأول العلامة الزيلعى في 
'التببين"» والمحقق حيث أطلق في "الفتح"» والمولى الغزي في متن "التدوير" 
و صححه في 'الجوهرة' وقال في الا و 'الظهيرية » و الحزانة الحفتين. > 
و سراج الوهاج ( و شرحي النقاية للقهستاني والبرجندي» و مجمع الانهر » 
ا وكذا احتاره فقيه النفس في "الخانية"» وضعف حلافه» 
قال الل ثم البحر ثم 'الدر و مجمع الاني" فکان هو النذهب, 
("التبيين"» ٤٠٦-٤٠١/۲‏ "التنوير"» ۷۹-۷٤/۸١‏ "الجوهرة"» ٠/۲‏ "حرانة المفتين"» ص٦‏ ه» "جحامع 
الرموز“ ٤٤٦/١‏ "الهندية"» ۲٦۸/١‏ "الخانية"» ٠١٦/۱‏ "'البحر"“ ۵٥٦/۳‏ "'الدڑ" ۷۹/۸ 
'مجمع الأنهر"» ٤۷۳/١‏ "شرح النقاية" للبرجندي» ٤/۲‏ "السراج الوهاج"» .)1/١‏ 
وجزم بالثاني في الفتاوى» وكذا ذكره البقالي» وقال في 'الخحلاصة'» و"جواهر 
الأحلاط ": آله الأصح» وفي مجمع الأني ' عن اتات : عليه الوئى: 
("الخلاصة"» كتاب النكاح» »١٤/۲‏ 'جواهر الأخحلاطي" کتاب النكاح» ص۳۷ "مجمع الأنهر"» .)٤۷١/١‏ 
ولم يتعرض اق الفهم في 1 E‏ القدوري › و 'الوقاية'» و 'النقاية'» و "الكتز 
و الإصلاح و الإيضاح » و الملتفى . 
('مختصر القدوري'» کجات النکاح» E‏ 'الوقاية » کتاب النکاح» 4/۲ اجحامع الرموز'» 
ا٤‏ "الكتر" ص4۷ "الملققى"» 4۷۳-٤۷١/١‏ "الإيضاح" و"الإصلاح" .)۲۹١۰/١‏ 
وكلاهما رواية عن مدار المذهب محمد رضى الله تعالی عنه کما فی الفتح ). 


('الفتح"» کتاب النکاح .)١١٤/۳‏ 
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= (۷) والتوفيق النفيس بينهما آنه لا يشترط فهم معاني الألفاظ» لكن يشترط فهم أنه 
عقد نکاح. 

(۱۸) (آقول: وقد كان سنح لي هذاء ثم رأيته للعلامة مصطفى الرحمتي محشى "الدر! 
وقال في "رد المحتار": (ووفق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم 
أنه عقد النكاح والقرل بعدمه على عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعد فهم أن 


المراد عقد النكاح) اه. Ee Eg,‏ 
(انظر "رذ المحتار"» کتاب النکاح» .)۸٠۰-۷۹/۸‏ 
(۹) (أقول: ومن علم الفقه والحكمة في اشتراط الشهادة في عقد النكاح أيقن بهذا 
التوفيق فإن من علم أن هذا نكاح فقد شهد العقد» وإن لم يقف على خحصوص 
ترجمة الألفاظ» ومن لم يفهم فكأن لم يسمع ومن لم يسمع فكأن لم يحضر. 
وبتقريري هذا يتضح لك اا الحضور أو به وبالسماع» أو ذکرهما مع 
الفهم کل يۇي مود واحدا عند التدقيق» والله سبحانه ولي التوفيق). 
ففي المسألة الدائرة إذا قصد الرحل والمرأة الإنشاء بتلك الألفاظ يشترط مع ذلك أن 
يفهم كلامهما شاهدان أنه نكاح» إما بالقرائن أو بتقديم الإعلام من العاقدين» وبغير 
ذلك إن علم جميع الحاضرين أنه إخبار محض لم يصدق "فاهمين أنه نكاح' 
ولم يصح النكاح. 


اس 


ااي رأيت في "رد المحتار" قال: حاصل ما في "الفتح" وملخصه: 
أنه لا بد في كنايات النكاح من النية مع قرينة أو تصديق القابل للموحب وفهم 
الشهود المراد» أو إعلامهم به اه. (انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» .)٠٤/۸‏ 

فاتضح المرام» والحمد لله ولي الإنعام. - 


أ 
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= (۲۰) (أقول: وينبغي أن يكون الإعلام قبل العقد كما أشرت إليه؛ ليكونا جامعي 
شرائط الشهادة عند العقدء ألا ترى! أن "فاهمين" في كلامهم حال» ولا بد من 
مقارنة الحال والعامل» والله تعالى أعلم. 
که اف عل لى ار ق اد وال ال ا ا ا تاقار 
العاحز بالماهر الخبير» والحمد لله على حسن التوفيق وإلهام التحقيق» والصلاة 
والسلام على سيد العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين» آمين). 
ّا ما سألتم من المهر فذكر المهر ليس مما يحتاج إليه في الحكم بانعقاد النكاح فإن 
النكاح يصح وينعقد مع عدم ذكر المهر بل مع ذكر عدم ا (کما نصوا 
عليه» والله سبحانه وتعالى أعلم» وعلمه تعالى أتم وأحكم. 
ن اقار ال ر اماه اكام صو( 1 رة الارات ارد 
E RE‏ الأعظمي المصباحي» اول الربيع الآحر ٤١١‏ ١هى‏ 
AAS‏ 
مت الرسالة. 
(انظر هذه الرسالة: "عباب الأنوار أن لا نكاح بمجرّد الإقرار"» في "الفتاوى الرضوية"» 


کتاب النکاح»› .)۱٤١-۱۲۱/۱۱‏ 
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. قوله: فالحق هذا التفصيل اه.“: ما في "لفت"‎ ]۲٠٠ ٤[ 

[۲۳] قال: ° أي: "الدر": رلم یص 0 

أقول: أي: لم ينفذ» أمّا عدم الانعقاد فلا؛ لاه يكون عقد فضولی ينعقد 
موقوفا على إجازة المرسل. 

او و و ي 

لكن أقول: نقل في "البزازية"“ بعده حلافه وقال: (وعليه التعويل). 


)١(‏ "ر المحتار"» كتاب النكاح» »٤۷/۸‏ تحت قول "الدر": "ذحيرة". 

(۲) "الفتح"» کتاب النکاح» .٠٠١/۳‏ 

(۳) إذا توحه الإيجاب مع ذكر المهر كان ذكر المهر من تمام الإيجاب» فلو قبل 
زا ا ا 

في "رد المحتار": (قوله: فلو قبل... إلخ) قال في "الفتح": كامرأة قالت لرحل: 
زوحت نفسي منك بمائة دينار» فقبّل أن قول بمائة دينار قبل الزوج لا ینعقد؛ 
اول الکان رنف غل رو8 کان ی اعرة مامت اروها کال 
فإن مجرّد زوحت ينعقد بمهر المثل» وذكر المسمى معه يعْيّر ذلك إلى تعن 
المذكور» فلا يعمل قول الزوج قبله. 

.٤۹/۸ "الدر"» کتاب النکاح»‎ )٤( 

)٥(‏ في الشرح: لا يشترط العلم بمعبى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الج والهزل؛ 
1 8 يحتج لنة» به يفتی. 

ال اا الشامي: صرح به في البزازية'» وذكر الشارح في 'شرحه على 
"الملتقى ": آنه احتلف التصحيح فيه. ا 

)٦(‏ "رد المحتار"» کتاب النکاح» »٥٦/۸‏ تحت قول "الدر": به يفتى. 

(۷) "البرازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلةء ٤/۹١٠٠ء‏ (هامش "الهندية"). 
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و 


N ROTC قوله: أنه احتلف التصحيح‎ ]۲۳٠۷[ 
"البرازية". أقول: إن حمل نفي الحاجحة على القضاء» وخلافه على الذيانة‎ 
کان فافهم.‎ 

|۲۳۰۸| قال: u‏ "الدر": لأئهما صری: ا وما يۇدي مۇداھما 
E E‏ 

]۲۳٠١[‏ قوله: ‏ ما حققه في "الفتح" ردا على ما قدمناه“: 

أقول: ويظهر لي أن لا حلاف حقيقة في اشتراط نة من المتكلم وقرينة 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» »٥٦/۸‏ تحت قول "الدر": به يفتى. 

(۲) انظر المقولة السابقة. 

(۳) "الد" کتاب النکاح» ۸/٦ه.‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» »١۸/۸‏ تحت قول "الدر": وهو كل لفظ... إلخ. 

)١(‏ في المتن والشرح: يصح النكاح (بما وضع لتمليك عين في الحال كهبة وتمليك 
وصدقة) بشرط نية أو قرينة» وفهم الشهود المقصود. 

في "رد المحتار": (قوله: بشرط نية أو قرينة... إلخ) ا في 'الفتح ' را على 
ما قدمناه عن "الزيلعي" -حيث لم يجعل النّة شرطا عند ذكر المهر- وعلى 
ا ج ل ا قدم العلامة الشامي أنه: ذكر السرحسي: 
LE a LEE aad lea E‏ 
e‏ اھ. 


رد الاز + کاب النکاح» 7/۸“ تحت قول 'الدر": بشرط نية و قرينة... إلخ. 
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لفهم السامع ا ا چک ار ا 
والإمام السرحسي حعل دلالة الحال منهاء أي: حيث لم يكن لبس كما 
أفاده بقوله: (كلامنا فيما إذا لم يبق احتمال)» فافهم. 
NANE EESTI O‏ 
[۳۱] قوله: °7 فروحها أولياؤها": لعله زاد هذا؛ لیکون لھم 
افرع اكان الوه ا را ان عل ودل ن ر ره ل 
على نها بالغة فلا نظر في نفس النكاح إلى رضا الأولياء وعدمه. 


£ 


| 5 قرلا فلت ف اص اي الا بدا ر ها با 


(۱) "التبیین "» كتاب النكاح» .٤٥١/۲‏ 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۷/۸د» تحت قول "الدر": وما عداهما... إلخ. 

(۳) لا يصح [النكاح] بلفظ إحارة وإعارة ونحوها مما لا يفيد الملك» لكن تثبت به 
الشبهة فلا يحد» وكذا تبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح. 

.1١/۸ "الدر"» كتاب النكاح»‎ )٤( 

(ه) "البرازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلةء ٠٠۸/٤‏ (هامش "الهندية"). 

( کي رد العخار فى إا كراة الكافي اللاك اليك ولو e‏ لن 
تروجته بآلف ومهر مثلها عشرة آلاف فزوجها أولياڙها مكرهين فالنكاح جاثز» 
ويقول القاضى للزوج: إن شعت أثمم لها مهر مثلها وهي امرأتك إن كان كفعا 
لاء وإلا فرق بينهما ولا شيء لها... إلخ. 

(۷) "رد المحتار“ كتاب النكاحج ۷٤/۸‏ تحت قول "الدر": ليتحقق رضاهما. 


(۸) المرجحع السابق» تحت قول 'الدر": وشرط حضور شاهدين. 
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ص4 0۷ م التتصيص عليه کک فما يوهمه العبارات ا ا ت 
الصفحتين القابلتين“ من أله شرط الانعقاد فكأن المراد E‏ 
أو مبني على عدم التفرقة بين باطل النكاح وفاسده» والصواب: التفرقة كما 
مطلب: الخصاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به 

]۲۳٦۲[‏ قوله: ° قال قاضى حان": 

“۳ ۸ء‎ 8 (is ٠ ي‎ a أ3‎ 

اقول: نقله قاضي حان ' عن الإمام شمس الاأئمة السرّحسي» وأما 
هو بنفسه فقل قدم عدم الصححة» ومعلوم: ا انما يقدم ما يعتمده. 1۲ 


(0 انظر "الد" كتاب النکاح» با لر 2£ 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» .VA-Yo/۸‏ 

(۳) هنا حاشية لا تبدو واضحة في الأصل. ٠١‏ م» أ [محمد أحمد مصباحي]. 

)٤(‏ في "رد المحتار": ولا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة» فإن 
كانت حاضرة منتقبة كفى الإشارة إليهاء والاحتياط كشف وجهها... إلخ. ثم قال 
کے ال ون کات فاب ولے یی اما بان عفد لها و ها فن کان 
الشهود يعرفونها كفى ذكر اسمها إذا علموا أنه أرادهاء وإن لم يعرفوها لا بد من 
ذكر اسمها واسم أيها وحدهاء وجوّز الحصاف النكاح مطلقاء سی لو وکل 
فقال بحضرتهما: زوحت نفسي من و أو من امرأة جحعلت أمرها بيدي فاته 
يصح عنده» قال قاضى حان: والحصّاف كان كبيرا في العلم يجوز الاقتداء به. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» مطلب: الحصاف كبير في العلم يجوز الاقتداء بهء 
E E OT‏ 

() "الحانية"» كتاب النكاح» الباب الأوّلء الفصل الأوّل» .٠١١/١‏ 
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'فتاو ی" ص“ 


| قرلا ٠‏ برد رها : غزاه في الخانة إلى الاما 
غل لادی رجه اه نالن. 


]۲۳٠١[‏ قوله: )°( والأصح ا 


فہے: ت فالقو ل الأحر أله لا ينعقد. 
۴ ع 1 ۷ 
[۲٠٠٣٠|‏ قوله: آن المراد عقد النکاح' 


N O) 

(۲) في المتن والشرح: (و) شرط (حضور) شاهدين (حرّين) أو حر وحرتين (مكلفين 
سامعين قولّهما معا) على الأصح. وفي "رد المحتار": (قوله: على الأصح) راحع 
لقوله: (سامعين) وقوله: (معا)» ومقابل الأول القول بالاكتفاء بمجرّد حضورهماء 
ا اا و غ وق و ا ای ا 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۷۹/۸ تحت قول "الدرٌ": على الأصح. 

(4) "الخانية"» كتاب النکاح» الباب الأول فصل في شرائط النکاح» ٦/۱‏ 

(ه) في المتن والشرح: (فاهمین) آنه نكاح على المذهب. في "رد المحتار": قال في 
'البحر": جزم في "التبيين" به لو عقدا بحضرة هنديين لم يفهما كلامهما لم يجز» 
وصححه في "الحوهرة" وقال فى "الظهيرية": والظاهر أنه يشترط فهم آنه نکاح» 
واحتاره في "الخانية"» فكان هو المذهب» لكن في "الخحلاصة": لو يحسنان العريية 
فعقدا بها والشهود لا يعرفونها احتلف المشايخ فيه والأصح أنه ينعقد اه. ووفق 
الرحمتى بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم آنه عقد نكاح» والقول بعدمه 
على عدم ات شتراط فهم معاني الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد النكاح e‏ 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۷۹/۸ تحت قول "الدر": فاهمين... إلخ. 


۴ 


A المرحع السابق» ص:‎ (Y) 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


4 


وهو کما تری حسن جدا. 

أقول: ومن علم الفقه والحكمة في اشتراط الشهادة في عقد النكاح 
أتقن بهذا التوفيق فإن مَن علم أن هذا نكاح فقد شهد العقد وإن لم يقف 
على حصوص ترجمة الألفاظ» ومن لم يفهم فكأن لم يسمع» ومن لم يسمع 
فکأن لم يحضر» ويتقريري هذا ضح الک أن الأجتراء بذ كر الحضور أو به 
وبالسماع أو ذكرهما مع الفهم كل يودي مودى واحدا عند التدقيق» والله 
سبحانه ولي التوفيق . 

[۲۳۹۷] قوله: عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ... إلخ: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

قلت: قد كان سنح للعبد الضعيف قبل أن أره لا شك أله حسن دا 
وفي "وجيز الإمام الكردري" ": (تزوجها بالعربي وهما يعقلان لا الشهود» 
قال في "المحيط ": الأصح أنه ينعقد» وعن محمد تزوجها بحضرة هنديين 
O N a E E aa,‏ 

أقول: في قول محمد رضي الله تعالى عنه: (لم يمكنهما أن يعبرا) إشارة 
ال د ا وا لو اوو 
الشهادة وليس عليهم أن يعيدوا الألفاظ التي تلفظا بها ولا أن يعبّروها 
(۱) "الفتاوی الرضوية"» کتاب النکاح» .٠١۹/۱۱‏ 
(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۸٠۰/۸‏ تحت قول "الدر": فاهمين... إلخ 


)"( 'البزازية » کتاب النكاح» الفصل السادس» E‏ 3 (هامش 'الهندية'). 


www.dawateislami.net 


و 


مرادفاتها أو ترجمتها بل لو شهدوا أن فلانا تزوج فلانة كفى» فهذا هو 
التعبير المحتاج إليه ويكفي له أن يفهما أنه عقد نكاح وإن لم يعرفا تفسير 
الكلام فط لف و اد اخ اله للمقصد الذي شرع له 
الشرع شرط الشهود في هذا العقد منفرزا عن سائر العقود فإسقاطه إلغاء 
للمقصود واشتراط فهم الألفاظ زيادة مستغتى عنها فعليه فليكن التعويل وبه 
يحصل التوفيق» وبالله التوفيق ثم لم يظهر لي معبى قول البرازي في الأول 
أيضا فما هو إلا الأوّل. 

[۲۳۹۸] قوله: أن ال اف النکا: 

قلت: وقد كان سنح هذا للعبد الضعيف› n yy‏ 

]۳٠۹[‏ قوله: ”“ والمختار ما عليه الأكثرون": 

أقول: قد نص في "الخانية"“ نفسها من كتاب النكاح» فصل شرائطه: 


ANAS RN OD 

)۲( د الا کاب النكاح» A‏ ۸ تحت قول a‏ فاهمین ... إلخ. 

في Sy‏ لجار : کا في 'الهداية » و"الكتر' و الوقاية» و'المختار» و الإصلاح » 
و الجوهرة» و شرح النقاية» و الفتح ٠‏ و 'الخلاصة» وهو E‏ لقوله في 
اة ا ول تل شهادة لأاع غد لاله لا قدو على لكين ن الد 
والمدعى عليه والإشارة إليهماء فلا يكون كلامه شهادةء ولا ينعقد النكاح بحضرته اه. 
والمحتار ما عليه الأكثرون» "نوح"'. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۸۲/۸ تحت قول "الدر": أو أعميين. 

1/۱ "الخانية'» كتاب النكاح» الباب الأوّل» فصل في شرائط النكاح»‎ )٥( 
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SEED: 


(أن الشاهد فيه كل من يملك قبول النكاح لنفسه بنفسه فيص بشهادة 
الفاسقين والاغهي اھ. 

[۲۳۷۰] قوله: ‏ إنزال الحاضر مباشرا حبري : لا مَحید عنه فليس 
لنا مع حضور ابا تاح 

]۲۳۷١[‏ قوله: “ لانتقال عبارة الوكيل إليها“: 

ظاهر التعليل مع ما مر آخر الصفحة الماضية من (أن الوكيل في 
النكاح سفير ومعبّر ينقل عبارة الموكل» فإذا كان الموكل حاضرا کان 
ما ا هااا کان کا عا ا ا کان رل ف د غا 2 


() وکل الأب رحلا لتزويج صغيرته» فزوحها عند رحل أو امرأتين مع حضور الأب 
E EO N E Ew‏ 
اا مت وم ل عا الم ا كان ال لعا کان ا 
الا ا ادر ف الي ول اا مو ها جا ا 
NNE oN aE E EE‏ 
ا حبري» فاندفع ما آورده في E E‏ غير محتاج إليهء فإن 
الأب يصلح شاهداء فلا حاجة إلى اعتباره مباشرا إلا في مسألة البنت البالغة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۸٤/۸‏ تحت قول "الدر": لأنه يجعل CE‏ 

(۳) في المتن والشرح: (لو زوج [الأب] بنته البالغة بمحضر شاهد واحد جاز إن) 
كانت ابتته (حاضرة) لأنها تجعل عاقدة. 

في "رد المحتار": لانتقال عبارة الوكيل إليها وهي في المحلس» فكانت مباشرة 
ضرورة» ولاه لا يمكن جعلها شاهدة على نفسها. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۸٥/۸‏ تحت قول "الدر": لأنها تجعل عاقدة. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» »۸٤/۸‏ تحت قول "الدر": CE TE‏ 
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الها س كوت تر كل معا تج ماش والآب فاهدا الظاهر ي لن 
عبارة الفضولي لو انتقلت إلى الأصيل لم يكن عقد فضولي» ولا موقوفا على 
إحازة الأصیل بل لم یکن له رده كما لا يخفى» فليتنبه. ١١‏ 

ت RE‏ ا ر 
ا ال ان صرت م اق اه ل اا و 
(كالولي)؛ لأئه في هذه الحالة وكيل» فدحل تحت الأوّل) اه. فأفاد أن الولى 
من دون وكالة ليس من هذا الباب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

rrvr]‏ قوله: )( ا ال 

أقول: هذا باطل قطعا» وكيف يصح النكاح مع شاهد واحد» أو كيف 
يتوقف ما لم ينعقد» أم كيف يجعل العاقد نفسه شاهدا؟ وقد نصّوا قاطبة 
على خلافه ولو صح أن يكون العاقد أحد الشاهدين لما احتيج إلى حضور 
الأب في المسألة الأولى ولا حضور المرأة في المسألة الأحرى فهذا إبطال 


.۱١١۱/۳ "البحر"» کتاب النکاح»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) في المتن والشرح: (لو زوج [الأب] بنته البالغة بمحضر شاهد واحد جاز إن) 
كانت ابنته (حاضرة) لأنّها تجعل عاقدة (وإلا لا). 

في "رد المسحتار": قرله: (رإلا ل أي: وإن لم تكن حاضرة لا يكون العقد تافذا يل 
موقوفا على إحازتها كما في "الحموي"؛ لأله لا يكون أدنى حالا من الفضوليء» 
وعقد الفضولي لیس بباطل» ل" کن اف السعود. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» »۸٦/۸‏ تحت قول "الدر": وإلا لا 
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لأصل المبتنى عليه تلك المسائل کلھها» وقد اعتر ف به العلامتان طط وش» 
وراجعت أبا السنعود فوجحدت قدم قلم السيّد العلامة ط“ هي التى زلت وتبعه 
السك الفلامة ر ان السيك العلامة با االسعرد: .وقلة السنك. العامة 
الحموي لم يذكرا هذا في هذه المسألة أعنى: مسألة تزويج الأب بنته البالغة 
بمحضر شاهد واحد وهى غائبة بل الأمر أن الماتن الإمام صاحب "الكنز" 


والأب حاضر ص وإلا لا؛ بكون البنت صغيرة حيث قال : (ومن أمر 
رحلا أن يزوج صغيرته فزوّجحها عند رحل... إلخ). 

فالشارح العلامة مسكين شرح المتن» ثم أعقبه بذكر هذه المسألة التي 
نحن فيها حيث قال : (وقالوا: إذا زوج الأب ابنته البالغة بأمرها بحضرتها 
ومع الأب شاهد آنحر صح وإن كانت غائبة لم يصح اه. ثم عاد إلى شرح 
الر ف الا ار ال واا دا ن ف ا لاا 
هذا إلا بأمرها) اه. وأنت تعلم إشارة "هذا" في قوله: "لا ياتى هذا" إنّما 


ھی ا المسألة الأو لى ت اف الأب رجلا أن بزو ج صغيرته» فقال عليه 


ر( کاب الا 

(۲) انظر "رد المحتار "» کتاب النکاح» ۸٦/۸‏ تحت قول "الدر": وإلا لا. 
(۳) "الكنز" كتاب التكاح» ص۷٠.‏ 

.٠١١ص "شرح منلا مسكين" على "الكنر"» كتاب النكاح» الجزء الأول»‎ )٤( 
المرجع السابق.‎ )٥( 
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فوت کو د و ا ری کد اا ود 


گب ا 


هذا هو الظاهرء [قال:] وقد يقال: معنى قوله: "لا التأني OT‏ 
بل موقوفاً على إجازتها) اه. 

قول : و مقصو د الحموي الإيراد على الشرح ار ا ي 
الأب رحلا أن يزوج بنته البالغة بغير أمرها فزوج المأمور عند رجحل آخر 
والأب حاضر أن لا يص؛ لأن ظاهر عدم التأتّى هو عدم الصحُة» ولا لم يكن 
eT‏ ان مراده بعدم ان عدم النفاذ لا عدم الصحة فیصحح» هذا 
كان عرافة وجه 4 الى رق مه الا اللات ان السود أن الخمرى 
ارتضی الحكم بعدم الصحة وأبدى احتمال عدم النفاذ» فاعترضه ا (لکن 
E o O OT‏ 
من الفضولي وعقد الفضولي ليس بباطلء [قال:] وعن هذا قال شيخنا: أراد 
بقوله: لا يكون صحيحا أي: لازما؛ لاه المراد بالصحيح عند الإطلاق» 
انتھی) اھ. 

ازل ما اد جه اس را ااج ق ٠‏ ن رد ا 
یقابله بقوله: وقد یقال: معتی "لا يتأن" لا یکون ا ا هذا يکون عين 
الأول كما نبه عليه السيد أبو السعود نفسه»ء وإتّما الشأن في إرادة الحموي 
الحكم بعدم الصحّة وليس كذلك بل مراده الإيراد ثم التأويل كما قرٌرنا 


)١(‏ شرح الحموي على 'منلا مسكين 
(( "فتح الله المعين کتاب ا ۱/۲ 
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فهذا ما جرى بينهم وإنّما يتكلمون فيما إذا زوج رجحل بنت آخحر بحضرة 
الأب و شاهد احر بأمر الأب دول ا البالغة فهذا ينعقد EE‏ ولا يکون 
أدنى حالا من عقد الفضولي» ولا رائحة فيه لما فهم العلامة طء وتبعه العلامة 


ش فسبحان من لا پزل ولا ینسی. ۱۲ 
[۲۳۷۳] قوله: ‏ فإمّا أن يكون في المسألة روايتان": 
فان قلت: تظافرت النصوص على أن الاستفهام لا يصلح إيجابا بل 

لا بد بعده من قبول المستفهم حتى نصوا على ذلك فيما يحتمل الاستفهام 

فضلا عن حقيقته ففي "واقعات المفتين" للعلامة القدري أفندي“: (لو 

)١(‏ في المتن والشرح: (لو قال) رجحل لأخر: (زوحتني ابنتك» فقال) الأحر: (زوحت 
أو) قال: (تعم) مجيباً له رلم يكن نكاحاأ ما لم يقل) الموجب بعده: (قبلت) لأن 
زوحتني استخبار ولیس بعقد بخلاف زوحني؛ لاله توکیل. 

في "رد المحتار": وتقدم أله لو صرح بالاستفهام فقال: هل أعطيتنيها؟ فقال: 
أعطيتّكهاء» وكان المجلس للنكاح ينعقدء فهذا أولى بالانعقادء فإِمًا أن يكون في 
المسااة روا و ب ھا عل ا المجلس ليس لعقد النكاح. 

E 
اجار‎ 

(۳) "واقعات المفتين"» كتاب النكاح» ص۷١.‏ 

)٤(‏ هو عبد القادر بن يوسف المعروف بقدري افندي (ت۸۳١٠ه)‏ مؤلف كتاب 
"واقعات المفتين" ويعرف ب'فتاوى قدري" و ب"الفتاوى القادرية". 


("معجم المؤلفين"» ۲٠٠/۲‏ "الأعلام"» .)٤۸/٤‏ 
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ی ا ا ای و ا قال 

عمر النسفي: ومعتى الأمر راجح في العرف» قلت: فهذا ذل على أن 
بالاستفهام لا ينعقد» وفي "شط" ی: "شرح الطحاوي ]: قال له: هل 
أعطيتنيها؟ فقال: أعطيت فإن كان المجحلس للوعد فوعد» وإن كان للعقد 
للنكاح فنكاح» "شرح القدوري" للزاهدي في أوائل النكاح) اه. ومثله في 
'مجموعة الأنقروي"“ عنه 

الى اا د و ا ور قل ا ر 
خویش فلاه را شرا کور ES‏ وهي صغيره ينعقد النكاح وإن 
لم يقل الروج: ق قبلت. ولو قال: دادی لا يجوز إذا قال: دادم" ما لم يقل 
الزوج: DE‏ وقال الإمام السرحسي رحمه الله تعالى: "دادى' 


(A) 1‏ ن 6 ol‏ ۴ 2 
و لله سواء» ولو قال: مي دهي فهو ليس بشيء) اه. وعبر عن هذا في 


)١(‏ أعطيت للزوجية. 

(۲) "الفتاوى الأنقروية'» کتاب النکاح» .T/‏ 

(۳) الخلاصة » كتاب النكاح» الفصل الأول في جواز النكا ج ا 
)٤(‏ "خحزانة المفتين"» كتاب النكاح» ص٤‏ ه٥.‏ 

(ه) أعطني بتتك للزوجية. 

() أعطيتك. 

(۷) قبلت 

(A)‏ أعطني. 

)٩(‏ کنت تعطيني. 
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ال بقوله: (وقیل: دادی و بده سواء... إل قل -أعني: 
السمعاني- في "حزانة المفتين " -تعليل الفرق بين "دادى" و "بده" برمز "ته" 
"النهاية"-: رأن قوله: "ده" أمر وتوكيل» والواحد يصلح وكيلا من الجانبين 
في النکاح» وقوله: "دادی" استخبار فلا يثبت الت وکیل به) اه. وقال في 
ع 'يعني: الشيخ الإمام أبا بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى": إذا قال لأبي البنت: زوحتني ابتتك فقال أبو الابنة: زوحت أو 
قال: نعم» لا يكون نكاحا إلا أن يقول الرحل بعد ذلك: قبلت» فرق بين هذا 
وبين ما إذا قال: زوجحني ابنتك» فقال ا إا و أو فعلت» فإلّه 
یکون تاا لون قوله: زوحتني استخبار ولیس بعقد بخلاف قوله: زوجني؛ 
لاله تو کیل) اھ. 

وعنها نقل في "الهندية"“ باختصار» وهي مسألة المتن وفيها أعني: في 
E‏ أيضا: (رحل قال لغيره بالفارسية: د خت خویش ر مرا a‏ 
فقال: "دادم" لا یکون کاس اه. و بالجملة فالنقول في دل کک 

قلت : لا قول اتر ويس لاخدان قول إن اللاستفهام بما هو استفهام 


.٥ه‎ ٤ص "حزانة المفتين"» كتاب النكاح»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» الفصل الأول» .٠١١/١‏ 

.۲۷۲/۱ "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النکاح»‎ )٤( 
.٠١١/١ (ه) "الخانية'» كتاب النكاح» الفصل الأوٴل»‎ 

)0( هل أعطيتني بنتلی؟ . 
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يكون من الإيجاب في شيء» لكن ربما يذكر الاستفهام ويراد به التحقيق 


E 


مثل قوله عز وحل: #قهل نتم مَنْسَهُوْنَ4 [المائدة: »]4١‏ فلم يرد الاستخبار 
وإنّما معناه أن انتهوا» فمن قال: إه لا ينعقد بالاستفهام فقد أصاب» ومن 
تال عفد فد و خود قري التحفىء كان بكرن المجلس مجلس عفد فد 
ا ن ا هذا لم يدع الانعقاد بالاستفهام بل بتحقيق 
مئ فى ضورة 'الأستفهاب» قإذن لا بعد فى حمل العبارة المذكورة كلها 
على ما إذا أراد بالاستفهام التحقيق» ويؤّيد ذلك ما في "حزانة المفتيد "° 
بر مز ظ E‏ الظهيرية : (لو قال بالقار س دخت خویش مرا مرا دادی 
فقال: "دادم" لا ينعقد النكاح؛ لان هذا استخبار واستيعاد» فلا يصير وکیل 


اس 


إلا إذا أراد به التحقيق دون الاستيام) اه. فسر الإمام ل در 
فرع الا ا ا (قال أ 'دختر خود a‏ فقال: 
دادم" وهي صغيره انعقد و إن لم يقل : قیلت؛ لته تو کیل» ولو قال : 1 ن 
دادی" لاء إلا إذا قال: "دادم" وقال الزوج: او إلا إذا اد * 

فان قلت: العطاء والهبة و سائر ما ينعقد به 6 حلا لفظی ت 
والترويج كل ذلك كناية» ولا بذ للكناية من قرينة ول e‏ ناش من نفس 
)0( 'نحزانة الف ٠‏ کات النكاح»› e r E‏ 


(۲) "البزازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلةء ٤/١٠٠ء‏ (هامش "الهندية"). 
(۳) أعطنى بنتك الفلانية. 
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اا ا و ا ل وت 


الأب أيضا على وجه الإحابة لا على وجه العقد لم يكن نكاحاء وإن كان 

(Tn 1 1 ٤ e (Tm € 

للنکاح» والعقد لا بذ من قرينة تدل عليه» وهى إما الحطبة وإمًَا تسمية المهر 

واّما بلول اھا إن جحری بینهم أن يعقد وا عقد النکاح جاز کذا ذکره 
EF 8 (Ee, 1 2 1 : 1 «lt‏ 

الذي يجري بين التركمان باصطلاحهم وعرفهم قول الولي للخاطب: 

ودم ويقول الخاطي: الد معتی کا الل ئل“ 1 ر 8 بنتی بالشر ط 

وشروطهم» تم ياحدو لن من الحاطب في هذه الحالة فر سا لابيها» ودراهم 

لامها وأحتها كل بشرط جريان العقد بينهم في المستقبل»› قال النسفى : لا ينعقد 

.\or-10۲/1 'الخانية » كتاب النكاح» لناب الأول الفصا. الأول‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الأنقروية"» کتاب النکاح» .٠۳/١‏ 

e (۳)‏ آي: أغطت الرس" أ خا ار قلاف 

)٤(‏ "الفتاوى الأنقروية"» کتاب النکاح» »۴٤-۴۳/۱‏ ملتقطا. 
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النكاح باللفظين المذكورين» هذا ما قاله أصحاب أبي حنيفة وكذلك قال 
شمس الأئمة الحريري وكذا يقول أصحاب الشافعي) ااا 

وفي "البزازية": (قال للمطربة ع من نن بتوداد ر ڪه توجانان س فقالت 
ذلك» فقال الرحل: درفتم لا ينعقد إذا قالت ذلك على وجه الحكاية) 
اھ. وإذا کان ذلك كذلك لم یکن ....... التوقف على القرينة Es‏ 
کونه کما هو ظاهر کلامھم. 


قلت: نعم! إياه أرادوا وقصدوا بالاستفهام e PR geese‏ 
و ا امیا کی eg EAE Vans‏ 
تغیر المراد وذلك في محاو راتهم مما 5 e EE‏ إل ao aê‏ 


و 


قال: (وهبتها منك لتحدمك فقال: قبلت لا يكون نكاحا) اه. ومع ذلك قال 
ی ا ج لای ع اا ا د ن 
نكاحا إلا إذا أراد به النكاح) اه. فهذا عند من له ممارسة بالفقه ليس مخالفة 
للنصوص» بل شرح المراد على أن احتمال الاستفهام وكون اللفظ من 


"الحانية"“ و"الحلاصة"“ و"الحرانة"“ وغيرها قد تظافرت على أنه لو 


() "البزازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلة» ٤/١١١ء‏ (هامش "الهندية"). 
ر أعطينك تفسیى؛ لآق مجبوتي: 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» الباب الأوّلء الفصل الالء .٠١١/١‏ 

.۳/۲ "الحلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الأول في جواز النکاح»‎ )٤( 

(ه) "حزانة المفتين"» كتاب النكاح» ص٤ .٥‏ 

() انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» حتفل الدر: كه 
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الكنايات كلاهما كاف في التوقف على القرينة فحيث وجد الاستفهام وحده 
لزم التوقف كما في اشر المار“ عن الإمام الفضلي زوجتني بتك وحيث 
E TT‏ کما في التي نقلت LT‏ 
ينفرد كل بإيراث التوقض وحيث وحدا جميعا كما في هل أعطيتنيها» ودختر 
خویش مرا بم دادی؟" فلك أن تنسب الإيراث إلى آيهما شعت فالتعليل بوجه 
ا رجدو جر ر ا ر ا ن ا ل 
لفظا أو تقديرا مع صريح أو كناية» وكون اللفظ كناية مع عدم الاستفهام 
صورة ومعّى أو صريحا ک: هل تزوحني أو هل أعطیتني أو "بزنی‌من‌دادی'» 
أو "مرإ دادی'» أو 'تر|دادم"» أو ا والحكم في الكل أن 
لمجلس إن للوعد فوعد أو للعقد فعقدء وبالجملة تتبع القرائن إلا الأحير 
فنکاح ا سبحانه وتعالی أعلم. 

فان قلت: فما معتى قول "الظهيرية" المنقول في "البحر': رلو قال: هب 
ابتاك لابني فقال: وهبت لم يصح ما لم يقل أبو الصبي: قبلت) اه؟. فاته ea‏ 


إِن.... قال: قبلت انعقد من دون توقف على شي ء زائد وهو القرينة. 


)١(‏ انظر هذه المقولة. 
(۲) انظر هذه المقولة. 
(۴) وأعطيتبي بنتك؟ 
)٤(‏ أعطيتني للزوحية» أو أعطيتني» أو أعطيتك» أو أعطيتها في نكاحك. 
(ه) "البحر"» كتاب النكاح» ۳ ۱ ملخصا. 
)٦(‏ هاهنا بياض في الأصل وهذه النقطة لإيضاحه» ا العبارة كاملة» والله تعالی ا . 
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قلت: نعم احتلفوا ا کی و ل في اا 
Na A E ED RE ah,‏ 
فقالت: دادم وقال الزوج: پذيرفتم احتلف المشايخ)» زاد البرازي: (وعن 
اللإمام صاحب "المنظومة": أنه لا بد فيه من زيادة 'بزنى" حتى EE‏ 
بالاثفاق؛ لأنه بدون الزيادة مخحتلف) اه. وهكذا ذكر في "الهندية" عن 
االمحيط عن مجموع النوازل عن الإمام نجم الدين النسفي هو صاحب 
'المنظومة"» ونحوه في "حرانة المفتين"“ عن "النهاية"» قال البرازي“: 
(وقيل: ينعقد بدون الزيادة للتعارف) اه. فكلام "الظهيرية"“ إن حمل على 
إطلاقه فهو محمول على قول من جعله كالصريح لأجل التعارف» وعند 
التحقيق لا يرجحع الحلاف إلى المعى» فإنه إن تعين للنكاح لعرف أو قرينة 


)١(‏ هاهنا بياض في الأصل وهذه النقطة لإيضاحه» لعل العبارة كاملةء والله تعالى أعلم. 
)۲( 'الخلاصة » کتاب النكاح» الفصل الأول في جواز النكاح» Seh‏ 

(۳) "حزانة المفتين"» كتاب النكاح» ص٤ .٥‏ 

( هل أعطيتني نفسك؟. 

)١(‏ "البرازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلة ٤/۹١٠ء‏ (هامش "الهندية'). 
ر( اة کاب النکاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح... إل E‏ 
(۷) "حزانة المفتين"» كتاب النكاح» ص٤ .٥‏ 

(۸) 'البزازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلةء »٠٠۹/٤‏ (هامش "الهندية'). 
() 'الظهيرية '» کات النکاح» الباب التالث» ص۳۹-١٤.‏ 
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کان نکاحا» وإلا 0 لسغا ادال الذلبل عا غلم قضد العقد كنا ا 


من تعارف الت رکمان» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
lrrve]‏ قوله: 9 لأن هذا کلام اا 


أي: فأي لفظ تعارفوه ECE‏ نکاح. 


)١(‏ انظر هذه المقولة. 

(۲) في "رد المحتار": وقال في "كافي الحاكم": وإذا قال رحل لامرأة: أتروحك 
بكذا أم كذا؟ فقالت: قد فعلت فهو بمنزلة قوله: قد تزوجحتك» وليس يحتاج في 
هذا إلى أن يقول الزوج: قد قبلت» وكذلك إذا قال: قد حطبتك إلى نفسي بألف 
درهم» فقالت: قد زوٴحتك نفسي» دا کل جائز اذا کان عليه شهود؛ لأن هذا 
کلام الناس» ولیس بقیاس اھ ارحمتی . 


(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۸۸/۸ تحت قول "الدر": لأن زوحتنى استخبار. 
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]۲۳۷٠[‏ قوله: ” أي: بأن يزني الراني ببكر ويمسكها: 
أقول: شرط بَكارتها قطعا لاحتمال وطء سابق» وإمساكها في بيته نفيا 


لاحتمال وطء لاحق من غيره» ويجب أن لا تكون في عصمة نكاح أحد» وإلا 
eam EE SE SO‏ 
رو ای کے اا ی ات ف د ا 
وأمسكها وحعل يزني بها حتى أتت ولد بعد سنتين من إمساكها؛ لانقطاع 
ل ا وا روو 2اه 

بالك إا عل و تحن كر الوك من طف بك البادة الر 
المكذب شَرُْعا ثبت كونه ولده من زناً» وإتّما قلنا: (غير المكذب شرعا) 
لإحراج من في عصْمَة غيره فإن العادة وإن كانت تحكم بأن الولد له لا لغيره» 
لكنٌ اشر ع حكم*: (رأن الولّد للفراش» وللعاهر الحجَلْ)» هذا ما عندي» 


)١(‏ في المتن والشرح: (حرُم) على المترّوج ذكرا كان أو أنثى نكا (أصله وفرعه» 
وبنت أحيه وأحته وبتتها) ولو من زنا. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۹۸/۸» تحت قول "الدر": 
ولو من زنا. 

(© اتظر الدر قاب الطلاق فطل فى برت اي۹0 

.۳۹۱-۳۹۰/۱۰ انظر المرحع السابق»‎ )٤( 

)٥(‏ أحر جه الترمذي في 7( کاب الرضاع» باب ما جاء أن الولل 


."Ao/¥ للفراش»‎ 
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[۲۳۷] قوله: ‏ أو من النکاح له ت من لرا ٠‏ الد عن آلا ل 
بنت من الزنا"» الظاهر سقوط هذا القذر من قلم الناسخ. 

[۳۷۷] قوله: ° فیصیر منقولا شرع : 

أقول: تم كلام "الفتح" بمعناه إلى هناء أمّا قوله: ر وكذا أحته... إلخ) فمن 
که ا 

هذا ما ذكره "القت في محرمات النسب تم رأيند أعادها"“ تحت 


)١(‏ في رد المحتار : قال الحلبي: قوله: (ولو من زنا) تعميم بالنظر إلى كلل ما قبله» 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 4۹/۸ تحت قول "الدر": 
ولو من زنا. 

(۳) قال العلامة الشامي في 'البحر' عن 'الفتح": ودحل في البنت بنته من الرّناء فقحرم 
عليه بصريح التص؛ لأنّها بنته لغةء والحطاب إتّما هو باللغة العربيّة ما لم يثبت نقل 
کافظ الصادة و نعحوه») فیصیر منقو لا شرعياء و کذا اخحته من الرّنا ونت ا 
وشت اه او ابنه منه اهھ. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 4۹/۸ تحت قول "الدر": 
ولو من زنا. 

(ه) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .١٠۸/۳‏ 


hg r المرحع السابى»‎ (1( 
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E TEE OE 
قوله:" فإن كانت العمّة القربى"‎ ]۲۳۷۸[ 


SG PO 

|۳۷۹ ] قول لام آی: حت أيه لأمه.: 

]۲۳۸٠١[‏ قوله: وإن كانت الخالة القربى لأبيه“: أي: أحت أمّه لأبيها. 
قله أن اا الع( ضور 


ولید الك 

ا ed E‏ 
عمرو دة حمة العمة لام 
N E‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "النهر ": وأما عمة العمة وحالة الخالة فإن كانت العمة 


القربى لأمّه لا تحرم» وإلا حرمت» وإن كانت الخالة القربى لأبيه لا تحرم وإِلا 
Ee‏ أبا العمة حينقذ يكون زوج أم أبيه» فعمتها حت زوج الجدة أم 
الأب» وأحت زوح الأم لا تحرم» فأحت زوج الجدّة بالأولى» وام الحالة 
القربى تكون امرأة الج أبي الأم» فأحتها أحت امرأة أبي الأم» وأحت امرأة 
الجد لا تحرم اه. 


و المحتار ا النكاح» فصل في المحرمات» TE‏ تحت قول ال 
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ر ّ ل لو غالة اة لأب 
زید حالة زيد» أحت أمٌ لأبيها 
حالد حالد 


2 4 
بکر لیلی _ حرام لیلى _ حرام 


9 1 e | 


عمرو هند 
| 

رینب 1 
| | 
ید زید 


)۱( ارد المحتار » كتاب النكاح» فصل في المح مات» ۱/۸ ۰ تحت قول الو 
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کک ملو کا ال وب 


ا 


زید 
[۲۳۸۳] قوله: وأحت امرأة الج لا تحرم': 
لن أحت امرأة الأب لا تحرم فأحت امرأة أبي الام أولى. 
[۸4] قولە: ° فان عمة هذه العمة لا ف قال في 'حامع الرموز »> 
ص۹٠٤۲‏ تحت قوله: "وصلبية أصله البعيد": (وإطلاقه مشكل» فإله ذكر في 


"المشار ع“ و "قاضي خان" وغيرهما: أن عمة العمّة لأب غير محرمة) اه. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۸/١١٠ء‏ تحت قول "الدر": 
وأما عمة عمة أمّه... إلخ. 

(۲) في "رد المحتار": والمراد من قوله: (لأمه) أن تكون العمة أحت أبيه لام احترازا 
کات ت واا ا ا د 
تکون آخحت: الخد آبی.الأب: 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۲/۸١٠ء‏ تحت قول "الدر": 
وأما عمة عمة أمّه... إلخ. 

./١ جامع الرموز» کات النكاح»‎ (٤( 

)١(‏ لعله "مشارع الشارع" (مشارع الشرايع): للشيخ نجم الدين أبي حفص عمر بن 
محمد النسفي (ت۳۷٥ه).‏ کھت لطن 2 ۴ 1 
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وهذا حطاً حلي يجب التنبّه له فإن عمّة العمّة لأب محرمة قطعا كما قد 
نصوا عليه في غير ما كتاب» وإنما الحلال عمة العمَة لأم» وعكس ذلك في 
حالة الحالة فان ار ان کات لاب E‏ و لام ل 

وقال في "منحة الخالق" ص۹۹“ تحت قوله: "وأمًّا عمّة العمّة لأب 
AEN EE TU ge oS‏ 
التتارحانية" عن "الحجة ر ان قوله: (لأب) من سبق القلم» 
والصواب: (لأم) والذي رأيت في نسختي "الخانية" كما ذكره المؤلف) اھ. 

أقول: الذي في نسخ "الخانية " الثلاث التي عندي على الصواب ونصها: 
(عمّة العمّة لأب وام أو لأب كذلك, وأما عمة العمة لام لا تحرم) اه. 

]۲۳۸٠[‏ قوله: ر بکو نھا حت لخد الات 

| ل بها آحت اة :اة 


)١(‏ "منحة الخالق"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات»ء ٤/٣‏ ١٠ء‏ (هامش 'البحر"). 

(۲) "الحانية"» كتاب النكاح» باب في لمحرمات» .٠٦۷/١‏ 

(۳) في "رد المحتار": فكان عليه أن يقول: وأمّا عمة العمَّة لام وخالة الخالة لأب» 
ویمکن تصحیح كلامه بأن تقيد العمّة القربى بكونها أحت الجد لأمه ا 
القربى بكونها أحت الجدّة لأبيها كما أوضحه المحشي» وأمًا على إطلاقه فغير 


صحيح. 
(٤(‏ ا المحتار' > کتاب النکاح» فصل في المحرمات»› ۲/۸ ١‏ تحت قول الك 


ls,‏ أمّه.. . إلخ. 
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[۲۳۸۷] قال: أي: "الدر": وأما عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه فحلال 


و 


کبنت عه وعمته وخاله وحالته؛ لقوله تعالی: فاحل نکم ما وَرَآء ڈک 
إالنسا 4 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


قلت : ويدحل فيهم أعمام ا و جحده وإلك علا و امه و حدته وإ کلت 


وعمّاتهم وأحوالهم وحالاتهم كما دحلن في قوله تعالى: إأعلكم ولتك 4 
ق ي ا 

[۲۳۸۸] قوله: ° محر ج العادة“: أفاد في "الت" ران العادة كون 
البنت مع الأ عند زوج الأم» وهو المراد بالحجر هناء ولو لا هذا لثبتت 
الإباحة عند انتفائه بدلالة اللفظ في غير محل النطق عند من يعتبر مفهوم 
المخالفة» وبالرحوع إلى الأصل وهو الإباحة عند من لا يعتبر المفهوم) اه. 


)0 ا کتاب النكاح» فصل في المحرمات»› ۱/۸ »| . 

0 ا کاب النكاح» فصل في المحرمات» ۲ 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» کتاب النکاح» باب المحرمات» .٤٠٤/۱١‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (و)حرم بالمصاهرة (بنت زوجته الموطوءة وأم زوحته). 

في "الشامية": (قوله: بنت زوحته الموطوءة) أي سواء كانت في حجره أي: كتفه 
ونفقته او لا وذكر الحجر في الاية حرج مخرج العادة E‏ للتشنيع عليهم 
ا فی ا 

)٥(‏ ود النتار ¿٤‏ کتاب النكاح» 0 ۰۰ تحت قول لر بنت زو حته الموطوءة. 


() "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بیان المحرمات» .٠١١-١١۹/۳‏ 
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ابی 


أقول: بل لقوله تعالی: لواح لک مَاوَرَاء یك4 السا | 
[۲۳۸۹] قوله: 7 فد أحکام ل 

رحّح هناك أن حعل الخلوة في ذلك مثل الرّطء ضعيف. 

[۲۳۹۰] قال: أي: "الدر": روأمٌ زوحته) ٠‏ 

وسقلت عن زوحة أبى الروجة» الد اسم الام لا يتناولها. 
[۲۳۹٠١‏ قوله:“ والنظر بشَهّوة: إلى الفرج الداحل. 

[۲۳۹۲] قوله: . MW‏ و صو ل: المرضعان. 
e‏ وفروعه ٠‏ پد 
]۲۳۹٤[‏ قو 


£ 


د 
TTA‏ فرو ع ابوه : الإإحوة والاخحوات الرضاعية. 
)١(‏ ذكر الحلاف في أن الخلوة بالزروجة حرم البنت ثم قال: وسيأتي تمام الكلام 
عليه في باب المهر عند ذكر أحكام الخلوة. 
(۲) "رد المحتار'» كتاب النكاح» »٠١۲/۸‏ تحت قول "الدر": بنت زوجته الموطوءة. 
(۳) "الدر"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .٠١۳/۸‏ 
)٤(‏ انظر "الفتاوى الرضوية » كتاب النكاح» at‏ 
)٥(‏ تحريم بنت الزوحة وآمّها بمجرد العقد الصحيج» أمّا النكاح الفاسد فلا يو جب التحريم 
بمجرده بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة» والنظر بشهوة... إلخ. 
)١(‏ "رد المحتار"» فصل في المحرمات» ۳/۸١٠ء‏ تحت قول "الدرً": الصحيح. 
(۷) يحرم من الرضاع أصوله وفروعه وفرو ع أبويه وفروعهم وكذا فرو ع أجداده وجداته. 
(۸) "رد المحتار'» فصل في ااه و ن ا 
)٩(‏ المرجع السابق. 
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[۲۹۰] قوله: وفروعهہ : أولاد الإحوة والأحوات الرضاعية. 
0 


]۲۳۹٢[‏ قوله: وكذا فروع أجداده.. 

الأعمام والعمّات والأخحوال والحالات من الرضاعة. 

[۲۳۹۷] قوله: “ وهذا مخالف... إلخ“: ويأتي في الرّضاع صه۷. 

ا قل ا ل ر مزنیقه): 

أقول: لقائل أن يقول: إن الوارد في المصاهَرة أربع كلمات: نكاما 
کہ اک [النساء: ۲۲] الاية. لمهت نسابک4. بای الى ق 
وركم من سايم لی َعم بهن). ڪلاپ لبايك [الساء: ۲۳] فوصف 
الزوحيّة ملحوظ في الكل» والأمة الموطوءة داحلة بدلالة النصٌ والإجماع» فبقى 
البواقي داحلة في قوله تعالى: EE‏ ڈیک) [النساء: ١‏ ۲]» فإذن 
aN EEE OEE‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» فصل في المحرمات» ٠٠١/۸‏ تحت قول "الدر": ا 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) نقل من "'التجنيس" عدم حرمة المرضّعة بلين الرّنا على عم الزاني ثم قال: وهذا 
مخالف لما مر من التعميم في قول الشارح: (ولو من زنا). 

)٤(‏ "رد المحتار"» فصل في المحرمات» »1١0٦1/۸‏ تحت قول "الدر": س 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» ۹ تحت قول "الد 
والوطء بشبهة كالحلال. 


© ادر ٠‏ کات كاج فصل فى الات 10 
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LE O Ue us al. Els AT aE SY, 
الإيلاج تأمّل هذا. فإنه يحتاج إلى الجواب» لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا".‎ 


)١(‏ قد أحاب عنه الشيخ الإمام أحمد رضا بنفسه في رسالة سَمّاها: 

'هبة التساء في تحقق المُصاهَرة بالرنا" (۳۱۵ھ). 

كتبها إحابة عن سؤال وجه إليه من بلدة "بهار" في الثاني من شوال المكرّم سنة حمس عشرة 
وثلاث ماثة وألف من الهجرة» نترحم السؤال والجواب من الأردية بالعربية فيما يلي: 

زی زید آم امرأته» فحرمت عليه امرأته آم لا؟» وهي قد علمت ما فعل زيد مع أمَّهاء فن 
حرمت عليه يحقاج إلى التطليق أم لا؟» وصحبت المرأة زيدا مع علمها بما وقع من 
ET‏ فترث الأولاد من زيد بعد موته وكذا من امرأته أم لا؟ بينوا تؤجروا. 

الجواب 
بسم الل الرحمن الرجع 

الحمد الله الذي لق م ال ا وجعل له نبا وصهرا وأفضل الصلاة والسلام 
على سيد الأنام وآله الكرام وصحبه العظام على الذوام. 

حرمت على زيد زوجته ولو لم تعلم ما وقع من الفعل الشنيع. 

أقول وبالله التوفيق: دليله الجليل قول الله عر وجل وتبارك وتعالى: دایم لىن 
رک من ای ا د ين قال تكوش حلمم بهنلا جُتاء یک الاية 
[النساء: ۲۳] حرمت الآية بنت المرأة المدحولة وكما أن وصف الق ن 

ا تحقق تربيها في ره ليس بشرط الحرمة إجماعاء مثلا نكح زي 

من امرأة بلغت من عمرها حمسا وعشرين سنت ولها من زوجها الأول بنت بلغت 
أربع عشرة سنةء لم برها زيد قبل اليوم فد فضلا أن تربت في حجرها فهل يجوز 
لريد أن ينكح هذه البنت أيضا ويتصرّف في الأم والبنت كاتيهما؟ 
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= کلا: لا إله إلا الله ليس هذا بشريعة محمّد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم كذا 
a‏ 

و صف #نسایکه 4 اي: كون المدخحولات زوجحات ومنکوحات يض شط 

الأمٌ ليلى وبنتها سلمى إن كانتا أمتين شرعيتين لرحل فهل يجوز له أن يطأهماء وتكون 
رو ا ا 
لل بپ 9 

مع أن الإماء ليست بداحلة في #نسابكم# وكلمة #ور باي ليست بصادقة على 

لها 4 £ لر ہ sj‏ ر ر 2 

بناتهن فثبت أن النكاح كما أئه بحكم تتمة الآية # فانم تكوا دَحَلْعَمْ بهنٌ# ليس 
بكاف لتحريم البنت» كذا ليس بلازم وشرط أيضا للتحريم» أعبى: ليس النكاح 
علة ولا جزء العلة فلم ببق في الآية الكريمة إلا قوله: التي دَحَلّْمٌ بهڻ4 أي: 
تات اة دحلتم به فتحقق أن علة التحريم هذا القدر فحسب»› ولا ریب أن 
ایق ا ا ا ف عا 
بحكم الآية. 

a : 4‏ . ا عو کو کا دہ aT‏ 

ونظیره قوله عر شأنه في هذا الباب: # وڪلاپلآبابكم الْذينَ من آضلابكةْ#» وصف 
نحقق الابن من صلب المرْء ورد لإحراج المتبتّى لا لإحراج الحفيد وابنه كذا 
A N a N‏ 
ا حرام» وليست بداحلة في لفظ "الحايلة'. 

وإن أحذتم معناها الاشتقاقي أي: التي تحل للابن لا يصح عموم التحريم؛ فإن أمة الابن 

ت 9 س 

ليست بحرام مطلقا بل إذا كانت مدخولة له» وكذا قوله: مهت نسَابكةٌ#. فإن 


الاتفاق» ونظرا إلى هذا الدليل إن أحذتم النكاح في قوله: اول نحا ما نكم 
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اک لنساءٍ گە , aE E U a‏ الو طء 


o 

وبالجملة ليس النظر في هذه المواضع كلها إلا إلى كون المرأة مدخولة ولو بلا نكاح. 

ْم انظروا في قوله تعالى: من إْسايكم الت ذَكَلم بهن لم يذكر فيه المولى عر وحل 
قيد الحلال أو و ا ا ف اا رار 
كلاهما» ومن ادعى التحصيص فليأت بالدليل» وأين الدليل؟ بل الحجة قائمة على 
حلافه فن يجامع زوحته إلا في الحيض» أو النفاس» أو الصوم» أو الاعتكاف 
أو الإحرام» ما حرمت عليه بنتها؟ بلى! قد حرمت بالقطع وبالإجماع مع أن هذا 
الال اة 

بل قد ذكر العلماء كثيرا من الصور التي لا يسوغ فيها أن يحكم بحل المرأة له فضلا 
عن حل الدخول» لکن وطؤها يوحب تحریم بنتها. 

N‏ من جامعها منهما تحرم عليه بنت الأمة» كذا من جحامع 
أمة ابنه» أو أمة نفسه الكافرة غير الكتابية» أو زوجحته التي ظاهر منها ولم يؤد 
كفارة الظّهار» فكل ذلك مما يحرم عايه بنات تلك النساء بالاثفاق مع أن هذه 
النساء لم تكن له حلالاً أصلا. 

أقول: ومسألة المرأة التي ظاهر عنها لا تحتاج إلى الاستناد بالاتفاق فإن القرآن العظيم 
نفسه دليل شاف عليها» نص القرآن حاكم أن اا ل ول اكا ر 
الاه داحلة في إښسایک 4 وبعد الوطء منها حصل قيد بهن a‏ 
فشمل حكم الحرمة بنتها حتما. 

تزوّج زي هندا ولم يدحل بها حتّى ظاهر منها ثم اشتغل بالجماع ولم يكفر عن 
الظهار أيجرز له في هله الصورة أن ينك بنك هند ايسا = 
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= حاش للّه! ليس هذا بشر ع محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع أن المرأة 
بعد الظهار حرمت عليه بنص القرآن» ولم يجز له أن يمسها حتى يكفر عن الظهار. 
فتحقق ال تحريم بنت الموطوءة لا يشترط له النكاح» 4 لزم له وقوع الوطء على 
اجه الجا ير اط الجرمة هو الوط ف 

وتحصل من الآية: أن أي امرأة دخحلتم بها حرمت عليكم بنتهاء ولو كان الدحول 
الفاروق الأعظم» وعلامة الصحابة عبد الله بن مسعود» وعالم القرآن عبد الله بن 
عباس» وأقرء الصحابة أبى ا وعمران بن حصين› وخا بن شبك الله و مفتية 
تعالی عليه وعلیهم أجمعين › وحماهیر ألاثمة التابعين كالاإمام حسن البصري» وافضل 
التابعين سعيد بن المسيّب» والإمام الأحل إبراهيم النخعي» والإمام عامر الشعبي» 
والإمام الطاؤوس» والإمام عطاء بن أبي رباح» والإمام مجاهد والإمام إسحاق بن 
(انظر "رد المحتار"» ۱٠۹/۸‏ و'الفتح"» .)١١١/۳‏ 

قال قائلهہ: اا ر کين على طهر تساءهم وألا كين بط :ذجلة البقرا 
(انظر "كشف الأسرار"» باب أحكام الحقيقة والمجاز... إلخ .)٠١١۹-٠١١/۲‏ 
فلا أقل من أن يكون معتى الوطء محتملا في قوله عر شأنه: ولا نحا ما تك 


ب 2 
اکم 4 وأمر الفر ج يجب فيه الاحتياط شرعا فيغلب جانب التحريم. = 
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= بل الحرمة أصل في الفرج» فما لم يثبت الحل لا يكون الحكم إلا بالحرمة» ثم 
لا فرق بين مصاهرة ومصاهرة» فينساق الحكم إلى بواقي صورهاء ولا يكون 
علة التحريم إلا الجماع ولو على وجه حرام ولو بدون نكاح. 

'ولعلك إن رحعت إلى كلماتهم دريت أن تقرير الدليل على هذا الوحه أحسن مم 
قيل؛ إذ لا يرد عليه ما أفاده في "الفتح"» بل هو أصح عندي من الكلام الأول 
اسا کا A‏ إليه ما ذكرته هاهنا على هامشه” وبالله التوفيق". 
Ee‏ 

ما المخالف فليس عتده دليل على الحلة إلا حديث: ((لا يحرم الحرامٌ الحلال). 


ا الكرت کتاب النکاح» (VE CST AAS‏ ت 


في "الفتح' E Ey‏ # اكوا مادك بادك من البْسَاءِ # [النساء : ۳] بتاء 
غا لا e‏ إما لأنه الحقيقة ل ا ف بقرينة قو له 
تعالى: اانه 6ن اة ومفعًا ” وَسَاءَ سبيلا» [النساء: ]۲١‏ وإتما الفاحشة الوّطء لا نفس 
ال ویمکن منع هذا بل نفس لفظه الذي وضعه الشارع لاستباحة ارج 3ک 
لاستباحة ما حرم الله من منكوحات الآباء أي: المعقود عليهن لهم E‏ 
قبیح) اھ. ("الفتح"» كتاب النكاح» 4-1/7 0. 

فنقل ال و تعالى» وأورد المنع عليه» ا الإمام أحمد رضا بطريق 
آحر لا يرد عليه المنع» ونصّه على هامش "الفتح" كما يلى: 

أقول: إن قيل: إنّه حقيقة فيه أو مجاز شائع متعارف» وإن لم تهجر الحقيقة فلا أقل من إضافة 
إلعله: من إحتماله» كما في "الفتاوى. ٠۲‏ محمد أحمد] وأمر الفر ج يجب الاحتياط فيه فيغلب 
جانب التحريم» بل نقول: الأصل في الفروج الحرمة ما لم يظهر الحل حكم بهاء كَمّ رأي: 
تم الاستدلال» وهذا جحواب "إن قيل". ٠١۲‏ محمد أحمد) ولم یرد عليه ما ياُتي» ينساق ذلك 
إلى بيان ذلك أي: بواقي صور المصاهرة؛ إذ لا فصل فافهم» والله تعالى أعلم اه. 
(هامش "الفتح"» ص-۲٣٠-۳٥).‏ محمد أحمد الأعظمي المصباحي. 
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SEED: 


= لکن هذا الحديث على وجه یکون الماات: EES RE‏ وساقط لا يصح 
الاحتجاج به. ضعفه البيهقي مع شد عنايته بانتصار مذهب الإمام الشافعي بعد ما 
رواه عن ام المؤمنين الصدّيقة رضي الله تعالى عنها كما في "التيسير" شرح 
'الجامع الصغير . الس ك 6 

أقول: يكفي دليلا على الضعف أن ام المؤمين مذهبها القرل بالحرمة كما تقد لو 
ي ف الاب لاض ل رم ا عى اله ال عا و دا 
ذهبت إلى حلافه. 

ولذا قال الإمام أحمد: إنّه ليس حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أثر اَم 
المؤمنين بل هو من كلام بعض قضاة آهل "العراق" كما في "الفتح". 

("الفتح"» کتاب النکاح» ۱۲۸/۳). 

وفي رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي 
حفيد عمرو بن سعد قاتل سيّدنا الإمام حسين رضي الله تعالى عنه» قال فيه الإمام 
البخحاري: ت ركوه» وقال الإمام أبو داود: ليس بشيء» والإمام علي بن المديني عده 
شديد الضعضف» وقال النسائي والدارقطنى: متروك حتى قال الإمام يحيى بن معين: 
یکات (انظر "الفتح"» کتاب النکاح» ۱۲۸/۳). 

اقرل: اوها رف د الو ا ها ف كاب اه ن 
حبّان هكذا: حدثنا الحسن بن سفيان» نا إسحاق بن بهلول» نا عبد الله بن نافع 
ا اة ن اال ب ازب بن فة فن عفان بن عة لرن عن ان 
شهاب ادرف غ وة عن عاتهة رهي اه تال عها قالح رسع رسرل 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الرجحل يتبع المرأة حراماء أينكح ابنتها؟ أو يتبع 
الابنة حراماء أينكح أمّها؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا بحرم 
الحرام الحلال» إنما يحرم ما کان بنکاح حلال)). = 
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= قال ابن حبان بعد روايته: (عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي يروي عن الثقات 
اشيا الم و ضوعات» لا يجوز الاحتجاج به). 


( كتاب الضعفاء والمجروحين من المحدثين '» باب العين» الجزء الثاني عشر» ص١١٠-۷١١٠).‏ 

روا د عد ر اال فعا س ا مج ھکلا'“ 

حدثنا یحیی و ر اماق ب محمد ا وه ا ع ا ي ي 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: ((لا يحرم الحرام الحلال)). (أحرجه ابن ماجه في "سننه" .)٤۹۸/۲ »)۲۰۱٥(‏ 

والكلام هنا بوجوه: 

أولا: إسحاق بن أبي فروة متكلم فيه» قال الإمام عبد الحق بعد ما ذكر هذا الحديث 
في "الأحكام": في إسناده إسحاق بن أبي فروة» وهو متروك نقله عنه المحقق في 
الفتح . ('الفتح"» کتاب النکاح» .)۱١۸/۳‏ 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: ((ا يحرم الحرام الحلال))» قال یحبی': الفرو ي کذاب» وقال البخحاري: 
ت رکوہ انتهی. ("العلل المتناهية"» کتاب النکاح» ر: ١۳١۱ء .)1۲١/۲‏ 

وأنا أقول وبالله التوفيق: سبحان من لا ينسى قد اعترى الالتباس للحافظين الجليلين 
عبد الحق وأبي الفرج» إسحاق بن أبي فروة أو إسحاق الفرُوي رحلان: أحدهما 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة من التابعين المعاصرين للامام الزهري وتلامذته 
وش رجال أبي داو د والترمذي وابن ماجحه» و هذا الذي هو مترو ك» و فيه قال الإمام 
البخاري: تر کوه کا في ا الخهدي' و ميزان الاعتدال" و عیرهماء في 


"تمذيب التهذيب": قال أبو زرعة وجماعة: متروك. 


O AV go i ت‎ ( 
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= وفي "الميزان": اا مشاه» وقال ابن معین وغیره: لا یکتب حدیثه. 
انال 0 
وفي الكتابين: نهى أحمد بن حنبل عن حديثه» وقال إبراهيم الجوزجاني: سمعت أحمد 
بن حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فروة. 
ON TEV E Ee UAT EN)‏ 
روى الإمام الترمذي في باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل من أبواب الفرائض 
حديث: ((القاتل لا يرث)) بطريق إسحاق بن عبد الله عن الرهري عن حميد بن 
غد رخن عن آي هرر رضي اه تان عله تر قال هاا ديت لا بض 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فرُوة قد تركه بعض أهل العلم» منهم: أحمد بن 
حنبل). (انظر "سنن الترمذي" كتاب الفرائض»› .)٠٦/٤‏ 
وروى أبو الفرج في "الموضوعات" حديث: ((الصبْحة تمنع الرزق)) بطريق إسماعيل 
بن أبي عياش عن ابن أبي فروة عن محمد بن يوسف عن عمرو بن عثمان بن 
واا رضي الله تعالی عنه» فال (لا یصحح» ابن أبي فروة رو 
("الموضوعات"» كتاب النوم» باب نوم الصبحة» 1۸/۳). 
وأقرّه عليه الإمام حاتم الحفاظ في "اللاآلئ" ولم يتعقب عليه في "التعقبات"'. 
(اللالےء"» کتاب المعاملات» .)١۳۳-۱۳۲/۲‏ 
فالحاصل: آنه متروك بالاتفاق لكته قديم» مات سنة ست وثلاين ومائة قاله ابن أبي 
فديك» أو سنة أربع وأربعين ومائة كما قاله ابن سعد وغير واحد» وهو الصحيح» 
كما في "تهذيب التهذيب" متى وحده يحيى بن مُعلى الذي هو من الطبقة الحادية 
عشرة؟ هديب التهذيب 0 ر 59۸/14 =084: 
انها اسان فن محد ن لماعل بن خد اله ين آل وة هلا تيد ساق 


الفروي المذكور وليس من اتباع التابعين أيضا بل من تلامذتهم» ومن رجال 
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البحاري والترمذي وابن ماجحهء وأستاذ الإمام البخحاري» مات سنة ست وعشرين 


ومائتين» من المقطوع أنه ليس بمتروك قد روى عنه الإمام البخحاري في "جامعه 
الصحیح". فکیف يقول فیه: ت رکوه! ذکره ابن حبان في اقات وقال أبو حاتم 
وعیره: صدوق. ومع ذلك لیس هذا شا 8 من الكلاب فان الإمام النسائي قال 
فيه: ليس بثقة» وقال الدارقطنى: ضعيف» وانتقد الأئمة المحدّثون على رواية الإمام 
البخحاري عنه» قال الإمام أبو حاتم» ما حاصله: آنه مضطرب الحديث» ذهب 
بصره» فربّما يلقنه أحد وجعل يروي كما يلقن» وقال الإمام العقيلي: جاء عن 
مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليهاء ووهّاه أبو داود حدًاء قال إمام الشأن (ابن 

قال اللإمام الحافظ عبد العظيم المنذري في 'الترغيب : إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن 
أبي فروة الفروي صّدوق» روى عنه البخاري في "صحيحه"» وقال أبو حاتم وغيره: 
صدوق» وذکره ابن حبان في الققات» ووهاه أبو داود وقال النسائي: ليس بثقة. 

("الترغيب والترهيب"» باب ذكر الرواة المحتلف فيهم المشار إليهم» ۳۲١/٤‏ "تهذيب التهذيب"» 
OEE TEEN‏ 

في "ميزان الاعتدال": هو صدوق في الجملة صاحب حديث» قال أبو حاتم: صدوق»› 
ذهب بصره فربّما لقن» و کتبه صحيحة» وقال مرة: مضطرب» وقال العقيلي: جاء 
عن مال ا ادیک كثيرة لا يتابع علیها» د کره ا خان في النقات» وقال 
النسائي: ليس بفقة» وقال الدارقطبى: لا يترك» وقال أيضا: ضعيف» قد روى عنه 
البخاري» ویؤبٌخونه على هذاء وکذا ذکره ابو داود وهاه جدا. 

("میزان الاعتدال"» ر: ٩۹٤۳‏ ۲۲۲-۲۲۱/۱). 


في ت الد صدو ق e‏ فقس اء حفظه . 


E 
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دروي هليب النهديت قال البخارى: مات نة ميت وغشرين وماشين. 


( ا اهت ر £0 16 
ومن الجلي أن الذي روى حديث: ((لا يُحرّم الحرامٌ الحلال)) هو إسحاق بن محمد 
الفروي هذا المتكلم فيه» لا إسحاق بن عبد الله الفروي المتروك. 
وبالجملة هذا موضع من مواضع الكلام في سند الحديث المذكور. 
فاتيا: المرضع الثاني من الكلام فيه عبد الل شيخ إسحاق المذكون المعروف كلاد 
الأئمة المحدثين فيه. 
روى الإمام الترمذي في "حامعه" عنه حديثا في باب في د وی ل و کر 
اتخات ثم قال: (عبد الله ضعَفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث). 
(انظر سنن الترمدي ‏ » أبواب الطهارة 16/١‏ ): 
وفيه: في أبواب الصّلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل: عبد الله بن عمر 
العمّري ليس بالقوي عند آهل الحديث. 
(اتظر سنن ردن م وات الع ۷ : 
وقال الإمام النسائي: ليس بقوي» وقال الإمام علي بن المديني: ضعيف» وقال ابن 
حبّان: كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وحودة 
الحفظ للاثار» فلما فحش حطأه استحق الترك. 
(انظر "ميزان الاعتدال"» ر: .)٠٥۷/۲ ٤4۸٤٤‏ 
وحاءت عن الإمام أحمد ويحيى أقوال في ET‏ لك القول الفصل ما أقره 
حافظ الشأن في "تقريب التهذيب"» وقال: ضعيف عابد. 
شرت الد ر 9۳10005۷۹ 
ثالا: آقول: يکفي ا لهذا الحديث ما سبق من الآية الكريمة ومسألة المراة المظاهرة» 
کا ا ی ا کا ا ا 
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= رابعا: إن کان شيء يلق بالذ کر في هذا الباب فهو الحديث الذي رواه ابن ماجه. 


(انظر "سنن ابن ماجه"» کتاب النکاح» ر: ۲۰۱۵ .)٤۹۸/۲‏ 

لكته مع ضعف سنده لا يشتمل مثل حديث ذلك المتروك الساقط على قصة سؤال. 

ولا ين إلا أن "الحرام لا يحرم الحلال " وهذا على ظاهر معناه ليس بصحيح قطعاء 

ان القت الحم او الول فى الماء الل إو ما الورد لا یحرّمانهما؟ 

أقول: E‏ بالرّنا أ يحرم عليه ما کان له حلالا من الصْلاة و قراءه القرآن 

قل ظالم شاة مظلوم بالحنق» ففعله هذا لو كان في ماله لكان حراما؛ لإضاعة المالء 
وهو في مال غيره لأجل الظلم حرام فوق حرام» آفلا يحرم هذا الحرام ذلك 
الحيوان الحلال؟ 

طلق أحد امرأته ئلاث تطليقات في أسبوع واحد وفي يام حيضها» افد تحرم عليه 
تلك المراة الحلال بفعله الحرام مع الحرام؟ 

د قات ا ر ا کے ا و ادل ال 
على إطلاقه؟ بل يلرم أن يرل بن الحرام لا يُحرّم الحلال باعتبار كونه حراما. 
جا اعا اا اتسن .راطا بطاهرين شاعا أيضا الان سارت 
نجاستهما سببا لحرمتهماء لو اخحتلط طاهر حرام بحلال احتلاطا لا يمكن فصلهما 

بل الحلال باق على حلته» وحرم تناول الحلال المختاط بالحرام؛ نااك ل فك 
عن تناول الحرام حتى لو أمكن فصله» وفصل كان الحلال على حلته التي كانت 
قبل الاحتلاط كما لا یخفی . = 
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= وكذلك لم يحرم الرنا ما ذكر من الصلاة وغيرها من جهة آنه زاء ولا دحل فيه 


لحصوص كونه زنًا بل حرم من حهة آله إيلاج ذي شهوة في فرج ذي شهوة» 


وقس على ذلك البواقى. 
ونحن نسلم هذا والحديث لا يرد عليناء فان زنا الرحل بالمرأة لم يحرم عليه بنتها من 
ودحول بها» فصدق اول بهن و جاء بحرمة بنت الموطوءة» فاتضح آَل 
ا و ا 
ذكر المحقق على الإطلاق هنا في "فتح القدير" أحاديث تؤيد مذهبه» منها: (رأنه قال 
رحل: يا رسول الله! إّي زنيت بامرأة في الجاهلية» أفأنكح ابنتها؟ قال: لا أرى 
ذلك ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها)). 
("الفتح"» کتاب النکاح» ۱۲۹/۳). 
أقول: ويؤيده الحديث الذي روي في "الغاية السمعانية" عن آَم هاني بنت أبي طالب 
و ا ان ارول رل ا ع ا ا اهو من ف ا 
فرج امرآة بشهوة حرمت عليه آمها وبنتها)). 
("مصتف اين أبي شيبة"» كتاب النكاح ٠ ٤/٣‏ بألفاظ متقارية). 
وفي حديث أحر: ((ملعون من نظر إلى فرج امرأة وبنتها)). 
(أحرجه عبد الرزاق في "مصنفه" .)٠١۲/۷ »)0۲۷۹٩(‏ 
وروى عبد الرزاق في مصتفه عن إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عنه: ((من نظر إلى 
(أحرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (۱۲۸۰۰)» .)٠١۳/۷‏ 
وفيه عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما في الذي يز ني بام امراته: ((قال: 


حرمتا علیه))» والله تعالی علم. (أحرجه عبد الرزاق في "مصتفه" (۱۲۸۳۰)» .)١۷/۷‏ = 
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= تحب بحدوث هذه الحرمة على الرحل والمرأة اة وفسلخ ذلك النكاح» لكن 
النكاح لا يرول بنفسه حتّى أن الزوج ما لم يتارك» وما لم تنقض العدة بعد 
لار ك لا يرز لمر اة أن فك رجلا ار واف لم مارك اروج ووظ الم 
کان الوطءِ ج ES‏ و لن النكاح باق؛ ولذا صح نسب الأولاد 
المتولدة من ذلك الوطي وإزالة مثل هذا النكاح en‏ طلاقاء r‏ 
متاركة ولو كانت الإزالة بلفظ الطلاق» حى لا ينتقص بها عدد الطلاق. 


في "الدر المحتار": (بحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج باحر 


إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة» والوطء بها لا يكون زنًا). 
('الدر". کتاب النکاح .)۱۲٤/۸‏ 
رد الا" (قال اة" ذکر E‏ نکاح ا ك النكاح 
لا يرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع» بل يفسد حتى لو وطفها الروج قبل التفريق 
('رد المحتار"» كتاب النكاح» ۱۲٤/۸‏ تحت قول "الدر": وبحرمة المصاهرة... إلخ). 
وفيه: (قال في الحاوي : الوطء فيها لا يکون زتا؛ لاله مختلف فيه» وعليه مهر المثل 
بوطها بعد الحرمة ولا حد عليه ويثبت اش 
("رد المحتار"» كتاب النكاح» ١۲٤/۸‏ تحت قول "الدر": والوطء بها... إلخ). 
وفيه: (في "البزازية": المتاركة في الفاسد بعد الدحول لا تكون إلا بالقول: كخليت 
تلف أو تر كتك ومد إنکار النكاح 3 یکون مار كة» اَم لو نکر وقال 
أيضا: اذهبي وتزوّحي كان متاركة والطلاق فيه متاركة» لكن لا ينقص به عدد 
الطلاق) اھ. 


س 


(رو اا ٤‏ کات النكاح» بات ال ۸۸ فجت رل الس ار متا ركة الزوج). 
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ومن هنا ظهر أن الزوج إل م يتارك واستمر في وطء هند حراماء وولدت أولاداء 


فالاو لاد ترث من آبویهماء ام ورانتها الم فظاهرة؛ لان او لاد الزّنا اا ا 


%» 


الأم كما نصوا عليه» والمسألة في "الدر" وغيره. 
(انظر 'الدر كاب الح 5۸1/١١‏ دار المعرفة بيرؤت): 
اماو ای اق و اال ی ودا ا ات 
النسْبت نعم! 5 یتوارث الروجحان بينهما. 


والله سبحانه وتعالی أعلم عله جر مجاه تم وأحكم. 


تمت الرسال قان الماد الغاس من اغارف ال ا اى 


وترجمة من الأردية بالعربية. ٠١‏ محمد أحمد المصباحى. 


(انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب النكاح» الرسالة: "هبة النساء في تحقق المصاهرة 


SOT U 
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SEED: 


[۲۳۹۹] قوله: “ وتقدم آنفا الكلام عليه : أوّل الصفحة السابقة“ 


]٠٠٠٠[‏ قوله: ‏ والأوزاع”: أقول: عده قدّس سره الأوزاع» 
)١(‏ نقل كلام "البحر"» وفيه: أراد بحرمة الا الحرمات الأربع: حرمة المرأة 
على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا» وحرمة أصولها وفروعها على الرّاني نسبا 
ورضاعا كما في الوطء الحلال» ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها 
وفروعها اھ. 
ثم قال العلامة الشامي: وتقييده بالحرمات الأربع مخرج لما عداهاء وتقدم آ2 الكلام عليه 
ق اکا ل ر 
بالصهرية... إلخ. 
(۳) انظر المرحع السابق» تحت قول "الدر": وحرم أيضا. .. إلخ. 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات»› ۹۹-۹۸/۸. 
(ه) نقل هنا من "الفتح" قول الذين يوافقون الحنفية في القول بحرمة أصل المَرنيّة e,‏ 
وعد فيه بين جمهور التابعين أسماء الأئمة الأوزاعي» والثوري وإسحاق بن راهويه. 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۹/۸٠٠ء‏ تحت قول "الدر": 
أراد بالزنا الوطء الحرام. 
(۷) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي (ت۷١١ه)»‏ إمام الديار الشامية في 
الفقه والزهد» وعرض عليه القضاء فامتنع» له: كتاب 'السنن" في الفقه» 
و لفسال ويقكر ها شغلل عة كد ف ع و 
الفتيا تدور ب"الأندلس" على رأيه إلى زمن الحكم ابن هشام. 
('معجم الاش 8 "الأعلام"» QI i‏ 


وحرم ايضا 
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والثوري» وإسحاق“ من التابعين على سبيل التغليب؛ لوضوح الأمر. 
]۲٤۰1[‏ قوله: 7 مشروط بان يصدقها: 


أن ذلك كان بشهوة منها كما يفيده ما في "لفت" غ 


1 


TT N I‏ في "أماليه". 


DB CTO) 
المعروف بابن راهويه» عالم حراسان في عصره وهو أحد كبار الحفاظ» طاف‎ 
. والترمذي والنسائى وغيرهم» وله تصانيف منها: المسند‎ 

("الأعلام"» ۲۹۲/۱ "وفیات الأعیان"» .)۲١١-۲۰١/۱‏ 

(۳) کما تحرم صل ممسوسته تحرم أصل ماسته بشهو ه» لکن کیف یعلم! أن مسها 
کان بالشهوة فهذا يحتاج إلى بيانهاء ويمكن أن تكذب؛ لذا قال في "الفتح": 
وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بان يصدقها ويقع في أكبر رأيه صدقها» وعلى 
هذا ينبغی أن يقال في مسنّه إياها: لا تحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقاه أو يغلب 
على ظنهما صدقه ثم رأيت عن أبي يوسف ما يفيد ذلك اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »١٠١/۸‏ تحت قول "الدر": 
واا ما 

(ه) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .٠١١/۳‏ 

a (1)‏ السار > کتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۸ e TERE‏ قول ل 
وأصل ماسته. 
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1 قال أ الدر : المدور داح 

هو مدخل الذكر» ولا يرى إلا إذا انكشف منه الحجاب بخلاف الفرج 
الحارج» وهو موضع الشقّ الطويل» فإله مرئي بكل حال حتى عند قيا 
المرأة» والروايات هاهنا أربع: الفرج الذاحل» والفرج الخارج» وموضع 
الحمرة» ومنابت الشعر وهي العانة» وقد عرفت الأوّلين» أمّا الثالث فموضع 
و ارخ ا الفر ج الداحل کان اه اجر اة ك البرا 
هاهنا هو السطح الباطني للشفتين مع السطح الظاهر لموضع الخحفاض» 
وبالجملة هو دال الفرج الخارج وحارج الفرج الداحل» وهو لا يرى إلا 
افا اران راا و فن ا ا و ا کات 
قيامها غير مفرج بين فخذيها فلا يرى الثالث» بل الثاني. 

[>] قوله: ° والحارج فرج و أفاد في "الف" : (أنّه 
قد تقدم للمصتّف في فصل العُسّل من أوّل الكتاب ما إذا نقل نظيره إلى هنا 


)١(‏ وتحرم به (المنظور إلى فرجها) المكذرر (الداحل). المتن والشرح. ماتقطا. 

(آ الدر > كنات النكاح» فصل في المحرمات» .١١١/۸‏ 

ی اتان الحرمة بالنظر إلى الفرج الداحل؛ لأن هذا حکم تعلق بالفر ج» 
والداحل فرج من کل وجحه» والخارج فرج من وجه» والاحتراز عن الخارج 
و فسقط اعتباره» و لا تی ذلك إل إذا كانت متكئة» "بحر ". 

رئ رد ال ار کاب النكاح» فصل في اترات 00۸ فخ ل لكر" 
المدور الداحل. 

(ه) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .٠١١/۳‏ 
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كان هذا التعليل موجبا للحرمة بالنظر إلى الحارج وهو قوله» ولنا أله متى 
وحب من وجه فالاحتياط في الإيجاب» والموضع الذي نحن فيه موضع 
الاحتياط» وقد يجاب بأن نفس هذا الحكم -وهو التحريم بالمس- بوه 
بالاحتیاط فلا یجب الاحتیاط في الاحتياط)»› قلت: هو نظیر قولهم: لا عبرة 


[۲٠٠٠|‏ قوله: والاحتراز عن الخارج متعذر 

و ل ای رک مالا وار 
ففي إيجاب التعاهد حرج ظاهر» ولا كذلك الفرج فالو جه الأول هو الوجه. 

:" قوله: ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت متكفة» "بحر‎ ]۲٠٠[ 

la e BROS NE ALS hl J 
وباستلقائها على ظهرها قابضة ركبتها إلى رأسهاء مبعدة فخذيها عن جانبي‎ 
فرحهاء وبعمل اليد ولو قاثمة بأن تأحذ الشفتين من الجانبين» وتغمز اليمنى‎ 
إلى الجانب الأيمن» واليسرى إلى الأيسر» فالحصر تبعا للهداية“ من باب‎ 
ذکر شيء والدلالة به على نظرائه» ومثله فاش لا عتب فیه.‎ 


7 


ر( اا کاب النکاح» تل فى البخر مات 0١/۸‏ تحت قول الدر ٠‏ 
المدور الداحل. 

هكذا في نسخة "مجمع الإسلامي"» لعله: (أقول). 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »١١١/۸‏ تحت قول "الدر": 
المدور الداحل. 

(۳) "الهداية"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .۱۸۸/١‏ 
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]۲٠٠١۷[‏ قوله: فلو كانت قائمة أو جالسة غير مستندة لا تبت الحرمة» 
إسناعيل: وقيل: تتبته بالنظر إلى متابت الشعر': 

وهي العانة» هذا هو القول الرابع» وهو رواية عن أبي يوسف» وهو 
وکر ا کا کا رل اکن اکل 
ضعيف» وإتّما الفتوى على الأوّل» قال في "الفتح": (عن عمر رضي الله 
فا ت ج دج ر ا ای وای د ا 
TE‏ 

أقول: رواه ابن أبي شيبة" عن ابن عمر كما في "الجامع الكبير"» 
فاه ال الي ول الجر وھا ای کان ل ای ریقف کد 
النظر إلى مَنابت الشعر كافيا). 

قول ولا بل إن کان دلیلا فللقول الثاني المصحح في "الخحلاصة"؛ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ١١١/۸‏ تحت قول "الدر": 
المدور الداحل. 

(۲) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .٠١١/۳‏ 

)۲( أحر جه ابن ات سشيبة في PET‏ (۰ |(“ کات النكاح» باب في ارول 
یجرد... إلخ» ۳۰۳/۳. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في "حامع الأحاديث الکبیر"» )۲۸۹۳١(‏ مسند عمر بن 
الحطاب» ۲۲١/۲١‏ (المكتبة الشاملة). 

(ه) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .٠١١/۳‏ 

.۸/۲ "الحلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الثالث في حرمة المصاهرة»‎ )٦( 
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لأن في النظر بعد التجريد لا يقتصر على منبت العانة فقطء بل يرى موضع 

وثانيا: واقعة عين لا عموم لها فلعله جرّدها وهي متكئة فوقع النظر على 
الفرج الداحلء فلا يدل لشيء منهماء ولعل مطمح نظر المحقق اقتصار 
الراوي على ذكر التجريد. 

أقول: ليس المراد بعد التجريد إلى بعض أعضائها مطلقاء وإما ذكره 
لإعلام أن النظر كان إلى الفرج» فاحتمل الخحارج والداحل جميعا 
والاحتمال ينفى الاستدلال بل إن كان المقرّر أن النظر لا يحرم إلا إذا كان 
إلى الفر ج الداحل دل على تعيين الداحل عينا؛ لأن المقصود الإشارة بالكناية 
في وقوع ما يحرم» فنفيه يتوقف على عدم الاحتياج في التحريم إلى حصوص 
الفر ج الداحل» فيكون مصادرة على المطلوب» فافهم. 

]۲٤٠۸[‏ قوله: وقيل: إلى الشق”': وهو الفرج الخارج» وقيل: إلى 
موضع الحمرة وهو أحصٌ من موضع الشق الطويل. ٠١‏ 

قوله: (إلى الشق) إلى الفرج الخارج وهو القول الثاني» وهو قول محمد 
ماق ا 


)0 رد ا تار" کتاب النکاح» فصل في المحرمات› (١ ١ A‏ تحت قول ا 
المدور الداحل. 

(۲) وهو داخل الفرج الخارج» وخحارح الفرج الداحل» أعني: موضع خحفاض المرأة. ٠١‏ منه. 

(۳) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .٠١١/۳‏ 
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r ۰۹|‏ قال : ا "الدً": أو فاك هي فيه : قال a‏ 


أقول: وهذا لعله مشكل؛ لأن المحرّم إلّما هو النظر إلى الفرج الداحل 
دول الفرج الخحارج» والمرأة 5 E TE‏ فالماء و إن Rs‏ 
لا يصف إلا السطوح الظاهرة من الجسم فلا ينظر إلا الفرج الخحارج» وأما 
الفر ج الداحل فلا يرى إلا إذا تفرّحت الإسكتان من على الفرج الداحل» 
فيسدهاء ولعل الماء لا يبلغ من الشفافة هذا الحد فافهم وتأمّل. 

[۲۰٠۰ [‏ قوله: )( والمذهب 9 

فعليه المعوّل؛ لاحتلاف الترجيح مع أن لفظ فتواه آكد. 


.١١١-١١٠١/۸ "الدر"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الثالث» القسم الثاني» .۲۷٤/۱‏ 

فن الفر :ال الوه عند المسن والظر ل بعدعماء وجلها مهما ترك اله 
أو زیادته» به یفتی. 

في "رد المحتار": (قوله: به يفتى) وقيل: حدها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مُشتهياء أو 
a Se EEE SEIS‏ 
و"القحفة"» وفي "غاية البيان": وعليه الاعتمادء والمذهب الأوّلء "بحر". قال 
في "الفتح": وفرع عليه ما لو انتشر وطلب امرأته فأولج بين فخي بنتها حطاً 
لا تحرم أمَّها ما لم يزدد الانتشار. 


)٤(‏ "رد المحتار"» فصل في المحرمات» ۱۲/۸» تحت قول "الدر": به يفتى. 


www.dawateislamıI.net 


[۲١١١|‏ قوله: وفرع عليه: أي: على المذهب. 


]۲٤۱۲[‏ قوله: بين فحذي بنتها“: أي: ولو عمدا ولو بعد اجتلائها 


ونزع السراويل من رجليهاء ويطلق الإيلاج بين الفخذين على الإدحال في 
الفر ج؛ لأن الفرج واقع بينهماء لكن ليس مرادا هاهنا؛ لأن إيلاج الذكر في 
الفرج اللاغل سم وإن لم يكن هناك شهوة. 

[۲۱۳] قوله: ما لم ردد الانتشار": 

و كذا الحكم على القيل إن لم يزدد اشتهاء. 

]٠١ >[‏ قال: “° أي: "الدر": وفي "الجوهرة": لا يشترَّط فى النظر 
للفر ح: أنت تعلم أن "الجوهرة" من الكتب الضعيفة فلا عبرة بما فيها على 
حلاف المذهب. 

]۲٠٠٠[‏ قال: أي: "الدر": فلو أنرل مع مس أو نظر: أي: ولو بعد 
طول المعالجة» ولا تغتر بما وقع في عباراتهم من لفظ (مع) وفاء التعقيب؛ إذ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »١۱۲/۸‏ تحت قول "الدر": 
به یفتی. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجحع السابق. 

)٤(‏ ذكر في الشرح حد الشهوة في النظر والمس فقال: وحذّها فيهما تحرك آلته أو زيادته» 
به يفتى» ثم قال: في "الجوهرة" لا يُشترط في النظر للفرج تحريك آلته» به يفتى. 

.١١١/۸ "الدر"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات»‎ )١( 

(( المرحع السابق. 


www.dawateislami.net 


ليس المراد المعية حقيقة“ من دون مكث ولا تراخ بل لو مسّها أو أولج 
الذكر فيما بين فخذيها ولم يبلغ الفرج ولم يزل يعالح حى أنزل لا تلبت 
لحو ل ا عد اا کا ا 
يتين بالإنزال» والدليل على ذلك ما صرّحوا من أن الوطء في الدبر غير محرّم 
يعنی: إذا أنرل؛ إذ تين بالإمناء أنه لّم يكن داعيا إلى الإدحال في الفر ج» 
ومعلوم: أن الإتزال لا يتحقق غالبا إلا بعد تكرّر الإيلاج بل نفس المسٌ قد 
تحقق بفور ما لاقى الذكر سطح الدبر وهذا لا يُسمّى وطا ما لم تغب 
الحشفة فعلم أن الفور غير مشترط» والله تعالى أعلم. 
e‏ .الك ۷ و غ هي ب وف 
فيحرم ما لم يمن» لكن سيجيء"' عن "الحلبي' التصريح بعدم التحريم ولو 
لم ينزل» فتبصر» والله تعالى أعلم. والوحه فيه أن المحرم بالأصالة هو الوطء؛ 
لأله الموجحب للجزئية لكنْ المقام مقام الاحتياط فأقيمت الدواعي ا مقام 
الوطء لكن......(عه) ‏ من دواعیه بل لا...(عه) بنفسه عند من له طبيعة 


e ss القهستاني: (إنما ذكر مجرد‎ e 
الذي هو سبب الجزئية كما في الي وق يشت كما ۴ الا والأول‎ 
.]۲٠١/١ هو الصحيح» كما في "الكافي") اه. منه. ["حامع الرموز"» كتاب النكاح»‎ 

(۲) انظر "الرّد"» كتاب النكاح» ١١۷/۸‏ تحت قول "الدر": لعدم التيقن كونه في الفرج. 

)( "عه" سقطت الحروف وانمحت في الأصل ١‏ يمكن تعيينها رغم تعمق النظر 
فت ركنا الفراغ. ٠۲‏ محمد أحمد المصباحى. 
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خحبيثة فلاا يحرم...(عه) فافهم» و الله تعالی أعلم. 


ثم أقول: معلوم أن الوطء ولو في الدبر لا..... (عه) يرفع 
التحريم ى ٠‏ ع الاق ر وی و ی 


أن لا تحريم إذا وطى في الدبر ومس على الفرج فليحرّر» والله تعالى أعلم. 
ف: أقول: دقيقة يجب تحريرهاء اشتهيا وتماسًا فأمتى هو لا هي أو 
مسّت هي وحدها بشهوة فتحرّك لمسّها وأمنى وحده هل تزول الحرمة؟ 
E‏ 
لا تزول فإن إمناءه وإن جعل ما منه غير داع إلى الوطء فقد بقي ما منها 
بشهوة ولم ثُمن» ألا ترى أن لو متته بشهوة ولم يشته هو أصلا يثبت 
ريه فا لي يكن غد شرت اأص ماتا ارت لا بكرن فاا 
الفا اف ا وق فل ار د واه فا ف الات ى الغررت 
وظاهر ما هنا الزوال» فإنهم أطلقوا القول بعدم الحرمة إذا أمتى بالمس» 
ل اج ایا ا اا کا ا 
ص٣٦٤‏ عن العلامة الخير الرملي» فلو كفت شهوتها مع إمناءه لوحب 


)١(‏ هنا بياض في الأصل» لعل العبارة كاملةء والله تعالى أعلم. 
(۲) "عه" ت ركنا الفراغ لانمحاء الحروف من الأصل. ٠١‏ 
محمد أحمد المصباحي. 
(۳) انظر "الد" كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۱۲۳/۸. 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۱۲۳/۸ تحت قول 
'الدر": وتكفي الشهوة من أحدهما. 
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التقييد بان يكون المس من دون أن يحدث لها شهوة وريما يؤيده مسالة 
اا درا وحن ر الول کا بات حاف و و 
هو إلا؛ لأن الإيلاج في الدبر قاض لشهوة الطبائع الخبيثة بنفسه» فلا يكون 
داعيا إلى الوطء في الفرج الذي هو سبب الولد الذي هو سبب الجزئية التي 
هي سبب المحرّمية» ولا يشترط الإنزال؛ لأنه كمال قضاء الشهوةء أُمّا نفس 
قضاءها فحاصل بإيلاج الحشفة كما أفاده في "الهداية"”“ ومعلوم فاا 
الإيلاج في دبرها يحدث لها شهوة»ء والإيلاج فيه ليس من قضاء حاحة المرأة 
في شىء» وإن كان قاضيا لحاحة الرحل؛ لأن الشهوة تحدث لهما في أعضاء 
تناسلهما لا في غيره» فالمرء بحصول الإيلاج لعضوه ولو في الدبر تنقضي 
حاجته والمرأة لا تنقضي شهوتها إلا بالإيلاج في محل شهوتها وهو الفرج 
دون الدبر فقد حكموا بعدم الحرمة مع حصول المس» والشهوة لها غير 
مقضية بمجرّد كونها مقضية للرجل» وفرق بين العدم الأصلي والطارئ 
اقا د ل ا ا ا ا 
CT‏ ا ل ت اللهہ إا أن يحص الكلام 
هاهنا وفي مسألة إتيان الأدبار على ما إذا كانت نائمة لم تنتبه أو مكرهة 

وإلى الله المشتكى من غربة العلم في زماننا فليس لنا من العلم ما يكفي» 
)١(‏ انظر كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »١١۱۷/۸‏ تحت قول "الدرٌ": لعدم تيقن 


.۱۸۸/١ "الهداية"» كتاب النكاح» فصل في بیان المحرمات»‎ )١( 
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ولا عندنا من يرجع إليه في الشبهات فيشفى » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي“ 
العظيم» و حسىبنا الله ونعم ال وكيل. 1۲ 


معنى الرؤية من الماء أن تكون المرآة حارج الماء وتنطبع صورة 


فرجحها في الماء فيراها الرحل فهذا حكمه حكم المرآة إذا رى فيها مثال فرج 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا) حرم (المنظور إلى فرحها الداحل) إذا رآه (من مرآة أو 
ماء) لأن المرئي مثاله (بالانعکاس) لا هو. 

في رد التجار :قله أن المر اله آل يشير إلى ما قي الفتح "من ارق 
ن لر هن الرحاج والمرآة وبين الرؤية في الماء ومن الماء» حيث قال: کأن 
العلة والله سبحانه أعلم أن المرئي في المرآة مثاله لا هو» وبهذا عللوا الحنث فيما 
إذا حلف لا ينظر إلى وجه فلانء فنظره في المرآة أو الماء. ۰ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۸/١٠١ء‏ تحت قول "الدر 
لن ار مثاله... إلخ. 

)"( المرحع لا 

)6( المرحع السا 

(د) المرحع الا 

)٦(‏ المرجع السابق. 


۳ے 
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ر دون الفرج. 

ومعنى الرؤية في الماء أن يكون الماء شفيفا لا يمنع نفاذ البصر» فهذا 
حكمه حكم الزجحاج أعمٌ من أن تكون المرأة في الماء والرحل خارحه أو 
بالعكس» أو يكونا كلاهما في الماء؛ لأن المرئى في هذه الصور الثلاث هو 
الفر ج عينه لا مثاله» إذا علمت هذا فلا يذهبنٌ عليك أن ما ذكر الماتن" رحمه 


الله من قوله: من زحاج أو ماء هي فيه» فإتّما أراد به إحراج ما إذا كانت حارج 
الماء فتنطبع صورة فرجحها في الماء» فيرى الرحل تلك الصورة لا عين الفرج› 
وليس لإخحراج ما إذا كان الرحل في الماء والمرأة حالة على شاطه» فينفذ 
بصره من الماء حى رأى الفرج» فإن هذا محرّم لا شك والله تعالى أعلم. 
ا 
أي: لو وطئ في دبرها لا يثبت الحرمة» يعني: إذا أنزل؛ إذ به تبين أن 
ّم يكن داعيا وإلاً فإن أولج الذكر في الدبر وأكسل يعبي: لم يتزل فهذا ليس 
ا چ ھا ای یر لے جراب ایر حر فا کان ا ف 
صدري» وهو آنه مس أو قبل أو سحق ذكره على فخذها أو بطنها أو فعل 
)١(‏ انظر "التنوير"» كتاب النكاح» فصل في الحرمات» .١١١/۸‏ 
(۲) في RE‏ في الولوالجة اتی رحل رجلا ا يتزو ج ابنته؛ نهدا 
لفعل لر كاذ الإنات لا برجب خرمة الصاهرف فف الد کر ار 
(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۱۷/۸١ء‏ تحت قول "الدرً": 
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غير ذلك ولم يبلغ جماع ر ولم يرل يعالج حقى أنزل» هل تثبت الحرمة؟ 
ی ی E OE O e‏ 
في تصوير المسألة: (نظر فأنزل) بفاء التعقيب أو (أنزل مع مس) بكلمة (مع) 
و امال ذلك وهدا بطاهر ةد فيد البوت» فلتخرر. 
ا اقول وا بي عك أن عا لكاب صر هة فا د کت 


ا الظاهر عدم بوت الحرمة؛ لأنه صحح بوطء الدبر عدم الحرمة مع أله 
س هم کی رر ی ا ل ب ال ا اا اا 
الإنزال بعد تكرر الإيلاج» بل نقول: إن المس تحقق بفور ما لاقى الذكر 
سطع الذبر ولا شاك أن هذا القدر لا يسمي وطا بل لا بد من درل الذكر 
ولو مرة فافهم واستقم. 

٤۲ [‏ ] قال: أى: "الدر": أفضاها": 

أي: د مید پرده‌حائلمرامیان فر جودبی. ۱۲ "هندیة" ص۹٩ ٩‏ . 

]۲٠۲۳[‏ قال: أي: "الدر": في الفر ج“: 

لعلك...“ أن الإفضاء إتما يكون بأن تولح الذكر في فرجها فلا تتحمل 


EEN a انظر "الد" كتاب النكاح» فصل في‎ )١( 
في بيان عدم ثبوت الحرمة كما لو أفضاها لعدم ت یقن کونه في الفرح ما لم تَحبّل منه.‎ )۲( 
1۹/۸ الذر کاب النكاح» فطل ف التحرماتة‎ ©( 
.۲۷٤/١ "الهندية"» كتاب النكاح» القسم الثاني المحرمات بالصهرية»‎ )٤( 
.١١١/۸ (ه) "الد" كتاب النكاح» فصل في المحرمات»‎ 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
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فیتح ر ق الحجاب الفاصل بين الفرج والدبر فيختلطان» فحينئذ لا بد من 
إيلاج الذكر أوّلا في الفر ج حتى يتحقق الخحرق فقد ثبت أن الإفضاء لا يكون 
إلا بوطء في الفر ج فما توجيه ما قال: (لعدم تيقن كونه في الفرج)؟. 

فأقول: و طء الفرح ۹ يتحمق إل بعد دحول العحشفة» به نرصبت 
اأ خكام جهعاا و اء ۷ يجب اة ل رن ال بعد درل ا ادر ا 
يمكن انخراق الفر ج بدخحول نصف هذا القدر بل يمكن إذا بلغ الفرج غاية 
الضيقق والذكر نهاية السمن أن يتحقق الانخراق لمجرد الاصطدام بأآئه وضع 
ذكره على مهبل فرحها ولم تكن هناك سعة فدفع دفعة عنيفة لم يتحملها 
السطح الظاهر من الفرج فانخحرق واختلط مع الدبرء والله تعالى أعلم. ١٠١‏ 

[ > ۲۲[ قوله: ا کے ارو ا 

8 TE eT ب‎ 2 

والحاصل: أن المسٌ وكذا الفرج لا تقبل الشهوة فلو...(عه)“ رجعه 

علی... (عه)؛ لاله لا يخلو مس بشهوة. 


)١(‏ ذكر في "البحر" إيرادا وجوابا على عدم ثبوت الحرمة في وطء الدّبر وفي 
ا ا وو کپ ا ا 
الموجود فيهما أقوى» وأجيب بأن العلة هي الوطء السبب للولد وثبوت الحرمة 
بالمسٌ ليس إلا لكونه سببا لهذا الوط ولم يتحقق في الصورتين اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »۱١۷/۸‏ تحت قول "الدرً": 
لعدم تيقن كونه في الفرج. 


i HI 


ص ا اندرست الحروف من الأصل فت ركنا الفراغ. محمد أحمد المصباحي. 
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قلت : مات التنبيه عن الفاضل المخحشى ٠‏ أن المطلوب منه ا 
الرجعة مجرّد المسٌ بشتهوة ولو لم يكن داعيا إلى الوطء في الفرج بخلاف ما 
في المصاهرة. 

]۲٠٠۲٠[‏ قال: أي: "الدر": مالم تجا 

فان قلت: الرحم جذاب للمنى ولربما يقع المني حارج الفرج فيجحذب 
الرحم وتحبّل المرأة» فما يدريك لعل المني انصبً في الدبر وجذبه الرحم 
لانخراق الحاحب بين الفر ج والدبر؟ 

قلت: نادر لا يبنى الأحكام عليه. 


۹ قو له: 0 سو اء و جحدت من الاحر م‎ re1] 


(0 انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجحعةء ٦۱٤/۹‏ تحت قول "الد": 
َ ما يو حب حرمة المصاهرة. و1۱۷/۹» تحت قول الدر": لاله لا يخلو عن 
مس بشهوة. 

(۲) "الد "» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .١١١/۸‏ 

(۳) قال بعد بيان الحرمة بالتقبيل والمعانقة والمس: وتكفي الشهوة من أحدهما. 

ا ی ا و ا ا و 
من التاظر راء و حدت من الأحر أم لا اه اط وهكتا بحت الخير الرملى ادا 
من ذكرهم ذلك في بحث المس فقطء قال: والفرق اشتراكهما في لذة المس 
كالمشتركين في لذة الجماع بخلاف النظر. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۱۲۳/۸ء تحت قول "الدر": 
وتكفي الشهوة من أحدهما. 
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اف م ت م ر ا ةد ل رة 
و يدر حال الناظرة لا تحرم عليه امر آقه؛ لعدم تبين المحرم. 

: قوله: بحلاف النظر‎ ]۲٤٠۲۷[ 

أقول: النظر إذا كان بعلم من المنظور إليه فربّما يعطيه أيضا التذاذا 
وجه ا اق وا ورا ن إا م اا اه اد 
لفظ 'لذة'» ويقال: القرق اشتراكهما فى الس بحلاف النظر. 

[۲۲۸] قوله: ° فن نکاح الثانية -والحالة هذه- باطل a‏ 

أقول: أراد فاسد فتجحب العدة والمهر» والمهر الأقل من مهر المثل 
والمسمّى إن وطئ» وإلا فلا عة ولا مهر كما حكم الفاسد» كما يأتي 
و 


]۲٠٠۹[‏ قوله: ^ أي: أيّة واحدة منهما فرضت ذكرا لم يحل 


)١(‏ ا الا کات النكاح» فصل في المحرمات› 2 تحت قول ا 
(۲) في بيان الحرمة بالجمع بين المحارم نكاحا: إذا تزوحهما على التعاقب وكان 
نكاح الأولى صحيحاء فإن نكاح الثانية -والحالة هذه- باطل قطعا... إلخ. 
ار اتو تول الد ان غا صا 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۱۳۸/۸ء تحت قول 

الدر": إذ الحكم... إلح 
)٥(‏ في المتن والشرح: (و)حرم الجمع (وطعا بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت 
ذكرا لم تحل للأعرى) أبدا؛ لحديث مسلم: ((لا تنكح المرأة على عمَتها)). 
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کس ۳ ۳ 1 ۴ (0, 
الاحرى» كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
زید هند آم عمرو رر لیل آَم زيد 


سلمی رعا د 


فسلمی أحت عمرو ا فھی عمة سعاد» و سعاد ا رید کذلك 


تزوٴّج زید هندا بنت عمرو فأولدها سعاد» وتزوٴج عمرو لیلی بنت زيد 
فولدها سلمى فإذن سعاد أحت ليلى لأبيها وليلى أم سلمى فسعاد خالة 
سلمی» و كذلك سلمی خت هنن لأبيهاء و هند ام سعاد فسلمی حالة سعاد. 


[ ۳۰ ] قولە: ° والقاني باط : ا وا د 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۸/١۳ء‏ تحت قول "الدر": 
أيتهما فرضت... إلخ. 

)1( في المتن والشرح: (واك تزوٴجهما ی ا الأحتين أو من بمعناهما (أو بعقدتين 
وٽسي) النكاح (الأوّل فرق) القاضي ا 

5 رد المار كاب النكاي قصل قي المح رمآت ۳۹/۸ تحت قرل "الد 
ونسي الأوّل. 

ار الحم الاق 1 تت ول ال آي عدا ا 
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: لا بڏ لھا من نه‎  :هلوق‎ ]۲٤۳۱[ 

أقول: E‏ نه حاص وإلا لا يكون إلا 
a E‏ انی والله تعالى أعلم. 
ا 

|۳۲[ قوله: © حل مناکحته: ظت (ظهیر تمرتاشي) يجوز 
ا وو ن لو ا و ق E‏ 


N NE ST بصَدَّد بیان كراهة نکاح‎ )١( 
لا بد لها من نهي أو ما في معناه؛ لأنها في رتبة الواحب.‎ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »٠١١/۸‏ تحت قول 'الدر 
وإن کره تنزیها. 

(۳) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .٠١١/۳‏ 

() "طط کتاب e‏ 0 

(ه) في "رد المحتار": أما المعتزلة ف فمقتضى الوجه حل مناكحتهم؛ لن الحق عدم 
تكفير أهل القبلة وإن وقع إلزاما في المباحث» بخلاف من حالف القواطع 
المعلومة بالضّرورة من الدّين» مثل القائل بقَدَم العالم ونفي العلم بالجزثيّات على 
ما صرح به المحققون. 

)١(‏ "رد المحتار"» فصل في المحرمات» ٠١١/۸‏ تحت قول "الدر": وفي "النهر"... 

(۷) أحمد بن إسماعيل بن محمد إيدغمش التمرتاشي الحنفي (ت في حدود ٠٠‏ ٠ه)»‏ مفتي 
"حوارزم"» له: "شرح الجامع الصغير"» "كتاب التراويح". 


('معجم الا اسي ۹ ° (. 


وا 
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2 ۳٣ للزاهدي ا لي ا 'مجمع اا ص۲‎ a 
قال: 7 آي: "الد ": (ا) يصح کاخ (عابدة کوک لا کاب‎ 
.)( 
: لها) ولا وطؤها بملك يمين‎ 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه اا في 'الفتاو ى الرضوية :| 

أشار بمفهوم المخالف إلى نها إن كان لها كتاب حل نكاحها مع 
ادا الک ا کي 

فإن قلت: ليس قد تكلم فيه المولى زين بن نجيم في "البحر"“ 
فقال: (الصحيح أتهم إن كانوا يعبدونها يعنى: الكواكب حقيقة فليسوا 
أهل كتاب وإن كاترا يعظموتها كتعظي المسلمين للكغبة ف آهل كتاب 
كذا في "المجتبى") انتهى. فيستفاد منه أن الصحيح مباينة الكتابية لعبادة 
ر سات ا ا وان ا و کج فا مان له کر 


() "القنية"» كتاب النکاح» اعا جور من الانكهة:. إلخ» صه١آ١١.‏ 

(۲) "مجمع الأنهر"» كتاب النكاح» باب المحرمات» .٤۸۷/١‏ 

(۳) في المتن والشرح: (و) حرم نكاح (الوثنية) بالإجماع (وصح نكاح كتابية) وإن 
كره تنزيها (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) منزل» وإن اعتقدوا المسيح إلها 
و كذا حل دبیحتهم على المذهت: بحرا وفي باقر تجوز مناكحة المعتزلة؛ 
لأثا لا نكفر أحدا من أهل القبلة وإن وقع إلزاما في المباحث (لا) يصح نكاح 
(عابدة ك و كب لا كتاب لها) ولا وطؤها بملك يمين . 

( لكر کاب النكاح» فصل في ed‏ 

(ه) "البحر"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .۱۸٤-١۸۳/۳‏ 
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المشايخ في حى أولعك اليهود والنصارى أتهم مشركون حقاً حى قيل: 
إن عليه الفتوى. 

قلت وبالله التوفيق: هاهنا فرق دقيق هو أن قضية العقل هي المباينة 
القطعية بين الكتابية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى فإتها هي الشرك حقا 
والكتابيٰ غير مشرك عند الشرع فكل من رأيناه يعبد غير الحقّ حل وعلا 
حكمنا عليه أنه مشرك قطعاً وإن كان بيقر بكب وأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ولكتا خالفناه هذه القضية في اليهود ا بحكم النص» فاا 
وحدنا القرآن العظيم يحكى عنهم ما يحكى من العقائد الحبيثة ثم يحكم 
عليهم بأنهم أهل الكتاب ويميزهم عن المشركين فوجب التسليم لورود 
النصٌ بخلاف الصابغة؛ إذ لم يرد فيهم مثل ذلك فلم يجز قياسهم على هؤلاء 
ولا الخحروج عن قضية العقل في بابهم. 

والخاف :ان کا فان ال او رة الف م الود اى 
رد فاا احم عل اوت الا هي عل لورد واا م اا 
قاله ذلك البعض من المشايخ: إن عبادة الكواكب لا تخرج الصابغة عن 
الكاية قول مه جور و کلام واو غر مرن ل 
ظاهره ف الحق مع او اج الد في تصحيحه إشراكهم إن 
)١(‏ "الهداية"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .۱۸۸/١‏ 


(۲) انظر التنوير » كتاب النكاح» فصل في ال مات 08۴/۸ 
(۳) "البحر"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .۱۸٤-١۱۸۳/۳‏ 
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اوك اله دو اهارن د الدع اطا وان فل عل اة ةط 
أن انتصار العلامة عمر بن نجيم في "النهر" والمولى محمد بن عابدين في 
"رد المحتار"” لذلك البعض من المشايخ بأن ما مر من حل النصرانية وإن 
اعتقدت المسيح الها ك قول بعض المشايخ» انتھی مبنی على الذهول عن 
هذا الفرق فاغتنم تحرير هذا المقام فقد زلت فيه أقدام» والحمد لله ولي 
الإنعام“. 

: قوله: ° قد يناقش فيه‎ ]۲٤[ 


هده المناقشة الكلية الأو لى ام الثانية فستالة. 


(۱) "النهر"» کتاب النکاح» فصل في المحرمات» .٠۹٩-۱۹٤/۲‏ 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ٠١۲-٠١۱/۸‏ تحت 
قول الفر :غل المذهب. 

(۳) انظر المرحع السابق» ص٤‏ ١٠ء‏ تحت قول "الدر": لا عابدة ك وكب لا كتاب لها. 

.٠١١-١١۱۹/۱ ٤ "الفتاوی الرضوية"» کتاب السیر»‎ )٤( 

(ه) في "الدر": الأصل عندنا أن كل وطء يحل بملك يمين يحل بنكاح» وما لا فلا. 

ال و ا ا که ود ا و ر وها م 
ولا يجوز أن ينكح الأمة على الحرة» "ط". 

(1) "رد المحتار'» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »٠١١/۸‏ تحت قول "الدر": 


الأصل... إلح. 
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]۲٤۳٥[‏ قوله: ‏ فهی فى العدة: 


e 


أقول: لا يشمل ما إذا كان الحمّل من حربيٌ فإلّه لا عدّة عليها وإن لم 
يصح النكاح. 

]۲٠٠٠[‏ قوله: أنه ظاهر المذهب: 

لكن لا للعدّة بل لشغل الرحم كما يأتي ص٣٤٦“‏ من قوله: بل لشغل 
الرحم بحق الغير. 

]۲٤۳۷[‏ قال: أي: "الدر": ‏ قبل إقراره به جحاز“: 

أقول: الجواز بمعنى الصحّة» أمّا الحل للمولى فلا؛ لحرمة النفى بعد 

العلم. 

(۱) (و) صح نکاح (سبلی من زنا لا) حبلی (من غيره) أي: الرنا؛ لثبوت نسبه فهي في 
العدة ونكاح المعتدة لا يصح '"ط". ولو من حَربي كالمهاحرة والمسبية» وعن أبي 
خف آنه يصح وصحح الزيلعي المنع» وهو المعتمد وفي 'الفتح": أنه ظاهر 
المذهب» "بحر" إملتقطاء من المتن والشرح والحاشية|. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاسح» فصل في المحرمات» »١٦١/۸‏ تحت قول "الدر": 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۸/١٦٠ء‏ تحت قول "الدر": 
ولو من حربي. 

.1٤٤/۸ انظر "الدر"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر»‎ )٤( 

)٥(‏ ولو زوج آمته أو آم ولده الحامل بعد علمه قبل إقراره به جاز. الشرح. 


س 


.٠۹٤/۸ "الد" كتاب النكاح» فصل في المحر مات»‎ )١( 
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]۲٤۳۸[‏ قال: آي: "الدر": (وبطل نکاح متعة ومُۇقت(': 

أقول: التحقيق ا النكاح بلفظ المتعة باطل 9 
سيأتي“ للمحشي عن "الفتح"» والنكاح المؤقت فاسد» واحب الفسخ 
لحلاف الإمام زفر فإئه يقول: يصح النكاح ويبطل الشرط كما في 
"الهداية"» ورححه في "الفت"“. 


س 


.٠۷١/۸ "الدر"» كتاب النكاح» فصل في المحر مات»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۱۷۲/۸ تحت قول 
ل وبطل نکاح متعة و مؤقت. 

(۳) "الهداية"» کتاب النکاح» فصل في بیان المحرمات» .٠۹۰/۱‏ 

oY الفتح » کات النکاح» فصل في بیان المحرمات‎ (٤( 
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|۰ قال : ا الكر وجوج نحو ی ووی 8 على 


اا 


أي وض من وارث ولیس بوارت؟ إذ لو كان وارثا كان له التروي 
بوّلايته لا بوصايته» وانظر لو أوصى الأب إلى أحد وارثين متساويين كأخوين 
أو عمّين هل يترحَّح على الآحر؟ قضية ما هنا وما يأتي ص٤‏ ١ه‏ : أن 
لا ترجحیح والله تعالی أعلم. کیف وإذا لم یکن. ٠۲‏ لم n‏ 
يثبت الولاية لغير الولي بإيصائه» كيف يکون له أن يحجر به على من جعله 
الشرٌّع من الأولياء. 


)١(‏ في المتن والشرح: (هرو) لخة: حلاف العدي وعرفا: العارف بالل تعالی» وشرعا: 
(البالغ العاقل الوارث) ولو فاسقا على المذهب ما لم يكن مُتهتكا» وخرج نحو 
صبي ووصي مطلقا على المذهب. 

وفي ارد المحتار : (قوله: ووصي) أي: ونحو وصي ممن لیس بوارث کعبد» وککافر 
ا ا ا ا کر اا ل ی ا 
حاكما يملك التزويج بالولاية كما سيأتي في الشرح عند بيان الأولياء. 

)( ا الا کات النكاح» بات الولي» A۸‏ 3 تحت قول a‏ ووصى. 

(۳) "الدر". كتاب النكاح» باب الولي» ۱۸۳/۸. 


.۲۷۰-۲۹۹ انظر المرجع السابق» ص‎ )٤( 
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و 


]۲٤٤۱[‏ قوله: “ ولو بكرا عندنا حلافا له" : وهو المراد فلا إيراد. 
[۲٠ءء٠]‏ قال: أي: "الدر": (وهى أي: الولي (شرط) صحة (نکاح 


ول 
صعير) : 


أقول: الوحه تقدير التفاذ فإن الموقوف من الصحيح غير أله أراد 
بالصحة التفاذ ماهو ماد 
1 فر ن لرل عسے أن رة ٠‏ آي بطب الفرين 
فرق القاضي لما آنفاً. 
)١(‏ في "الدرً": وهي هنا نوعان: ولاية ذب على المكلفة ولو بكراء ووَلاية إحبار 
على الصغيرة و إلخ. 
في "رد المحتار": (قوله: ولو بكرا) الأولى أن يقول: ولو ثبا؛ ليفيد أن تفويض البكر إلى 
ا غا ای ا کو E‏ 
حلاف الشافعي' بقريتة ما بعده» أي: نها ندب لا تجب ولو بكرا عندنا حلاف له. 
(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۸/١۱۸ء‏ تحت قول "الدر": ولو 
RN AN‏ 
)٤(‏ ذكر ثبوت نكاح حرَّة مكلفة بدون رضا ولي وأن للولي العَصّبة حقّ الاعتراض 
في غير الكفء فيُفْسّخه القاضي» وللمرأة ا من الوطء حتى يرضى 
SN TE RE‏ 
)٥(‏ "رد المحتار'» كتاب النكاح» باب الولي» ۸ تحت قول "الدر": فیفسخه 


القاضي: 


)٩(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۱۸۹/۸ء تحت قول "الدرٌ": في 
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]٠٠ ٤‏ قوله: ( والفرق إمكان الاستدرالكة“": 


أقول: قد كان يجري هذا الفرق فيما إذا زوج غير الأب والجد الصْغير 
والصغيرة من غير كضء أو بعبن فاحش في المهر مع آنهم حكموا في 
ع E e‏ ات ا 7 VY‏ 
الفصلين به لا يصح النكاح أصلا في الأصح كما يأتي متنا ص٠‏ ٠ه‏ > إلا 
أن يفرّق بأن البالغة لها النقص من حقهاء وإنما كان للولي الاعتراض لدفع ما 
سيلحقهم فيه من منقصة» ولذا لو تزو ج البالغ بزيادة فاحشة في المهر جاز» 
ولا اعتراض بخلاف القاصر والقاصرة فليس للولى القاصر النظر أو الشفقة أن 
ينقص من حقهما فحكم بالبطلان نظرا لهماء واللّه تعالى أعلم. 

]۲٠٤٠[‏ قال: أي: "الدر": (ويفتى) في غير الكفء (بعدم جوازه أصام: 
أي: بطلانه وعدم انعقاده أصلا كما مر في الصفحة الماضية عن "البحر". 


TT TTT 
مهر المثلء (ويفتى) في غير الكفء (بعدم جوازه أصل» "در".‎ 

والفرق إمكان الاستدراك بإتمام مهر المثل؛ فلذا قالوا: له الاعتراض حى يتم مهر 
المثل أو يفرٌّق القاضي» فإذا تم المهر زال سبب الاعتراض بخلاف عدم الكفاءة. 
E‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۱۹۱/۸ء» تحت قول "الدر": و يفتى في 
غير الكفء. 

(۳) انظر "التنویر"» کتاب النکاح» باب الولي ۲۳۲-۲۳۱/۸. 

.٠۹۱-۱۹۰/۸ "الدر"» کتاب النکاح» باب الولي»‎ )٤( 


(ه) انظر "رد المحتار"» باب الولي» ۱۸۹/۸» تحت قول "الدر": فيفسخه القاضى. 
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الج ابی 


Na E قوله:‎ [۲٤٠٤٠| 

أي: لم ينص على رضاه صريحا مع علمه بأن الرجل ليس بكفء. 

۰ النكاح.‎ E قوله:‎ ]۲ ٤ ٤۷[ 

|۸ ۲[ قوله: فلا بد حينئذ لصحّة العقد من رضاه صريحا“: مع العلم 
بعدم الكفاءة كما سيأتي 2 


]٤٩[‏ قوله: : ر ا 


جزم ر ف ا ترعا ا 
أقول: والوجه فیه ما سنذکره علی هامش ص۹۸٤‏ والله تعالی أعلم. 


)١(‏ في "رد المحتار": وهذا [أي: عدم حواز النكاح بغير الكفء] إذا كان لها ر 
لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده» "بحر" وأمّا إذا لم يكن لها ولي فهو 
صحي نافد مطلقا اتفاقاء وقول "البحر": "لم يرض به" يشمل ما إذا لم يعلم أصلا 
فلا لزم التصریح بعدم الرضا بل السکوت منه لا یکون رضا کما ذکرناء فلا ب 
حينفذ لصحّة العقد من رضاه صريحا وعليه فلو سكت قبله ثم رضي بعده لا یفید. 

(۲) "رد المحتار"» باب الولي ۱۹۱/۸ تحت قول "الدر": بعدم حوازه أصلا. 

(T)‏ المرحع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) انظر المرجع السابق» ص-۱۹۲» تحت قول 'الدر": نكحت. 

() المرحع السابق» ص۱۹۱» تحت قول "الدر": بعدم حوازه أصلا. 

(۷) "الخحيرية'» كتاب النكاح» باب الأو ياء و الأكفايء صه!. 

(۸) "البحر"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .۲۲٠/۳‏ 

() انظر المقولة ]۲٠٠۹[‏ قال: أي: "الدر": (وإن عرف لا). 
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]۲٥۰[‏ قوله: ‏ كذا في "تصحیح العلامة قاس" : و "الخانية". 

]۲٠١١[‏ قوله: فيتقرّر الضرر: فكان الأحوط سد باب التزويج عليها 
e‏ 

قلت: و أفاد أن الكلام في تزويجها نفسها فقط. 

قلت: ولكن تزويج وليها" بإذنها كتزوّجها بنفسها كما أجاب به في 


اة ی راب ر ال ص 


)١(‏ في "رد المحتار": وهو [أي: عدم جواز النكاح بغير الكفء] المختار للفتوى» 
وقال شمس الأئمّة: وهذا أقرب إلى الاحتياط» كذا في "تصحيح العلامة قاس "؛ 
لاه لیس کل :ول يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يَعدل ولو أحسن 
الولي وعدَل القاضى فقد يترك أئفة للتردّد على أبواب الحكام واستتقالا لنفس 
الحصو مات فيتقرر الضرر فكان E‏ له .: 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۱۹۱/۸ء تحت قول "الدر": وهو 
المختار للفتوى. 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .٠١۷/١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۱۹۱/۸ تحت قول "الدر": وهو 
المختار للفتوى. 

(ه) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» .٠١١۷/١‏ 

)١(‏ ولكن هذا حيث الولي الأقرب غيره» أمّا إذا كان هو الأقرب فإقدامه على التزويج 
e‏ 


. ۲ 'الخيرية » کا النكاح» باب الأو لياء والآكفايى ص۹‎ (Y) 
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قلت: وكذا إذا زوجها فضولى فأجازت قإن الإجازة اللاحخقة كالوكالة 
السابقة كما نصوا عليه" » والله تعالى أعلم. 


|۲ ]| قوله: فیصدق بنفی E‏ بان قال: لا أرضی. 


)١(‏ انظر "الخيرية"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاءء صه؟. 

( کی ااغرے فلاف اوا کک غر وبا روا وی بعد ره اا 

a e‏ لوج الأول لا تحصل إن نحت غير كضفء لم يرضه 
E Rv NE‏ 

في "رد المحتار" عن "الحلبية": وقوله: (بلا رضا) نفي منص على المقيّد الذي هو 
رضا الولي والقيد الذي هو بعد معرفته إيّاه» فيصدق بنفي الرَضا بعد المعرفة 
وبعدمهاء وبوجود الرّضا مع عدم المعرفة» ففي هذه الور الثلاثة لا تحل» وإتّما 
تحل في الصورة الرابعة» وهي رضا الولي بغير الكفء مع علمه بأئه كذلك اه. 
قلت: والأنسب أن يقول: مع علمه به عینا؛ لما في 'البحر': لو قال الولی: رضیت 
تزوٴحھا من غير کف»ء ولم یعلم بالڙّو ج عينا هل يكفي؟ صارت حادثة الفتوى» 
وينبغي أن لا يكفي؛ لأن الرضاء بالمجهول لا يصح كما ذكره في "الحانية" فيما 
ذا استاذتا الولى ولم يسم الزوج» فقال: لأن الرضا بالمجهول لا يتحقق» ولم أره 
منقولاً اه وأقرّه في "النهر". لكن ليس على عمومه؛ لما سيأتي في كلام الشارح: 
أثها لو فوضت الأمرَ إليه يصح كقولها: زجني ممن تختاره ونحوه قال الخير الرملي: 
ومقتضاه أن الولي لو قال لها: آنا راض بما تفعلين» أو زوحي نفسك ممن تختارين 
ونحوه أنه يكفي» وهو ظاهر؛ لأنه فوّض الأمر إليهاء ولأنه من باب الإسقاط اه. 


)۳( ا الفاو کات النكاح» باب الولي» ۹/۸ 3 ت ول eg a‏ 
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[۳٥؛‏ ۲| قوله: a‏ ا بعد المعرفة بأن لم يقل: وکت ولم 
E E‏ 
4+ ا ۾ £ س ۳ 
EE‏ قوله: انها لو فوٴضت الامر إليه بص ٤‏ 
ا اا ا 
¢٥‏ ۲ قوله: کقولها: زوجحني ممن E‏ د ۳ راضية ا 


ا 

:” قوله: لو قال لها: انا راض بما تفعلي‎ ]۲٤٠٠[ 

أقول: قول الولي: "رضيت بتزوّحها من غير كفء" أصرح في الإسقاط 
ا ر لی ن عر ل تة بل کو فو ات 
العموم وهو منطوق به في الأول فكلام الخير رحمه الله تعالى مناقض تام 
لكلام البحر “ رحمه الله تعالى لا مخحصص له» فقول المحشى“ رحمه الله 
تعالى: "إنّه ليس على عمومه" ليس في محلّه» فافهم. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۱۹۲/۸ء تحت قول "الدر": نكحت. 
(۲) انظر "رذ المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۱۹۲/۸ء تحت قول "الدر": فليحفظ. 
(۳) "رڈ المحتار"» کتاب النکاح» باب الولي» ۱۹۲/۸ تحت قول "الدر": نكحت. 
)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النکاح» .٠١۸/١‏ 

(( ك المار کاب النكاح» باب الولي» ۹/۸ | تحت قول لكر کت 
)۷( اال کات النكاح» ناش الأو لياء والأكفای ۹ ( 

(A)‏ انظر ارد الختار : باب الولي» ۸ تحت قول ا نکحت: 
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]۲٠١١۷[‏ قوله: ولأنه من باب الإسقاط”: والإسقاط يصح مع الجهالة 


کا ر 
أقول: e‏ مسألة إذن البالغة» فان ادد إليها لا إلى الولى فلا بذ 
من رضاها ب بمعين أو إطلاق التفويض› اَم لرل فل 4 اس اد 


عار» فإذا قال: رضيت بتزوّجها من غير كضاء فقد صرح بإسقاط حقه» 
والإسقاط يصح مع الجهالة كالإبراء فظهر أن قياس "البحر" مع الفارق» 
وأن الصّواب مع العلامة الخير رحمه الله تعالىء» والله تعالى أعلم. 

[۲۰۸] قوله: ‏ فإتها تحل للأرّل^: 

اق را أو فضت مطلقة وإلا فقد صرح 
ر امو اس کت 
لا بص على قول الأئمُة الثلاثة وهو الصحيح. ۲ 

أقول: أي: إن باشر برضاها مع علمه بعدم الكفاءة لاشتراط المعرفة في 


ا ا ایی ا ل 


)١(‏ "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب الولي» ۱۹۲/۸ تحت قول "الدر": نكحت. 

(۲) "البحر"» کتاب النکاح» باب الأولیاء والکفای .٠۹٤/۳‏ 

(۳) في رد المحتار" تحت قوله: (فليحفظ) وقال الكمال: لأن ا في الغالب 
يكون غير كف وأمّا لو باشر الولي عقد المحلل فإتها تحل للأرّل» اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۱۹۳/۸ء تحت قول "الدرٌ": فليحفظ. 

.٠٦١/١ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في ال وكالةء‎ )١( 

CS ORE 
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ثم ظهر لي أن ت ركه التفتيش أيضا من باب الرضا الصريح؛ لأن التقصير 


من قبله کما یفیده ما ٤‏ ص ۲د عن الرحمتى وعن ا عن 
'الولوالجية . ١١‏ 


e 1 OT 

: قوله: ”" هذا کله ما ظهر لي تفقها من کلام‎ ]۲٤٥۹[ 

وكله ظاهر» وقد كان تختلج في صدري تلك الأحكام هكذا ولم أرها 
في کلامهم حتی رأيتها هاهنا كما كنت اظن والحمد للّه. 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة ۲۹۰/۸» تحت قول "الدر": 
(۲) انظر "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب الکفاءة» ۲۹۲-۲۹۱/۸» تحت قول 
الدر : كان لهم الخيار. 
(۳) نكاح البالغة غير الكفء صحيح على ظاهر الرواية وللولي حق الاعتراض» وليس 
صح اتفاقا. 
يح 
هنا استظهر العلامة الشامي: أن المكلفة لو كان لها عصبة صغير فهو بمنزلة من لا ولي 
E EE‏ ر ا 
البالغة» ما الصغيرة فلا يصح [أي: نكاحها غير الكفء إن لم يكن لها ولا 
لآٹها لم ترض بإسقاط حقهاء آلا ترى آنها لو كان لها عصبة» فزوجها من غير 
كفء لم يصح؟ فكذا إذا لم يكن لها عصبة» هذا كله ما ظهر لي تفقها من 
)6( 5 العخار » کتاب النكاح» بات الولي» ۹0/۸ ¢١‏ ت قول ا ن لہ یکن 
لها ولي... إل 
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]۲٠٠١[‏ قوله: ‏ والأمٌ بذلك أولى": 

أقول: وفي بلادنا أترابها وصدائقها من البنات أولى؛ لأنها تظهر لهِنْ ما 
في نفسها ما لا تظهر للام للاستحياء منها لا منهنٌ» واللّه تعالى أعلم. 

]۲٦۱[‏ قوله: ‏ فقالا: لا یکون و 

ليس هكذا في "الخانية”“ إِنّما قال: (قال بعضهم: سكوتها لا يكون 
ر وقال بعضهم في قول أبي حنيفة: يكون ر إل» E‏ 
ا عل ول ای > اپول اع ی غ د 


)١(‏ تستأذن البكر البالغة في النكاح ويستأذنها الولي وهو الستّة كما في الشرح. 

ا اا ا اتج اج ا كو اا ن ا ق 
الاستعذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسهاء والأم بذلك أولى؛ لأنها 
تلع على ما لا يملع عليه غيرها. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۱۹۸/۸ء تحت قول "الدر": وهو السثة. 
في قول أبي حنيفة: يكون ن إن كان المزو ج أا أو ولت کان ع ها 
فلا كما في ن من مسألة الصغيرة المزوجحة من ر 
في "النهر ": وحزم في "الذراية" بالأوّل بلفظ: قالوا. 

)٤(‏ "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب الولي» ۱۹۹/۸» تحت قول "الدر": وأخبرها 
رسولة... إل 

(ه) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» .٠١۸/١‏ 
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I N TE 
زوجها كضء» والجد عند عدم الأب في ذلك دمت اة الأاب)» نعہ! قد‎ 
يستفاد منه أن الأول مفرّع على قولهما في الصغيرة.‎ 

]۲٠٠۲[‏ قوله: وحرّم في "الدراية" بالأوّل بلفظ: قالوا': 


ر eg a N‏ 
وتقديمه دليل التقديم لكن قد علّل للقول الآحر بتعليل قوي ولم يتعقبه» وهو 
متفرع على قول الإمام في الصغيرة» والأوّل على قولهما فيهاء وقوله هو 
اف ا 
آقول: ومثله يجري في ا من الاحتلاف في العبن 
الفاحش فيه في تزويج الصغيرة» فقال: يصح من الأب والجد لا غير 
وقالا: لا يصح وط فإذا كانا وليين في التزويج.... بالعبن عنده لا عندهماء 
فإن زوّجا به صغيرة لزم عنده» ولم يصح عندهماء أو كبيرة انعقد موقوفا على 


رضاها عنده لا عندهماء وبه يندفع ما أورد الكمال على الإمام النسفي من أن 


)0 ا النا ": کتاب النكاح» باب الولي» ۹۹۸ ١‏ تحت ف ل ااه 
ا 

(۲) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النکاح» .٠١۸/١‏ 

)۲( المرحع اسشا اا 
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الفرق ين الأب والح اوغيرهما اليس .شىء كما ياتى ۹ هدا 
ی ا ر ال کن اهرود ا 
فشمل ما إذا كان المستأمر أو المزوّج الأب والجد» ونصٌ الكمال: (أن 
الأوجه الإطلاق)» وأقرّه "البحر"”“ والشلبي“ و"الشرنبلالية"» لكن في 
تعلیله ما علمت فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 


TT قال“ 7 ا "الد ": حتی لو و‎ rer] 
أقول: تفريعٌ بالنظر إلى الصورة الثانية أي: زوّجحها ثم أحبرت فبكت‎ 
ورك ره اا ا و ا ا و ن کو کا‎ 


هو التحقيق فزوج فبلغها فرضيت نفذ أيضا قطعا؛ لأن غاية الردٌ السابق عند 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» »۲٠۹/۸‏ تحت قول "الدر": رده 
الها 

(۲) "التبيين ٠"‏ كتاب النكاح» باب الأولياء والأکفاءء .٤۹۸/۲‏ 

(۳) "البحر"» کتاب النکاح» .٠١۰٠۰/۲‏ 
و"الفتح"» کتاب النکاح» .٠١١۹/۳‏ 

)٤(‏ "حاشية الشلبي'» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاءء »٤۹۸/۲‏ (هامش 
ا 

(ه) "الشرنبلالية"» كتاب النكاح» باب الولي والکف»» ۳۳۹/١‏ (هامش "الدرر"). 

0ار اکر اة تاها لصوت ل يک اا وار کل 7 
رضيت بعده انعقد. ۰ 


. + ۸ لر ات النكاح» ناتب الوليء‎ (۷Y) 
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الاستقذان إبطال التوكيل فيبقى نكاح فضولي فينفذ بالتنفيذ» نعم! وقع 
الحلاف في أن في هذه الصورة هل يكفى السّكوت بعد البلوغ أم لا بد من 
الرضا الصريح؟ والأصح يكفي كما يأتي“ في الصفحة ا 

E, 0 قوله: و کذا فی‎ [۲٦ ٤[ 

]۲٣٣١(‏ قوله: ‏ وکونه رڏ ترجح بوقوعه احتمال التقرير”: 

أقول: التقرير لم يكن فلا يثبت بالشك. 


)0 ا "1 ا کات النكاح» باب الولي» .O0— e۸‏ 

(۲) قول البالغة في أمر زوجها: [غيره أولى منه] رد قبل العقد لا بعده» وسبب الفرق 
ُن كلامها يحتمل الإذن وعدمَه» فقبل النكاح لم يكن النكاح فلا يثبت بالشك»› 
و بعده کان فلا يبطل بالشك کا في "الظهيرية . 

GN e ONA E Te 
العقد لا بعده.‎ 

.1oA —1 ۷/۱ "الحانية'» کتاب النكاح» فصل في شر ائط النكاح»‎ (٤( 

)٥(‏ في ا في 'الظهيرية » وهو مشکل؛ ا یکون نکاحا إل بعد 
الصحة وهى بعد الإذن» فالظاهر آنه ليس بإذن فيهماء "بحر". وأصل الإشكال 
لصاحب "الفتح"» وأحاب عنه المقدسي: بأن العقد إذا وقع» ثم ورد بعده ما 

0( لار کات النكاح» باب الولي» ۸ * 3 حت قول ال قبل 


العقد لا بعده. 
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AR A IEE 
وانظر هل يكون إجازة؟ ظاهر تعليل "الظهيرية" و"الخحانية""“ -بكونه‎ 
شيقا محتملا- لاء وظاهر قول المقدسي-: (ترحح بوقوعه احتمال التقري)-‎ 

نعم» والأوّل أظهرء فليحرّرء والله تعالى أعلم. 
]۲٠٦۷[‏ قوله: فسكتت جاز إجماعا“: أفادا... يثبت إجماعا. 
]۲١٦۸[‏ قال: أي: "الدر": ” فسكتت صح في الأص: 
آل ا فا ا و کے ل ارا ا 
بسكوتها ومقتضى التعليل عدم الانعقاد أصلا حتّى لو أمضت صريحا لم يفد. ۱۲ 
والصواب: ا إئما هو على الشارح رحمه الله تعالی» فان کلام 
'الخانية" صريح في a a‏ 


)١(‏ لو زوّحها [الولي كابن العم] لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله [هذا عند الطرفين]› 
ولو استأمرَها في الترويج من نفسةه فسکتت جاز TES‏ "بے " 8 الا 

(۲) "الد" کتاب النكاح» باب الولي .۲۰٤/۸‏ 

)( "الخانية » کات النكاح» اباب الأول فصل في شر ائط النکاح» ۹/۱. 

e Nen 

(ه) في "الدر": لو استأذنها في معين فرذت ثم زوّجحها منه فسكتت صح في الأصح 
بخلاف ما لو بلغها فرذت ثم قالت: رضيت لم يجز لبطلانه بالرّد ولذا استحسنوا 
التجحديد عند الرّفاف؛ لأن الغالب إظهار الثفرة عند فجأة السماع. 

و ا النكاح» باب الو ت ف 

(۷) هنا بياض في الأصل» لعل العبارة هنا: (كما في "النهر'). 

(۸) هنا بياض في الأصلء» لعل العبارة هنا: (لا يكون رضا). 

(4) "الخانية"» کتاب النکاح» فصل في شرائط النکاح» .٠١۹/۱‏ 
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]۲٤٠٠٦٠[‏ قال: أي: "الدر": ولذا استحسنوا التجديد عند الرفاف": 
أقول: sk O n N ae‏ 
م بلغها فسكتت ولم تظهر تُفرّة» صحيح غير محتاج إلى التجديد» وهي 

a ا‎ 


نفرة فهذا وصريح رَذها سواء في عدم العمل لصحة الوكالة بالسكوت 
السابق» فلا تملك رد نكاح صح. 

والثالثة: أن تظهر النفرة في الوقتين فهذا هو المحتاج إلى التجديد؛ لاله 
كان نكاح فضولي لعدم الو كالة بالثفرّة الأولى وقد احتمل بطلانه بعد بلوغها 
الخبر بإظهارها عنده النفْرَة الأحرى» والواقع في بلادنا أهن لا يظهرن نفرة 
بعد اكا ماهو إا الكرت اض رر اجان كا میت اني 


.۲٠٠١-۲۰٤/۸ "الدر"» کتاب النکاح» باب الولي‎ )١( 

(۲) هنا بياض في الأصل» لعل العبارة: (هاهنا ثلاث صوں). 
(۳) هنا بياض في الأصل» لعل العبارة: (إذا استأذنها في معيّن). 
)٤(‏ هنا بياض في الأصل» لعل العبارة: (فزوّجها). 

NEA EGS 

)١(‏ هنا بياض في الأصل» لعل العبارة: (و). 

(۷) هنا بياض في الأصل» لعل العبارة: (إذا). 

(۸) هنا بياض في الأصل› لعل العبارة: (فأظهرت). 
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]۲٤۷٠[‏ قال: أى: "الدر": لأن الغالب إظهار التَفرَة عند فجاة 
ا ای فیحتمل انها نفرت من النكاح عند إعلامها به فيبطل ال 
ولا يلحقه الرضا فإذا جحد العقد بعد ذلك ارتفع N aia‏ 

أقول: فأفاد رحمه الله تعالى أن لو علم ان النفرة من النكاح حقيقة» 
وذلك يعلم بالقرائن فحينعذ يكون رَدّا» وبه علم أن الرَدٌ أيضا قد يكون فعليًا 
كالإحازة» أا الرَدٌ السكوتئ فلا أعلم له صورة»ء فإن غاية السكوت أن لا يكون 
رضاء» وعدم الرضا ليس برد» فتبقى على خيارها في الرد والإحازة ما لم يقع 
أحدهماء أمّا ما قدّم الشارح”" أن لو زوّجها لنفسه فسكوتها رد بعد العقد فقد 
E‏ أن هدا سھو» وإتما صو ابه: سسکا لا يفيد بعد العقد لعدم صحته. 

فتحرر أن الرد على قسمين: قولي وفعلى» والإحازة على تلائة: هذان 
وسكوتي» وما وراء ذلك ليس برد ولا إحازة فتبقى على خيارهاء واللّه تعالى أعلم. 

وهن الرد الفعلى: أن تحرك يدها مشيرة أن لأ فإله لا يشك أحد فى 
که رة رظ ول ا ت ل ا ك ا اا ها ا 
ظاهر ا ی 
(١(‏ لر کتاب النکاح» باب الولي» ۸ه ۹ 
e )‏ کات النکاح» باب الولي» ۹/۲ 
(۳) انظر "الدر"» كتاب النكاح» باب الولي .۲۰٤/۸‏ 
)٤(‏ انظر المقولة ]۲٤٠٠١٠[‏ قال أي: "الدر": فسكوتها رد بعد العقد لا قبله. 
(ه) أخرحجه عبد الررٌاق في "مصتفه" (۱۰۳۱۷)» کتاب النکاح» .١٠٤/١‏ 
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]۲٤۷١[‏ قوله: © في "الأصل": أن مباشرة وكيل ال وكيل بحضرة 
ال وكيل في النكاح لا تكون كمباشرة ال وكيل بنفسه": 
ف: فانظر إلى أنكحة الهندء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم. 
]۲٤۷[‏ قوله: لا تكون كمباشرة ال وكيل بنفسه بخلافه في البيع... إل": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
SE » a 1 1 MN £‏ 
أقول: نص "الغمز"“ عن "الولوالجية" هکذا: (لو وکل رحجلا فوکل 
ال وكيل غيره وفعل الثاني بحضرة الأول فإن كان بيعا أو شراء يجوز وما عدا 


البيع والشراء من الحصومة والتقاضي والنكاح والطلاق وغير ذلك ذكر 


() في الشرح: الغالب إظهار النفرّة عند فجأة السّماع» ولو استأذتّها فسكتّت» 
E N O‏ 
واستشكا في البحر': ا بر للو کیل أن و بالا ادل قمقتضاأه عدم 
الجواز أو أنها مستثناة. 

ذكر العلامة الشامي ما يويد عدم الجواز وأن الوكيل ليس له الت وكيل في النكاسي 
شا اج غ "الأشاه" عن کلام OY‏ 'الأصا": 5 E‏ 
وكيل ال وكيل بحضرة الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه 
بخلافه في البيع. 

o (۲)‏ المحتار'» باب الولي» ۰۷/۸ ۲ تحت قول ال واستق كاه في ال 

)۲( المرجحع السام 

(4) "غمز عيون البصائر"» الفن القاني» كتاب الوكالة ۲۹۳/۲. 
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عصام في "محتصره": أنه يجوز» وذكر محمد في "الأصل": أنه لا يجوز 
فاه قال: إذا فعل الثاني بحضرة الأول لم يجز إلا في البيع والشراء وهو 
الصحيح) اه ملسخّصاً. فإذا كان هذا هو مفاد "الأصل" وقد ذيل بالتصحيح 
فانقطع الحلاف واضمحلت الرواية النادرة وسقط ما في "الحانية"“ فكيف 
يما فى "القنية""! وإن أده العلامة الطحطاوي" وتركه علامة البحر فى 
وال العلائى في الد مستشکلا ولا غرو فقد شهدت 
کلماتھم رحمھم الله تعالى أنهم ل يطلعوا؛ إذ ذاك على كلام "الأصل' أصاڈ 
ا و ا اچ غ ا 
ا ا ا ی و ان چ و کو اف د 
لہ سمح إل باستظهار عدم الجواز س به عدم التفاذ؛ إذ العقد عقد 
فضولی فكأنه اقتصر على النقل عن العلامة مصطفى» ولو راحع "الغمز" لرأى 
تصحيح الإمام الولوالجي لما في "الأصل"» ومعلوم: أن و الا ا 
بع مقت کل ورا حرفا فان الل الجم كرت مجه 
الاستظهارء والله تعالى ولي التوفيق. 


.٠١۷-١٠٦۹/۳ "الحانية"» كتاب النكاح» فصل في التو كيل بالنكاح والطلاق»‎ )١( 
.٠١٣ص "القنية"» كتاب النكاح» باب في نكاح الأبكار»‎ )۲( 

5© اط کاب الیکا باب لر ۲۰/۲ 

£ ا و ا النكاح» باب الأولياء والأكفاى‎ (٤( 

(ه) انظر "الد" کتاب النکاح» باب الولي» ۲۰۷-۲۰۵/۸. 

.٠٤١-١٤١/١۱١ "الفتاوى الرضوية"» کتاب النکاح»‎ )٩( 
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.)( 


1[ قله فاش حط هة کاش ته ف 


أقول: في "فتاوى قاضي خان" من كتاب الوكالة: (ال وكيل بالترويج 
ليس له أن يو كل غيره» فإن فعل فزوج الثاني بحضرة الأول حاز) اه. فكأن 
ما في "الخانية" أيضا مفرّع على هذه الرواية. 

: قوله: لكنٌ "الأصل" -وهو "المبسوط "- من كتب ظاهر الرواية‎ ]۲٠۷١[ 

أقول: وقد ذكر المسألة في وكالة "غمز العيون" ص٩٤‏ ۲“ بأبسط من 
هذاء» ونقل تصحيح ما في "الأصل" عن "الولوالجية" فانقطع الخحلاف. 

]۲٤٠۷٠[‏ قوله: ‏ لأن صاحب "الهداية" صح الأوّل“: 


)١(‏ في "رذ المحتار": في "'مختصر عصام": أنه جعله کالبیع» فمباشرته بحضرته 
ا وا ا رغ ع رر ا 
"الأصل" -وهو "المبسوط"- من كتب ظاهر الرواية» فالظاهر عدم الجوانء فافهم. 

)۲( المفخار ت تاب الولي» ۷/۸ ۲ تحت قول لو واستشكاة في البحر . 

)( "الخانية'» کتا بت الو کالة» فصل في التو کیل بالنکاح و الطلاق» .13Y-/۳‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» ۲۰۷/۸ تحت قول "الدرٌ": واستشكله في "البحر". 

(ئ "مز عيرن البصائ ر القن افانى كاب ال ر كلت :1۹۴۳/١‏ 

)1( 'الولوالجية'» کات الو كالة» الفصل الأول ا £ 

(۷) زوج الولي البكر البالغة وبلغها الحبر فثبوت إذنها بالدلالات المذكورة مشروط 
بأن تعلم الزوج ولا يشترط علمها بالمهر» وقيل: بشترط. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وقيل: يشترَّط) أشار إلى ضعفه وإن قال في "الفتح": إِنه 
الأو جه؛ لان صاحب الهداية ' صحح الأوّل. 


(۸) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۰۸/۸ تحت قول "الدر": وقيل: يشترط. 
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و 


Ng Og N, LE GS 
EARN 

أقول: ويؤيده حديث الطبراني في "الكبير"“ بسند حسن عن أمير 
آل ین عر ررض ان لی عند رر کان صلی اله تعالی عله وسل إا اراد 
آن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: يا بنيّة! إن فلانا 
قد حطبك» فإن كرهتيه فقولي: لاء فإلّه لا يستحيي أحدٌ أن يقول: لاء وإِن 
أحببت فإن سكوتك إقرار» فإن حرّكت الخذر لم يزوجهاء وإلا أنكحها)) إه. 
فذكر الزوج ولم يذكر المهر. 

]٠١۷٠١[‏ قوله: ‏ كما في "البحر" عن الزيلعي“: 


.۲٠/۲ "الخلاصة"» كتاب النكاح» الفصل التاسع في نکاح البکر»‎ )١( 

(۲) "البرازية"» كتاب النكاح» الفصل التاسع في نکاح البکرء .٠٠١/٤‏ 

(۳) "الوقاية"» كتاب النكاح» باب الولي والکفي ۲۲/۲. 

.٠٠٠/١ "الإصلاح". كتاب النكاح» باب الولي والكفۇء‎ )٤( 

.٤۹۲-٤۹۱/۱ "الملتقی"» کتاب النکاح» باب الأولیاء والأکفاء‎ )٥( 

)١(‏ ذكره الطبراني في "الكبير" (۸۸)» ۷۳/١‏ بمعناه. وعبد الررّاق في "مصتفه" 
59 کات النكاح» ات اسار السا في ابضاعهن› AS‏ 

(۷) في رد المحتار': قال في الفتح : إنه الأو جه؛ لان صاحب "الهداية ' صحح الأول 
ME N e a‏ 
غه فلت و ا ا ت و کا ی ا 
را کا ف ی ع ای و عل رل ب ارا 
فهل يشترط أن يزوّجها بمهر المثل» حى لو نقص عنه لم يصح العقد إلا برضاها؟. 


۳ 


(۸) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۰۹/۸ تحت قول "الدر": وقيل: يشترط. 
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أقول: سبحان الله! نص في "البحر" ص١۲٠ء‏ ج٣:‏ (أله فرع في 
ال غل عا ا ا ق ا و 
ال کے ا نکن اکت ر بوا 
نعم! ذكر قبله تفريع المسألة على القول بالاشتراط» وهو الذي نقلها“ 
امنا عن ابر کن آم وار إلى الزيلعى ولا إلى أحد إنما الذي 


عزاه للزيلعي ما جعله حادئة ة الفتوى» ثم إن "البحر" لم يقر تفريعه على القول 
بلاطل اسنشکا 8 لا مرد له» ونقل المحشى ثمّه في "منحة الال" 
IR a‏ تقل المحشي 
ت عن النهر" عن الفتح و ا المسألة مفرعة على 
القول الثاني» ا عدم الاشتراط دون ارول فسبحان من لا 2 


]۲٤۷۷[‏ قوله: لم يصح العقد إلا برضاها؟“: أي: لم ينفذ. 


٠/٣ "البحر" كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفای‎ )١( 

(۲) "البحر"» کتاب النکاح» باب الأولیاء والکفای .٠۹۸/۳‏ 

Do Ka a ES 

)٤(‏ "منحة الخالق"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفای ۱۹۸/۳ء (هامش "البحر"). 

)١(‏ "رمز الحقائق'» لأبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني» 
(ت ٥‏ ٥۸ه).‏ (افهرس م خطرطات ۳۹۹/١ ١‏ "كف الظنرة" 5٠6/١‏ ن: 

)١(‏ لم نعثر عليه في هامش "منحة الخالق". 

(۷) "منحة الخالق"» کتاب النکاح» ۱۹۸-۱۹۷/۳ء (هامش "البحر"). 


س 


(۸) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۰۹/۸ تحت قول "الدر": وقيل: يشترط. 


www.dawateislamıI.net 


E قوله: “ صح عنده نحلافا‎ ]۲٤۷۸[ 
الببحث عن المهر رضا بكل مهر.‎ 


]۲٠۷۹[‏ قوله: أي: إذا رضيت بذلك": 


آقول: لا وجه له» وقد جعله الإمام رضا بكل مهرء وإِنما مبسّى ذلك انه 
فضوليا لو زوج بعْبْن فاحش كان منعقدا قطعاء وإنّما معناه نفذ ولزم» قال في 
ONT‏ ا ا 

٤۸۰ [‏ ۲] قوله: و رضیت به صح و إلا فاا E‏ 

قول : اه اام ا الت عن دک ال رابک من ا 
اشتراط رضاها بعده وقد رضيت» نعم! مقتضاه أن الولي إذا كان هو ال وكيل 


)١(‏ في "رد المحتار" عن "البزازية": وإن لم يذكر المهر فزوج الوكيل بأكثر من مهر 
المثل بما لا يتغابن الناس فيه أو بأقل من المثل بما لا يتغابن فيه الاس صح عنده 
حلافاً لهماء لكن للأولياء حقٌ الاعتراض في حائب المرأة دفعاً للعار عنهم اهي 
أي: إذا رضيت بذلك. ومقتضاه: أنه إذا كان ال وكيل هو الولى -كما في حادثتنا- 
ورضیت به صح وإلا فلاء تأُمّل. 

0 السار بايا ي 4۹/۸ حت فول الدر :وقل؟ درط 

(۳) المرجع السابق. 

.۲٠٠/۳ "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في ال وكالة بالنکاح وغیرهاء‎ )٤( 


is 


)٥(‏ "رد المحتار'“ باب الولي» E‏ و رط 
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SEED: 


سے لر 
we‏ 


ونقص لم يكن له حقٌ الاعتراض؛ لاله قد رضي به» فسعيه في نقض ما َم 
من جهته مردود علیه» تأمّل. 
]۲٤۸۱[‏ قوله: ‏ أي: ناقلا تصحيحه عن "الكافي": وكذا صححه 
في "الكفاية" كما في "جامع الرموز"“» وفي "الذراية" كما في "البحر". 
[۲۸۲] قوله: 7 (رده الكمال) بقوله: وما الفا ا بشیء: 
قد أجبنا عنه على هامشه» فراجعه. 


)١(‏ بعد قول الشارح: وقيل: يشترط [أي: علمها بالمهر] وهو قول المتأحرين» "بحر" 
عن "الذحيرة"» وأقره المصتف» وما صححه في "الدرر" عن "الكافي" رده الكمال. 

في "رد المحتار": (قوله: عن الكافي) أي: اقلا تصحيحه عن "الكافي"» فافهم. 

o 

(۳) "حامع الرموز"» كتاب النكاح» فصل الولي والكفؤ .٤٦۲/١‏ 

(€ التخر ٭ كاب النكاح» باب الأو لياء والأكفاي ۰۱۹۹-7۳ 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: رده الكمال) بقوله: وما ذكر من التفصيل ليس بشىء؛ 
لن ذلك في ترويجه الصغيرة بحكم الجبر» والكلام في الكبيرة التي وجب 
مشاورته لهاء والأب في ذلك کالاأجنبي. 

5( اا ا کت قول ادر رده الکمال. 

(۷) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الفح" على قوله: (والكلام 
في الكبيرة التي و جحبت مشاو رته لها والأب E‏ کالاجنبی): ("الفتح"» ۱۹۹/۳). 

أقول: الإمام النسفى لا يغفل عن مثل هذا وإتّما محط نظره -رحمه الله تعالى- أن 
سكوت البالغة البكر عند الاستغمار أو بلوغ E O E‏ 
المستأمر أو المزوّج هو الولي الأقرب» والولي في نكاحها بعد بلوغها ليس إلا 
وليها في صغرها غير أنه يكون الجبر في صغرها ويبقى ولي استحباب بعد كبرها 
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وشيء RR‏ اه ن ا في نکاح 
ا ا ا ا ولي نكاحها الكذائي بعد بلوغها 
فو یکوت سکرھا رضا إن اتام او زر ج أا اب ار الجد بعد رل قي نكا 
صغيرة بغير كفو أو بغبن كثير لأّه لا يفعله إلا لمصلحة راجححة فيكون أيضا وليا 
في نکاح کذا بعد کبرھا فیکون سکوتها رضا إذا كان هو المستأمر أو الموج فهذا 
ما عناه ولا یمسّه ما ذکرتم. اما قولکم: کر الفاح هن الاب ان تک ال 
لما يربو عليه لا يقتضي رضاها بت ركه لتلك المصلحة فقد لا تختار ذلك... إلخ. 

("الفتح"» کتاب النکاح» )۱۹٦٦۹/۳‏ 


أقول: علمنا بأن أباها وافر الرأي كامل الشفقة لا يختار لها إلا ما هو أحسن وأكمل 


يرحح رضاها بما يعمله ولا ينزل عن أن يعارض هذا المعارض أعنى: ترك التسمية 
أو تسميته الناقص فيهما تراض وتبقى خحبيئة الرضا راححة كما کانت. ألا ترى! 
أن الشرع حعل سكوتها إذنا نظرأ إلى انها تستحيي عن إظهار الرغبة لا عن الرّد 
کما قم فی الکاب قار لاط آنا ربا سكت عن الرة عرفا عارص قضها 
الحوف والحياء ولم تترجح قط حبيئة الرضاء ١٠‏ 
(هامش الفتح » ص۱۹١-١٠).‏ 
)١(‏ في المتن والشرح: رفإن استأذنها غير الأقرب) كأجنبيٌ أو ولي بعيد (فلا) عبرة 
N e E a N a‏ 
رضاهما یکون بالدّلالة کما ذکره بقوله: (أو ما هو في معناه) من فعل يدل على 
الرضا (ركطلب مهرها) ونفقتها (وتمكينها من الوطء) ودخوله بها برضاهاء ‏ ظهيرية 
(وقبول التهعة) والضُحك سرورا ونحو ذلك» بخلاف خدمته أو قبول هديته» اه. 
ذد کر هتا فی الفتح دلالات من الأفعال التي کت ها ال ضا قال: الحق ا الكل 
من قبيل القول إلا التمكين» فيثبت بدلالة نص إلزام القول؛ لأنه فوق القول. 
("الفتح"» ۱۹۸/۳). 
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"النهر": أقول: ليس زيادة من "النهر"؛ لأنه موجودٌ في "البحر". 

[] قوله: 7 لأن مراده إدخال الجميع: 

أقول: هذا عجيب! قإن مراده إدحال كل دلالة فعلية فى القول بقول": 
و اول و غ ا که ر ل ا ل اله 
مطلقا من باب الرّضا ولو بالسكوت» وليس هو فوق القول كالتمكين» وقد 
E GN RO E‏ 
ا و 

فأقول: وھ بل مجرد صوت خفي يسمعه هو لا سائر الناس» ولیس 
کل صوت حرفا كالعُطًاس والْجُشًاء والتنحنح التي لا يصل بها حرف» وفساد 


= قال العلامة الشامي: واعترضه في البحر : يول اة ل قول ل کرات 
زاد في e‏ في مسائل السكوت. 

E NN BS A "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي»‎ )١( 
رضاهما يكون بالدلالة... إلخ.‎ 

(۲) "البحر"» کتاب النکاح» باب الأولیاء والأکفای .۲٠٤/۳‏ 

ودف ار ردا عرةف سال السكرت. فل وه ق ن مضي 
کلام 'الفتح ' ا ار و ا و ا م اکت 
لن مراده إدحال الجميع تحت القول؛ ولذا لم يستشن إلا ا إلخ. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» ۲۱۲/۸ تحت قول "الدر": لن رضاهما... إلخ. 

. ٠٦۸/۳ الفتح » کتاب النکاح» باب الأو لياء والأکفاء»‎ )٥( 

.۲٠٤/۳ "البحر"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأکفای‎ )١( 
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الصّلاة لا يقتصر على الحروف بل بكل عمل كثير والضحك كتير والبسّم قليل. 

ولقن سلمنا فماذا يقال في التبسّم؟! مع أله رضا في الصحيح ا 
N aS ONE a‏ 
وبقي أيضاً قبول الَفَقَة وقبول المهرء فإنّهما يحصلان قطعا بلا تكلم بحرف» 
لکن قد ANN Ss VIO NE UE‏ 
فقد يكون استهزاء كما أفاده في "الخانية"”“ وغيرها. 

]۲١۸٠[‏ قوله: " ومعناه: سكت عن نفي الولد لا عن جواب التنّهنعة“: 

لیس هکذا بل لو سكت أصلا بل لو لم تكن تُهتئة رأساء ومضت مدَنها 
وکت ار ل لف انظ فو 


9 قو له: وما الجواب عن اعتراض ا المجحيب السيد‎ ۲ ۸٦| 


(۱) انظر "الفتاوی الرضوية".» کتاب النکاح» .۱٤۸-۱٤١/۱۱‏ 

(۲) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» .٠١۸/١‏ 

(۳) وآما قوله في "النهر": ولهذا عدذوه في مسائل السكوت» ففيه أن المذكور في مسائل 
السكوت قولهم: إذا سكت الأب ولم ينف الولد مدّة التهنعة لزمه» ومعناه: سكت عن 
تفي الولد لا عن جواب التهنعةء وأمّا الجواب عن اعتراض "البحر" بأن قول "الفتح": 
إله من قبيل القول أي: لا من القول حقيقة بل هو منزل منزلته فلا يرد السكوت 
عند التهنفة» ففيه أنه لو كان مراده ذلك لم يحتج إلى استثناء التمكين... إلخ. 

ر العار کاب اکا باب لرل 0/۸ تحت رل الذر ا لان 

رضاهما يكون بالدلالة... إلخ. 

(ه) "الفتاوی الرضوية"» کتاب النکاح» .٠٤۹-۱٤٤٥/۱۱‏ 

)٩(‏ "رد المحتار"» باب الولي» ۲۱۲/۸ تحت قول "الدر": لان رضاهما... إلخ. 

کاپ اکا باب رل ۲/۲ 
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[r éeav|‏ قو له: ولو خلا بها برضاها ھل یکون إجازة؟ لا رواية لهذه 
المسألة» وعندي أن هذا إجحازة اه وفي "البزازية": الظاهر أنه إحازة': 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
اقول ون هاا ردت الم والغان والها لان وة رتاه لا 
کانت امارد ال فا ف دو الافال ادرو ج کا 9 د 
]۲٤۸۸[‏ قوله: ” أي: إن کانت تخدمه من قا : 
مثله في "طط" إلى آحر القول. 
[۲۸4] قال: ° ا لكر اقول قولها): لإنكارها الملك 
عليهاء بخلاف ما إذا اعت رذها بخيار البلو غ وقال الو ج: بلغت أو بلغك 


(0 ا الاد کات النكاح» باب الولي» ۳/۸ 1 3 حت قول ودحوله ا 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب النكاح» الرسالة: ماحي الضلالة... إلخ .٠٤١۷/١١‏ 

(۳) قوله في الشرح: (بخلاف خدمته) آي: إن كانت تخدمه من قبل» ففي "البحرا 
a UT a a aoe‏ 
برضا دلالة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» ۲۱٤/۸‏ تحت قول "الدر": بخلاف حدمته. 

(ه) "ط"» کتاب النکاح» باب الولي» ۴۲/۲. 

)1( في المتن والشرح: (قال) الزوج للبکر البالغة: (بلغك النکاح وک وقالت: 
ردذت) النكاح رولا بينة لهما) على ذلك (ولم يكن دحل بها طوعا) في الأصح 
(فالقول قولها) بيمينها على المفتى به وتقبل بينته على سكوتها؛ لأله وحودي بضم 
الشفتين ولو برهنا فيينتها أولى... إلخ. 

E (۷)‏ تاف النكاح» تات الوليء ۸/۸ ۱ ٣‏ 
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بعد بلوغك فسكت فإن القول قوله؛ لأنها تدعي رفع الملك الثابت؛ لأن الكا- 

کا ود ا واا ل ا را کرام ان 
]۲٠۹۰[‏ قوله: ‏ وعلى عكسه": كما لو اذعى الطلاق وأنكرت. 
[۲٤۹۱|‏ قوله: فرق ETT‏ يدعي فساد ملك نفسه» وهو 


.۲۲۳/۸ انظر "الد" كتاب النكاح» باب الولي‎ )١( 

(۲) ذكر في "البحر" في باب المهر عند الكلام على النكاح الفاسد ما نصه: وإذا 
ادعت فساده وهو صحته فالقول له وعلى عكسه فرق بينهما وعليها العدة ولها 
نصف المهر إن لم يدخحل والكل إن دحل» كذا في "الخانية"» وينبغى أن نستشى 
منه ما ذكره الحاكم شهيد في "الكافي": من آنه لو اذعی احدھما أن النکاح کان 
في صغره فالقول قوله» ولا نکاح بینهماء ولا مھر لھا إن لم يکن دخَل بها قبل 
الإدراك اه. قلت: وقد علل الأحيرة في "البزازية" عن "المحيط" بقوله: لاتلافهما 
في وجود العقدء وعللها في "الذحيرة" بقوله: لأن النكاح في حالة الصغر قبل 
إحازة الولي ليس بنكاح معنى... إلخ وذكر قبله: أن الاختلاف لو في الصحة 
والفساد فالقول لمعي الصحة بشهادة الظاهر» ولو في أصل وجود العقد فالقول 
لمنكر الوجود. قلت: وعلى هذا فلا استثناء؛ لأن ما في "الحانية" من الأول وما 
في "الكافي" من الثاني ثم إن الظاهر أن ما نحن فيه من قبيل الاحتلاف في أصل 
EE A E‏ 

) لا کتاب النكاح» باب الولي» T1A/A‏ ان قول الد" فالقو ل قولها. 
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]۲٠۹۲[‏ قوله: وعليها العدة ولها نصف المَهر": 
كما في النكاح الصحيح؛ O E‏ 
[۲۹۳] قوله: فالقول قوله: لأنه منکر. 
]۲۹٤[‏ قوله: ولا نکاح بینهما: أي: إن لہ E a‏ 
الاحتلاف كان في الوجود والعدم» وقد قبل قول نكر الوخوذ: 
]۲٤٠۹٥[‏ قوله: ا لعدم نبوت النكاح. 
]۲۹٩[‏ قوله: إن لم یکن دحل بي 
اما آل جول وو جت العقر وهو مهر المثل. 
]۲٠۹۷[‏ قوله: ما في "الخانية" من الأوّل: 
]۲١۹۹[‏ قوله: وكذا المسألة الآتية“: مسألة البلو غ . 
)0 ا المختار "ء کاب النكاح» یاب الولي» ES TIAA‏ ل ا فالقول ا 
)٤(‏ المرجع السابق. 
)٦(‏ المرجع السابق» ص۹٠۲.‏ 
(Y)‏ المرحع التسابق: 


(۸) المرجحع السابق. 
)٩(‏ انظر "الدرٌ"» کتاب النکاح» باب الولي» ۲۲۳/۸. 
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]٠٠٠١[‏ قال: ‏ أي: "الدر": لأله ُحودي بضم الشفتين: 

آي: سواءِ کان حقيقيا -وهو عدم التكلم- أو حکميا وهو لتکلہ 
بكلام أجحنبيّ- و كونه وُجوديا في الحكمي ظاهرء وأمّا في الحقيقي فلما ذكر. 

أقول: لکن یرد عليه انها إن فتحت فاها لتقول شيعا تم لم تقل لم يكن 
هناك ضمًء وإن شهد الشاهدان بما وقع لم يفد فتح الفم شياء وبقي أثها لم تقل 
عد» وهو عدم» فلعل الأولى التعليل بأثها وإن نفت صورة فقد أثبتت النكاح» 
والعيرة بالمعنى. 


CC قو له: کان‎ lro] 


)١(‏ سبقت العبارة في ما نقانا من الشرح: (وتقبل بينته على سكوتها؛ لأنه وحودي... إلخ. 

(© اللر » كانت النكاح» باب الولي» NAR‏ 

)۳( نا بحت أن السكوت وحودي أو عدمي» والشهادة لا تقبل على النفي» فإن كان 
السكوت عبارة عن عدم الكلام فهو عدمي لا تقبل البينة عليه» وإن كان وجوديا 
عبارة عن ضمٌ الشفتين تقبل البينة عليه. وقال في "البحر" تعليلا لقبول الشهادة: أو 
هو نف حيط به علم الشاهد فيقبل» وبحث في "السعدية" في وحودية السكوت: 
اد الكت رد الک وک عه اراب بان هذا تفسير باللازم» وبحث 
فيها في قبول الشهادة على تقدير عدميته: بأنه محالف لما في أيمان "الهداية" من 
باب اليمين في الحج وألا م ن الشهادة على النفي ا 
أحاط به علم الشاهد أو لا اه. وكذا قال في 'البحر" هناك: الحاصل: أن الشهادة 
على النفي المقصود لا تقبل سواء كان نفياً صورة أو معنى» وسواء أحاط به علم 
الشاهد أو لا اه. 


لك 


)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» »۲۲١/۸‏ تحت قول 'الدر": لأنه وحودي... إلخ. 
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أقول: وعلى هذا يندفع ما كان يتراءي لي من الجواب أنها وإن قامت 
على النفي صورة» فهي n OU E‏ المقصود إثبات النكاح» 
فليتأمّل. فإن ف 0 ما يد مقالي» والله تعالى أعلم. 
فسکت» وقالت: لر رددت) (ولا بينة لهما) على على ذلك (ولم يکن 
دحل بھا طوعا) في الأص قولها) بيمينها على 
على سكوتها؛ لاله وحودي بضمٌ الشفتين» ولو بُرهَنا فبيّشّها أولى» إلا أن 
يبرهن على رضاها أو إحازتها 

فال 9 أحمد -رحمه الله- في ب ا 

وقوله: (يبرهن على رضاها أو احازتها أي: م 

[۳ ۲۰۰[ قوله: )6( أو خا 


.٠١٠/١ "حامع الفصولين"» الفصل الثاني عشر فصل في الشهادة على النفي»‎ )١( 

(۲) "الدر"» کتاب النکاح» باب الولي ۲۲۱-۲۱۹/۸. 

(۳( ا الرضوية"» کتاب النکاح» ١١/١۷ه.‏ 

)٤(‏ في E‏ والشرح مصلا بعبارة المتن المذكورة: ركما لو زرّجها أبوها) مثلا 
زاعما عدم بلوغها (فقالت: آنا بالغة» والنكاح لم يصح وهي مراهقة» وقال الآب) 
أو الرّوج (بل هي صغيرة) فإن القول لها إن ثبت أن سنھا تسع» وکذا لو ادعی 
المراهق بلوغه» ولو برهنا فبيّنة البلوغ أولى (على الأصح). 

في "رد المحتار": واستشكل بعض المحشين تصور البرهان على البلو غ. قلت: وهو ممكن 
بالحبّل» أو الإحبال» أو سن البلوغ» أو رؤية الم أو المني كما في الشهادة على الزنا. 

( 6 د لار اف لول E E OEE‏ 
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أقول: أمّا الشهادة بالحبل فظاهرء والإحبال كيف يشهد به؟ فإن فرض 
منه!» اللهم إلا أن يكون المراهق زوج المرأةء نعم! المرأة التى حومعت يتأتّى 
لها الشهادة ببلو غ الذي جامعها بإحباله إيّاها لإحاطتها بحال نفسها علماء 
وهذا يعم الزوجة والمأتية شبهة أو كرْها أو غير ذلك. 

OPA, aa 

: قوله: او رۉية الم أو المني‎ |]  >[ 

أقول: في رؤية الدم نظر فإنه يكون حيضا واستحاضة وقد دلت مسائل 
كثيرة في كتاب الحيض أن الذّم يشتبه كثيرا على التى رأته» لا تعرف الحيض 
من الاستحاضة فكيف غيرها؟ اللهم إلا أن تشهد المرأة انها رأتها تلقى الدّم 
ثلائة آيام إلى عشرة كل يوم ترى الشاهدة بروز الدم من فرجحها وهكذا 

وقد قال في ا من باب التعليق : (رحل له امر اة بنت أربع 
عشرة وغلام ابن أربعة عشر فقال للمرأة: إذا حضت فأنت طالق» وقال 
للغلام: إذا احتلمت فأنت حل فقالت الجارية: قد حضت» وقال الغلام: قد 
احتلمت» قال: تصدق الجارية ولا يصدق الغلام قال: لأن في الغلام يمكن 

ا ت ت : u. 1 ٠‏ 
و فف لها رها فا رلا اف لک دك فى النهادات قول 
)١(‏ "رد المحتار"“ باب الولى» ۲۲۲/۸> تحت قول "الدر": ولو برهتا. 
(۲( "الحانية"» كتاب الطلاق» باب التعليق»› BE‏ 
(۳) لم نعثر على هذا الكلام؛ لأنه من الأبواب المفقودة من هذا الكتاب. 
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و 


قاد السا قل الحض غ م لكا ا 

[ه١٠٠۲]‏ قوله: ‏ والذي يتغابن فيه الناسٌ ما دون نصف المه ": 

قلت: وهو الأوفق بمسألة التيمّم وحواز التوضّى إذا لم يجد الماء إلا 
بضعف قيمة المثل»› راك ى "اق ٠‏ وک ار 
الجوهرة' م تقل: (والأقرب القول ااي كما لا يفي اه فم قال. 
(تأمٌل) اه. 

أقول: ولعل الفرق أن الماء يبا ع بشىء قال فلا يؤثر فيه عبن قليل؛ لأ 
قليل من قليل ما لم يبلغ النصف بخلاف المهورء فالعشر من الكثير غير يسير» 


)١(‏ "معين الحكام فيما يتردد بين الحصمين من الأحكام": للشيخ علاء الدين أبي 

اللحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي» قاضي القدس' (ت٤ ٤‏ ۸ه). 
( كش الطوت 0 ۷5/۲ : 

(۲) (وللولي إنكاحٌ الصغير والصغيرة) حبرا (ولو تيّا) كمعتوه ومجنون شهرا (ولزم 
النکاح ولو بعبْن فاحش) بتقص مهرها وزيادة مهره (أو) زوّجها (بغير كضء إن 
كان الولي) المزوّج بنفسه بغبن (أبا أو جدا) وكذا المولى وابن المجنونة (لم 
يعرف منهما سوء الاحتيار) مجانة وفسقا (وإن عرف لا) يصح النكاح اتفاقا. 

في "رد المحتار": (قوله: ولو بعّبّن فاحش) هو ما لا يتغابن الئاس فيه» قال في 
ال ا ا ا اون ن الا 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» »۲٠١/۸‏ تحت قول "الدر": ولو بغبن 
فاحش. 

)٤(‏ "منحة الخالق"» كتاب النكاح» فصل في الأكفایء ۲۳۷/۳ (هامش "البحر"). 
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تم راتت في اعد عن الاج الرعاج ما فصا رالد این کک 
ها درن اف الور وق > ما ون فض اه قاد آ اکل هب 
المعتمد وأن الثاني ضعيف وهذا عين ما كان ظهر لي والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

[۲۰] قوله: ° وقالا: لا يجوز أن يزوجها غير كف,": 

أي: لا يصح النكاح كما في "الهداية". 

[۰۷] قوله: لکن في هذا کلام نذکره قرییا: ص .° وص ۲ 


وحقق أن الكفاءة معتبرة من حانب المرأة أيضا إذا كان الروج صغيرا. 


.۲۹٤/۱ "الهندية"» کتاب النکاح» الباب الخامس في الکفای‎ )١( 

(۲) قال العلامة الشامي: وهذا [أي: صحة ما أنكح الأب والجد بغبن فاحش آو غير 
كفۇ] عند الإمام» وقالا: لا يجوز أن يزوٌجها غير كفء ولا يجوز الحط ولا الزيادة 
إلا بما يتغابن الناس» "ح" عن "المنح". ولا ينبغى ذكر المقال الأوّل؛ لأن الكفاءة 
غير معتبرة في جانب المرأة للرجل» أفاده في "الشرنبلالية"» ونحوه في "ط". 

قلت: وعن هذا قال الشارح: (أو زوّجها) مضافا إلى ضمير المؤلثة مع تعميمه في العَبْن 
الفاحش بقوله: (بنقص مهرها وزيادة مهرم فلله دَره» ما أمهره! فافهم. لكن في 
هذا کلام E‏ 

E RE e 

)٤(‏ "الهداية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» ١۹۷/١‏ ولفظ "الهداية": لا يجوز. 

(ه) "رد المحتار"» باب الولي ۲۲۹/۸ تحت قول "الدر": أو زوجها بغير كفء. 

)١(‏ انظر المرحع السا ص ١‏ تحت فول الدر لو ين لو كله القدر. 

(۷) انظر "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب الکفاءة ۲۸۸-۲۸۷/۸ تحت قول 


و ت 
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ET قال: أي: "الدر": (إن کان الولي) المزوج‎ ]۲٠١۸[ 


[۲۰۰۹] قال: آي: "الدر": (و إن عرف لم“ : 

أقول: عدم الصحة في إنكاح خا غه فاا ار ادا کان هو 
ا د ی ا رو ا 
زوج الج المعروف به حال قيام الأب والأب غير معروف به يجب أن 
ينعقد موقوفا على إحازة الأب؛ لأله عقد وقع وله مجيز» هذا ما ظهر لي 
وها اھ ا 

فان قلت: ليس قد صرح في "البحر"”“ وتبعه في "الحيرية"“ في بالغة 
زوحت نفسها غير كفاء بلا رضا ولي أنه باطل ما لم برض به الولي صريحا 
قبل التكاح عالما بأنه غير كفء فلا يفيد الرضا بعده فكذلك ينبغي هاهنا أن 
ييطل تزويج غير الأب والجد ولو مع قيامهما إذا لم يكن و كيلا عنهماء وكذا 
روه الا الد كرر عه فا اا رل بيد يا رة بعدل؟ لأن الاحازة إتما 
تلحق الموقوف وهذا وقع باطلاً فلا يجاز؟ 

ا اناا رال فدح وا ا 


بغبن فاحش عند الإمام» وهو المعتمد» فإذا صدر هذا العقد من غيرهما حال 


(۱) "الدر"» کتاب النکاح» باب الولي» .۲۲٣-۲۲۰٣/۸‏ 

0 ر کاب الاچ باب الر 00/4 

(۳) "البحر"» كتاب النكاح» فصل في الکفاءة» ۲۲۹/۳. 
)٤(‏ "الخيرية"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفايء .٠٠/١‏ 
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قيامهما أو من الج حال قيام اا کان صدر من فضولي وله مجیزء أَمَّا 
لبالغة فلا ولاية عليها لأحدٍ فلا تكون فضولية في تزويج نفسها فذهب التوقف 
ولم يبق إلا الفاذ أو البطلان» والأوّل منتض إذا تروّحت من غير كضء بلا رضا 
ولي فتعيّن الثاني» والباطل لا يجاز ولا كانت إجازة ما فعلت في نفسها بيد 
الولي لانقطاع الولاية بالبلو غ فلا معنى للتوقف فلا يفيد الرضا بعده. 

وكذلك اللرُوم به من جد غير معروف به إّما هو إذا كان هو الولي ولا 
EE o OC E ss‏ 
صدر من فضولي؛ إذ لا ولاية للحد مع قيام الأب» فلا يملك الإنکاح من 
کف فضلا عن غيره وقد وقع ولا مجيز له؛ لكون الأب معروفا بسوء 
الاحتيار» فو حب البطلان. 

lro. |‏ قال : ا "الدر": (وإن عرف لا) يصح النكاح فا(“ 

ات ا ف کا اوغا افش کی اا ف 
Nap Rag aN BS‏ 
وو و ق ا و 


.۲۲۷/۸ "الد" كتاب النكاح» باب الولي»‎ )١( 

(۲) هامش "غمز عیون البصائر'» ص-۲۲۳-۲۲۲. 

(۳) هامش الخيرية » ص٣.‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الکفاءة» ۲۹۱/۸» تحت قول "الدر": لا 
حيار لأحد. 


oT ا کتاب النکاح» باب الأو لياء والأكفاي‎ )٥( 
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و 


]۲١۱۱[‏ قوله: ‏ إن لم یکن يعرفه": 

لفظ "الحانية": (إن لم يكن أبو البنت يشرب المسكر وكان غالب 
أهل بيته الصّلاح... إلخ)» ومثله يأتي في الكتاب عن "البزازية" ص٦‏ ۲ه“ . 

[۲] قوله: 7 لان المسألة مفروضة... إل : 

فلو کان وقع باطلا لم يتوقف على عدم رضاها. 

Ka ET قوله:‎ |۲١۳ [ 


ا ا و کی اک ق ا 
د لو زوج بنته الصغيرة ممن ينكر أنه ت المسكر فإذا 
هر مدمن لهي وقالت: ل أرضی بالنكاح» ا بعد ما ت ا یکن يعر فه 
الاخ به و کان غلبة أهل بىته صالحین فالنكاح باطل؛ لاله 0 زوج على ظن 
ره کفءِ أاھ. 

(۲( ود المفر: باب الولي» ST‏ تحت قول ل وإ عر ف... إلخ. 

)۳( اة کات النكاح» فصل في ا ۱ 

(٤(‏ انظر a‏ امار کات النکاح» باب أ لكا ۸ (Trio—¥f,‏ تحث قول 
'الدر': فليس فاسق... إلخ. 

(ه) قال العلامة الشامي: النكاح باطل معناه: اه سيبطل كما في "الذحيرة"؛ لأن 
السا مفروضة فيما إذا لم ترض البنت بعدما كبرت كما صرح به في "الحانية" 
و 'الذخيرة" وعيرهما. 

)1( ر امار باب الولي» CYYTA/A‏ تحت قول الك“ وإ عر إلح. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) "البزازية"» كتاب النكاح» الفصل الحامس» ١١١/٤‏ (هامش "الهندية"). 
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]۱٤[‏ قوله: ° لعدح ار 
أقول: الأولى إسقاط "المحض" فإنّه إذا كان الزوج كفغا والمَهّر وافرا 
فلا ضرر أصلا. ١۲‏ 


إق اقل و 2 

أقول: وهذا واضح جلى فإن الذي سو غ إنكاح الأب من غير كفء 
وهو کمال نظره ووفور شفقته قام هاهنا أيضا كما في تزویجه بنفسه» نعم! 
إذا وكل أن يزوّحها ولم يعيّن غير الكفء فزوّحها الوكيل من لا كافنها 
فلا شك أن المسوٴ غ معدوم فلا يجوز. ١١‏ 

]۲٠١١[‏ قال: أي: "الدر": رلا يصح) التكاح (من غير كفْى“: 


)١(‏ في "رد المحتار" بعد تعليل بطلان النكاح: ومقتضى التعليل أن السّكران أو 
المعروف بسوء الاحتيار لو زوّجها من كفء بمهر المثل صح» لعدَّم الضرر 
الخ 

(۲) "رد المحتار"» باب الولي ۲۲۹/۸ تحت قول "الدر": فروّجها من فاسق... إلخ. 

(۳) في المتن والشرح: (وإن كان المزوّج غيرهما) أي: غير الأب وأبيه ولو الأمٌ أو 
القاضي أو وكيل الأب» لكن في ال ا صح. 

ها اا ف و لاف حر فاح ا ر کار کا 
ا بحثه العلامة المقدسى. 

)٤(‏ رد المحتار'» كتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۳۰/۸ تحت قول "الدر": لو عين 
ا 


TFA لر ”کات النكاح» باب الولي»‎ )٥( 
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و 


أقول: ظهر لك مما قدمنا"“ في الج أن الحكم بعدَم الصحة إّما هو 
إذا كان غير الأب والجد هو الولى أو أحذحما وقد غرف سوء الأختيارء ما 
لو زوج غيرهما بقيام ولاية أحدهما غير معروف به فلا يبطل بل يتوقف على 
إحازة الولي؛ لكونه عقدا صدر من الفضولي وله حين وقع مجيز. ١١‏ 

مطلب مهم: هل للعصبة تزويج الصغير امرأة غير كفء له؟ 

[۱۷] قوله: فلم أر شيعا صريحا في ذلك": 

أقول: الشيء الصريح في هذا ما في "الخيرية"“ عن "البحر" من قوله: 
(فظاهر كلامهم: أن الأب إذا كان E e‏ الاحتيار لم يصح عَقده بأقل 
من مهر المثل ولا بأكثر في الصغير بعبْن فاحش ولا من غير الكفأء فيهما 
سواء كان عدم الكفاءة بسبب الفستق أو لا... إلخ). وكأصرح شيء كلام 


)١(‏ انظر المقولة |۹ : 2 قان: ا ا (وإن عرف لا). 

(۲) في المتن والشرح: (لا يصح) التكاح (من غير كفاء أو بغبن فاحش أصا. 
a E OG ee‏ 
ولم يجز ذلك لغير الأب والجد"» ومقتضاه أن الأخ لو زرح أحاه الصغير امرأة 
أدنى منه لا يصب وفيه ما مر عن "الشرنبلالية": من أن الكفاءة لا تعتبر للرّوج 
كما سيأتي في بابها أيضاء وقدّمنا أن الشارح أشار إلى ذلك أيضا وقد راحعتُ 

کی ا ا ن 

(۳) "رد المحتار"» باب الولي» مطلب مهم: هل للعصبة تزويج الصغير امرأة بغير كفء 
له؟» ۲۳۲/۸ تحت قول "الدرٌ": لا يصح النكاح من غير كضفء. 

۳/۱ "الخيرية"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاى‎ (٤( 
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"الحانية"“ حيث يقول: (إذا زوج الرحل ابنه امرأة بأكثر من مهر مثلها أو 
زوج ابنته الصغيرة بأقل من مَهر مثلها أو وضعها في غير كفء أو زوج ابنه 


۶ 


الصغير أمة أو اف ا وال ا ر ا ال 


وقال صاحباه رحمهما الله تعالی: ل يجور» وأجمعوا على آنه È‏ يجور ذلك 
E‏ 


9 


من غير الأب والجة ولا من القاضي)» وأبين شيء فيه كلام 'الهندية 
قال: (لو زوج ولده الصغير من غير كفء بأن زوج ابنه أمَة أو ابنته عبد أو زوج 
عبن فاحش بأن زوج البنت ونقص من مهرهاء أو زوج ابنه وزاد على مهر امرأته 
El LN ENE‏ 
لاس فيهء قال بعضهم: فأمّا أصل النكاح فصحيح» والأصح أن النكاح باطل 
عندهماء "كافي". والحلاف فيما إذا لم يعرف سوء احتيار الأب» أمّا إذا عرف 
فالنکاح باطل اجات وکا کا ا اج الوهاج ) اجا 

]۲١۱۸[‏ قال: أي: "الدر": " (وبمهر المثل صت“ 

وفرق بينه وبين نكاح الفضولي فنكاح الفضولي a‏ 
ونكاح الولي نافذ غير لازم كما في "الهداية"“ وشتان ما بين الوه والنفاذ. 


.٠١١/١ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الأولياء‎ )١( 

(۲) "الهندية"» کتاب النکاح» الباب الحامس في الأکفای .۲۹٤/۱‏ 

(۳) (وإن كان من كفء وبمهر المثل صح و) لكن (لهما) أي: لصغير وصغيرة 
وملحق بهما (خيار الفسخ بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعدم. ملتقطا. 

ر( الكر كاب النكاح» A‏ 

(ه) "الهداية"» کتاب النکاح» باب في الأولیاء والکفای .٠۹٤/۱‏ 
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ف: اعلم: أن هاهنا ثلاثة أشياء: صحة وئفاذ ولزوم. 


فالصحّة أعمٌ من وجه من الفاذء فقد يصح الشيء ولا ينفذ كعقد 
فضولي» وقد ينفذ ولا يصح كبيع بشرط» وقد يجتمعان» وذلك ظاهر. 

E e e E ly 
النافذ غير اللازم بَداهَة» وكذا غير الصحيح؛ لأنّه إن كان باطلا فمعدوم»‎ 
والمعدوم كيف يوصف باللزوم؟ وإن كان فاسدا فهو واحب الفسخ»‎ 
وجوازه ينافي اللزوم» فكيف الوجوب واللزوم؟ وليس أن كلما صح شيء أو‎ 
نفذ لزم وقد ظهر ذلك بما مثلنا.‎ 

إذا علمت هذا فالأقسام أربعة بل خحمسة )١(‏ صحيح نافذ لازم أو 
لان ونه فرت الزن رم سح اف غي ل 
(۳) صحیح غیر نافذ» )٤(‏ نافذ غیر صحیح» و(٥)‏ ما لا ولا ولا. 

الأوّل: كإنكاح الأب ولده الصغير وكتزويج البالغة نفسها من كفء أو 
من غيره حيث لا ولي لها أو برضاهم. 

الغاني: كتزويج ولي غير الأب والجد من كفء بمهر المثل. 

والثالث: تزويج الصغير نفسه أو الصغيرة نفسها بلا إذن ولي» ولهما 
حين العقد ولي مجيز» وکتزويج ا ومنه تزويج الأبعد حال قيام 
الأقرب» وكتزويج البالغة نفسها من غير كفأء بلا رضا الأولياء على ظاهر 
E APT‏ 


والرابع: کالنکاح بالا Ew‏ 
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وأمّا الذي ليس بصحيح ولا نافذ» ويلزمه -بل جميع الأقسام سوى 
الأول- عدم اللزوم» فكتزويج البالغة نفسها من غير كضء ولها ولي لم يرض 
على رواية الحسن المفتى بهاء وتزويج الصغير والصغيرة أنفسهما حيث لا مجيزء 
ونكاح الخامسة والأحت في عدَّة الأحت وغير ذلك. 

فالأوّل: لا يحتمل الفسخ. 

والثاني: يحتاج إلى القضاء. 

والغالث: يرتد برد من له الإحازة من دون حاجة إلى القضاء. 

والرابع: يجب فسخه ولا يحتاج إلى القضاء. 

والخامس: ك: لا شيء فافهم» واللّه تعالى أعلم. ٠١‏ 

]۲٠٠۹[‏ قال: أي: "الدر": (و) لكن رلهما)“: 

أي: سواء زوج غير الأب أو الج عند عدمهما أو عند غيبتهما غيبة 
منقطعة كما صرح به في "الخيرية" ص٣‏ ؟. 

وانظر هل إذا عاد الأب أو الجد حتى عادت ولايته كما نصوا عليه هل 
يكون له أيضا الاعتراض قبل بلوغ الصغيرين أم هو لهما حاصة حى يبلغا؟ 
فالظاهر هو الأوّل؛ لأنّه لدفع ضرر حفي كما في "الهداية""» أو ضرر غير 
متحقق كما في "الفتح" آحر صفحة ۲ه“ فيكون لمن له النظرء وإتما النظر 


(۱) "الد" کتاب النکاح» باب الولي .۲۳٤/۸‏ 

(۲( 'الخيرية'» ا النکاح» باب الأولياء والآكفاى ۱ .o/‏ 
)۳( 'الهداية » كتاب النکاح» باب في الأولياء والآكفاى ۱ 
(٤‏ 'الفتح » کقاتب النكاح» باب الأو لياء والأكفاى 171/7 
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لدفع الضرر» فلماذا يؤحر مع إمكان الحصول قبل أن يتقرر! إن قلنا 
بحصول ذلك للأب والجد ولم يعارضا فهل يكون الإعراض عن الاعتراض 
مبطلا لخيار الصغيرين بعد البلوغ كما لو زوج الأبوان بأنفسهما؟ 

أقول: والظاهر لاء لأن النكاح إذا وقع بغيبتهما فقد نفذ غير موقوف 
على إحازتهما فلا ينسب إليهما إيقاعا ولا إنفاذاء وإعراضهما عن الاعتراض 
لا يوبحب إبطال حقٌ الصغيرين كما إذا لم يزاحما ظالما يتصرف في مالهماء 
فليتأمل» ولیحرّر. ١١‏ 

]۲٠٠۲٠١[‏ قال: أي: "الدر": (حيارً الفس': أي: حيار الاعتراض 
ليفسخ القاضي لما سيجيء. ١١‏ 

]۲٠۲١|[‏ قوله: ‏ والعقد إذا انفسخ يجعل كانه لم يكن كما في 
ا 


(۱) "الدر"» کتاب النکاح» باب الولي» .۲۳٤/۸‏ 

(۲) انظر "الدر"» کتاب النکاح» باب الولي» ۲۳۷-۲۳۹/۸. 

(۳) في المتن والشرح: (ولهما حيار الفسلخ) ولو بعد الدحول (بالبلوغ أو العلم 
بالنكاح بعده) لقصور الشفقةء ويغني عنه حيار العتق» ولو بلغت وهو صغير فرق 
بحضرة أبيه أو وصيّه (بشرط القضاء) للفسخ (فيتوارثان فيه) ويلزم كل المهر. 

في "رد المحتار": (قوله: ويلرم المھں لگن المهر كما يلزم E‏ 
ا كالخلوة الصحيحة كذلك يلزم بوت اها د ال اا ون ذلك 
ا ا ج ق بالخيار فسخ للعقد» والعقد إذا انفسخ يجعل 
کاله لم یکن كما في "النهر '. 

E ET O 
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قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاو ى الرضوية":] 
هذا واعلم أن من العلماء من قرّر له ضابطة وهي أن كل فرقة حاءت 
من قبل الزوج قبل الدحول فإتها تنصف المهر» وكل فرقة أتت من قبَلها 
تسقط وهو الذي يبتتى عليه ما ذكر الشامي“ عن "القهستاني" عن "النظم"» 
ومنھم من استفتی منھا حیار البلو غ لما مر" أنه وإن کان منه لا ینصف بل 
ا وه الى اجار وي لر ار ول رها في ا 


بما إذا ملك الزوحة قبل الحول بشراء مثلا حيث ينفسخ النكاح ويسقط 
المهر كله مع انها فرقة حاءت من قبله وحقق الضابطة بأن كل فرقة حاءت 
من قبله وهي طلاق فإتها تنصف وكل ما جاءت وهي فسخ فإنها تسقط 
ورده في "البحر" بردذة الزو ج حيث تنصف كماعلمت مع آنها فسخ جاء من 
قبله» ثم قال: (فالحق أن لا يجعل لهذه المسألة ضابط بل يحكم في كل 
فرد بما أفاده الدليل) اه. 

هذا هو الذي حمل العبد الضعيف على الاقتصار على ذكر بعض الصور 
وعدم التعرّض لضابط فادرا ا ع م 


)0( انظر 3 لار نابت المهر» Tov‏ تات قول الو بطلاق . 
(۲) انظر "الفتاوی الرضوية"» کتاب النکاح» باب المهر»ء .٠١۹/۱۲‏ 

(۳) انظر "الد" کتاب النکاح» باب الولي» .۲٤۲/۸‏ 

(6( "الذنحيرة . 

(ه) "البحر"» کتاب النکاح» باب الأولیاء والأکفایء .۲۱٤۲-۲۱۳/۳‏ 
)٩(‏ "الفتاوی الرضوية"» کتاب النکاح» باب المهر» .٠١١-۱۲۹/۱۲‏ 
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[۲۲۲] قوله: 0 وما دکره الشتارے 

من أنه لا يلحق الطلاق الفسنح. 

]۲٠١۲۲[‏ قوله: على حلاف ما بحثه في "الفت"": 

قد رجع عنه المحقق ص١۲‏ ج۲ وصرح بعدَم وقوع الطلاق في 
عة هذا الخيار» راحع "البحر" اول الطلاق» ص٥٠۲‏ ج٣‏ . 

]۲۲٤[‏ قوله: ”“ کذا في "الفت"": 


)١(‏ ثم الفرقة إن من قبلها ففسخ لا ينقص عدد طلاق» ولا يلحَقها طلاق إلا في 
الردّة» وإن من قبله فطلاق إلا بملك أو ردّة... إلخ. (من الشرح). 

(قوله: ولا يلحَقها طلاق) أي: لا يلحق المعتدة بعدة الفسخ في العدة طلاق ولو 
ا ح". وإنما تلزمها العدّة إذا كان الفسخ بعد الدحول» وما ذكره الشارح 
نقله في البحر عن النهاية" على حلاف ما بحثه في 'الفتح . رد المحتار . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲۳۸/۸» تحت قول "الدر": ولا يلحقها 
طلاق. 

(۳) المرحع السابق. 

.٠۲٠٣/۳ "الفتح"» کتاب الطلاق»‎ )٤( 

(ه) "البحر"» کتاب الطلاق» .١٠١-٤١ ٤/۳‏ 

)٩(‏ في "رد المحتار": (قوله: إلا في الردة) يعنى : أن الطلاق الصريح يلحق المرتدة في 
عدتها وإِن كانت فرقتها ن ا بالردة غير متأبدة لارتفاعها بالإسلام» 
فيقع طلاقه عليها في العدّة مستتبعا فائدته من حرمتها عليه بعد الثلاث ا 
بو طء زوج آخحر» کذا في الفتح . 

EEE cS 
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سر ټس بل 


ا کا ا و ا حرمة E E‏ 


لها فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة. 

ا E‏ اچ 

رجع ال عر ها اا ص۲۱ ج۲ وصرح بعدم ا 
الحرمة غير مؤبدة» راجع "البحر" صه٥۲»‏ ج٣‏ . 

|٠٠٠٠|‏ قوله: لتصريحهم بعدم اللحاق: أي: عدم لحوق الطلاق. 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الکافر» ٦٤٤/۸‏ تحت قول 
ا 

(۲) واعترضه في "النهر": بأنه يقتضي قصر عدم الوقوع في العدّة على ما إذا كانت 
الفرقة بما يوحب حرمة مؤبدة كالتقبيل والإرضاع» وفيه مخالفة ظاهرة لظاهر 
كلامهم» عرف ذلك من تصفحه اه أي: لتصريحهم بعدم اللحاق في عة حيار 
العتق» والبلوغ» وعدم الكفاءة» ونقصان المهر» والسبّي» والمهاجرة» والإباء 
والارتداد» یکن الجواب عن االفتح ن مراده بالتأبید ما كان من جهة 
الفسخ. 

(۳) "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب الولي» ۲۳۹-۲۳۸/۸ تحت قول "الد 
في الردة. 

.٠۲٠٣/۳ "الفتح"» کتاب الطلاق»‎ )٤( 

(ه) "البحر"» كتاب الطلاق .٤٠١-٤١ ٤/۳‏ 

)٦(‏ "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب الولي ۲۳۹/۸» تحت قول "الدر": إلا في 
الردة. 


ل 
N‏ 


ع 
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[۲٠٠۲۷|‏ قوله: ويمكن الجواب عن 'الفتح' J‏ و ا 

لم يبلغ فهمي القاصر إلى محصل لهذا الجواب بل لا محصل له فإن 
المراد إن كان أن القسلخ من حيث هو فسخ يقتضى الحرمة اقنضاء مو بدا غير 
مؤقت فكل فسخ كذلك» فلیس لنا فسخ مؤقت» ألا ترى! أله لو أسلم بعد 
الردّة لم يرتفع الفسخ الحاصل بهاء وإن كان أن الفسخ يقتضي الحرمة 
NE o a‏ 
اا ا ثم قبل أن أتمم هذا البحث فتح المولى سبحانه وتعالى 
وله الحمد بالجواب وذلك أن ليس المراد عدم تأقيت الفسخ ولا تأبيد 
الحرمة بل تأبّد ما هو فسخ بحيث لا يقبل الروال» أي: يكون ما هو سبب 
الفسخ إذا وقع لم يرتفع» وهذا حاصل في النقوض فإن سبب الفسخ في 
الأربعة الأول قضاء القاضي وهو إذا وقع لم يرتفع» وأمّا السبّي والهجرة 
فخارحان عن البحث رأسا؛ إذ لا عة فيهما كما بيّنه في "الفتح" ص١۲»‏ 
و ا اوھ ا ای ا ی واک ی دار ا ف کک 
الميت حى يعتق مُدبّروه وأمّهات أولاده ويقسم ميراثه؛ بذلك علل في 
'الفتح"“ مسألة التباين في آحر كلامه النفيس عليه» والموت لا يرتفع في 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي ۲۳۹/۸» تحت قول "الدر": إلا في 
الردة. 
)( الفتح » کا الطلاق» .۳۲٠/۳‏ 
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يلحق في عدّته» وقد اعتمده آخحر ص۷۷۸ . 

ولعن سلم ففي الإباء أيضاً إنما تقع الفرقة بتفريق القاضي» والقضاء إذا 
وقع لا يرد بخلاف الردّةء فإن الفسخ فيها بنفس الردّة لا (بقضاء القاضى”) 
وهي تحتمل الروال» فليس ما به الفسخ شبعا ا و به E‏ (عدة الردة 
في النقوض كالإباء) سبق قلم» فإتها أل المسألة. 

وقد صرح في ا ا في عدتها قبل اللحاق» كما يأتي 
قبیل تفويض الطلاق i NA‏ بعد اللحاق فقد التحق بالموتى فتابد 
السبب فلا يلحق الطلاق» وكأئه أراد في النقوض بالردة الرذة مع اللحاق» كما 
حمل عليه كلام الشارح هناء وكلام "البحر"”' أوّل الطلاق فحينعذ يستقيم 


A E a o 


E O E 

)۲( انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» .٠٠١/۹‏ 

ی کا ا 

)٤(‏ لا يبدون في الأصل ويتراءي لي كما أثبتت. ١ا‏ وك اخ 

(6 انظ رد النختار ‏ كناب الطلاق» باب الكاباته ۴66/۹ تحت قول الدر"': 
وردة مع لحاق. 

(( 'البحر" کات الطلاق» .٤١١/۳‏ 


(۷) لا يبدون في الأصل ويتراءي لي كما أثبتت. ٠١۲‏ محمد أحمد. 
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لكن يرد على تعليل "الفتح"“ أن استتباع الطلاق الفائدة فرع عدم تأبّد 
الحرمة في نفسهاء سواء كان السبب مما يزول أو يدوم» وإنما تبطل..." 
حصلت الحرمة ولا E EE‏ أفصح به المحقق في أحر كلامه الذي 
تقلنا“) ر قضية النظر عدم لحوق الطْلاق شيعا من الفسوخ؛ لن الفسحخ 
يجعل النكاح كأن لم يكن كما قَدّم المحشى الآن عن "النهر"» والطلاق 
يقتضي سبقة النكاح ويوافقه كلية ما يأتي متنا قبيل تفويض الطلاق› 


ج 


ص۷۷۷ : (كل فرقة هى فسخ من كل وجه لا يقع الطلاق في عدتها)» 
والحضر الآ خرعا ص:.(16 حى الطلاق دة الطدفن». 
والضابطة التي ذكرها في "البح ر" نقلا عن "النهاية" عن "المحيط": (الأصل 
أن المعتدّة بعدّة الطلاق يلحقها طلاق آحر في العدّة» والمعتدّة بعدّة الفسخ 


.٠۲٠٣/۳ 'الفتح"» کتاب الطلاق»‎ )١( 

(۲) اندرست الحروف من الأصل فت ركنا الفراغ. ٠١۲‏ محمد أحمد. 

(۳) اندرست الحروف من الأصل فت ركنا الفراغ. ٠١۲‏ محمد أحمد. 

)٤(‏ انظر هذه المقولة. 

(ه) انظر "رد المحتار". كتاب النكاح» باب الولي ۲۳۷/۸ تحت قول "الدر": 
ويازم كل المهر. 

.٠١١-٣١۳/۹ انظر "التنویر"» کتاب الطلاق» باب الکنایات»›‎ )٩( 

(۷) انظر "الدر"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» .٠١٦/۹‏ 


(۸) "البحر"“ کتاب النکاح» باب الأولیاء والأکفای ۲۱۳-۲۱۲/۳. 
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لا يلحقها طلاق احر في العدة) اھ. 
لکن اع في الببحر" CEE‏ ج۳ اترا عن االفتح الردة والإباء 
قال: (فلا يقع الطلاق في عدة عن فسخ إلا في هاتين)» وتبعه هو 


والمقدسي والشارح والمحشي» ورأيت في 'العناية" من باب نكاح أهل 
الشرك» ص۳١ه»‏ ج۲ : (طلاق المرتد على امرأته بعد الردة يقع 
بالاتفاق) اه. 

وذكر" في تعليله: (أن وقوع الطلاق تابع لإمكان ظهور أثره» وحيث 
CER OCS gE O aS‏ 
المَحرَميّة فإن المحليّة غير متصوّرة أبدأ فلا يمكن ظهور أنّره وعن هذا قالوا: 
إذا ارتدٌ الرحل ولحق بدار الْحَرْب لم يقع على المرأة طلاق؛ لأن تباين 
الدارين مناف للنكاح» فكان منافيا للطلاق الذي هو من أحكام النكاح» فإن 
عاد إلى دار الإسلام وهي في العدة وقع عليها الطلاق؛ لن المنافي وهو تباین 
الدارين قد ارتفع» ومحليّة الطلاق بالعدّة وهي قائمة فيقع» وإذا ارتذت 
ولحقت لم يقع طلاق الزوج عليها عند أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه؛ لأن 
العدة قد سقطت عنها عنده لفوات ا من کان في دار ا 
فهو كالميّت في حقناء وبقاء الشىء في غير محله مستحيل» والعدة متّى 
١(‏ "البحر"» كتاب الطلاق» .٤١٤/۳‏ 


(۲) "العناية"» باب نكاح آهل الشرك» ۲۹۷/۳» (هامش 'الفتح "). 


)( المرحع الاب ۸ ؟. 
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سقطت لا تعود إلا بعود سببها بخلاف الفصل الأوّل؛ لأن العدّة هناك باقية 
بقاء محلها؛ لأنها في دار الإسلام إلا أن تباين الدارين كان مانعا من وقوع 


الطلاق فإذا ارتفع المانع والعدّة باقية وقع» وقال أبو يوسف: يقع الطلاق؛ 


أن العدة باقية عنده) اه. 

وأنت تعلم أن في هذا الدليل مثل ما في دليل "الفتح" فإله إذا وقع 
الطلاق لإمكان عَود المحليّة فلن يقع والمحليّة متوفرة كما في النقوض 
المذكورة أولى» وبالجملة فوقوع الطلاق في عدَّة الردّة قبل اللحاق منصوص 
عليه وإن لم يتحقق لنا الدّليل» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

[۲۲۸] قوله: ° فيقيد كلام البحر هنا بعدم اللحاق": 

الذي في e‏ عن اح فيقيد کلام "البحر" كالذي هنا أي: كقول 


الشارح هاهناء وهو الأولى. 


.٠۲٠/۳ "الفتح"» کتاب الطلاق»‎ )١( 

( 0 رد امار :ود کر کی اول طاق ل ان الطلاق لا يقع في عدة الفسخ 
إلا في ارتداد أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام» لكن الشارح 
قبيل باب تفويض الطلاق قال تبعا ل المنح': لا يلحق الطلاق عدة الردة مع 
اللعائه فد كان ار ها بحت الاق كا لا يي 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي ۲۳۹/۸» تحت قول "الدر": إلا في 
الردة. 

.٠١۸/۲ "طط" كتاب الطلاق» باب الكناية»‎ )٤( 
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7" قوله: © وإليه أشار في "لبر‎ ]۲٠٠۹[ 

و"الهداية"” و"الكافي" وغيرهما. 

[۲۳۰] قوله: ^ فإنه طلاق': 

أقول: فيه نظرء فان نفس إبائه ليس بطلاق كما يأتي من المحشي في 
نكاح الكافر ص1۳۹“ بل الطلاق تفريق القاضي بسبب الإباء»ء ووجهه كما 


N). 1 ۰‏ £ ع 
في "الهداية"”“: (أن الواحب عليه كان أحد أمرين» إمساك بمعروف أو 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وإن من قبله فطلاق) فيه نظر [ذكره هناء ثم قال:] 
فالصواب أن يقال: وإن كانت الفرقة من قبله ولا يمكن أن تكون من قبلها 
فطلاق» كما أفاده شيخنا -طيْب الله تعالى ثراه- وإليه أشار في "البحر"... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» باب الولي» ۲٤١/۸‏ تحت قول "الدر": وإن من قبله فطلاق. 

ITE EN‏ النکاح» نا نکاح اها و 

)6( "الكافي"» کاب النكاح» is‏ 

(ه) في "رد المحتار": ومثله في "الفتاوى الهندية"» وعبارته: ثم الفرقة بخيار البلو غ 
ليست بطلاق؛ لأنها فرقة يشترك في سببها الرحل والمرأة» وحينئذ يقال في 
OO Sg a ena le‏ 
منها ففسخ» فاشدد يديك عليه» فإنه أجحدى من تفاريق العصا اه "ح". 

قلت: لكن يرد عليه إباء الزوج عن الإسلام» فإِنه طلاق مع آنه يمكن أن يكون منها 
وكا الان و مى كر فا وهو طلاق. 

(0) "رد المحتار"» باب الولي» ۲٤۱/۸‏ تحت قول "الدرٌ": وإن من قبله فطلاق. 

(۷) انظر "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» ٦۳۲/۸‏ تحت قول "الدر": وإباء المميز. 


4 


(۸) "الهداية"» كتاب النكاح» باب نكاح أهل الشرك ۲٠٤/١‏ ملخصا. 
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تسريح بإحسان» وإذا فات الأول وجحب الثاني فناب عنه القاضي في 
التسریح)» وھذا کما تری لا یتأتّى من قبل المرأة. ٠١‏ 

|۲۳| قوله: ۳ لم کان ابتداژہ ا 

أقول: هذا قد يقضي بعكس القصرة؛ لأن الحكم للجزء الأخحير ولذا 
حرم ما لحمته حرير لا ما سداه؛ لأّه لم يَمٌ الوب إذ ذاكء كذلك لما كان 
الابتداء من الروج لم يتم الأمر به بل بهاء فكانت أحق بالنسبة منه» فالأقرب 
أن يقال: سبب اللعان هو قذف الروج فلولاه لما كان» والقذف المقتضى 
للعان السبب للتفريق لا يتأثى إلا من الزوج فكان طلاقاء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

أ دعل ای اا 0 


)١(‏ في "رد المحتار": قلت: لكن يرد عليه إباء الزوج عن الإسلام» فإنه طلاق مع أنه 
یمکن أن یکون منها» وكذا اللْعان» فإلّه من كل منهما وهو طلاق» وقد يجاب 
عن الأول بأه على قول أبي يوسف أن الإباء فسخ ولو كان من الزوج» وعن 
الان بان الان لا كان اذا ضار امن هرحن فال 

5© "رد العار باب الول ۲٤١/۸‏ تحت قول الدر :وان من قله فطلاق. 

(۳) أورد صاحب "الذخيرة" ضابطا ذكر فيه: أن كل فرقة حاءت من قبل الزوج قبل 
الذحول وهي فسخ من کل وجه توحب سقوط کل المهر» فاعترض عليه صاحب 
'البحر" بقوله: ويرد على صاحب الذحيرة": إذا ارتد الزوج قبل اللر فإتها 
وو ھی فب فن کل وه اا ل م کن الم بل جس ا 
فالحق أن لا يجعل لهذه المسألة ضابطء بل يحكم في كل فرد بما أفاده الدليل اه. 


MI 4 


)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» ۲٤۳/۸‏ تحت قول "الدرٌ": إلا إذا احتار ... إلخ. 
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انظر ا ق 'البدائع' و e‏ 
[۲۰۳۳] قوله: یجب عليه نصفه": 


انظر ما ا في المهر ص د TET‏ 
n»‏ ). 


]۲٠۳٣[‏ قال: ‏ أي: "الدر": مع نقصان مهر: 
قد ذكر المحشي”": أن لا مهر إن فسخ قبل الدحول. 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» باب الولي» »۲٤۷/۸‏ تحت قول "الدر": وتلك الفسخ يحصيها. 
(۲) "رد المحتار"» باب الولي» »۲٤۳/۸‏ تحت قول "الدر": إل أ ار اة ا و 
(T)‏ انظر 3 الخر: کتاب النکاح» باب المهر» .ToV/A‏ 


)٤(‏ انظر المرحع اناي“ ص۲۹۸ 

و فيه: 
فرق النكاح أتتك جمعا نافعا ٠٠‏ فسخ طلاقٌ وهذا الدرٌ يحكيها 
فساد عقد وفقَدٌ الكفء ي بنعیها 


تباين الدار مع نقصان مهر كذا 
إرضاح ضرتها قد عد ذا فيها 


حيار کی بلو ع ردد وكذا 
E‏ إيلاؤه ولعان ذاك يتلوها 
قضاء قاض أى شرط الجميع خحلا 
تقبيل سي مع الإيلاء يا ملي 
() "الدر"» كتاب النكاح» باب الولي .۲٤٤/۸‏ 
(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» »۲٤٤/۸‏ تحت قول "الدر": مع 
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E E E Î 
طلق أو تارك أو فسخ -والحاصل واحد- قبل الدحول لا يجب شىء كما‎ 
. ياتي ڪن ج ص۷۸‎ 

]۲٠١٠٠[‏ قال: أي: "الدر": و هاهنا لا مهر بلا وطء حقيقي 
أصلاً؛ أنه نكاح باطل على المفتى به. 

]۲٠۳۷[‏ قال: أي: "الدر": الكفء ينعيها“: 

أقول: هذا کما تری مبنی على حلاف المفتی به. 

وقد بقيت صورة» وهو ما إذا زوج فضولي كولي أبعد حال قيام الأقرب 
فر من له الرد» حيث يكون فسخا ولا مَهّر إن لم يدحل» وإن دحل فالعقر 
فغيرت هذا اللفظ إلى قولي: ورد الوقف يقفوها. 

:^ قال: أي: "الدر": تقبا‎ ]۲٠۳۸[ 

اول ا اض وغل و واي ا الا قا 
و ا کے کا ت عله ما رج ك هف لر 


.۲٤١/۸ "الد" کتاب النكاح» باب الولي‎ )١( 

(۲) انظر "رذ المحتار"» باب المهر» »٠٥۳/۸‏ تحت قول "الدر": إن يكن دخل. 

(۳) "الدر"» کتاب النکاح» باب الولي» .۲٤١/۸‏ 

)٤(‏ المرحع السابق. 

)٥(‏ المرجع السابق. 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي ۳/۸٤۲ء‏ تحت قول "الدرً": إلا 


إذا احتار... إلخ. 
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کا اا ار واو 
]۲٠۳۹[‏ قال: أي: "الد ": ھا سو او ي 
]۲٠٠١[‏ قال: أي: "الدر": إرضاع E‏ 
لا هر للكيرة إت الم توطا... إل "من" صا 
]۲٠٤١١[‏ قال: أي: "الدر": حيار عتق بلو غ: 
لا مهر فيه أصلا ولو الخيار منه إذا وقع الفسخ قبل الدحول كما مر 


ا ا د 


]۲٠٤٠[‏ قال: أي: "الد ": ردة: للموطوءة کل مهرها» ولغيرها 


E E 


(۱) انظر "رد المحتار'» كتاب النكاح» اال 5۷/۸ تخ ول الدر: 
بطلاق. 

(۲) "الد" کتاب النکاح» باب الولي» .۲٤٥١/۸‏ 

(۳) المرجع السابق» ص١٤‏ !۲. 

.۷٠۰/۹ انظر "التنویر"» کتاب النکاح» باب الرضاع»‎ )٤( 

(ه) "الد" کتاب النکاح» باب الولي» .۲٤١۹/۸‏ 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲۳۷/۸ تحت قول 'الدر": 
ويلزم كل المهر. 

(۷) "الد" کتاب النکاح» باب الولي» ٤۹/۸‏ ۲. 

(۸) انظر 'التنویر"» کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» .1٤۷-٦ ٤٥/۸‏ 
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: على قول الثاني"‎  :هلوق‎ ]۲٠٤۳[ 

اقول: وقد أحرحته مشيا على قول الإمام. 

]٤[‏ قوله: 8 ال لمك ب ا الد ا احر 
ص۳۸٦‏ مع آخحر ص1۲۷ يقتضي أنه إن لم يدحل بها وأسلم فعرض 
الإسلام عليها فأبت ففرّق القاضي لا مهر لهاء وإن أسلمت فعرض عليه فأبّى 
ففرّق فلها نصف المهر» وليحرّر مع ما هاهنا وفي آخحر الكنايات. 


(۱) في ارد المحتار": وقد علمت أن كون إسلام الحربي ا مغر ع على قول 
الغاني. 

)1( ارد المحتار'» كتاب النكاح» باب الولي» مطلب في فرق النکاح» CT EV/A‏ 
تحت قول "الدر": وتلك الفسخ يحصيها. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: أما الطلاق... إلخ) أي: أمًا الفرقة التي هي طلاق فهي 
الفرقة بالْجَب والعنّة والإيلاء واللعان وبقي حامس ذكره في الفتح » وهو إباء 
الزوج عن الإإسلام» اف لو اسادت و الذمي وأییى عن الإإسلام فاه طلاق 
بخلاف عکسه» فإنھا لو آبت ببقی النكاح... إلحخ. 

)٤(‏ "رد المحتار" باب الولي» ۲٤۷/۸‏ تحت قول "الدر": أمّا الطلاق... إلخ. 

(ه) انظر "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» ٦۳۱-۹۳۰/۸‏ تحت 
قول "الدر": طلاق ينقص العدد. 

)٩(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنايات» ۹/ »٠١١‏ تحت قول "الدر": 


إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق... إلح. 
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[ro ¢o|‏ قوله: بیخلاف که( 
آقول: انظر ما ياٌتي ص۳۹ . 
]۲٠٤٠[‏ قوله: © إلا اللعان: وانظر ما يأتي ص۷۷۸. 


قول فشیاتی ات ار نداد اھاب ال ای فی باب 
نکاح الکافر ص٣٤ ٦‏ . 
]۲١٤۸[‏ قوله: a‏ 


إ١‏ ك 


و ال کاب النکاح» باب الولي» TEVA‏ تخت قول ا ا 
الطلاق. 

(۲) انظر "رد المحتار" کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» ۹۳۱/۸و٤1۳.‏ 

(۳) في "رد المحتار": قذمنا عن "الفتح": أن كل فرقة بطلاق يلحق الطلاق عدتها إلا 
اللعان؛ ن حر مة مۇبدة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الوليء ۸ تحت قول "الدر": أمّا الطلاق. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» ١٦/۹‏ تحت قول "الدر": 
وكل فرقة هي طلاق. 

)٩(‏ ذكر صاحب "النهر" في نظمه: أن كل فرقة يشترط لها قضاء قاض سوى ثمانية 
وهي التي ذكرها في البيتين الا خحيرين. 

قال العلامة الشامى: ويرد عليه الفرقة بالرّدّة» فسيأتي أن ارتداد أحدهما فسح في 
الجال: وقكغرت الت الاير إلى قولي: [بسيط| 

إتا وة رة آنا ماد تباينٌ مع فساد العقد دنيها 

(۷) "رد المحتار"» باب الولي ۲٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": حلا ملك... إلخ. 

(۸) انظر "الدر". کتاب النکاح» باب نکاح الکافرء .٦ ٤٤/۸‏ 

(4) "رد المحتار"» باب الولي» ۲٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": حلا ملك... إلخ. 
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آقول: سیستظهر ص1۳۸ : أن في تمجس النصرانية لا يحتاج إلى 


تفريق القاضي . 
]۲٠۹‏ قوله: إيلاؤٌه ردّة أيضا مصاهَرة": 
أقول: وإذ قد زدت رد النكاح الموقوف» وفيه ا لا يشترط القضاء 
يرت الشطر الأول إلى قولي: تباين» ردّة» رد مصاهرة» والله تعالى أعلم. 
فكان الذي ينبغي أن يحفظ بعد تغييرات الحلبي والشامي والعبد هكذا: 
ا فان ا ا 
فساده ١‏ نقصها للمهر بالغة۲ تباين الدار٣‏ رد الوقف٤‏ يقفوها 
إرضاعهاه شرك نصرانية“ صهره۷ تاه من عرسه أو منه يأتيها 
خحيار۸ عتق بلو غ۹ ردة١ ١‏ وكذا ملك لبعض ١١‏ وتلك الفسخ يحصيها 
أمّا الطلاق فجَب »١‏ عتة۲ و كذا إيلاژه" ولعان٤‏ ذاك يتلوها 


إسلام حر بيه أو زو جهاه و کذا إسلام دمية ٦‏ والمرء أبيها 
کل بحکم سوی سلم المحارب او ملك وعتق» فساد قول موليها 
تباین» ردة» رد» مصاهرة شر ك الكتابية استظهار حاكيها 


أشار”“ في الأحير أنه استظهار عمّن حكى هذه الأشعار يعنى: العلامة 


05 .انظ زد المختار كاب النكاح» باب نکاح الكاف 0-۸ کے فول 
الدر : وهي مجوسية... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» باب الولي» ۲٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": حلا ملك... إلخ. 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» باب الولي» »۲٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": علا ملك... إلح. 
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ت رددته وأردت فسخه بحکم القاضى. 


E‏ قوله: 9 بلغت الان اف الان بالغة: 


أقول: ووحه آحر» وهو إرادة القرب بقولها: (الآن) وهذا شائع في 
الكلام. 


)١(‏ في المتن والشرح: (وبطل حيار البكر بالسّكوت) لو مختارة (عالمة ب) أصل 
(النكاح 

ا ا 
المجلس» وينبغي أن تقول في فور البلوغ: احترت نفسي ونقضت النكاح» فبعده 
لاطا اا خد اک ا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲٤۹/۸‏ تحت قول 'الدر" : عالمة 
بأصل النكاح 

(۳) في الشرح: ولا يَمتدّ [خيار البلوغ] إلى آخر المجلس؛ لأله كالشفعة» ولو 
احتمعت [الشفعة مع خيار البلوغ] تقول: أطلب الحقين» ثم تبداً بخيار البلو غ؛ 
لاله ديني» وتشهد قائلة: بلغت الآن. 

في "الحاشية" بعد نقل عبارة عن "البزازية": وحاصله آنها تعني بقولها: بلغت الآن ا 
الآن بالغة لقلا يكون a NESE E‏ 
ل ونل المتكلم ما هو خلاف المتبادر من کكلامه- کان او من الكذب 
الصريح» فأفهم. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي »٠٠١۳/۸‏ تحت قول "الدر": 
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|۲[ قوله: فافه: تعرضو بالعلامة ط. 

إ۳ قال أ الفر ‏ ول اذعت التمكة کر ها": 

E O Eee I, 
NS E E NOE Cak aE 


و عن الطرطوسي 9 


(۱( الفخدر : کاب النكاح» باب الولي» ۸ تحت قول ل 
n‏ إلخ. 

(۲) في الشرح: ا و و القول لمدعى الإكراه 
لو في حبس الوالي. 

)۳( ا کتاب النكاح» باب الولي» ۸ 

)<( انظر ل کتاب النكاح» ناب الولي» ۳/۸ 

)٥(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 4۱۲/۸» تحت قول "الدر": كما 

0( في 'الجواهر المضة : ۱/-۸۲: (أنّه SE‏ لن علي الطرطوسي): هو إبراهیم 
من تصانيفه: رفع الكلفة عن الإإحوان» "الأعلام بمصطلح الشهود والحكام"» 
"الاحتلافات الواقعة في المصنفات"» "محظورات الإحرام"» "الإرشادات في ضبط 
المشكلات"» ومنظومة في الفقه الحنفي» "أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل' 


وعيرها. ("الدرر الكامنة"» cer‏ معجم المؤلفين › (fof‏ 
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[٤ە]‏ قال: ° ا ل ERE‏ 

أقول: لا يكفي» فإن الأحت مع البنت ليست عصبة بنفسها مع اتصالها 
بالمیت بلا تو سط آنشی. 

< فما قيل من أن الفتوى على الان‎  :هلوق‎ ]۲٠٠٠[ 

iT‏ د الات E‏ فی شرح ا 

a قو له: 9 قال في ال وحکي عن خحواهر‎ ES 


)١(‏ في المتن والشرح: (الولي في النكاح) لا المال (العصبة بنفسه) وهو من يتصل 
بالميّت حى المعتقة» (بلا توسّط أشى) بيان لما قبله (على ترتيب الإرث والحجب). 

(۲) "الدر"» کتاب النکاح» باب الولي» .۲١۹/۸‏ 

(۳) في المتن: فإن لم يكن عصبة فالوّلاية للامّ. 

في الحاشية: أي: عند الإمام» ومعه أبو يوسف في الأصح» وقال محمد: ليس لغير 
لات رت واا هي اكه واأرل السات اليل عله إا ف 
مسائل ليست هذه منهاء فما قيل من أن الفتوى على الثاني غريب [قاله]؛ لمخالفته 
المتون الموضوعة لبيان الفتوى» من 'البحر" و النهر". 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» »۲٦٤/۸‏ تحت قول "الدر": فالولاية للأم... إلخ. 

(ه) "شرح النقاية" للبرجحندي» كتاب النكاح» فصل نفد نكاح حرة... إلخ» .٠١/۲‏ 

)٩(‏ في المتن والشرح: (فإن لأ ثم لأمٌ الأب» وفي "القنية" عكسه. 

في الحاشية: أي: حيث قال فيها: أ الأب أولى في الترجيح من الأم» قال في "النهر": 
وحكي عن خواهر زاده وعمر النسفي تقديم الأحت على الأم؛ لأنها من قوم 
الأب» وينبغى أن يحرج ما في "القنية" على هذا القول اه. 

(© رد العخار بات الو 16 ت رل ادر وني اة عك 
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و 


اقول عار ا ع ا کے ا ا یا ا بی 
يعني: ترتيب 'الكنز' هو المفتى به كما في الخلاصة'» وحكي عن خواهر 
زاده... إلخ). قال الخير الرملي بعد نقله: (فقد علمت به ضعف ما في 
'القنية"؛ لأنّه مقابل لما عليه الفتوى) اه. فكان على المحشي رحمه الله تعالى 
أن يأتي بعبارة "النهر" بتمامها ليفيد سقوط ما في "القنية" إفادة الرملي. 

]۲٠١۷[‏ قوله: ‏ لم يذكره في "الكتر"": أي: ما ذكر من الأولاد. 

]۲٠١۸[‏ قوله: لأئه حاص : أي: المذكور. 

[۲۹] قوله: “ فيما إذا كان في E‏ 


.۲٤/۱ "الخيرية"» كتاب النكاح» باب الأولياء والکفای‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار": [الولاية بعد الأمٌ للبنت] وقول "الكتز": وإن لم تكن عصبة 
فالولاية للم فم للأحت... إلخ يالف لكن اعتذو عنه في "النحر ٠"‏ بائه الم يد كره 
في "الكتز" بعد الأم؛ لأله حاص بالمجنون والمجنونة. 

N E O e E 

)٤(‏ المرحع السابق. 

)٥(‏ في الشرح: صغيرة زوحت نفسها ولا ولي ولا حاكم ثمة توقف» ونفذ بإجازتها بعد 
بلوغها؛ ا وهو السلطان. في "رد المحتار": واستشكله في "البحر': بأّهم 
قالوا: كل عَقد لا مجيز له حال صدوره فهو باطل لا يتوقف» ثم قال: التوقف فيه 
باعتبار أن مجيزه السلطان كما لا يخفى اه. وهذا مبنيٌّ على كفاية كون ذلك المكان 
تحت ولاية السلطان وإن لم يكن تحت ولاية قاض» وعليه فبطلان العقد يتصوّر فيما إذا 
کان في دار ا ا د والأمصار... إلخ. 


ك سل 
۰ 


Nec ele ET 
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أقول: والمراد هاهنا بدار الحرّب ما ليس عليها ولاية لمسلم لا ما 
احتمعت فيه الشرائط الثلاثة فحينعذ يدحل فيها بلاد في أيدي الكفرة أحروا 
فيها أحكامهم وشعائر أديانهم الباطلة مع جريان شعائر الإسلام أيضا على 
الإعلان» فإتها وإن كانت دار الإسلام حقيقة كما حققناه في "فتاوإن"“ 
لكن لا ولاية عليها لمسلم فالنكاح الواقع فيها لا مجيز له حين الوقوع فيبطل 
وذلك أن المدار على انقطاع ولاية المسلم ولذا بطل في البحر والمفازة» 
کذاهذا. 

]۲٠٠٠[‏ قال: أي: "الدر": (وللولي الأبعد الترويج بغيبة الأقرب) فلو 
زوج الأبعذ حال قيام الأقرب توقف على إجازته": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية ":] 

أقول: فأفاد أن الأبعد عند حضور الأقرب فضولى فإذا تولى الشطرين 
بطل. فلو كبيرة فلا بد من الاستعذان (قبل العقد اه 'ش') حتى لو تزوجحها 
بلا استفذان» فسكتت أو أفصحت بالرضا لا يجوز عندهما؛ (لأنه تولى طرفي 
النكاح وهو فضولي من جانبها فلم يتوقف عندهما بل بطل "ش" وقال أبو 


(Tn E 11 4 1‏ 
یو سف : یجوز» اھ مزیدا من حاشية الشامي 


)١(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"» الرسالة: "إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلاء". 
1-1.0164 


(۲) "الد" کتاب النکاح» باب الولي» .۲۷٣-۲۷ ٤/۸‏ 


)( 'الفتاو ى الرضوية"» کا النكاح» ۱ إل 8 
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OE E والظاهر ان‎  :هلوق‎ ]۲٠٦١[ 
قبيل المهر: (الصبىٌ إذا باع أو اشترى» أو‎ E أقول: في نکا-‎ 
تزوّج يتوقف على إجازة الولي ي حالة الصغر فلو بلغ قبل أن يجيزه الولي‎ 
فأجاز نفسه نفذ؛ لأنّها كانت متوقفة ولا تنفذ بمجرّد بلوغه) اه ملخصا. فقوله‎ 
NS AGE U a 
إحازة» وإلا لكانت نافذة وكذا تقييده بإحازة الصبيٌ؛ إذ لا حاجحة للنافذ إلى‎ 


الإإحازة» وهل تريد نص من قوله: (ولا تنفذ بمجرّد بلوغه) فإلّه صريح قاطع 
لها لم تكن نافذة بعد» ويأتي“ مثل ما في "الفتح" للمحشي ا 
في بيع أ ك عن 'حامع ا ا ا 


)١(‏ في المتن والشرح: (وللولي الأبعد الترويج بغيبة الأقرب) فلو زوج الأبعد حال قيام 
الأقرب توقف على إحازته» ولو تحولت الوّلاية إليه لم ا ل 

في رد المحتار : (قوله: و على إحازته) تقدم اا کف اق کی 
فللولي الاعتراضٌ ما لم برض صريحا أو دلالة كقبض المهر ونحوه فلم يجعلوا 
سكوته إحازة» والظاهر أن سكوته هنا كذلك» فلا یکون سکوته إجازة لنکاح 
الأبعد وإن كان حاضرا في مجلس العقد ما لم يرض صريحا أو دلالةء تأمّل. 

(۲) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۷١/۸‏ تحت قول "الدر": توقف على إجازته. 

(۳) "الفعح"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفايء فصل في الوكالة... إلخ .٠۹۸/۳‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البيو ع» فصل في الفضولي» »4/٠١‏ تحت قول "الدر": باع... إلخ. 

(ه) إشارة إلى أن لقائل أن يقول: إن فرض كلام "الفتح" فيما إذا لم يجز الولي» ويمكن 
O E E OTR ET GT TOT‏ 
ال ن ان هل الع ولول ار ول اه الي ت ل ال 
فافهم» واللّه تعالی أعلم. ۱۲ منه رضي الله تعالى عنه. 
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[۹۲] قوله: ‏ وعلیه الفتوی: 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية ":] 
قلت: وكذا قال: رعليه الفتوى) في "الولوالجية" كما في '"مجمع 
الأنه ر" قال القهستاني في "جحامع الرموز"*: (هو الصحيح» وبه يفتى) اه“ . 
]۲٠٣۳[‏ قوله: وقال في 'الذحيرة ': الأص: 
با ا ف ی ا ی ا ا ا 


و هدا أحسن کا ٿي N‏ 


() في "رد المحتار": احتلف في حد الغيبة فاحتار ال ل الكتز" أنها مسافة 
القصرء ونسبه في 'الهداية" لبعض المتأحرين» والزيلعي لأكثرهم» قال: وعليه الفتوى اه. 
وقال في "الذحيرة": الأصح أنه إذا كان في موضع لو انتظر حضوره أو استطلاع 
اقات الكت التق ج وة م وله أضار في لكاب اه 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الوليء »۲۷٦/۸‏ تحت قول "الدر": مسافة 
القصر... إلخ. 

(۳) 'مجمع الأنهر"» کتاب النکاح» باب الأولیاء والکفای .٤۹۹/۱‏ 

.٤٦۹/١ "حامع الرموز"» كتاب النكاح» فصل الولي والكفي‎ )٤( 

(ه) 'الفتاو ى الرضوية'» كتاب النکاح» 1 .OAVY-oA۸1/1‏ 

(0) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۷٦/۸‏ تحت قول "الدر": مسافة القصر... إلخ. 

اھ e‏ کات النكاح» باب الأو لياء والأكفاي 0/۲. 

( م ت 1/7 


.A°/۱ ا کتاب النكاح» الباب الرابع في الأو ليا‎ ٩( 
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أ وال للامام الس رخسي 
|۲| قو له: و صححه ا الفضا ": بقوله: نه الأصح کنا و عن 


ا 
|۲| قو له: وفي شرح الخلتي. عن N‏ 
کنا ف ا الأحلاطى ". ا 
٤ E 8 =‏ که 2 ي NO‏ 
فلن ا ا ا ق وت ا 


() في "رد المحتار": وفي "البحر" عن "المجتبى" و'المبسوط": أنه الأصح» وفي 
"النهاية": واحتاره أكثر المشايخ» وصححه ابن الفضل» وفي 'الهداية': أنه أقرب 
إلى الفقه» وفي "الفتح": أله الأشبه بالفقه» وآنه لا تعارض بين أكثر المتأحرين 
وأكثر المشايخ» آي: لان المراد من المشايخ المتقدمون» وفي شرح الملتقى 
عن "الحقائق": آنه أصح الأقاويل» وعليه الفتوى اه وعليه مشى في "الاحتيار' 
و'النقاية" ويشير كلام "النهر" إلى احتياره وفي "البحر": والأحسن الإفتاء بما عليه 
أكثر المشايخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» »۲۷٦/۸‏ تحت قول "الدر": مسافة 
القصر... إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر المقولة ]۲٠١٠۳[‏ قوله: وقال في "الذخيرة": الأصح. 

(ه) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۷٦/۸‏ تحت قول "الدر": مسافة القصر... إلخ. 

.۲۸٥/۱ "الهندية"» کتاب النکاح» الباب الرابع في الأولیای‎ )٩( 

(۷) "رة المحتار"» باب الولي» ۲۷٦/۸‏ تحت قول "الدر": مسافة القصر... إلخ. 
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القصر إلى أكثر من مسافة ساعتين فكيف يبتى الأمر عليها!» بل وجب 
التعويل على ما أفتى به أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى. 

]۲١۹۸[‏ قوله: والأحسن الإفتاء بما عليه أكثر المشاي. 

إقال الإمام أحمد رضا -رحمه ا في 'الفتاو ى الرضوية :| 

قلت: والزيلعى مع قوله للاأوّل: (عليه الفتوى) ذكر تصحيح الثاني عن 
شمن الإئبة السرحسي ومحمد بن الفضل قال (وهدا أحسن) اھ. 
وقال في "جواهر الأخلاطي": وعليه الفتوى كما في "الهندية"". 

ورأيتنى كتبت ههنا على هامش "رد المحتار"“ على قول "البحر": الأحسن 
الإفتاء ...إلخ» ما نصه: (قلت: لا سيما في هذا الزمان فان العجلة الدحانية قد 
ردت مسافة القصر إلى أكثر من مسافة ساعتين» فكيف بى الأمر عليها بل 
وحب التعويل على ما أفتى به أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى اه)» ما كتبت. 

أقول: وشىء اوهو القول الثاني بنى الأمر على الحاجحة والتضرر» 
ولا شک أن الولاية إنما هي للنظر ودفع الضررء فكان من الفقه إثبات الولاية 


للذي يلي الأقرب عند كونه بحيث لو وقف اافر كل 4 اشرت 


)0 السا کتاب النکاح» باب الولىء e e TY1/۸‏ ا 
القصر... إلخ. 

)( ا کتاب النكاح» باب الأو لياء والأكفاي o۲‏ ۱ 0 

)۳( النكة کتات النكاح» الباب الرابع في الأو ليايى .TAo/\‏ 

)٤(‏ انظر المقولة السابقة. 
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القاصرة» وعدمه عند عدمه كما إذا كانت صغيرة ج ولا كفو يستعجحل 
ولا حرح في الانتظارء ففيم يفتات على الأب الشفيق ويوكل الأمر إلى بعيد 
سحيق» وربما لا يؤمن أن يت رك النظر لها لمصلحة نفسه أو لجلب حطام» 
فظهر أن في القول الأول سلب الولاية حيث يحتاج إليها كالمختفى في 
البلدء وإثباتها حيث لا حاحة إليها كما في هذه الصورة هذاء ورأيتنى كتبت 
على قول "الدر"": وثمرة الحلاف... إلخ ما نصه: 

(أقول: وحيث المدار عند أهل القول الثاني على فوات الكفو فكما لم يعتبر 
ما اقفر رط للانتقال کذلک لا نظر إليها عند عدم الفوات 
والاستعجال فلو وجحدت ولم يفت الكفو بانتظاره أو استطلاع رأيه لم يجز 
تزويج الأبعد على الثاني حلافا للأول فالثمرة غير محصورة فيما قال: هذا ما 
ظهر لي فلیحرر)»ء اھ. وهو کما تری ظاهر محرر لما علمت» ولما مر من 
عبارات "الملتقى" و"الذحيرة" وغيرهما فإن مفاهيم الحلاف معتبرة في عبارات 
العلماء بالوفاق كما نصّوا عليه بالإطباق ثم رأيت في "مجمع الأنهر"": (فلو 
انتظره الخحاطب لم ينكح الأبعد) فهذا عين ما فهمت وله الحمد وال 


سبحانه وتعالى أعل. 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٠١۷١[‏ قوله: وثمرة الحلاف فيمن احتفى في المدينة. 
(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"» باب الولي» .٥۸۷/١١‏ 
(۴) "مجمع الأنهر"» کتاب النکاح» باب الأولیاء والأکفاءء .٠۹۹/۱‏ 


.ه۹۰-٥۸۸/۱١ "الفتاوى الرضوية"» باب الولي»‎ )٤( 
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]۲٠٠۹۹[‏ قال: ” أي: "الد ": ما ينتظر الكفء الخحاطب جوابه": 

هل المراد الوا أو الكفء المعين؟ تردد فيه في "منحة الخالق' 
أحر صفحة O1 o‏ و استظهر أ المراد المعين. 

أقول: ولعل التحقيق أن المراد بين بين فلا يجب فوت الكفء أصلاء 


رد | ذلك ما حقق ی اة الال ار ج فيما إذا امتنع 

الولي من تزويجه من هذا الكفء التزويج من كفء أخر» 
. وقد قال في الفتح آحر صفحة ٠ه‏ : (إن إثبات ولاية الأب بالنتص 

ا إحراز الكفء إذا ظفر به للحاجة إليه؛ إذا قد لا يظفر بمثله إذا فات بعد 

حصوله) اه. فهذا هو الفقه» فليلاحظ في الصور جميعا. ٠١‏ 

e 


]۲٠۷٠١[‏ قال: أي: "الدر": وثمرة الحلاف فيمن احتفى في المدينة 
أقول: وحيث المدار عند أهل القول الثاني على فوات الكفء فكما 


: ذكر في المتن: [حد الغيبة] مسافة القصر» وقال في الشرح: واحتار في الملتقى‎ )١( 
ما لم ينتظر الكفء الحاطب جوابه» واعتمده الباقاني» وتقل ابن الكمال: أن عليه‎ 
الفتوى» وثمرة الحلاف فيمن احتفى في المدينة هل تكون غيبة منقطعة؟.‎ 

(۲) "الد" كتاب النكاح» باب الولي» .۲۷٠/۸‏ 

(۳) "منحة الخالق"» كتاب النكاح» باب الأولياء والآكفاء» ۲۲۲/۳» (هامش "البحر"). 

)٤(‏ المرجع السابق» ص٤‏ ۲۲ (هامش 'البحر). 

.٠۷۳/۳ "الفتح"» کتاب النکاح» باب الأولیاء والکفای‎ )٥( 

() "الدر"» کتاب النکاح» باب الولي» .۲۷١/۸‏ 
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لم يعتبر مسافة القصر شرطا للانتقال كذلك لا تعتبر علَّة تامَّة له» بل إن 
وحدت“ المسافة ولم يفت الكفء بانتظاره أو استطلاع رأيه لم يجز 
تزويج الأبعد على الثاني a e N O E‏ 
يظهر لي فليحرّر» والله تعالى أعلم. ١٠١‏ 
]۲٠١۷١[‏ قوله: ‏ وفي "المحيط "": للسرحسي كما في "الهندية“. 
[۲۰۷۲] قوله: وقد علمت ما فيه“ : 


في الفتاوى الرضوية : (كذلك لا نظر إليها عند عدم الفوات والاستعجال فلو 
وحدت ولم يفت... إلخ). [انظر "الفتاوى الرضوية"» ١۸۹/۱۱ه].‏ 

)١(‏ في المتن: (ولو زوّجها الأقرب حيث هو جاز على الظاهر). 

في الحاشية: أي: على ار ولاية الأقرب باقية مع العَيبة» وذكر في "البدائع' 
احتلاف المشايخ فيه» وذكر: أن الأصحٌ القول بزوالها وائتقالها للأبعدء قال في 
'المعراج": وفي "المحيط": لا رواية فيه» وينبغي أن لا يجوز لانقطاع ولايته» 
وفي المبسوط : لا يجوز» ولئن سم فلاأتها انتفعت برأيه» ولكن هذه منفعة 
وات ا فلا بيتّى الحكم عليها اه. وكذا ذكر في "الهداية" ت 
التسليم بقوله: ولو با قال في الفتح : اا رل وآيد الزيلعي المنع من 
حيث الرواية والمعقول» وكذا في "البدائع". وبه عُلم أن قوله: (على الظاهر) ليس 
المراد به ظاهر الروانة لما علمت هن انه لا رو اة فيه وانما هو استظهار لحد 
القولين» وقد علمت ما فيه من تصحيح حخلافه ومنعه في أكثر الكتب. 

(۲) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۷۷/۸ تحت قول "الدر": جاز على الظاهر. 

(© الكة ء کاب النكاح»› الباب الرابع في الآولیای ۲۸۵/۱. 

(€ رد المار باي الول 0۷۸/۸ تحت قول الدر 2 حار على الاه 
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لكن في "الخانية"”: (إن زوّجها الأقرب حيث هو اختلفوا فيه والظاهر 
هو الجواز) اه. ومثله في "الظهيرية". 

وعليه فرع الإسبيجابي في "شرح مختصر الطحاوي" فقال: (إن وقع 
عقد الأقرب والأبعد معا فلا يجوز كلاهما وكذلك إن كان لا يدرى السابق 
من اللاحق) اه. وكذا مشى عليه في "البحر" كما تقدم آخحر صهہ ۱ہ“ 
والشارح O EG‏ من ألفاظ التصحيح 
كالأصح» وقاضيخان من أجل من يعتمد على ترجيحه فإذن هما قولان 
مصّحان» لا أنه استظهار من المصنّف والشارح من عند أنفسهما فيضمحل 
بإزاء قول "البدائع"“ لخلافه هو الأصح ت و ل ج 
وليين مستويين في الدرحة كالأحوين والعمّين كما في "الهندية"“ عن 
'البدائع"» فأيهما زوج حازء وإن زوّجا فالعبرة للسابق وإن وقعا معا أو 


لم يدر بطلا كما علمت» واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 


(( "الخانية'» كتاب النكاح» فصل في الأو ياي Sek‏ 

(۲) "الظهيرية'» كتاب النكاح» الباب الثالث» ص۲٤‏ . 

(۳) الحاوي شرح مختصر الطحاوي » کتاب النکاح» ص۲۷۸. 

eg ASE E 
.۲۸۱/۸ انظر "الدرٌ"» کتاب النکاح» باب الولي»‎ )٥( 

.١٠۹/۲ "البدائع"» کتاب النکاح» فصل وأما شرط التقدّم فشیئان»‎ )٦( 


.TAo/\ "الهندية'» کات النكاح» الباب الرابع في الأو ياي‎ (Y) 
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[۳ە] قولە: ° لم يصدق على ذلك إلا شود :ای د نیا ت 
را كا الات ٠‏ ومد ك ندعل افلا 
[۲۷4] قوله: ر الحلاف فيما إذا أقرٌ الولي في صغرهما': 


فبلغا وأنكرا لم يصح إقراره اه "حانية"". أي: عند الإمام حلافا لهماء 
N ET‏ 
Ne eT Sects ES yT‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": قال الحاكم الشهيد في "الكافي" الجامع لكتب "ظاهر الرواية": 
وإذا أقرٌ الأب أو غيره من الأولياء على الصغير أو الصغيرة بالنكاح أمس ل 
على ذلك إلا ا بعد الإدراك في قول أبي حنيفة. 

(۲) "رد المحتار" باب الولي» ۲۸۲/۸ تحت قول "الدر": ولو آقرٌ... إلخ. 

(۳) "الحانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ انظر المقولة [۲١۷۹|‏ قوله: وقد علمت أن الأول... إلخ. 

(ه) في "رد المحتار": ونقل في "الفح" عن "المصفى" عن أستاذه الشيخ حميد الدين: 
أن الحلاف فيما إذا أقرٌ الولي في صغرهماء وإليه أشار في "المبسوط" وغيره قال: 
وهو الصحيح وقيل: فيما إذا بلغا وأنكرا فأقرٌ الوليء أمّا لو اق في صغرهما يصح 
ااا واستظهره في "الفتح '» قك غات أن الأول ظاهر الرواية وأنه الصحيح. 

(1) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۸۲/۸ تحت قول "الدر": ولو أقر... إلخ. 

(۷) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» .٠١١/١‏ 

(۸ انظر المقولة ]۲١۷۹[‏ قوله: وقد علمت أن الأول... إلخ. 

(4) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۸۲/۸ تحت قول "الدر": ولو أقر... إلخ. 


.٠٠١/١ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح»‎ )١٠١( 
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الممالن. 


قبیل فصل نکا 


2 


]۲٠۷۳[‏ قوله: وأنكرا قاقر الولي: بعد بلوغهما. 
]۲٠۷۷[‏ قوله: يصح اتفافا": وإن أنكرا بعد بلوغهما. 
]۲١۷۸[‏ قوله: واستظهره": أي: هذا القيل. 
]۲٠۷۹[‏ قوله: او د 

والحاصل: أن في ظاهر الرواية يشترط عند الإمام ملكه الإنشاء حين 
إنكارهما فإن أنكرا في صغرهما وأقرٌ الولي فإقراره نافذء وإن أنكرا في كبرهما 
لا ينفذ إقرار الولي» سواء يقر الآنء أو كان أقٌ في صغرهما؛ لاه لا يملك 
الآن إنشاءء وإن كان يملكه حين أقرٌ. وعندهما يشترط أن يملك الإنشاء في 
وقت يخبر عن كون الإيقاع فيه فإذا أقر بعد كبرهما أنه زوأجهما في صغرهما 
نفذ؛ لاه أحبر عما كان يملكه وإن لم يملكه الآن» هذا ما ظهر لي بالنظر في 
كلام "الخانية"» والله تعالى أعلم. 

ولكن ما نقل“ عن "الفتح" من نصب القاضي ا على ان 
إقراره في صغرهما أيضا لا ينفذ مطلقا إلا بشهود وإن كان إنكارهما في 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي ۲۸۳/۸ تحت قول "الدر": ولو 
آقرٌ... إلخ. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)١(‏ انظر المرحع السابق» تحت قول "الدرٌ": بأن ينصب القاضي ... إلخ. 
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صغرهماء فتأمّل. ١۲‏ 

نم رآيت في إقرار "غمز العيون"“ عن "البحر" عن "المحيط": (لو أقرٌ 
بالنكاح على الصغيرة لم يجز إلا بشهود» أو تصديقها بعد البلو غ عند الإما» 
اة او اق اجان ال افر ال رن 
هذه المسألة على قول الإمام مخرّجة من قولهم: إن من ملك الإنشاء ملك 
الإقرار... إلخ. 

فتبيّن أن الخحلاف في الصور جميعاء أعنى: إذا أقرّ في صغرهما فأنكرا 
فيه» وحينئذ ينصب القاضي حصما عنهماء وفيما إذا قر في صغرهما فأنكرا 
عد بلوغهماء وفيما إذا أنكرا بالغين فأقر لم يصدق في الكل عند الإمام حلافا 
لهماء فلا أدري ما قول الإمام فقيه النفس؛ إذ يقول": (الصحيح أن الحلاف 
فيما إذا أقرٌ في صغرهما فبلغا وأنكرا لم يصح إقراره) اه. والله تعالى أعلم. 

]۲١۸۰[‏ قوله: ونه الصحي: 


لس 


إن إقرار الولي لا يصح مطلقا إلا بشهود؛ إذ لا نكاح إلا بهم. 

.٠٠۹/۲ "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني» کتاب الإقرار»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص١٠۳.‏ 

)( االخاضة» کاب النكاح» فصل في شر ائط النکاح» 0 1 

)6( الار کات النکاح» باب الولي» TATA‏ نحت قول a‏ و 


أقر... إلخ. 
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0/۸1 م له“ (( i‏ 3 ۰ 11 ٍ 1 ا إل(). 
ٿو و في البحر عن ٍّ 
ذكر المسألة في "الخانية" ص٣ “٤.‏ بأبسط من هذا. 


[۲١۸۲|‏ قوله: فحق الفسخ ا يعنى: حق الاعتراض ليفسخ 
القاضي كما مر في باب الأولياء ص۸1٤‏ . ٠١‏ 


[۲۸۳] قوله: نلک 7: 


07ک ف العو أن الا جر اللي لاحي المراة 

واعترض عليه العلامة الشامى بقوله: وفيه نظ بل هى حق لها أيضاء بدليل أن الولي لو 
زوج الصغيرة غير كفء لا يصح ما لم يكن أبا أو حدا غير ظاهر الفسق» ولما في 
ااك قل اهل لاف ان ا ي ا ر ا عد ای د 
للمرأة وللأولياء كحق الكفاءةء وعندهما للمرأة لا غير اه. وظاهر قوله: كحق 
الكفاءة الاتفاق على آله حى لكل منهماء وكذا ما في "البخر" عن "الظهيرية": لو 
اسب الرّوج لها نسباً غير نسّبه فإن ظهر دونه وهو ليس بكفء فحق الفسخ ثابت 
للكل» وإن کان کفقا فحق الفسخ لها دون الأولياء وإن كان ما ظهر فوق ما أحبر 
فلا فسخ لأحد» وعن الثاني أن لها الفسخ؛ لأنها عسى تعجّز عن المقام معه اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۲۸۹/۸» تحت قول "الدر": هي 
حق الولى لا حقها. 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءةء .٠١٤/١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الكفاءة» ۲۸۹/۸ تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 

.۱۸۹-۱۸۸/۸ انظر "الد" کتاب التکاح» باب الولي»‎ )٥( 


)٦(‏ "رد المحتار"» باب الکفاءة» ۲۸۹/۸ تحت قول "الد": هي حق... إلخ. 
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فان ت کان و چ الفسخ. ۲ ا 
[ro۸]‏ قوله: فحق الفسخ لها دول 0 E‏ ااا الشلائة 
ا لزفر. ۲ 'قاضي ا N‏ 


|۲۸| قو له: فلا فسخ لأحد 

إن و النكاح e‏ الاعتراض كما 
إذا تزو ج قرشية على أنه عجَّمي فإذا هو عربي كما في E‏ 1۲ 

]۲۸1| قو له: وياتي تمام الكلام على ذلك هناك“ : 

ويأتي”“ هنالك: أن الخيار في تلك المسائل ليس لعدَم الكفاءةء بل 
للتعزير. ۱۲ 


)۱( "الخحانية» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .١١٤/١‏ 

(۲) "رد المحتار"» باب الكفاءة» ۲۸۹/۸ تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءةء .٠١٤/١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الكفاءةء ۲۸۹/۸» تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 

(ه) "الحانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة .٠٦٤/١‏ 

)١(‏ في "رد المحتار": ومن هذا القبيل ما سيذكره الشارح قبيل باب العدة: لو تزوجحته 
AR‏ بخلافه» أو على أنه فلان ابن 
فلان فإذا هو لقيط أو ابن زنا لها الخيار اه. ويأتي تمام الكلام على ذلك هناك. 

(۷) "رد المحتار"» باب الكفاءة ۲۹۰/۸ تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 

(۸) انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق› باب العنین وغیره» ٠١۹/۱۰‏ تحت قول 
ا لھا الخيار. 
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[۲۸۷] قوله: ‏ لم يبق لها حى الكفاءة لرضاها بإسقاطها": 

E aa U 
٠١ بعد العلم والجواب ما يأتي” عن الرحمتي.‎ 

]۲١۸۸[‏ قال: ‏ أي: "الدر": فلو نكحت رجلا ولم تعلم حاله... إل“: 

قلت: ذكر المسألة بأبسط من هذا في لاف وة ع ت 
Na‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": زاد في "البدائم" على ما مر عن "الظهيرية": وإن فعلت المرأة 
ذلك فتزوحهاء ثي ظهر بخلاف ما أظهرت فلا حيار للرّوج» سواء تبن نها حرة 
أ ر آم أن الاءة ف اتب السا عر محر ن وق باب بان الكل کا 
مر فيما إذا زوحت نفسها بلا إذن الولي» وحينغذ لم ببق لها حقٌ في الكفاءة 
لرضاها بإسقاطهاء فبقي الحق للولي فقط» فله الفسخ. 

(۲) "رد المحتار"» باب الكفاءة» ۲۹۰/۸ تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 

(۳) "الولوالجية"» كتاب النكاح» الفصل الثاني» .٠۲٠/١‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب الكفاءة» ۲۹۰/۸» تحت قول "الدر": فلو نكحت... إلخ. 

(ه) في الشرح: فلو نكحت رجلا ولم تعلم حال فإذا هو عبد لا خيار لها بل 
للأولياء ولو زوّجوها برضاها ولم يعلموا بعدَم الكفاءة» ثم علموا لا حيار لأحد» 

إلا إذا شرطوا الكفاءة» أو أحبرهم بها وقت العقد فزوّجحوها على ذلك ظهر 
أله غير كفء كان لهم الخيار» "ولوالجية"'. 

.۲۹۰/۸ "الد" کتاب النکاح» باب الکفاءةء‎ )٩( 

(۷) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .٠١٤,١١١/۱‏ 


.۲۹۲۳/۱ "الهندية'» كتاب النكاح» الباب الخحامس في الأکفای‎ (A^) 
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[۸۹ء۲] قال: أي: "الدر": بل للأولياء“: 


أقول: إثبات الخيار في هذه المسألة وفي التي تليها إنما هو على ظاهر 
الرواية ولا غرو» فإن المسألة من مسائلها كيف! وإن "الخانية" روتها عن 
'الأصل"» أمّا على المختار للفتوى فلا يصح النكاح فيهما أصلا أمّا مسألة 
لا حيار لأحد فالظاهر عندي آنها ماشية على الروايات e‏ أا على 
الظاهر فظاهرء وأَمّا على المختارة فلأن إقدامهم على الترويج مع ترك 
الفحص عن الكفاءة والزوج يحتمل الحالين يقوم مقام الرضا بعدَم الكفاءة» 
وقد قال في الفتح كما تقدم ر لول اا لا 
حلت للأوّل وأرسلها رسالا فشمل ما لو علم بعدم الكفاءة وما لو ترك 
افص ولم يعلم شيعا فافهم» والله تعالى أعلم. 


E OO TET قوله: ر‎ ]۲٠۹۰[ 


(۱) "الدر"» کتاب النکاح» باب الکفاءټ» ۲۹۰/۸. 

(۲) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة .٠٦٤/١‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب الولي» ۱۹۳-۱۹۲/۸» تحت قول 
"الدر": فليحفظ. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: لا حيار لأحد) هذا في الكبيرة كما هو فرض المسألة» 
بدلیل قوله: اکت وچاد وقوله: برضاهاء فلا يخالف ما قدمناه في الباب المارً 
عن النوازل :الو زوج بنته الصخرة هين لك اة رتب المسكر... إلخ. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الکفاءة» ۲۹۱/۸» تحت قول "الدر": لا حيار 


www.dawateislami.net 


أقول: مسالة 'الولوالجية' فيما إذا لم يكونوا مغرورين من قبل الزوج 
ان يخبرهم أنه کفء نم یظهر حلافه بدلیل أنه ثبت الخحيار فيما إذا غرهم» 
وسال اوا al‏ اک و ی ا 
فلا تخالف من هذه ا وهر ان ذکر الإنکا ر ترقا 
الو ع ا ار وا ا ان مو و ال غل و 
ne a‏ رکا ر 


أيضا لا تحالف؛ إذ لو وقع مله للأولياء لكانوا أيضا مغرورين» أا إذا زو 
الأب من دون مر حح للصلاح ولا فحص عنه فالظاهر" هو جواز النكاح إن 


روک ا ا ا ن و ع ا ی ل و 
و : (رحل زوج ابنته الصغيرة من رجحل على ظنٌ آنه صالح لا یشرب 
الخمر فوجده الأب ي .. إلخ). ["الهندية"» کتاب النکاح» الباب الخامس» ۲۹۱/۱]. 

فلم يذكر الإنكار وبتى على الظن ويأتي مثله في الكتاب عن "البزازية"» ص١۲ه٠. ٠١‏ 
منه. [انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الکفاءق .]٠٠١-٣۳١٠٤/۸‏ 

(۲) وانظر "حامع الصغار" ص١٤»‏ عبارة "حامع الصغار": (زوّج ابنته الصغيرة من 
رجحل على ظن آنه مصلح لا يشرب الخحمر فوجده الأب مدمناء وكبرت الابنة 
وقالت: لا أرضى بالنكاح إن لم يعرف أبوها بشرب الخمر وكان غالب أهل بيته 
صالحين فالنكاح باطل آي: ببطل» وهذه المسألة بالاثفاق»ء والمسألة المختلفة 
من أي ية رصاحي رضي اله الى عم ما اذا عل الأب أن اروج ليس 
بكفء ومع هذا زوّجها منه علم أنه تأمّل غاية التأمّل وعرف هذا العقد مصلحة 
في حقهاء اما هنا ظنّه كفعا فالظاهر أنه لا يأل PT O E‏ 
ابنته لا يجوز» والصاحي لو فعل ذلك يجوز؛ لان الظاهر من حال السّكران أنه 
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SEED: 


شاء الله تعالى؛ لأن الترويج من غير كفء كما لا يكون إلا لمصلحة تزيد 
على الكفاءة» فكذلك ترك الفحْص عن ذلك مع احتمال الأمرين يشم الا 
نظر إلى مصلحة سوغت عنده بين الكفاءة وعدمها فلم يحتج إلى اد 
ولا يتأتى عذر الغرور لعدم ما يرحح الصلاح على الظنْ» فكان من قبله 
لص لطر به ل اك آلا فصر اا لعل عاف غر 
وبالجملة فمحط النظر أن حمل فعله على رعاية مصلحة اهم هل يكون عند 
علم العدم أو عند عدم العلم من دون اراز ولا الاه ارا والظاهر الثاني 
فليحرّر والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[۲۹۱] قوله: ° إن ات وف ETE‏ 

١١ قوله: أهل بيته"“: وفي "البزازية" كما يأتي”“: أهل بيتها.‎ ]۲٠۹۲[ 


لا يتأمّل ومن حال الصاحي أنه يتأمّل). ["أحكام الصغار"» ص۲ ه]. 

لک دمآ رکا الولی ٠ا‏ ت يثبت إلا إذا رضي صريحا قبل النكاح عالما باه غير 
كف»» لكته فيما إذا تزوّجحت بنفسهاء أما هاهنا فهم زوّجحوهاء فجاز أن يقوم ترك 
الفحص مقام الرّضاء فليحرر. ٠١‏ منه. 

)١(‏ في "رد المحتار": فلا يحالف ما قدمناه في الباب المارٌ عن "النوازل": لو زوج 
بنته الصغيرة مم کر اه ا a‏ فادا هو مدمن له» وقالت بعدما کبرت: 
لا أرضى بالنكاح» إن لم يكن يعرفه الأب بشربه» وكان غلبة أهل بيته صالحين 
فالنكاح باطل؛ لأنه إتما زوج على ظن أنه كفء اه. 

E E a ا ات‎ () 

(۳) انظر المقولة: ]۲١۱۱[‏ قوله: إن لم يكن يعرفه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الکفاءة» ۲۹۱/۸ تحت قول "الدر": لا حيار لأحد 


2 


(°) انظر المرجحع السابق» BR‏ تحت قول a‏ فلس ا إلخ. 
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[۲۹۳] قوله: صالحي ': 

وانظر ما كتبت على "جامع الصغار" ص.۲١‏ 

[۹] قوله: فالنكاح ا أي: يبطل. "حامع الصغار"» ص1٤‏ . 
]۲٠۹١[‏ قوله: ”“ لأنه إذا لم يشترط الكفاءة... إلخ": هذا دليل ما 


مر“ آله لا حيار لأحد فكان الأنسب أن ينقل هذا القول لا ذاك. ٠١‏ 
]۲٠۹٠[‏ قال: ‏ أي: "الدر": فليس فاسق كفعا لصالحة(': 


(۱) رد الیار ت باب الكاءة ۹0/۸ تحت قرول الت 

(۲) "حامع الصغار"="حامع أحكام الصغار": للشيخ الإمام مجد الدين أبي الفتح 
محمد بن محمود الأسروشني (ت۳۳٦ه).‏ (کق:الظون /1۹و 0ا 

(۳) هامش "حامع أحكام الصغار". 

(4) "رد المحتار"» باب الكفاءة» ۲۹۱/۸» تحت قول "الدر": لا حيار لأحد. 

BEG EE a Ts 

)٦(‏ في رد المحتار: (قوله: كان لهم e‏ لأنه إذا لم يشترط الكفاءة كان عدم 
الرأضا بعدم الكفاءة من الولي اتا E E TT‏ 
اروج محتمل بين أن يكون كفغا وأن لا يكون» والنصٌ إلّما أت حق حق فسخ 
بسبب عدم الكفاءة حال عدم کے کل وک ف کے کال 
وجود الرضا بعدم الكفاءة من وجه» "بحر" عن "الولوالجية". 


hE 


(۷) "رد المحتار"» باب الكفاءة» ۲۹۱/۸» تحت قول "الدرٌ": كان لهم الخيار. 

۹ A انظر الكو کتاب ا الكقاعةء‎ (A) 

()( في الشرح في بيان أن الفا تر دا ي الت والعجم: فليس فاسق كفعا 
لصالحة أو فاسقة بنت صالب مُعلنا كان ا ف ف 

( ۰ ا( ا کتاب النكاح» باب الكفاءة ۸ ۳۰ 
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ع 


او 


أقول: ويدحل فيه فاسق العقيدة من باب أولى؛ فإن التعيّر ب "راف 


4 


كما لا يحفى» وقد صرح في إمامة "الغنية"“: أن فسق العقيدة اشد وأحبث» 


1 


1 
نجدی 


هدا هما لا رئ ف ١١‏ 
[۹۷] قوله: ° فالنکاح باطل بالاتقاق (". بمعنی أنه سيبطل. ١۲‏ 
]۲١۹۸[‏ قال: أي: "الد": 5 OE‏ 
أقول: ولا يذهب عنك أن المدار على لحوق العار فافهم. ٠١‏ 
]۲٠۹۹[‏ قوله: ° هذا استظهار من صاحب "النه "”“: 


)١(‏ 'الغنية"» فصل في الإمامة وفيها مباحث» ص٤ »١١‏ بتصرف يسير. 

(۲) في ارد المحتار : قال في البزازية : زوج بنته من رجحل ظته مصلحا لا يشرب 
مسكرا فإذا هو مدمن فقالت بعد الكبر: لا أرضی بالنکاح إن لم یکن أبوھا یشرب 
الك و لا عرف به وعلبة آهل بيتها مصلحون»› فالنکاح باطل بالاتّفاق اھ. 

)( د لار > کات النكاح» ات الكقاءة» ٣١ o۸‏ تحت قول الكر ٠‏ فليس 
فاسق... إلخ. 

a o۸ و کتاب النكاح» بات الكفاءة‎ (٤( 

(ه) في 'الشامية : (قوله: على الظاهر) هذا استظهار من صاحب 'النهر'» لا كما 
يتوهم من انه ظاهر الرواية» فانه قد صرح في الخانية عن السرحسي : بانه لم ينقل 
عن ابي حنيفة في ظاهر الرواية في هذا شيء» والصحيح عنده ان الفسق لا يمنع 
الكفاءة اه. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ٠٠٠/۸‏ تحت قول "الدر": على 
الظاهر. 
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أقول: لا حاجة إلى الاستظهار فقد قال في "الخانية"“: (قال بعض 
مشایخ EET‏ الفاسق لا يكون كفا لبنت الصاح مُعلنا كان 
الفاسق أو لم يكن» وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى اه. 

ل ولاو وت رخ ا فا ای ا کان ا 
يحرج سكران لا يكون كفعا للصالحة من بنات الصّالحين» وإن كان يسر 
ع کن کف ات اانن ون کان سا د ااي 
لا یکون کفغا) اھ. 

أقول: وهذا بحمد الله تعالى عين ما ا المدار على لحوق 
ار اا ل ا کن رل ف ا کا 
قال: (إن كان مستخحفا عند الاس لا يكون)» وهذا هو صريح الحقٌ الذي 
E TR N E E‏ 
الإمام فالمرحع ما قال الإمام الثاني وقد قدمه كما ترى في الخانية 
وتقديمة ديل ترجه 

فالحاصل: أن من عرف الناس فسقه لا يكون كفعا لصالحة بنت صالح 
وإن كان يحفى وإلا فهو كفء لعدَم الععيّر» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

.٠١۳/١ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة»‎ )١( 


م 


)( ا کتاب النکاح» فصل في الفا ١ “۳/١‏ ملتقطا. 


+ 
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۲ ۳ 1 (CD. ts 
: لو تطيق الجماع‎ ١ ا ر‎ 
أقول: أي: منه أو من غيره» وكذا إن كانت تشتهى للجماع فيما دون‎ 
٠١.۳7 ١١٦١ص الفرج أحذا مما يأتي في التفقات‎ 
"القت" : و‎ LL (6) قوله:‎ 5 ۱] 


۲٦ ۲|‏ قوله: ا ت يسمول بالسراناتة و 


)١(‏ في الشرح في بيان أن الكفاءة تعتبر مالا: بأن يقدر على المعجل ونفقة شهر لو 
غير محترف» وإلأ فإن كان يكتسب كل يوم كفايتها لو أطيق الجماع. 

في "الشامية": فلو صغيرة لا تطيقه فهو كضء وإن لم يقدر على النفقة؛ لأئه لا نفقة 
لھا فح » و مثله في "الذنحيرة' 

(۲( الكر کتاب النكاح» باب الكفاءة EVIN‏ 

(( انظر الكر ه کتاب الطلاق› ات النفقة» SAI fA ٠‏ 

)٤(‏ في بيان اعتبار الحرفة في الكفاءة: والذي يظهر لي أن شرف النسب أو العلم 
يجبر نقص الحرفة» بل يفوق سائر الحرّف» ويؤيده ما في "الفتح": أنه روي عن 
اللآحر كان كفا له اه. ملتقطا. 

| رد المنختار : کا النکاح» باب الكفاةة ۸/۸ تحت قول‎ )٥( 
حائك... إلخ.‎ 

س 
)١(‏ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .٠٠٦۳/١‏ 


i 


0 Ml 
فمثل‎ : 


(۷) في اف عن البناية : في مصر جنس هو أحس من كل جنس» وهم الطائفة 


(A)‏ 3 الا ا الكفاعة 4 ٣١‏ تحت قول الكو : فأحس من الكل. 
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Gg o 
آل ى 2 وال وداد‎ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":]‎ 

وفي "رد المحتار"“ عن الخير الرملي عن "مجمع الفتاوى" عن "المحيط ': 
(العالم N NE‏ شرف الحسب أقوى... إلخ). 

ال رو كر ايضا بحن اراي آله جرم به في اليحيط و اليرارة 
و الفيض و جامع الفتاوى ' و الدرر ... إلخ)» وتمام تحقيقه فيه. 

وفي "الفتاوى الحيرية لنفع البرية": (قد قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: ((للعلماء درحات فوق المؤمنين بسبع مائة درحة ما بين 5 
مسيرة حمس مائة عام))» وهذا مجمع عليه وكتب العلم طافحة بتقدم العالم على 
القرشي ولم يفرق سبحانه وتعالى بين القرشي وغيره في قوله تعالی: #هَلْيَسْكّوی 
لَْيَْيغكموْن وليت يمون [الزمر: ))٩‏ اه ملتقطا. 


س 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» باب الكفاءة» »۳١١/۸‏ تحت قول "الدر": فأحس من الكل. 

(۲) في المتن والشرح: (العجمي لا يكون كفؤا للعربية ولو) كان العجمي (عالما) أو 
ااا (وهو الأصح) افتح عن الينابيع . وادعی الخر اه ظاهر الرواية 
وأقرّه المصثف» لكن في "النهر": إن فسر الحسيب بذي المنصب والجاه فغير 
كفء للعلوية كما في "الينابيع"» وإن بالعالم فكفء؛ لأن شرف العلم فوق شرف 
النسب والمال كما جزم به البزازي وارتضاه الكمال وغيره والوجه فيه ظاهر. 

)۳( "الدر"» کا النكاح» باب الكقاعف Em o۸‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب الكفاءة» >۳١ ٤/۸‏ تحت قول "الدر": لكن في النهر... إلخ. 

)٥(‏ المرحع السناق: 

.۲۳٤۲/۲ "الخيرية"» مسائل شتی‎ )٩( 
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SEED: 


ثلت : وإنما قیدنا بحو له ڈت ناء لاله هو العالم حقيقة» وما ااس ات 
الضلال فشر من الجهال فإن الجهل الم ركب أشنع وأحنع وصاحبه في الدارين 
TA r e E OE‏ : 
أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
((آهل البدع کلاب آهل النار))» و أحر جه عنه اتو حاتم الخزاعي في جحزئه 
الحديثي رافظ : ((أصحاب البدع کلاب أهل النار))» ولابن نعيم في 
٤ (PN 1‏ 1 ن ٤‏ ي : 
الحلية ٠‏ ': عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 
((أهل البدع شر الحلق والخليقة)» قال العلماء"": الخلق: الناس والخليقة: 
البهائم» نسأل الله السلامة والعفو والعافية. 

ثم أقول: يجب التقييد أيضا بما إذا لم يكن من المتناهين في الدناءة المعروفين 
بها كالحائك الدبا غ والحصاف والحلاق ونظرائهم فإن المدار على وجود العار في 
عرف الأمصار كما صرح به العلماء الكبار» قال المحقق على الإطلاق في 'فتح 
القدير ": (الموحب هو استنقاص أهل العرف فيدور معه) اه. 

9 في 5 اا ( وقد قل أن المو حب هو استنقاص آهل العر ف 


)١(‏ "العلل المتناهية"» كتاب الستّة وذح البدع» ر: ۲١۲‏ ١/11۹ء‏ (عن "الدار قطبى"). 
)۲( حر بحه ا نعیم في اا c((IYT°A)‏ ايو مسعو د الموصلي» T/۸‏ 
(۳) انظر "فيض القدير"» حرف الهمزة» تحت الحدیث: .۸٤/۳ ۰۲۷٦۱‏ 

و المرقاة» کان الدیات» بات قتل أهل اج إل تخت الخدت 2ة ۹/۷ N‏ 
(٤(‏ االفتح ٠‏ کتاب النکاح» فصل في الكفاءةء .4/Y‏ 


(ه) انظر "رد المحتار"» باب الكفاءة» »۳١١-۳٠٠١/۸‏ تحت قول "الدر": فأحس من الكل. 
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ت E a O a‏ 
اناس لا شك أن المرآة لا تتعير به في العرف كتعيُرها بدباغ وحائك ونحوهما 
وا کات الي اداع کو ل اا ن المدار هنا على النقص والرفعة في 
الدنيا) اه e‏ ولا شك أن العلوية في بلادنا لا تتعير بالأفاغنة والمغول 
المحلين بحلية العلم والفضل فإهم في أنفسهم يعدّون هنا من الشّرفاء الأنجاب فإذا 
انضاف إلى ذلك فضل العلم حبر نقص نسبهم بالنسبة إلى العلوي بخلاف الحاكة 
والحلاقين وأمثالهم فإن التعيّر بهم لا يزول بعلمهم الهم إلا إذا تقادم العهد 
وتناساه الناس وظهر له الوقع في القلوب والعظم في العيون بحيث لم يبق العار 
لبنات الكبار وذلك قليل جحدا في هذه الأمصار بل لا يكاد يوجد عنه الاعتبار ومن 
عرف لار ع ان الك عة وار نوكل وا ماه و ا ا 
]٠٠٠٤[‏ قوله: " وفاطمة مع على رضي الله عنهما": 
أقول: لكنٌ الزهراء وبعلها وأبناهما كلهم في الجنّة مع أبيها أيضا 
و امات الا جل ا فال فل اليب وا 
أجمعين وبارك وسلم آمين! لأن الله تعالى يقول: لقا بهم رتهم ء ما 


الهم مَنْعَمَلِهم مَنْشیء 4 [الطور: .]۲١‏ ۲ 

.۷١۱۹-۷۱۳/۱۱ "الفتاوى الرضوية". كتاب النکاح» باب الکفاءة»ء‎ )١( 

(۲) فما نقل عن أكثر العلماء من تفضيل عائشة محمول على بعض الجهات كالعلم 
وكونها في الجنّة مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفاطمة مع علي رضي الله 
تعالى عتهما. 

(۴) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءةء »۳١١/۸‏ تحت قول "الدر": ولذا 


قیل... إل 
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سے 


أا E‏ ل 2 
عرفهم» وما في عرفنا فيتحمّلون الفقة لا المهر فينعكس الحكم. ۱۲ 
اال ا E‏ 


الإإمام وهو القياس وبه نأحذ كما في "جواهر الأحلاطي". 

أقول: فقد احتلف الإفتاء فوجب الرٌجحوح إلى قول الإمام وعليه اقتصر 
في "الحانية "” و كثير من المتون. ١١‏ 

]۲٠٠۷[‏ قال: أي: "الدر": (أمره بترويج امرأة فزو جه أمة جان: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أي: نفذ؛ لأن الكلام ثمّه في النفاذ لا في الجوازء أفاده السّادات الغلاثة 
ساون حه طش وهو عص من وجه من الصة والعل سي تند 
ينفذ عقد ولا يصح ولا يحل كالبيع عند أذان الجمعة إلى أحل مجهول وقد 


)١(‏ في المتن والشرح: (الصبي کفء و أبيه بالنسبة إلى المهر لا) بالنسبة إلى 
SN E N E E I o EES‏ 

(۲) "الدر"» کتاب النکاح» باب الکفاءةټ» .۳٠۹/۸‏ 

(۳) في المتن والشرح: (أمره بتزويج امرأة فزوحه أمة حاز)» وقالا: لا يصح» وهو اسحتسان» 
و تبعا ل"الهداية". وفي "شرح الطحاوي": قولهما أحسن للفتوى... إلخ. 

."۲۳/۸ "الدر"» کتاب النکاح» باب الکفاءة»‎ )٤( 

() "جواهر الأحلاطي"» ,کات النكاح» فصل في اوا د 

.٠١۲/١ "الحانية"» كتاب النكاح» فصل في الوكالة»‎ )١( 

(۷) "الد" کتاب النکاح» باب الکفاءة ۳۲۳-۳۲۲/۸. 
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يضح ويل ولا ينفذ كبيع فضولي مستجمعا شراقط الصحّة والحل» قال في 
اا اش ان الموقوف من قسم الصحيح وهو أحد طريقين 
للمشايخ وهو الحق... إلخ)» وقد يطلق بمعنى اللزوم قال في رهن "الد": 
(القبض شرط اللزوم كما في الهبة) اه. قال الشامي": (قال في "العناية": هو 
N e BAN O E‏ 
"السعدية": إئه عليه الصلاة والسلام قال: (رلا ETN‏ مقبوضة)) 
والقبض ليس بشرط الجواز في الهبة فليكن هنا كذلك» اه. وحاصله: أن 
تفر NS‏ الجواز باللزوم لا بالصحة كما فعلوا في الهبة)» اه e‏ 
وفي مداينات "غمز العيون"”: (لو حاز أي: لزم تأجيله لزم أن يمنع ا 
عن مطالبته قبل الأجل ولا حبر على المتبرّع) اه. 

وهو أحصٌ مطلقا من الصحة والتفاذ فقد يصح الشيء وينفذ ولا لزوم 
كتزويج العم من كفء بمهر المثل ولا لزوم لموقوف فهو ظاهر ولا لفاسد؛ 
لأنه واحب الفسخ» هو ج واخ فد ادوا ل اغات 


)١(‏ انظر "رد المحتار'» كتاب البيوع» SET‏ أنواعا أربعة. 
(۲( انظر "الدر' کات ارهن ANS‏ (دار المعرفة بيروت). 
(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الرهن» ۸۲/٠١‏ تحت قول 'الدر": شرط اللزوم. ردار المعرفة. 
(4) "السعدية" = الحواشي السعدية على "العناية": لسعد الله بن عيسى بن أمير خان 
الشهير ب سعدي جابي و سعدي أفندي الرومي ( ت٥٤‏ ۹ھ). 
لر 
)٥(‏ "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني» كتاب المداينات» .٠٠١/۲‏ 
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المكروهة» و الله تعالی أعلہ. ٠‏ 
مطلب في ال وكيل والفضولي في النكاح 
[۲۹۰۸] قوله: ‏ وانظر ما قدمناه في باب الولي: آحر ص۹۲٤7‏ . 


(۱) "الفتاوی الرضوية"» کتاب النکاح» باب المحرمات» .۳۸۸-۳۸٦/۱۱‏ 

(۲) في الشرح: وأجمعوا آنه لو زوجه بنته الصغيرة أو مَوليته لم يجز» كما لو أمره بمعينة 
أو بحرَّة أو أمة فخالف» أو أمرلّه بتزويجها ولم تعين فزوجحها غير كفء لم يجز 
فاقا. وفي "رد المحتار": (قوله: كما لو أمره بمعينة) محترز قول المتن: (امرأة) 
بالتنكير» ومثله ما لو عين المهر كألف فزوجه بأكشء فإن دحل بها غير عالم فهو 
ل ا فن E‏ ق ق 
وسَمّت له ألفا فزوّجهاء ثُمّ قال الروج -ولو بعد الأحول-: تروجتك بدینارء 
وصدقه ال وكيل إن أقرٌ الزوج ا ل ت وکل بدينار فهي بالحيار» فإن ردت فلها 

مهر المثل بالغا ما بلغ» ولا نفقة عدة لن الود ية اك الذحول حصل في 
نكاح موقوف» فيوحب مهر المثل دون نفقة العدّةء وإن كذبها الرّوج فالقول لها 
مع يمينهاء فإن ردت فباقي الجواب بحاله... إلخ. قال في 'البزازية": وهذا إن 
ذكر المهر» وإن لم يذكر فزوجه بأكثر من مهر المثل بما لا يتغابن فيه الناس» أو 
زوحها بأقل منه كذلك صح عنده حلاف لهماء لكن للأولياء حق الاعتراض في 
حانب المرأة دفعا للعار عنهم اه. وانظر ما قدمناه في باب الولي. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» مطلب في ال وكيل والفضولى في النکاح» ۳۲۹/۸ 
ت فو الق ال اة عة 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح باب الولي »۲٠۹/۸‏ تحت قول "الدر": 


وقيل: يشترط. 
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|1۲۹۰ قو له: ET‏ 
قاثله شيخ الإسلام خحواهر زاده كما في "الفتع"'. 
|۲۱۰ قوله: 9 فاق(“ 


(۱) هذا في ا الواحد الذي ليس بفضولي یتولی طرفي النكاح بإايجاب يقوم مقام 
القبول في حمس صور: كأن كان وليّاء أو وكيلا من الجانبين» و أصيلاً من 
حانب ووکیلا أو ولا من آحر» أو ويا من جانب وکیلا من آخر. وصورة 
إيجاب يقوم مقام القبول: كقوله مثلا: زوحت فلانة من نفسي» فإنه يتضمن 
الشطرين» فلا يحتاج إلى القبول بعده» وقيل: يشترط ذكر لفظ هو أصيل فيه 
ك اتزوٴحت فلانة"» بخلاف ما هو نائب فيه کازوجتها من نفسي» رد 
لبخار عن ال "عن الف" 

وفي "فتح القدير": (قال شيخ الإسلام حواهر زاده: هذا إذا ذكر لفظا هو أصيل فيه 
أمّا إذا ذكر لفظاً هو نائب فيه فلا يكفى» فإن قال: زوحت فلانة كفى» وإن قال: 
زوّحتها من نفسي لا يكفي؛ لأنه نائب فيه» وعبارة "الهداية" صريحة في نفي هذا 
الاشتراط... إلخ). ["الفتح"» كتاب النكاح» فصل في ال وكالة وغیرهاء ۱۹۷/۳]. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب الکفاءة» ۳۲۹/۸» تحت قول "الدر": يقوم 
مقام القبول. 

(۳) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في ال وكالة بالنکاح وغیرهاء .٠۹۷/۳‏ 

E Lay قال في صور 2 الواحد طرفي النكاح:‎ )٤( 
: المختار‎ 


)٥(‏ 9 لمحتا 6 النکاح» باب الكفاءةء ۸ ٣۰‏ تحت قول ك : ولو من 
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أي: بين الأئمّة الثلاثة حلافا لزفر كما في N‏ 


|5 قول قذمعا اكلام : آو ل و 


.٠۹۷/۱ "الهداية"» كتاب النكاح» فصل في الوكالة بالنکاح وغیرهاء‎ )١( 


(۲) في الشرح: يشترط للزوم عَقد الوكيل موافقه في المهر المسمى. 

قال العلامة الشامي: قدمنا الكلام عليه عند قوله: (بمعينة)» [وقد نقلت كلامه 
تماسا]. ١‏ محمد أحمد المصباحي. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءةء »۳٤١/۸‏ تحت قول "الدر": موافقته 
ار الم 

)٤(‏ انظر "رذ المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۴۲١/۸‏ تحت قول "الدر": 


کا امو 
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]۲٠۱۲[‏ قوله: “ ولو قال: بكل فرقة من قَبّله“: 

قول انظر ما قدّم في بانب الولى ض٤‏ .5© . 

. قوله: ”“ ثم طلقها قبل الحول": انظر ما تقدّم ص٤ . د‎ ]۲٠١١[ 
TET قو له: أو تز و جها و‎ 11 3 


)١(‏ قال في بيان صور يجب فيها نصف المهر: (ونصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة). 

في "رد المحتار": ولو قال: بک فرقة من قبله لشمل مثل ردته» وزناه» وتقبیله» 
ومعانقته لام امرأته وبنتها قبل الخلوة. 

7© رد التتار + کات النكاح» باب المهر» ۳١۷/۸‏ > تحت قول "الدر": بطلاق. 

)( انظر ر المحتار » کتاب النكاح» باب الول DL‏ قول ا إا 
ادا احتار نفسه بخیار عتق. 

)٤(‏ في رد المحتار عن البحر عن القنية : لو تبرع بالمهر عن الزوج ثم طلقها 
قبل ا أو حاءت الفرقة من قبلها يعود نصف المهر في الأول والگل في 
الثاني إلى ملك الزوج... إلخ. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ۳١۸/۸‏ تحت قول "الدر": وعاد 
النصف إلى ملك الزوج. 

)٩(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب النکاسح» باب الولي »۲٤۳-۲٤۲/۸‏ تحت قول 
ل ا اجار تة حار ی 

(۷) في رذ المحتار : (قوله: فيما إذا لم يسم e‏ أي: لم يسمه e E‏ أو 
سکت عنه» "نهر". فدحل فيه ما لو سمّی غير مال كخمر ونحوه» أو مجهول 
الجنس كدابة وثوب» قال في "البحر": ومن صور ذلك: ما إذا تزوّجها على ألف 
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ا 

أقول: في هذه الصور تفصيل فإنه إذا تزوّجحها على حكمهاء فحكمت 
بمهر المثل أو أقل فلها ذلك وإن حكمت بأكثر فلها مهر المثل إلا أ 
يرضى الزوج» وإذا تزوّجحها على حكمه فحكم بمهر المثل أو أكثر فلها 
ذلك» وإن حكم بأقل فلها مهر المثل إلا أن ترضى الزوجةء وإذا تزوّجها على 
حكم أجنبي فحكم بمهر المثل فلها ذلك وکذا إن حکم بأکثر إلا أن 
يرضى الزوج» وكذا إن حكم بأقل إلا أن ترضى الزوجة. 

]۲٣٠٠[‏ قوله: أو على أن يهب لأبيها الف و 

بحلاف ما ذا قل: يمب ايها غنها ألما كان الألف حرا كما فى 
N‏ 


C* 


على أن ترد إليه ألفاء أو تزوّحها على عبدهاء أو قالت: زوّجتك نفسى بخمسين 
دینارا وأبرأتك منها فقبل» أو تزوجها على حكمهاء أو حكمه» أو حكم رحل 
آحر» أو على ما في بطن جاريته» أو أغنامه» أو على أن يهب لأبيها ألف درهم» 
أو على تحير الذين عنها سنة -والتأحير باطل- أو على إبراء فلان من الذين» أو 
على عتق أخيهاء أو طلاق ضرتها. وليس منه: ما لو تزوّحها على عبد الغير 
لوجوب قيمته إذا لم يُجز مالكه... إلخ. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ۳۷٠/۸‏ تحت قول "الدر": فيما إذا 
م يسم مهرا. 

(۲) المرجع السابق. 

کا کاچ اتی دک سال الع 00/١‏ 


+ 
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: قوله: أو تروجته بمثل مهر امه"‎ ]۲٦۱٦[ 

في "الهندية"”“ فصل حَهالة المهر عن "العتابية": (تزوحها على قدر مهر 
فلانة يجب مهر المثل ولا يزاد على المسمى والقول قول الزوج في مقدار 
ال عات اد ات 8 

]٠١۷[‏ قوله: ‏ ولهذا كان لها أن تطالبه به قبل الدحول*: أي: تسل 
لا أن تڏعي وجرا في المعجحل د وفي المؤحل بعد حلول الأحل» 
وفي المؤحّر بعد الموت أو الطٌلاق كما يأتي“ للمحشى في الجلد الرابع. 


)١(‏ في رد المحتار': وليس منه: مالو تزوجحها على عبد الغير لوجحوب قيمته إذا 
لم يجز مالكه» أو على حجة لوحوب قيمة حَجة وسط لا مهر المثل -والوسط 
ب ركوب الراحلة- أو على عتق أخيها عنها لثبوت الملك لها في الأخ اقتضاء أو 
تزوٴجته بمثل مهر أمّها وهو لا يعلمه؛ لأنّه جائز بمقداره» وله الخيار إذا علم اه. 

(۲) "رد المحتار"» باب المهر» ۳۷١/۸‏ تحت قول "الدر": فيما إذا لم يسم 

(۳) "الهندية"» كتاب النكاح» الفصل الخامس في المهر تدحله الجهالة .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار ': استفتى الشيخ صالح بن المصنف من الخير الرملي: عما لو طلبت 
المرأة مهر مثلها قبل الوطء أو الموت هل لها ذلك أم لا؟ -فأجابه بما في 
'الزيلعى"-: من أن مهر المثل يجب بالعقدء ولهذا كان لها أن تطالبه به قبل الدحول 
فا کد وش رر بجوت اختهها أو درل غلل مام فى لمر الحم فل الد اه 

(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ۳۷١/۸‏ تحت قول "الدر": أو مات 
عنها. 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب القضاء» فصل في الحبس» »۳۸۲/٠١‏ تحت قول 
"الدر": قلت: ظاهره: ولو بعد طلاق. 
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]۲٣۱۸[‏ قوله: ‏ في ي n‏ إلح: 
أقول: بل المكعب النعل فافهم. ١١‏ 
]۲٦۱[‏ قال: ۳ أي: "الدر": أو قبول ولي ال 
أقول: هذا للتفاذ وإلا لو زاد وقبل عنها في المجلس أحنبىْ يجب أن 
تصحٌ الزيادة» والتوقف على إحازها؛ لأنها قبلت بفضولي. ٠۲‏ 
مطلب في أحكام الخلوة 


آ٣‏ ] قوله: ‏ قلث: إن كان التكسن والفترر منه:.: ا 


)١(‏ المتعة لمن زوحت بلا مهر درع وحمار وملحفة لا تزيد على نصف مهر المثلء 
قال فخر الإسلام: هذا في ديارهم» أمّا في ديارنا فيزاد على هذا إزار ومكعب. 

قال العلامة الشامي: وفي "القاموس": المكعب: الموشئ من البرود والأثواب اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷۷/۸ تحت قول "الدر": وهي درع... إلخ. 

(۳) يجب بطلاق قبل وطء أو خلوة نصف المهر المفروض» لكن ما فرض بعد العقد» 
أو زيد على ما سَمّى» فإنها تلزمه بشرط قبولها في المجلس أو قبول ولي الصغيرة 
ومعرفة قدرهاء وبقاء الزوجية على الظاهر. 

.۳۸١/۸ "الد" كتاب النکاح» باب المهر»‎ )٤( 

)٥(‏ قال ف بيان المانع الحسي من وت الحلوة: (کخرکن لأحدهما يمتع الوط) أو 
يلحقه به ضر قال الزيلعى: وقيل: هذا التقصيل في مرضهاء وأمّا مرضه قانع مطلقا؛ 
لله لا یعری عن تکس ر غا وهو الصحيح اھ. قلت: إن کان الس ا 
منه مانعا من الوطء أو مُضرا له كان مقل المرأة في اشتراط المتع أو a‏ 
کالصحیح» فما وحه کون مرضه مانعا من صحّة الحلوة؟!... إلخ. ماتقطا. 

() "رد المحتار"» مطلب في أحكام الخلوة» ۳۸۸/۸» تحت قول "الدر": كمرض ... إلخ. 
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و 


وهو قادر عليه إن حمل نفسه على فعله» لکنه يکون مشغول الحاطر بالمرض 
فلا يرغب في الجماع مع القدرة وعدم التضرر. ١١‏ 


: ق له E E aa O)‏ 9 :2 ب س 

[۲٣۲۲|‏ قو و مقتضاه ترادف القرن والرتق : بل الاظهر انه يعم 
الرتق وهو التلاحم» ا وا والذي يکون المانع فيه العَظم. ۲ ۱ 

]٠۲۳[‏ قوله: © لأن الأحكام“: أي: أحكام الخلوة لَمّا احتلفت 

فتكون في بعض الأحكام كالوطء وفي بعضها لا تکون کمثله یجب... إلخ. 


(۱( د المانع اللحسي ال بفتحتین : التلاحم» وال اسر : عَظي لکن نقل الخحير 
الرملي عن "شرح الروض' للقاضي زكريا: أن القرَن بفتح رائه أرحح من إسكانها. 

(© ود الا ر اب لمن 5 ت ول لر اكول 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: عظم) في 'البحر" عن 'المغرب': القرن في الفرج مانع 
يمتع من سلوك الذكر فيه» إما دة غليظة أو لحم أو عَظب وامرآة رتقاء: بها ذلك 
فوا و 

)٤(‏ "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب المهر» ۳۹۰/۸ تحت قول "الدر": عظم. 

(ه) الحلوة كالوطء في وقو ع طلاق بائن آحر [في عدة الحلوة] على المختار. وفي 
"الذخحيرة": وما وقو ع طلاق آحر في هذه العذة فقد قيل: لا يقع» وقيل: يقع» وهو 
اقرب إلى الصواب؛ لأن الأحكام لما احتلفت يجب القول بالوقو ع احتياطا... إلخ. 


1# 
. 


() "رد المحتار"» ٠٤١٤/۸‏ تحت قول "الدر": وكذا في وقو ع طلاق بائن آحر... إلخ. 
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]۲۹۲٤[‏ قوله: ‏ إذا لم تكن معتدّة بخلاف هذه“ 

أقول: هذا التعليل يقتضى لحوق الطّلاق الآحر وإن كانت الخلوة 
فاسدة لما يأ ی ا و ا و ا 

0 فل لكر الت متا و اف اة 

[۲۹۲۹] قوله: ” لم تظهر ثمَرة للاحتلاف": 


یں 


)١(‏ والحاصل: انه إذا حلا بها چ ا ٹم طلقها ا وا فلا شبهة في 

وقوعها» فإذا طلقها في العدة طلقة أحرى فمقتضى كونها مطلقة قبل الدحول أن 

نقع عليها a‏ احتلفت الأحكام في الخلوة في انها E‏ 

كالوطء وتارة لا تكون جعلناها كالوطء في هذاء فقلنا بوقوع الثانية احتياطا 

لوجودها في العدّةء والمطلقة قبل الدحول لا يلحَقها طلاق آحر إذا لم تكن معت 
بخلاف هده. 


س 


(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ٠٠٠٥/۸‏ تحت قول "الدر": وكذا في 
وقو ع طلاق بائن آخر... إلخ. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة»٠ »۲٦٦-۲٠٦٠١/١‏ تحت قول 
الكو E‏ صحيحة. 

( فى المتن والشرح: (ولو افترقا فقالت: بعد الدحول» وقال الزوج: قبل الدنحول 
فالقول لها) لإنكارها سقوط نصف المهر. 

(ه) "الد" كتاب النکاح» باب المهر» .٤١١/۸‏ 

(0) قال العلامة الشامي: يطلتق الدحول على الوطء وعلى الخلوة المجرّدة» فلو كان 
الاحتلاف بينهما في الوطء مع الأثفاق على الخلوة لم تظهر ثمرة للاحتلاف. ملنقطا. 

( ا د لار ات لن 600۸ فقول الدر : الت بعد الدضول. 
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آفرل: م کر ی مض اکم ست الاو فا ارط كارت 
مثل الثيّبات» وحصول الإحصان» وملكه الرّجعة بعد الطلاق إلى مرتين» وهذا 
أقرب الكل» فلو طلقها بعد الخلوة فأقرّت بها وأنكر الوطء كان للاحتلاف 
ثمرة واضحة» نعم! لا يتمشى تعليل الشارح فيما إذا اتفقا على الخلوة. ٠١‏ 

ا ال ا اعرد ۴ 

AE E N SO ATES E 
يض منكراًلإنكاره الوط أي: الحكمي وهو الغاوةء الكن المعبر إلكاره‎ 
۷٢ نے‎ EN 

]۲٠۲۹[‏ قوله: ‏ أئه لم يطأها“: تفسيرٌ ل"أنكرت" لا مفعوله وإن 


. ٤١١/۸ "الد" كتاب النكاح» باب المهر»ء‎ )١( 

(۲) في الشرح متصلا بالعبارة السابقة: قال الزو ج: قبل الدحول فالقول لها لإنكارها 
سقوط نصف المهر وإن أنكر الوط ولو لم ُمكته في الخلوة فإن بكرا 
وإلأ لا 

(۳) "الدر". کتاب النکاح» باب المهرء .٤١١/۸‏ 

)٤(‏ في الشرح: وإن أنكر الوطء ولو لم تُمكته في الخلوة فإن بكرا صخت وإلاً لاء 
a EY‏ 

في "رد المحتار": وفي بعض النسخ: (وإن أنكرت) بالتاءء والمعنى أن القول لها وإن 
أنكرت آنه لم يّطأها في هذا الّحول الذي اذعته» لكنٌ الأولى أن يقول: وإن 


AN E E e em 
ر‎ E E ۱ 9 a 


ر 
مم 


س 


(© رد المخار ات الجر 400/۸ تخت فول الدر ٠‏ وان انكر الرطة 
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أنكرت وقالت: إّه لم يطأها. ١١‏ 
a n۳ 1 (CY‏ ۲ 
rar]‏ قال : اي: الدر (وطلقت قبل و طء رجع) 
اق بالقضاءِ أو الرضاة کی مر ص٤ ٤‏ 7 . 


٠١ لمقابلتها بغير متقوّم: دليل للرجعية.‎  :هلوق‎ ]۲٠۳١[ 

rrr]‏ قال : (( أي: "الد": ات وا ارات النفء: تعليل 
للصورة الأولى دون الثانية كما سيشير" إليه المحشي الل ال رد 
اله ا 


)١(‏ في المتن والشرح: (قبضّت ألف المهر» فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع) عليها 
(بنصفه) لعدم تعين النقود في العقود. 

(۲) "الد" کتاب النکاح» باب المهر» 2۱۷/۸ . 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »١۸/۸‏ تحت قول "الدر": 
بمجرد الطلاق. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: الأولى... إلخ) لو تزوّحها على ألف وعتق أحيها أو 
طلاق تزتها بلفظ المصدر لا المضارع عتق الأح» وطلقت الضرَة بنفس العقد 
طلقة رجعية؛ لمقاباتها بغير متقوّم وهو البضع» وللروحة المسمّى فقط. 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء »٤١١/۸‏ تحت قول "الدر": الأولى... إلخ. 

)١(‏ في المتن والشرح: (نكحها بألف على أن لا يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها 
أو) نكحها (على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أحرجها فإن وفى وأقام فلها 
الألف وإل فمهر المثل) لفوت رضاها بفوات النتفع. E‏ 

ر کاب اکا ات اله 2۸ 


(۸) انظر "رد المحتار"» باب المهر» ٤۲۲/۸‏ تحت قول "الدر": بفوات النفع. 
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]۲٠۳۳[‏ قوله: ”“ حيث أفسد الشرط الثاني"“: 

آل الد ارط ااي رد ا ا راو ر راو ا 
E O N N‏ 

ا و ال اا وال ا مات ا را 


تخرير وف ال ال ل ۱۲ 


(( في المتن والشرح: (ولا یزاد على الفين› ولا ينقص عن الف بخلاف مالو 
تروّجها على ألف إن كانت قبيحة» وعلى ألفين إن كانت جميلة فإلّه يصح 
الشرطان) اتفاقا في الأصح؛ قلة الجهالة. ملتقطا. وفي "رد المحتار": جواب عما 
يرد على قول الإمام» حيث أفسد الشرط الثاني في المسألة المتقدمة. 

( © لار باب اهن 6 ١‏ تحت قرول الد :اة الجا 

(© انظر "رد المتار ٠‏ باب الحهرة 4٤۲١/۸‏ تخت قول 'الدر": لقلة الجهالة: 

)٤(‏ قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "البحر" على قرله: أن 
الترط اول صحيح عنده: ["البحر" کتاب النکاح» باب المهر» ۲۸۲/۳|. 

يفيد أن المراد الأول ما تقدّم ذكره عند الاشتراط كما أفاده بقوله: "وكذا إن قدم 
شرط الألفين ٠"‏ فربٌما يؤيده ما نقل العلامة الشلبى في حاشية "التبيين " عن العلامة 
الإتقاني ما نصه: (ولأبي حنيفة أن الشرط الأول قد صح لعدم الجهالة فيه فتعلة 
العقد به ثم لم يصح الشرط الثاني؛ لأن الجهالة نشأت منه ولم يفسد النكاح؛ لأن 
الشرط الفاسد لا يؤثر في النكاح فلمًا حالف الشرط الأول وحب لها مهر المثل؛ 


لکن في ذلك الشرط آھ. اکن کتاتب النكاح» باب المهر» EEE‏ 
وحط كلام العلامة الشامى أن المعتبر شرط الأقل فإن وجد لزم الأقل وإلا فمهر المثل 
فليتأمل. ١١‏ (هامش 'البحر"ے ص۰۷ ۱۰۸-۱). 
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مطلب في النكاح الفاسد 
۳٤|‏ ] قوله: ° کالدحول في اا 
أي: فيحرم قبل النفاذ كما صرح به العلماء. ١١‏ 
E TS SEE E‏ 
أقول: قد مرت فرو ع EEE‏ النكاح بدون شهود لا ينعقد 
وقدّمنا الكلام على ذلك على هامش ص ه٤٤‏ » فليراحع. ٠١‏ 
]۲٦۳٣[‏ قوله: “ كما يعلم مما سيأتي... إل : 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويجب مهر المثل في نكاح فاسد) وهو الذي نقد شرطا من 
شرائط الصحة كشهود. وفي "رد المحتار": (قوله: في نکاح فاسد) وحكم 
الدحول في النكاح الموقوف كالدحول في الفاسد» فيسقط الحد» ويثبت 
النسب» ويجب الأقل من المسمّى ومن مهر المثل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب في النكاح الفاسدء »٤٤١/۸‏ 
تحت قول "الدر": في نکاح فاسد. 

(۳) "الدر"» كتاب النكاح» ا ۸ 

)٤(‏ انظر المقوله: ]۲۳٣۲[‏ قوله: فليست بشرط لصحته. 

(ه) في "رد المتار": ومقتضاه الفرق بين الفاسد والباطل في التكاح» لكن في 
'الفتح" قبيل التكلم على نكاح المتعة: أنه لا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع» 
نعم في "البزازية" حكاية قولين في أن ناح المحارم باطل ا قا و ااه ن 
المراد بالباطل ما وجوده كعدمه» ولذا لا يثبت النسب ولا العدة في نكاح المحارم 
ات كما يعلم مما سيأتي في الحدود» وفسر القهستاني هنا الفاسد بالباطل. 


5 لار ٠‏ ا النكاح» باب المهر» EET‏ ت قول ل ا 
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: ر ۱ 
سیذکر فیها خحلافه» ج۳» ص۲۳۷ . ۱۲ 
| ۳۷“ ۲ قوله: )۲( أو بغیر تقدم عن "النه " و a‏ مثل ما 
ذكر الشارح”" هنا وهو الفساد في التزوّج بلا شهود دون البطلان. ٠١‏ 


[۲۳۸] قوله: فالدحول فيه لا يوجب: 


انظر ما سيأاتي ص۹۸1 وص۹ ۹۹ وصا١ ٠١١‏ ويفيدك فرقا 


۸۲-۸۱/۱۲ انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجحب... إل‎ )١( 
تحت قول "الدر": لكن في "القهستاني"... إلخ.‎ 

(۲) في "رد المحتار": وفسر القهستاني هنا الفاسد بالباطلء ومثله بنكاح المحارم 
وبإكراه من جهتها أو بغير شهود... إلخ. وتقييده الإكراة بكونه من جهتها قدّمنا 
الکلام عليه ول النكاح قبیل قوله: وشرط حضور شاهدین» وسياتي في باب 
العدة أنه لا عة في نكاح باطل» وذكر في "البحر" هناك عن "المجتبى': ا کل 
نكاح اخحتلف العلماء في جحوازه كالنكاح بلا شهود فالدحول فيه موحبٌ للعدّة 
أمّا نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدحول فيه لا يوحب العدّة إن علم أنها للغير؛ 
لاه لم يقل أحد بجوازه» فلم ينعقد أصلاء قال: فعلى هذا يرق بين فاسده وباطله 
في العدّة» ولهذا يجب الح مع العلم بالحرمة؛ لأه زنا كما في "القنية" وغيرها. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ٤٤۲/۸‏ تحت قول "الدر": كشهود. 

EE تحت قول "الدر":‎ »۲ ٤٠١/۸ انظر "رد المحتار"» باب الولي»‎ )٤( 

. ٤٤۱/۸ انظر "الدر"» کتاب النکاح» باب المهر»‎ )٥( 

() "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤٤۲/۸‏ تحت قول "الدر": كشهود. 

اظ ود المار اتل ١ ١ ٠‏ تت قول لكر + فلا عد ۰ 

(۸) انظر "رد المحتار" باب العدةء »٠١ ٤-۳٠۳/٠٠١‏ تحت قول "الدر": فلا عدة في باطل. 

(4) انظر "التنوير"» كتاب الطلاق» باب العدة٠ .۳۳۷/١‏ 
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نف 1 في الفاسد والباطل ما ٿي E‏ وانظر ما سيأتي شرحا 


و و اساد یاج و و الت 
SEE Epp NINE‏ 
الأول المحارم وذات الروج والمشركة ومن الثاني جمع الأخحتين معا أو 
بالتعاقب. ١۲‏ 

]۲٠۳٠[‏ قوله: إن علم نها للغير: 

لو تزوّج امرأة الغير عالما بذلك ودحل بها لا تجب العدّة عليها حتّى 
لا يحرم على الزوج وطؤهاء وبه يفتی؛ لأنه زنا والمّرني بھا لا حرم على 
زوحهاء "بحر"» ج٤»‏ صا١ا‏ . ومثله في "البزازية" من العدة ص۷٥۲“‏ 


ومثله في 'الفتح" عن "'الذحيرة" مع لفظ: (به يفتى) ج٠‏ ص۷۹ . ۱۲ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدةء١٠١/۷٠۳»‏ تحت قول "الدر": 
ومنه. 

(۲) انظر "الد" » كتاب النکاح» باب نكاح الکافر» .٦1١-٦١۳/۸‏ 

(۳) انظر المرجع السابق» ص٦ .١١۹-٦۱‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »۱٦۹/۸‏ تحت قول 
لكر 2 و الضمومة ال شح مةه 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء »٤٤۲/۸‏ تحت قول 'الدر": كشهود. 

() "البحر". کتاب الطلاق» باب العدةء .۲٠٣/٤‏ 

(۷) "البزازية"» كتاب الطلاق» الفصل الثامن في العدةء ٠٠۷/٤‏ (هامش "الهندية"). 

(۸) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب العدة» .٠٤١/٤‏ 
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]۲۹٤۰[‏ قوله: فلم ينعقد أصلا': 

أقول: قوله: (لم ينعقد صل NT‏ (إنه زنا) يقتضي أن 
ت وة اميه لک هر في البحر عن البدائع على حلاف ذلك 
a O E‏ 
'البدائع فليراجع وليحرر. ١١‏ 

٠١ قوله: ولهذا“: أي: للإجماع على حرمته.‎ ]۲٠٤١[ 

]۲٠٠١[‏ قوله: يجب الح مع العلم بالحرمة“: 

أقول: وجوبه إنما هو إذا وطى من دون تروّج ولم يدع ظنٌ الحلء م 
إذا تزواج فلا حد بشبهة العقد» وحلاف الصاحبين إما هو في تزو ج المحارم 
ووطفهن بعده مع علم الحرمة لا في غيرهنٌ كمعتدّة الغير وغيرها كما حققه 
في "الفتح"» وسيأتي في الحدود والكلام هاهنا في النكاح. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤٤۲/۸‏ تحت قول "الدر": كشهود. 

(۲) "البحر"» كتاب الطلاق» باب العدة .۲٤٠۲/٤‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» فصل في ثبوت النسب» 
٠‏ م تحت قول "الدر": والنكاح صحيح. 

(4) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الحهر ٤٤۲/۸‏ تخت قول "الدر": كشهود. 

.٠٤١/٤ "الفتح"» كتاب الطلاق» باب العدةء‎ )٩( 

(۷Y)‏ انظر ا اجار > کات الحدود» قات الو طء الذي یو حب الحد والذي 


لا يوجبه» ۸۲-۸۱/١۲‏ تحت قول "الدر": لكن في "القهستاني"... إلخ. 
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فإن قلت: لا يكدر هذا ما قصده بالاستشهادء فإن المراد إبانة أن حرمة 


هذه مجمع عليهاء ولا شك أن شرط الحد كونه حراما إجماعيا فثبوت الح 

ae ٤ 4‏ ا ۴ 
(ولو في بعض الصور اعني: ذم“ کان الوطء من دون تزوج دلیل على ان 
ولا ملك يمين وهو ظاهر لا يحتاج إلى استشهاد (و) بعد التروج لا حد 
فلا استشهاد» فافهم. 

ف لد“ UE ST . $ $ N (PD‏ 
]٠ ٤٣|‏ قوله: ‏ ' لا فرق بينهما في غير العدة ': 
أقول: ل غو 


E E EC N E 

(۲) والحاصل: أنه لا فرق بينهما في غير العدّةء أمّا فيها فالفرق ثابت» وعلى هذا 
فيقيد قول "البحر" هنا: (ونكاح المعتدة) بما إذا لم يعلم بأنها معتدّة» لكن يرد 
على ما في "المجتبى" مثل نكاح الأحتين معاء فإن الظاهر أنه لم يقل أحد بجوازه» 
رك و ا ا و افر ا ال ق ا ف جلك الت 
إذ لو تأخر أحدهما عن الآحر فالمتأحر باطل ا 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤٤۳/۸‏ تحت قول "الدر": كشهود. 

ا في "الهداية" من نكاح الرقيق ص٠۹٤»‏ ما نصه: (بعض المقاصد في 
النكاح الفاسد حاصل كالنسب ووجحوب المهر والعدة). ["الهداية"» .]۲٠١/١‏ 


اد الفح : (والنفقة) اه. منه رضي الله تعالی عنه. [ الفح" ۲۹۷/۳]. 
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الغاني: ثبوت النسب في الفاسد دون الباطل كما فی احر 


بابه في نكاح كافر مسلمة» ولا شك أن وحوب العدّة وثبوت النسب 
DE‏ 

الثالث: يجب مهر المثل ولا يزاد في الفاسد على المسمى وفي الباطل 
يجب بالغا ما بلغ مطلقاً لبطلان التسمية فكأن لم يسم كما تقدّم قبل باب 
EE‏ 

الرابع: في الفاسد فساد الملك وفي الباطل عدمه وإن اعتبرت صورته 
دارئة للحد؛ وذلك لأن الباطل معدوم شرعا. 

الخاعي: ا في افا م روو ن را و الال ٠‏ شر ران 
لم يحد» فليس كل زنا موجبا للح فيعذب هذا في الآحرة عذاب الزناة 


والأوّل عذاب من ارتكب حراما دون الزناء ولعله ينبغى أن يح قاذف الأول 


4 


. ٤۲۸/١٠١ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدة»‎ )١( 

(۲) انظر "العالمكيرية"» :٤٤/٤‏ (ولو اأعى صبيا في يد امرأة وأقام شاهدين على 
لا أثبت النسب وأوجب المهر والعدّة هكذا في "المحيط"). ٠١‏ منه رضي الله 
ا کتاب الدعوى» الباب الرابع عشر»› الفصل القاهن» ١ A‏ ملخحصا]. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »۱٦۹/۸‏ تحت قول 
و فلها مر المثل. 
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لا قاذدف هذا عند من يفرق وإطلاقهم النفي مبني على ما اشتهر من عدم 


السادس: يختلج بالبال أن الباطل لا يحتاج إلى المتاركة بخلاف 
لاست أن ادروم ل كم ر كف حجر رو ج ار اة ر ها عه نة 
علمه بأنها لغيره عن وطعها ما لم يقل هذا الثاني: تركتك أو طلقتك فإتها 
إذن تصير محبوسة عن زوجها المحقق لحق زوجها الباطل وهو بعيد حدا 
بخلاف حرمة صهر أو رضاع طار كما إذا قبّل أُمٌ امرأته؛ لأن النكاح كان 
ات ا E‏ 
الابتداء على أن في المصاهرة المذكورة حلافا ولعل الباطل نكاح امرأة 
ليست محلا لنكاحه إجماعا وبالجملة فالمقام محتاج إلى تخرير كفي وال 
تعالى أعلم. ١١‏ 

]۲٠٤٤[‏ قوله: لم يقل أحد بجوازه': 

اقول وك الا س رع وس ف عا اف ا 

]۲٤٥[‏ قوله: فالمتأخر باطل قطعاً“: 

أقول: وغل ما حا امد ل اطا : ۲ 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب المهر» ٤٤۳/۸‏ تحت قول "الدر": كشهود. 


(۳) انظر المقولة ]۲٠٤۴١[‏ قوله: لا فرق بينهما في غير العدة. 
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]۲٠4١[‏ قوله: ‏ وفي "الحانية": لو ترو مَحرمه... إل 


e 


لفظها : (إذا تزوّج بذات رحم محرم منه نحو الأمٌ والبنت والأحت 
والعمة والخالة» أو تزوج بامرآة أبيه أو ابنه ودحل بها لا حد عليه في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه مهر مثلها بالغا ما بلغ... إل فأطلق 
هرل و كر في القال رمات الصهر أيض فافاد مول مخرمات الرضاع 
Te EE‏ 


]۲٤۷[‏ قوله: عليه مهر مثلها بالغا ما بلغ“ : أي: لا عبرة بما سُمّي. 


)١(‏ في رد المحتار : وفي 'الخانية : لو تزواج مَحرمه لا حد عليه عند الإمام» وعليه 
مهر مثلها بالغا ما بلغ اه. فهي مستشناة E‏ نكاح المحارم باطل 
ا غل وا و اة و كن وك ية خوت وها ل الق 
بينهما كما أشار إليه في "البحر". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤٤٤/۸‏ تحت قول "الدر": ولم يزد 
مهر المثل... إلخ. 

(۴) "الخانية"» كتاب النكاح» باب في ذكر مسائل المهر» .٠۷١/١‏ 

)٤(‏ تمامه فيها: (وقال أبو يوسف ومحمّد والشافعي رحمهم الله تعالى: إن علم أثها 
ذات رحم محرم منه عليه الحد ولا مهر عليه وإن لم يعلم كان عليه المهر 
ولا حداعليه). ١‏ ["الحانية"» كتاب النكاح» باب في ذكر مسائل المهر» .]١۷٠٦/١‏ 

وفي 'البرازية ج٤»‏ ص٤٤٠‏ [هامش] 'هندية : (نكاح المحارم فاسد آم باطل قيل: باطل» 
وسقوط الحد بشبهة الاشتباه» وقيل: فاسد وسقوط الحد بشبهة العقد). ٠١‏ منه. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء »٤٤٤/۸‏ تحت قول "الدر": ولم يزد 


مهر المثل... إلخ. 


www.dawateislamıI.net 


][۲٣٤۸[‏ قوله: فهي مستشناة“: 

اول ی ا وا کک ی ای کے ا 
كذات زوج أو مشركة كذلك فيجب مهر المشل بالغا ما بلغ» ولا عبرة 
بالتسمية أصلا؛ لأنها ليست محلا للعقد فلم تدحل تحته» قبطل التسمية 
بخلاف ما إذا جمع بين أختين بعقد» حيث المنع للجمع لا لمعنى في شيء 
منهما كما تقدّم قبل باب الولي ص٠۸٤‏ فليحفظ. ١۲١‏ 

]۲٠٤٩[‏ قوله: إن نكاح المحاره": 


أقول: سيأتي ص۲۳۷ عن "النهر" تصحيح ثبوت النسب في 
نکاح المحارم» وعن الرملي عر العيني ٠‏ وعیره: (یثبت الت عنده)» 
فالظاهر آنه فاسد عنده لا باطل» فإذن لا بذ من الاستشناء. ١١‏ 


(0 رد الار ا کاب اکا باب الهن 0666/۸ تحت قول الد ول 
مهر المثل... إلخ. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »۱٦۹/۸‏ تحت قول 
E E‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء »٤٤٤/۸‏ تحت قول "الدر": ولم يزد 
مهر المثل... إلخ. 

۸٠/١۲ انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوحب... إلخ‎ )٤( 
تحت قول الدر : وقالا... إلخ.‎ 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجحب... إلخ» ۸۳/٠۲‏ 


کک قول ا وحرر في الفح ب إلخ. 
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]۲٠۰[‏ قوله: باطل لا فاسد': وبمثل هذا یجاب عن کل ما ذکرن" 
ی الج بات ل ال 


]۲٠١١[‏ قوله: ” وعدم مجيء أحدهما إلى الآحر: 
أقول: فيه إيماء إلى صحة المتاركة منها وإلا لقال: وعدم مجيئه إليهاء 


فافهم. ۱۲ 
TC IT‏ 0 
r1]‏ قوله: مع ال فسخ هدا النكاح يصح... إلخ 


)1( ر المتار ٠‏ کات النكاح» تات المهر» CCEA‏ تت قو ل الكر ٠‏ ليرد 
جو ال إل 

(۲) انظر المقولة [۲٣٤۸|‏ قوله: فهى مستفناة. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: أو متاركة الزوج) في "البزازية": المتاركة في الفاسد 
بعد الدحول لا تكون إلا بالقول ك: خليت سبيلك أو تركتك» ومجرّد إنكار 
النكاح لا يكون متاركة... إلخ» وعدم مجيء أحدهما إلى الآحر بعد الأحول 
ليس متا ركة؛ لأنها لا تحصل إلا بالقول» وقال صاحب "المحيط ": وقبل الدذحول 
أا قا ك 

)٤(‏ "رة المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": أو 

(ه) وحص الشارح المتاركة بالزوج كما فعل الزيلعي؛ لأن ظاهر كلامهم آنها لا تكون 
اتفاقا» والفرق بین المتار كه والفسخ ا ا ن البحر . 

)٩(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء »٤٤۹/۸‏ تحت قول "الدرٌ": أو 
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أقول: یتراءی لي -والله تعالی أعلہ- a‏ "لکل منهما فة 
فيما إذا وقع فاسدا كما إذا نكحها بلا شهود» وأمّا هذا فيما إذا طراً الفساد 
بمصاهرة مغلا فلا تتفرد بالفسخ بل لا بد من متا ركة الزوج» تأمّل وراجحع. 


ومن الحكمة فيه أن لو جوزنا فيه تفرّدها بالفسخ شاعت الفتن» فكل 
د ا a E E‏ ص ا 
امر اه رید ان تفارق زوحها تقبل ابنه مثلا بشهوة فيفسد النكاح فتفسخه 


مستبدّة به وتنکح من شاءت وهذا باب يجب سدّه» والله تعالى أعلم. 1 
ٍ یں ۴ ل ۳ ۽ کي 
lr1or|‏ قو له: ) فالحق عدم الفرق و لذا جزم يه المقدسي' ٤‏ فا 
المتاركة أيضا من قبلها كالفسخ. ٠١‏ 
r1]‏ قو له: وتمامه فيما عا على ا mS‏ فة استناد 


الرملي بفر ع في "جامع الفصولين" وبين أنه عليه لا له. ٠١‏ 


C/A انظر 'الدر'» كتاب النكاح» باب المهر»‎ )١( 

(۲) والفرق بين المعاركة والفسخ بعيدٌ كذا في "البحر"» وفرّق في "النهر": بان 
المتاركة في معتى الطلاق» فيختص به الزوج» أمّا الفسخ فرفع العقد» فلا يختص 
به وإن كان في معنى المتاركة» وردّه الخير الرملى: بأن الطلاق لا يتحقق في 
الفاسد» فكيف يقال: إن المتاركة في معبى الطلاق؟! فالحق عدم الفرق»ء ولذا 
جر اھا کی کے ل لك ب ا ر قات داوعا ااا 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب المهر» »٤٤۹/۸‏ تحت قول "الدر": أو 
متاركة الزوج. 

(٤(‏ المرجحع السابق. 

(ه) "منحة الخالق"» كتاب النكاح» باب المهر» .٠٠٠/۳‏ 

() "حامع الفصولين"» الجزء الثاني» الفصل الثلائون» .٠٤/۲‏ 
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[r 10°]‏ قوله: وتمامه فما e.‏ على ا 


قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
a aS‏ 
الحالق"» وبالجملة فلا يثبت من كلامهم إلا احتصاص الرّوج بالمتاركة 

نَم لا يش حلافه أصلا. 

أقول: وقول "الثهر"“: إن المتاركة في معتى الطلاق معناه: أن 
المتاركة في الفاسد في معتى الطلاق في الصحيح فلا يمسّه ما ذكر الرملي 
وأيده الشامي» وأمّا الاستشكال بقولهم كما في افر رفم لك واد 
منهما فسخه ولو بغير مَحضّر من صاحبه دحل بها أو لا" في الأصحَ حروجا 
عن المعصية» فلا يناقي وجحوبه بل يجب على القاضي التفريق بينهما). 

فأقول: يتراءي لی -واله تعالى أعلم- أن هذا فيما إذا وقع ا کا 
اد نکیا بلا هود او بعد ما مس اها وذلك ال 
ادعلا اون ما ف ا ا ال و و و 
من تحصيص المتاركة بالزوج فهو فيما إذا طراً الفساد فح لا تتفرّد بالفسخ؛ 


)١(‏ "رد المحتار"» باب المهر» »٤٤۹/۸‏ تحت قول "الدر": أو متاركة الزوج. 
(۲( حامع الفصولين '» الجزء الثاني» الفصل الثلائون» .٠٤/۲‏ 

(۳) "منحة الخالق"» كتاب النكاح» باب المهر» ٠/١‏ 

.٠٠١٦-۲۰۵/۲ "النهر"» کتاب النکاح» باب المهر»‎ )٤( 

£6200۸ انظر الدر'» کتاب النكاح» ات اله‎ )٥( 

.]۲٠١۲| في "جا الممتار": (نكحها) كما مر في المقولة:‎ )١( 
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لأنه ليس دفعا بل رفع ليد شرعية ثبتت للزوج فلا بد من متا ر كته والحكمة 
فيه أن لو حوزنا تفردها فيه بالفسخ لشاعت الفتن» فكل امرأة تريد أن تفارق 


زوجحها تقبّل ابنه مثلا بشهوة فيفسد النكاح فتفسخه مبتدأة* وتنكح من 
2 


ا ت ا 
|۹ قال آي: "الدر": وان تعلم المرأة بالمتار کو 
EO N a‏ 
]۲٦٥۷[‏ قال: أي: "الدر": في اأص ٤‏ : هكذا صححه في 'الفت". 
]۲٠١۸[‏ قال: أي: "الدر": (وتعتبر مدثى: 


Re ّ النسب‎ e أي:‎ 


في نسخة "جحد الممتار ": (مستبدة). 

.٤١١-٤٤۹/١١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب المحرمات»‎ )١( 

(۲) إذا وقع النكاح فاسدا يفسخ وإن وقع الوطء أيضا تجب العدّة من وقت التفريق أو 
متاركة الزوج وإن لم تعلم المرأة بالمتاركة في الأصحٌ ويشبت ت الى اد 
ا وتعتبر مده وهي ستة أشهر. 

(۳) "الد" کتاب النکاح» باب المهر» .٤٤۸/۸‏ 

.٠۲١ - ۳۲۳/۱۰ انظر "الد" کتاب الطلاق» باب العدةء‎ )٤( 

.٤٤۹/۸ "الدر"» کتاب النکاح» باب المهر»‎ )٥( 

(( 'الشتح '» کات النكاح» RTE TUE‏ 

(۷) "الدر"» كتاب النكاح» باب المهر» .٠٥١/۸‏ 

(۸) "البحر"» کتاب النکاح» باب المهر» ۲۹۹/۳. 
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: أمّا الإرث فلا يثبت فيه"‎  :هلوق‎ ]۲٠٠١[ 

أي: توارث الزوجين» أما الأولاد فإرثهم عن أمهم بديهي» فإن أولاد 
الزنا ترث عن مها فكيف بهؤلاء! وكذا عن أبيهم للحكم بثبوت النسب 
کما پخ ۱۲ 

٤ ۳ 1 EF 

|۲۰| قال: ‹“ أي: "الدر": إحدى و 

کی ر ق ق 

ا 

ويأتي آخر الحوالة عن "الفتح" عن "الصغرى" ص۸١٤‏ : (أن القرض 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ويثبت النسب) آمّا الإرث فلا يثبت فيه» وكذا النكاح 
الموقوف» "ط" عن أبي السعود. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ٠٥١/۸‏ تحت قول "الدر": ويثبت 
اسن 

(۳) وذكر [ النهر ] من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرين» ونظم منها العشرة التي 
في "الحلاصة"» وفي النظم: ثم الهبة مضمونة يوم قبض» وصح بيعه لعبد اقترض» 
'الشرح . 

.٠٠۲/۸ "الد" کتاب النکاح» باب المه‎ )٤( 

.٤٥ ٤ص المرجع السابق»‎ )١( 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحوالة» ۲٤۲/١١‏ تحت قول "الدر": وقالوا... إلخ. 
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SEED: 


مطلب في بيان مهر المثل 
[۲۹۲] قوله: “لم أرحکم ما إذا ساوت المرأة“: 
أقول: ولعل هذا فرض لا يوجحد» فالمساواة في جميع الأمور المعتبرة 
من السن والجمال والمال والعقل والدين والعلم والأدب والخحلق كالمحال 
العادي في شخصين فضلا عن ثلاثة» وإّما يعتبر الأقرب فالأقرب» ولا شك 


أن إحداهما تكون أقرب وأشبه على ما هو المعتاد. ١١‏ 
]۲٠٦۳[‏ قوله: ‏ إذ لا يمكن ذلك إلا عند e‏ 


)١(‏ في بيان أن مهر مثل المرأة مهرٌ امرأة تماثلها من قوم أبيهاء ويستفاد اعتبار الترتيب من 
قول "الحلاصة": ويعتبر بأحواتها وعماتهاء فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم. 

في "رد المحتار": وقال في "البحر": ولم أر حكم ما إذا ساوت ا امرآتين من 
أقارب أييها مع احتلاف مهرهما هل يعتبر بالمهر الأقل أو الأكثر؟ وينبغى أن كل 
مهر اعتبّره القاضي وحكم به فإنّه يصح لقلة التفاوت اه. 

(۲) "رد المحتار"» مطلب في بيان مهر المثل» »٤1۰/۸‏ تحت قول "الدر": ومفاده... إلح. 

(۳) ذكر في 'البحر" مخالفة بين ما في 'الخحلاصة و المتتقى' وبين ما في االمحيط . 
وسعى العلامة الشامى في رفع الحلاف بتبيين محامل العبارات» وحاصل الببحث: 
أن القاضى يحكم بمهر المثل إذا قدّمت الزوجة بينة أن مهر مثلها كذاء أو إذا اق 
به الزو ج وهذا في الخحلاصة و المتتقى'» وفي الخد ا للقاضي تقدير مهر 
ال كر ف ا الشامي أن تقدير القاضي يكون عند عدم 
وجود من يساويها من قوم أبيها ومن الأجانب» وحمل كلام 'الخلاصة' 
وال "عاد ود اا روجف اعا ك ي ا 
والنقصان» لكن القاضي يحكم بما يثبت من الشهادة أو إقرار الزوج» وعند عدم 
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و 


وجود الممائل : 

أقول: إذا لم يوحد المماثل ينظر القاضي إلى مهر امرأتين إحداهما أدون 
من هذه والأحرى أعلى منهاء ثم ينظر التفاوت بينهنٌّ فيجعل مهر مثل هذه 
ن رها :قل نة داك لفاو ت وغل AT‏ لا يتأتّى الزيادة 
والنقصان مما أذى إليه اجتهاده. ١١‏ 

[4] قوله: © كلها أو بعضها": أي: أكثرها الذي عليه تدور 
ر الرغات ا كر معا مراد ور الال و الكا رة والاا ت قر إلى غالب 
الناس» فمن فضلت في هذه ترحّح غالبا على المفضولة وإن كانت أرجحح في 
العقل والأدب مع اشتراكهما معا في وجود العقل والأدب» وعند ذلك يسقط 
النظر الآتي وقد يشير إليه قول "الصيرفية"“ الآتي في الصفحة القابلة“ حيث 


وجحود الممائل يفرض مهر المثل بنفسه» وما يقدره القاضي یکون جاریا مجری 
مهر المثل» وعلى هذا لا يتأثى أيضا فيه زيادة أو نقصان؛ إذ لا يمكن ذلك إلا عند 
وجود الممائل. 
)١(‏ "رد المحتار"» باب المهرء »٤٦1/۸‏ تحت قول "الدر": وما في "المحيط "... إلخ. 
(۲) فإن لم يوجد من يُماثلها في الأوصاف المذكورة كلها أو بعضها فالقول لاوج 
ی ل ا و 
)٤(‏ "الفتاوى الصيرفية" لمجد الدين أسعد بن يوسف بن على الصيرفي» (ت۸۸١١ه).‏ 
("کشف الظنون"» ۲۲۰/۲ "فهرس محطوطات"“ .)۳١/۲‏ 
(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤٦۸/۸‏ تحت قول "الدر": فإن 
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حكم الجمال والبكارة والحدانة تؤيدانه. ١۲‏ 

]۲٦٦۰[‏ قوله: ‏ وإلا فلا یعطی لهما شيء: 

أقول: هذا مشكل ولا أعلم له نظيرا في الشر ع فإن الفرج محترم حقا 
للشرع ولا يترك هَملا ولا یمکن استباحته مَّاناء فلیتأمّل. ۱۲ 

مطلب في ضمان الولي المهر 

]۲٦٦٦[‏ قوله: ا 

لأثها هبة لم تقبض. ١۲‏ 

٠١ قوله: لا حاجة إلى القبض: لاله بيع.‎ ]۲٠٠۷[ 


)١(‏ في البحر عن الصيرفية : مات في غربة وحلف زوجتين غريبتين تدعيان المهر 
ولا بينة لهما» وليس لهما أخحوات في الغربة» قال: يحكم بجمالهما بكم ينكح 
مثلهما؟ قیل له: یختلف بالبلدان» قال: إل و جحد في بلدهما ا وإ فلا یعطی 
لهما شيء أھ. 

(۲( ز3 الكار: کتاب النکاح» باب المهرء IAA‏ تحت قول ا فإن 
پو جحد. 

(۳) في 'الفيض ': ولو اعطى ضيعة بمهر امرأة ابنه ولم تقبضها حتى مات الأب فباعتها 
المراة لم يصح إلا إذا ضمن الأب المهر ثم اعطى الضيعة به فحينغذ لا حاجة إلى 

ء»٤۷۷/۸ "رد المحتار'» كتاب النکاح» باب المهر» مطلب في ضمان الولي المهر»‎ )٤( 
تحت قول الدر": ولا رجو ع... إلخ.‎ 


)٥(‏ المرجع السابق. 
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مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر 
]۲۹٦۸[‏ قوله: ‏ بعد أحذ المهر": فقبله بالأولی. ١١۲‏ 
[۲۹۹] قوله: ° لا لو أحالها به الزرو ہ 
لو کان الزوج E‏ 


ففي الاستحسان ليس له أن يدخل بها حتى تأحذ المهر هكذا في 'الذخيرة 
9 


'هندية 


)١(‏ لو رضيت المرأة بوطء أو خحلوة ثم امتنعت عن الرّوج لأخذ القدر المعجّل من 
الفهن كانت eS ee‏ 
ولال و ا اا المهر» ملخحصا 

NN o E 
ال 0 ت ن ا‎ 

(۳) في البحر عن "المحيط": لو أحالت به [بالمهر المعجّل] رجلا على زوجهاء لها 
الامتناع إلى أن يقبض المحتال» لا لو أحالها به الزوج اه. وأشار إلى أن تسلیم 
المهر مقدذم سواء كان عينا أو دنا بخلاف البيع والثمن عين» ا 
لن القبض والتسليم ا خر هنا بخلاف البيع كما في النهر ‏ عن البدائع» 
وتمامه فيه؛ لكن في "الفيض": لو حاف اح أن يأحذ الأب المهر ولا ا 
البنت يؤمر الأب بجعلها مهيعة للتسليم ثم يقبض المهر. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء 0 فل ا ل 
e‏ 


(ه) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب التاسع» الفصل الحادي عشر» .٠٠۸/١‏ 


www.dawateislamıI.net 


[۲٦۷۰ [‏ قوله: والتسليم ا ار ا 

اپ کی مش اکر اھ ی جا ب ذد نات 
في "الفتح". ۱۲ 

٦۷۱ |‏ ۲] قال: 5 ا "الدر": فیجحب ا . 

لبطلان التأحيل» فكان كالمعجّل فيجري فيه حكمه من جواز المنع. 

[۷۲] قال: أي: "الدرً": إل التأحيل لطلاق أو موت فيصح 


س 


أقول: في "الخانية": (رجل تزوج امرأة بألف على أن كل الألف 
مؤجحل» إن کان الأحل معلو ما صح التأجيل»› وان لم يکن ٠‏ يصح ۾ إدا لم يصح 
التأجيل يؤمر الزو ج بتعجيل قدر ما يتعارفه آهل البلدة» فيؤحذ منه الباقي بعد 
الطلاق ا بعك الو ك ولا يجبره القاضي على تسليم الباقي وا يحېىسه) آھ. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤۷۹/۸‏ تحت قول "الدر": لأحذ ما 

(۲( الفتح » کاب النكاح» باب المهر» 5i AY‏ 

(۳) إلها الامتناع لأحذ القذر المعجّل إن لم يحل كله]ء إلا إذا حهل الأحل جَهالة 
فاحشة فيجحب حالاء "غاية". إلا التأحيل لطلاق أو موت فيص للعرف» "بزازية". 
وعن اا: لها ما إن أبخله Ml‏ و به یفتی استحسانا. 

9 ر کات النكاح»› نات .ر4۸/۸ 

.٤۸اص المرحع السابق»‎ )٥( 

)1( اا کات النكاح» باب کر مسائل المهر» .1۷٥/ ١‏ 
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فقد أفاد أله عند عدم صحة التأحيل يتأجا ° موك او الظاق» او انما 
تعجل منه ذلك البعض لمكان العرف» فحيث لا عرف بتعجيل شيء كبلادنا 
يبقى الكل مولا إلى الفراق» هذا مفاد "الخانية"» فليحرر. ٠١‏ 

وسيأتي للمحشى ص۳۲ه» ج٤‏ : (لو مات زوج المرأة أو طلقها بعد 
عشرين سنة مثلا من وقت النكاح فلها طلب مؤخر المهر؛ لأن حقٌ طلبه اما 
ثبت لها بعد الموت أو الطلاق لا من وقت النكاح... إلخ)» وفي 
'الهندية"“: (قال: نصفه معجل ونصفه موحل ولم يذكر الوقت للمؤجّلء» 
قال بعضهم: يجب حال وبعضهم: يقع على ا بالموت أو بالطلاق› 
وروي عن أبي يوسف ما يويد هذا القول» "بدائع'. تأجيل المهر لا إلى غاية 
معلومة قال بعضهم: يصح وهو الصحيح؛ لأن الغاية معلومة في نفسها وهو 
الطلاق أو الموت» "محيط). ٠١١‏ 

فعحرّر -والحمد لله- أن التأجيل على ثلاثة أقساء: 

الأوّل: أن يوقت بغاية معلومة كسنة أو عشر سنين» ومنه وقت الحصاد 
والدياس فيصح. 

والثاني: أن يوقت بغاية مجهولة حَهالة فاحشة كهبوب الرياح ونزول 


)١(‏ وهو الصحيح "عالمگيرية" عن "المحيط". ٠۲‏ منه رضي الله تعالى عنه. 
["الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع» الفصل الحادي عشر» .]۳٠۸/١‏ 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب القضاء» فصل الحبس» »١١١/١١‏ تحت قول "الدر": 
إلا في الوقف... إلخ. 
(۳) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع» الفصل الحادي عشر» ۳۱۸/١‏ ملتقطا. 
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الأمطار فلا يصح ويجب حالا وهو الذي في "الغاية"“ و"البحر ". 
و«القالت: أن لک کو نه مۇ جلا ولا يتعرض ببیان لاحل أصاد فیصح»› 
ا الموت الطلاق ُ2 الذي في اال N‏ 
(o) 1‏ ن 8 8 i.‏ 2 4 س 
و المحيط ٠٠‏ وهو معبى قول الشارح: رإلا التاجيل لطلاق أو موت فيصح 
للعرف) أي: إلا أن يذكر تأجيله لأحدهما أو يقتصر على ذكر التأحيل 
العرف» و هدا معنی قول اا (لأن الغاية معلو مة في نفسها). 1۲ 


[۲۷۳] قوله: ‏ والاستحسان مقدم": 


(€ غا الان ٠‏ کناب النكاح» ات ال خا 

(۲) 'البحر“ کتاب النكاح» باب المهر» .٠١/۳‏ 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» باب المهر» فصل في حبس المرأة... إلخ .٠۷۷/١‏ 

الهندية » تاب النکاح» الباب السابع في المهر» الفصل الحادي عشر» .۳٠۸/١‏ 

(ه) "المحيط"ء كتاب النكاح» الفصل السادس عشر في المهور» ۲۲۳/۳. 

)١(‏ المرحع السابق. 

(۷) [احتلف الإفتاء في جواز الامتناع وعدم جوازه» قال العلامة الشامي:] والاستحسان 
مقدم» فلذا جزم به الشارح» وفي 'البحر" عن 'الفتح : وهذا کله إا لم يط 
اال الأحل» فلو شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع اتفاقا اه. 

(۸) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر»ء »٤۸۲/۸‏ تحت قول "الدرٌ": وبه يفتى 


lr 
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قلت: لكتهم قالوا": (الفتوى متى احتلفت رجح ظاهر الرواية). ١١‏ 

لکن رايع الاه ما د ان هذا هو ظاهر الرواية عن أبي يوسف 
في قوله الثالث الذي ثبت عليه فانظر ص٤۳٤‏ لكن نص في "الفت"”": 
(أن هده رواية لمعل عن اف يو سف). ۱۲ 

1 قوله: إذا لم يشترط الول‎ rave] 
١١ فلا يكون لها الامتناع بالاتفاق.‎ 

۷٥ |‏ ۲ قال : E‏ ك "الدر": على حکم ا 


6 لادا عت الطب ١١‏ 


(۱) انظر ا کاب النكاح» باب الرضاع» ۷/۹ 
و البحرا» کا الرضاع» .TANIY‏ 
(۲) انظر "الد" کتاب النکاح» باب الرضاع» ۳۷/۹. 
(۳( 'الفتح » کا النکاح» باب المهر› E 44/Y‏ 
)٤(‏ قد مرت ترجمته .٠٠۰/۲‏ 
(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر»ء »٤۸۲/۸‏ تحت قول "الدر": وبه يفتى 
)١(‏ نقل الشارح عن "النهر": لو تزوّجحها على مائة على حكم الحلول على أن يعجل 
(۷) "الد" کتاب النکاح» باب المهر» .٤۸١/۸‏ 
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]۲٠۷٠[‏ قوله: © وفي "الفت": أنه السو«": 


+ 2 ا ف احتاره رو أية القوادر عن ا یو سف 


وأنه حلاف الصحيح المفتى به. 


]٠۷۷[‏ قال: * أي: "الدر": أو غاسلة لا فيما عدا ذلك": 


وسيأتي ثم ص٣٩‏ 


لفظ "الخلاصة"” عن "مجموع النوازل" للفقيه أبي الليث: (يجوز 
للروج أن يأذن لها بالحروج إلى سبعة مواضع: زيارة الأبوين وعيادتهما 
وتعزيتهما أو أحدهماء وزيارة المحارم» فإن كانت قابلة أو غسالة» أو كان 
لها على آحر حق» أو كان لآحر عليها حقّ تخرج بالإذن وبغير الإذن» 


والحج على هذاء وفيما عدا ذلك من زيارة الأحانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن 


مراد ما لم تقبض المعحل i‏ وک حمعة مرّة بلا إذنه» لكن قیده في 
2 ما إذا لم يقدر أبواها على إتيانها» وفي "الفتح": أنه الحق. 

(© رد المحتار "> باب النهر: ٤۸5/۸‏ تحت قول "الدر": أو لريارة أبويهاً. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ١٠/١۷١-۷۲<ه»‏ تحت قول 
"الدر": على ما احتاره في "الاحتيار". 

)٤(‏ [في بيان مواضع يجوز للمرأة الحروج فيها:] فلا تحرج إلا لح لها أو عليها أو 
SE Ee CE a‏ 
عدا ذلك وإن آذن كانا عاص 

(ه) "الد" کتاب النکاح» باب المهر» .٤۸1-٤۸٥/۸‏ 


() "الخلاصة'» كتاب النكاح» الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة» ۲/١ه.‏ 
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لها ولو أذن وحرجحت كانا عاصيين» وإن وقعت لها نازلة إن سألها الروج من 
العالم وأخبرها لا يسعها الخروج وإن امتنع من السؤال يسعها الخروج من 
غير رضاء الزوج) اه مختصرا. ومثله في غيرهاء وفي 'الهندية"“ عن 
"الخانية": (لو أرادت المرأة أن تخرج لزيارة المَحارم كالخالة والعمّة 
والأحت فهو على هذه الأقاويل) اه. 

أقول: فعدهم الأ من مواضع جواز الخحروج وتمثيلهم المحارم بالنساء 
وعدهم القابلة والغاسلة في صور الجواز وإنما تخرحان إلى النساء دون 
الرحال دليل على أن الكلام هاهنا يعم الخروج إلى الرحال والنساء جميعاً 
فكما لا يباح الخروج إلى الرحال الأحانب كذلك إلى النساء الأحبيّات؛ إِذ 
لو جاز حروج المرآة لزيارة الأحنبيات وعيادتهن وولائمهن لما كان 
لتحصيص ذكر القابلة والغاسلة معتى ولا لتخحصيص ذكر الام والخالة والعمة 
والأحت بل قد يأتي في النفقات ص٤۹٠‏ : المنع عن الوليمة مطلقاء قال 
الشامي: (ظاهره ولو كانت عند المحارم؛ لأنها تشتمل على حَّمع فلا تخلو 
SEI EDL DCST EC‏ 
راان ای خی رات اایارع ہے کن خال موا تھے إن ات 


(۱( الهندية › کاپ الطلاق» الباب السابع ڪشر الفصل الثاني» | /00۷. 
(۲) انظر "الد" كتاب الطلاق» باب النفقة» .٥۷ ٤/١٠١‏ 
(۳) انظر "رد المحتار"» باب النفقة» ٤/١٠١‏ ۷ه» تحت قول "الدر": والوليمة. 


.۲۹۸/۲ "'ط"» کتاب الطلاق» باب النفقة»‎ (٤( 
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في الولائم» وكذلك المآتم؛ للاشتراك في العلة ومن لم يعرف أهل زمانه فهو 
جاهل. ۱۲ 


مطلب: مسائل الاختلاف في المهر 
]۲٦۷۸[‏ قوله: “ يتحالفان في الصور القلاث": 
إذا لم تكن لهما بينة. ٠١‏ "هندية"". 
[۲٦۷۹|‏ قوله: قال في الد ٠“‏ ولم من رحح ا 
أقول: نقل تصحيحه في "الهندية"“ عن "شرح الجامع الصغير" لقاضي 


)١(‏ إذا افق الزوجان ُن ا كان سمي في العقد» واحتلفا في قدر المهر المسمى 
حال قيام النكاح وليست البيّنة عند أحدهما فمهر المثل هو المعيار» لكن يتحقق 
هنا ثلاث صور: )١(‏ أن يكون مهر المثل كما قالت الزوحة أو أكثر. (۲) أن 
کو کا فال د و ان یکت ما ای ا کر هدا قال و اتل ا فالت: 

وحاصل الحكم على تخريج الرازي هو التحالف إذا حالف مهر المثل قولهماء أَمّا إذا 
وافق قول أحدهما فالقول له» وهو المذكور في "الجامع الصغير"» وعلى تخريج 
الكرحي يتحالفان في الصور الثلاث» ثم يُحكم مهر المثل» وصححه في 
N SE E o‏ 
ولم أر من رجح الأول وتعقبه في النهر ... إلخ. 

(۲) "رد المحتار" كتاب النكاح» باب المهر» مطلب: مسائل الاخحتلاف في المهرء 
۸ تخت قول الدر : فالقول لمن شهك لةه تهر الل 

(۳) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع في المهرء الفصل الثاني عشر» .٠٠۹/۱‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب المهر» »٤۹٥/۸‏ تحت قول "الدرٌ": فالقول لمن شهد... إلخ. 

(ه) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع في المهر» الفصل الثاني عشر» .٠٠۹/۱‏ 
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ا و وک وک ای رخا هال ر اکال کے ا 
واحد -إلى قوله:- وهو الصحيح). ۲ 

[ ۸۰[ قوله: ° والظاهر آنه يکون القول للرو: فعلى هذا إن 
برهنا ولم يعلم مهر المثل يقضى لهاء وإن تحالفا ولم يعلم يقضى له» فليتأمل 
وليحرر. ١١‏ 

أقول: ولقائل أن يقول: يسأل الزوج عن مهر مثلها فما ذكره بيمينه 
قضى يه في الصورتين» ولعل هذا هو مراد المحشى» قاقهم. ٠١‏ 

ٹہ رایت فے الحا ر ای را ادعے: مرها عل رارت 
زوحها أكثر من مهر مثلها إن كان الوارث مقَرًا بالنكاح يقول له القاضى: 
أكان مهرها كذا أكثر من مهر مثلها؟ فإن قال الوارث: لاء يقول القاضي: 
أكان كذا إلى أن يأتى على مقدار مهر المثلء فبعد ذلك إذا قال الوارث: لا 
ألزمه القاضى مقدار مهر المثلء ويحلفه على الرّيادةء هذا إذا كان القاضى 
يعرف مقدار مهر مثلهاء فإن لا يعرف يأمر أمناءه بالسۇال ممن يعلم أو 


يكلفها إقامة البيْنة على ما تدعى) اه. 


)١(‏ في المتن والشرح: إن احتلفا (في قدره حال قيام النكاح فالقول لمن شهد له مهر 
المثل) بيمينه (وأي أقام بيْنة قبلت). قال العلامة الشامى: بقى ما إذا لم يعلم مهر 
المثل كيف يفعل؟ والظاهر أنه يكون القول للزوج؛ لأنه منكر للزيادة. 

ا ل ار 2 قافول ا 

(۳) "الخانية"» كتاب الدعوى والبينات» فصل فيما يتعلق بالنكاح... إلخ ۸۰/۲ ماتقطا. 

(4) "الهندية"» كتاب الدعوى» الباب الثاني عشرء .٠٠٠/٤‏ 
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]۲٦۸١[‏ قال: أي: "الدر": بيمينه“: على دعوى الآحر وتمام تفصيله 


في لهند 2 ا ق 3 
[۲۹۸۲] قوله: ‏ لکن کان عليه حذف O‏ 


(۱) "الد" کتاب النکاح» باب المهرء .٤۹٤/۸‏ 

(۲) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع في المهر» الفصل الثاني عشر»› .٠٠۹/۱‏ 

(۴) حاصل البحث كما ذكره وفهمه العلامة الشامي بتوضيح: أن المرأة اعت أن 
مهرها المسمى ألفان» واذعى الزو ج أنه ألف» فهنا ثلاثة أقسام: 

أن يكون مهر المثل موافقا لدعوى الزوجةء أو لدعوى الزوج» أو لا يوافق قول 
أحدهما بل يكون بينهما: )١(‏ وإذا لم تكن بينة تحالفا ويقبل حلف من آيد قوله 
مهر المثل. (۲) وإن كانت البينة عند أحدهما تقبل بينته شهد مهر المثل له أو لغيره 
أو الم يهد لأاع هماد( وإذ أفام كل وأنحد مهما الينة تقل نة من شالف 
قوله مهر المقل؛ لأن الات لإثبات علاف الظاهرء وإذا كان مهر المثل بينهماء 
مثلا اعت ألفين وأذعي لقا ومهر المثل ألف وخحمس مائة قضي بمهر المثل. 

ولفظ المتن والشرح: (وإن كان) مهر المثل (بينهما تحالفاء فإن حلفا أو برهنا قضي 
به» وإِن برهن أحدهما قبل برهائه). 

قال العلامة الشامي: [هذا بيان القسم الثالث» وهو إذا لم يوافق مهر المثل قول الزوج 
ولا قول الزوحة»] وقوله: 'فإن حلفا" راجع إلى المسألة الأولى [أي: إذا لم تكن 
نة وحلفا يقبل قول من أيده مهر المثل]ء وقوله: "أو برهنا" راحع إلى الثانية 
[أي: إذا أقاما البينة تقبل بينة من حالف قوله مهر المثل]» ثم اعترض العلامة 
الشامي على عبارة المتن قائلا: لكن كان عليه حذف قوله: "تحالفا"؛ لأنه إذا 


E Ee 
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قوله: (تحالفا)... إل : 


من قوله: (وإن کان بينهما) مسالة مستانفة» وجمع فيها: ما إذا برهنا وما إذا 


لم يرهن أحدهما وإذا لم يبرهن أحد» وحينفذ لا غبار عايه. ٠١‏ 


= وتعقب على هذا الاعتراض العلامة أحمد رضا قائلا: فكان عليه إسقاط "فإن حلفا 
أو برهنا" أيضاء (فإن ذکر حلف کل واحد منهما وبرهتتهما قد تقدّم في المسألة 
لأر راهول اح إل عاد م كق أن هال إن ر الكل ذا كان 
بينهما قضى به» سواء حلفا أو برهناء فإن الحلفين والبرهانين ساقطان للتعارض 
وعدم موافقة أو مخالفة مهر المثل أحد الحلفين أو البرهانين). 

ثم أوضح العلامة أحمد رضا: أن قوله: "وإن كان بينهما تُحالفا فإن حلفا أو برهنا 
قضي به» وإن برهن أحدهما قبل برهائه" مسألة مستأنفة» وليس قوله: "حلفا" 
a a MS‏ ا ا 
المسألتان كانتا في صورة موافقة مهر المثل قول أحدهماء وانقضى بيانهماء وهذه 
مسألة مبتدأة لصورة كان فيها مهر المثل بينهما. 

وتحصل فيها ثلاث صور: )١(‏ عجزهما عن البينة» وفيها التحالف» وإن حلفا فالقضاء 
مه ر الشل. (0 إقامة كل واحد متها الت وفيها القضاء بمهر الل( إقامة 
أحدهما البيّنة» وفيها القضاء لمن له البينة. ٠١‏ محمد أحمد الأعظمى 
المصباحي. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤۹۷/۸‏ تحت قول "الدر": وإن 
eS.‏ 
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[۲۸۳] قوله: “ ذا نکل یقضی بألفین على ما عرف“ 

نص عليه NN‏ ثم ل ٢‏ 

]۲٠۸٤[‏ قال: أي: "الدر": إن احتلفا [في المهر] (في ا قيام 
النكاح فالقول لمن شهد له مهر المثل) بيمينه (و أي أقام بينة قبلت) سواء 
(شهد له أو لهاء أو لاء وإن أقاما فبينتها) مقدمة (إن شهد لهء وبينته إن شهد 
لها وإن كان بينهما تحالفاء فإن حلفا أو برٌهنا قضي به» وإن برهن أحدهما 
قبل برهانه) لاه دو 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه ازل ٿي 'الفتاو ى الرضوة :ا 


أقول: قوله: (وإن كان بينهما) مسألة مستأنفة غير داحلة تحت قوله: 


فان نکل اروج فما إذا اعت القن و اغى الفا و كان نهر المثل آلفا ومس 
مائة) ية يقضى بألف و حمس فاه ما له اق بذلك سا وإك کا الا 
وبحب المسمى 4 آرت بحت كذا في 'العناية'» واعترضه في 
'السعدية : بانه إذا نكل يقضى بالفين على ما عرف أن آیهما نکل لزمه دعوی 
الاحر اھ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤۹۷/۸‏ تحت قول "الدر": 
تبحالفا. 
ا ۱ 

.٠٠۹/۱ "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع في المهرء الفصل الثاني عشر»‎ )٤( 

)٥(‏ "الدر"» کتاب النکاح» باب المهر» ۹۳/۸٤-۹۸٤ء‏ ماتقطا. 
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(وإن آقاما)» جمع فيه: ما إذا برهن أحدهما أو كلاهما أو لا أحد» فبين 
أحكام الصُور الثلاث وقد احتار قول أبي بكر الرازي الذي صححه قاضي 
خان في "شرح الجامع الصغير"”' والسغناقي في 'النهاية" وجزم به في 
لكف وة ى و و ا و 
إذا كان المهر بينهما فسقط كلا اعتراضى العلامة الشامي”: راه كان عليه 
A N oud A CT Es‏ 
أحدهما" یغني عنه قوله قبله: واف ا أقام بينة قبلت. ا فلله دره ما 
أمهره وقول الكرحي: (إنّهما يتحالفان مطلقا سواء شهد المهر له أو لها أو 
E 0‏ وجزم به في ا 
باب التحالف. 


(۱) "شرح الجامع الصغیر" لقاضی حان» کتاب النکاح» باب المهور» .٠۸٩/۱‏ 
(۲) "النهاية'. 

(۳) "الملتقی"» کتاب النکاح» باب المهر» ۲۸/۱١-٠۳٠ه٠.‏ 

ON ab كات النكاح»‎ ٤ الداية‎ )( 

)٥(‏ "التبيین"» كتاب النكاح» باب المهر» ۷۸/۲ء. 

.٤۹۸-٤۹۷/۸ انظر "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب المهر»‎ )٩( 

(۷) "المبسوط" كتاب الطلاق» باب المهور» ۳/۳“ 

(۸) "المحيط"» كتاب النكاح» الفصل السادس عشر في المهور» ۲۲۹/۲۳. 

(4) "الکنز"» كتاب الدعوى» باب التحالف» ص۷١"۳.‏ 
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قول: لكي الأرّل هو المذكور في 'الجامع الصغير" كما في "ي" 
فترجحح به بعد تكافؤ التصحيحين› حلافا لما ا آله لم ير من رحح 
ا اع ل 


]۲٦۸٥[‏ قوله: و الجامع ا 
الذي في الهندية عن البدائع عن الجامع الصغير خلاف هذا 
a‏ 


٠١ قوله: “ ولا يحكم بمهر المثل: الأولى إسقاط "الباء".‎ ]۲٦۸١[ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» ات اله ۹6/۸ ت وول "لدر: 
فالقول لمن شهد له مهر المثل. 

(۲) "البحر"» کتاب النکاح» باب المهرء .٠٠٠١/۳‏ 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» کتاب النکاح» باب المهر» .۱۸۷/١۲‏ 

)٤(‏ في المتن: وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل. في "رد المحتار": ذكر في 
ES‏ في رواية "الأصل" و"الجامع ا القول للزوج في نصف 
المهر من غير تحكيم للمتعة. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر ٤۹۸/۸‏ تحت قول "الدر": ج 

() "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع في المهرء الفصل الثاني عشر» .٠۲٠/١‏ 

(۷) إذا وقع الاحتلاف في قدر المهر المسمى بعد موت الزوجين فالقول لورئة 
الزو ج» ولا يحكم بمهر المثل؛ اة و ا و 

رد المار »> کاب النكاح» ا و ل ق 
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مطلب فيما يرسله إلى الزوجة 


[۷] قوله: ° آنه لم یذ کر IT ETT ETD‏ 
من المهر قطعا أو غيره فمن غيره جزمأً. ٠١‏ 

١١ قال: أي: "الد ": و في هذه الصورة.‎ ]۲٣٦۸۸[ 

]۲۹۸٩[‏ قوله: “ فإتّه أُعَمٌ من امهيا للأكل وغيره“: 

أقول: لکن فسره في.... یکون.... للأكل.... إل . 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولو بعث إلى امرأته شيئا ولم يذكر جهة عند الدفع غير) جحهة 
(المهر) كقوله لمع أو حنَاء. 

في "رذ المحتار": (قوله: ولم يذكر... إلخ) المراد آئه لم يذكر المهر ولا غيره» "ط'. 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب فيما يرسله إلى الزوجة» 
5/۸ جت قول لدو : و يذكر... إلخ. 

(© الدر + كات النكاح» اا 0 

)٤(‏ بعث الزوج إلى امرأته شيعا ولم يذكر أنه من المهر أو الهدية» ووقع الخلاف 
فقالت: هو هدية وقال: هو من المهر فالقول له بيمينه فى غير المهياً للأكل» ولها 
NE‏ ذكر العلامة الشامي هنا بحا للعلامة ابن الهمام ثم نقل عن 
الخر خد الخ هافن لہا في "الجامع الصغير'» فإنه قال: إل في الطعام 
الذي يو كل» فإه أعم من المهياً للأکل وغیره اه. ماتقطا. 

ا ایی ا ف چ ل ل ون اا که 

اندرست الحروفة فى الأصلء ولعل العبارة هكذا: لكن فسرة فى 'المداية" با 
کن 2 للأکل ["المداية"» كتاب النكاح» e e OT‏ 
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SEED: 


]۲٠۹٠[‏ قال: ”“ أي: "الدر": لأنه معاوضة ': لا هبة حتی لا يرحع 
في الهلاك. ٠١‏ 
CEE OLSEN‏ مع الكراهة. ١١‏ 
آ1 ی و و ا الو الک عة ۷٢‏ 
مطلب: أنفق على معتدة الغير 
[۲۹۳] قوله: ^ ير حع مطللتا: 


)١(‏ في المتن والشرح: لأنه معاو ضة»› ولم تتم فجاز الاسترداد (وكذا) يسترد (ما 
بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك)؛ لأنه في معنى الهبة (ولو اعت أنه) 
أي: المبعوث (من المهرء وقال: هو وديعة فإن كان من جنس المهر فالقول لهاء 
وإن کان من خلافه فالقول له). 

(۲) "الدر"» کتاب النکاح» باب المهر» ۱۳/۸ه. 

)۳( المرجحع الباق 

(( المرحع السابق. 

)٥(‏ في المتن والشرح: (أنفق) رحل (على معتدّة الغير بشرط أن يتروجها) بعد عذتها (إن تزوجته 
لا رجو ع مطلقاء وإن أبت فله الرجو ع إن كان دفع لهاء وإن أكلت معه فلا مطلقة. 

في "رد المحتار": حكى في "البزازية" في هذه المسألة ثلائة أقوال مصححة: حاصل الأوّل: 
أله يرحع مطلقا شرط التزوّج أو لاء تروّجته أو لا؛ لأنه رشوة. وحاصل الثاني: أنه إن 
لم يشرط لا يرحع. وحاصل الثالث -وقد نقله عن "فصول العمادي"-: أنه إن ترو جته 
لا يرجحع» وإن أبت رجع شرط الرجوع أو لاء إن دفع إليها الدراهم لتنفق على نفسهاء 
وإن أكل معها لا يرحع بشىء أصلا اه. وحاصل ما في "فتح القدير" حكاية الأول 
اوق و ار اا ا ر ا 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب: أنفق على معتدة الغيرء 
۸ ءه» تحت قول "الدر": أنفق على معتدة... إلخ. 
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في "الهندية"“ عن "القنية" عن قاضي حان: أنه الأصح. ٠١‏ 


4 


|۲۹ قوله: إن لم يشرط لا يرجھ : و إن شر ط رحح ال أبت» في 


"الهندية"“ عن "القنية" عن الصدر الشهيد: أنه الأصح. ٠١‏ 


٠١ القول الغاني“: الذي في "البحر".‎  :هلوق‎ ]۲٠۹١[ 


EA EEE aE A O) 


(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» >١١ ٤/۸‏ تحت قول "الدر": أنفق على 


معتدة الغير... إلخ. 


(۳) "الهندية"» كتاب الهبة» الباب الحادي عش .٤٠١/٤‏ 
)٤(‏ وحاصل ما في 'فتح القدير" حكاية الأول والأحير» وحكى في "البحر" الأول 


2 ثم قال: وقيل: لا يرحع إذا زوحت نفسها... إلخ. يفهم منه عدم الرّحوع 
بالأو لى إذا تزو حته ولم يشترط» وقوله: (وإن أبت... إلخ) يفهم منه أنه إن انف 
وقد شرطه يرحع» فصار حاصل هذا القول الثاني آنه يرحع في صورة واحدة» وهي 
ما إذا أبت وكان شرط التزوٴج» ولا يرحع في ثلاث» وهي ما إذا بت ولم يشترطه› 
أو وجه وشرطه» أو لم يشرط فهذه أربعة أقوال كلها مصححةء والذي اعتمده 
فقيه النفس الإمام قاضى حان هو القول الأوّلء فإئه ذكر: أنه إن شرط التزوٴج 
رجع؛ لاله شر ط فاسد» فان کان را فقيل : و وقيل: لا ثم قال: 
وينبغي أن يرجحع؛ لأنّه إذا علم أله لو لم تتزوّج لا ينفق عليها كان بمنزلة الشرط» 
كالمستقرض إذا أهدى إلى المقرض شيعا لم يكن أهدى إليه قبل الإقراض كان 
حراماء وكذا القاضى لا يجيب الدعوة الخحاصةء ولا يقبل الهدية من رجحل لو لم يكن 
قاضيا لا يهدي إليه» فيكون ذلك بمنزلة الشرط وإن لم يكن مشروطاً اه. ماتقطا. 


)٥(‏ ا لمن باب المهر› 010/۸ تحت قول ل أنفق کا إلخ. 
E E TT‏ 
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]۲٠۹٠[‏ قوله: فهذه أربعة أقوال“: على ما قرّر المحشي. 

حاصل الأوّل: الرحوع مطلقا شرط أو لاء بت أو لا. 

الثاني: الذي في "البزرازية": يرحع إن شرط تزوّجحت أو أبت» وإن 

والفالث: الذي في "البحر"": الرجحوع ا و جا 
حتى إن فقد أحدهما لا يرحع. وحاصل ثالث "البزازية" وهو الرابع: الرحوع 
الإباء لا غير. وبالجملة فمنهم من أوجحب الرجحوع بالإباء لا غير» ومنهم من 
أوحب بالشرط لا غير» ومنهم من أوجحب باجتماعهما جميعاء ومنهم من 
او e‏ فقد استكملت الاحتمالات كأن تقول: إما أن تشرط للرحو ع 
الشرطء أو الإباءء أو كلاهماء أو لا شىء واللّه تعالى أعلم. ٠١‏ 

[۲۹۷] قوله: ذکر: آنه إن شرط التر: ذکره“ في فصل حبس 
الوا ا له 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ۸/١٠ه»‏ تحت قول "الدر": أنفق على 
معتدة الغير... إلخ. 

(۲) "البرازية"» كتاب النكاح» الفصل الثاني عشر» .٠١١/٤‏ (هامش "الهندية"). 

(۳) "البحر"» کتاب النکاح» باب المهر» ٤/۳‏ ۳۲. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء ١٠١/۸‏ تحت قول "الدر": أنفق على 
معتدة الغير... إلخ. 

(ه) "الخانية"» كتاب النكاح» باب المهر» فصل في حبس المرأًة نفسها بالمهر» .٠۷۹/۱‏ 
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[۲۹۸] قوله: ‏ مشروط بالتروج: 

فاجتمع الشرط والإباءء فاحتمعت الأقوال على الرّحوع. ٠١‏ 
]۲٠۹٩[‏ قوله: لا كلام في أن له الرجو ۶": 

وكذا الثاني لتحقق الشرط. ٠١‏ 

|۲۷۰۰ قو له: ام على الغال ےه 0: ات والرابع. ۲ 


٠١ قوله: وينبغي الرحوع: قبل التزوّج والإباء.‎ ]۲۷٠١[ 


)١(‏ فما يقع في قرى 'دمشق" من أن الرحل يخطب امرأة» ويصير يكسوها ويهدي 
إليها في الأعياد» ويعطيها دراهم للنفقة والمهر إلى أن يكمّل لها المهر فيعقد 
عليها ليلة الرفاف» فإذا أبت أن تتزوجه ينبغي أن يرجع عليها بغير الهدية الهالكة 
على الأقوال الأربعة المارّة؛ لأن ذلك مشروط بالتزوج كما حققه قاضي خان 
فيما مر . 

وبقي ما إذا ماتت» فعلى القول الأول لا كلام في أن له الرحوع» أمّا على الثالث فهل 
يلحق بالإباء؟ لم أره» وينبغى الرحو ع؛ لأن الظاهر أن علة القول الثالث آنه كالهبة 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ۸/١١ه»‏ تحت قول "الدر": أنفق على 

)٤(‏ المرجع السابق. 


ehh E المرحع الشاب‎ )( 
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[۲۷۰۲] قوله: ' فقال: لها اخ أي: بالرضاء أو القضاء. ١١‏ 

]۷٠۲[‏ قوله: ‏ شرط التروح“: أي: صرح به أو لا وإلا فالشرط 
حاصل دلالة. ۱۲ 

أا قل وا قلا 0 0 وا قال لأر ن الطمع 
هاهنا يقوم مقام الشرط كما حققه قاض حان". ٠۲‏ 


)١(‏ آمّا على الثالث فهل يلحق بالإباء؟ لم أره» وينبغي الرجحو ع؛ لأن الظاهر أن علة 
Ne Nea o a‏ 
لا رحو ع لها بعده ولو قائمة» ثم سفل فقال: لها الرحوع لو قائماء قال الزراهدي: 
والتوفيق أن البعث الأول قبل الزفاف ثم حصل للرفاف فهو كالهبة بشرط العوض 

(۲) "رد المحتار"» باب المهر» »١۱۷/۸‏ تحت قول "الدر": أنفق على معتدة الغير... إلخ. 

(۳) في المتن: (إن ترو جته لا رحوع مطلقا). 

في "رد المحتار": (قوله: مطلقا) تفسير الإطلاق في الموضعين -كما دل عليه كلام 
المصنف في شرحه-: شرط التزوّج أو لم يشرطه» ولذا قلنا: الأولى أن يقول: 
بطمع أن يتزوجحها ليتأثى الإطلاق المذكور» وهذا القول هو الثالث» قد اعتمده 
الاد في a‏ و شرحه وقال القيضر.: و په ا قو له: إن اکل 

( دافا >¿ کات النكاح» اال ت ل اکر Ey‏ 

)٥(‏ المرجع السابق. 

.٠۷۹/۱ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر»‎ )٩( 
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]۲۷٠٠[‏ قوله: لا يعلم قدره» تأمَل: الوجه الأول هو الصواب في 
التعلیل کما لا یخفی. ٠۲‏ 
مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية 
]۲۷٠٠[‏ قوله: “ سوى ما يكون على الروحة... إلخ“: وفي بلادنا 
الكل تمليك مطلقا عرفا مطردا فاشيا في الأشراف والأوساط وكثير من الأداني. 
E NN‏ ل 3 ای وار اغا 


0 ال ار ات الي 5١۸‏ جت ول لر :وان ا كلت مهه فاد 

(۲) في "رد المحتار": والعادة الفاشية الغالبة في أشراف الناس وأوساطهم دفع ما زاد 
على المهر من الجَّهاز تمليكا سوى ما يكون على الرّوجة ليلة الرّفاف من الحلي 
والتياب» فإن الكثير منه أو الأكثر عارية. 

(۳) "رذ المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب في دعوى الأب أن الجهاز 
عار 6 جت قول لتر قافول لااب 

)٤(‏ في المتن والشرح: (حهز بتته ل ادعی ن ما دفعه لها عارية» وقالت: هو تمليك» 
أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه» وقال الأب) أو ورثته بعد موته: (عارية ف) 
المعتمد أن (القول للزوج ولها إذا كان العرف مستمرًا أن الأب يدفع مثله جَهازا 
لعا وم اما (إِن مشت رکا) ک 'مصر" و"الشام" (فالقول للأب) كما لو کان 
آكثر مما يجهر به مثلها. في ق ق 
على ما یجهز به مثلها کان ا فالقول قوله في الجميع» '"رحمتي'. 

(ه) "رد المحتار"» باب المهر» ۸/٤۲ه»‏ تحت قول "الدر": كمالو كان... إلخ. 

AN NT VECO E E 


(دار المعرفة بیروت) . 
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أن القول له في الجميع مطلقا. ٠١‏ 

e قوله: فالقول قو له في الجميع»‎ r۷۰۸] 

پر ا ار ان هقی اا 

e "شرح‎ ۴ (T) قوله:‎ rv. ۹| 

ی فض الار وال 9 

]۲۷٠١[‏ قوله: وينبغي أن يكون الحكم فيما تذعيه الأمٌ» وولي الصغيرة 
إذا زوجحها كما مرٌ؛ لجريان العرف في ذلك... إل" : 


() "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٠۲٤/۸‏ تحت قول "الدرٌ": كما لو 
کا 

(۲) "ط'» کتاب النكاح» اا 7 

(۳) في المتن والشرح: (والأٌ كالأب في تجهيزها) وكذا ولي الصغيرة. في "رد 
المحتار': ذكره ابن وهبان في شرح منظومته ج حيث قال: وينبغي ان يکون 
الحكم فيما تدعيه الام وولي الصغيرة إذا زوّحها كما مرٌ؛ لجريان العرف في 
ذلك لکن قال ابن الشحنة في RL‏ وقي الولى عتدي نظر اھ. 

7( ا 4 کات النكاح» ات ال ۸ 9 ,تحت فون اللر و كا 
ر الصغيرة. 

. شرح منظومة الوهبانية‎ )٥( 

)١(‏ هكذا يبدو لنا من نسخة مجمع الإسلامي. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »١۲٤/۸‏ تحت قول "الدر": وكذا 


ولي الصغيرة. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أي: إنهم إنّما يُحهُزون من أموالهم فكان الظاهر شاهدا ل. 

او ا 

أقول: لا تردد في بلادنا حى في الأجنبي فإثًا نعلم قطعاً أن من زوج 
ETE SUR‏ 
ولا يخحطر بباله أصلا أله يرحع فيه يوما من الأيام» ولو أراد ذلك ليم وعد 
عاندا فى الب وبالجملة فإانها المدار عل ارف والعرف فيا ظاهر فاش 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]۲۷٠۲[‏ قوله: في الأ والجد: تمام عبارته“: (وفيما يدعيه الأحنبى 
غد ارا ع ا ع اح رومت اها فا 
ومن في جهاز البنت قال: أعرته يصدق والاشهاد يشرط أظهر 


.۲۳۷/۱۲ "الفتاوى الرضوية"» کتاب النکاح» باب الجهاز»‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار": وترذد في "البحر" في الأم والجد وقال: إن مسألة الج صارت 
واقعة الفتوى» ولم يجد فيها نقلاء وكتب الرملئ: أن الذي يظهر ببادئ الرأي أن 
الام والجد کالأب. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٥۲٤/۸‏ تحت قول "الدر": وكذا 
ولي الصغيرة. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

() انظر الك كتاب العارية» co1۸/1۲‏ (دار العرفة بیروت). 


)7( 'الوهبانية . 
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تأمّل» فإن ظاهر كلام شرحه نظرا إلى عبارة متنه يفيد أن دعوى 
الأحنبئ العارية لا تقبل إلا ببيْنة» فيكون الحاصل: ُن في الأب والام وا 
حلافا» قيل: يصدقون في دعوى العارية مطلقاء وقيل: لا إلا بالإشهاد وهو 
الأظهر لتعارف التمليك منهم أمَّا الأحنبى فلا يصدق إلا ببيّنة كما إذا قضى 
الوارث دين مورثه يرجع في الت ركة» والأحنبيٌ لا إلا بيينة» وكما إذا كفن 
الوارث يرحع» والأحنبىٌ لا إلا ببيّنة أنه بأمر الوارث» وكما إذا قضى دين 
rT‏ بخلاف المعير إذا افتك ملكه من الرهن فأذى 
ما على المستعير إلى المرتهن» فليتأمّل وليتدبر وليحرّر» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

]۲۷٠۳[‏ قوله: أن الأمّ والجد كالأب... إل“: 

ما الام فلمسألة في "القنية"“ وأمّا الجد فلما ذكروا: رأنه كالأب 
إلا في مسائل ليست هذه منها) اھ. 

ا وام ا د ور ق د 
بالأب لم يلحق الج بالأب لقولهم: (إنّه مثله إلا في مسائل)» ولو كان 
شل الج وجب كرة جلد ون كان اصرح با اس كاد زد ف 
اوا ا فلار عل الوه ولل و کا کا ا 


ا ا ل ر و الصغيرة. 
)( فة کات النكاح» بان فا علق حه الغات ة٠‏ 

(۳) انظر "منحة الخالق"» کتاب النکاح» باب المهر» .۳۲٠٣/۳‏ 

)٤(‏ انظر المقولة السابقة. 
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]۲۷۱٤[‏ قال: ‏ أي: "الدڙ": (ولو دفعت في تجهيزه": 


ف: أقول: ا هبة الفضولى صحيحة ا السكرت مع 
العلم إحازة إذا ثبت الرضا ولو دلالة کا هاف ا اجو ا ا 
الرحلء ولو تفعله المرأة فلم تكن إلا معينة له في كفاية مؤنته» وكان كمسألة 
ذبح غنم أأضجعها القصاب وأشباه ذلك الآتية في الغصب, أمّا حيث لم يثبت 
ها اهر آه ا جل إعار وا ل يكن سکره رضا فا إا رادت 
الأ على القدر المعتاد» فإن وهب رجحل من مال آخر لثالث وسلمه وهو 
کی کن واا اا عل ا ف و و ى 
هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. ۱۲ 

مطلب في مهر الكفار 

N A a E AS 

من الأحكام. ٠١‏ 


وعلمه وكان ساكتاء وزفت إلى الروج فليس للأب أن يستردٌ ذلك من ابنته) 
لجريان العرف به. 

( ا ار کات النكاح» باب المهر» .٥۲٥/۸‏ 

)( د لار : کات النکاح» باب المهر» مطللب في مهر الكفار» corT/۸‏ 
تحت قول "الدر": الوطء في دار الإسلام. 


)٤(‏ "الأشباه"» الفن الثالث» أحكام غيوبة الحشفة» ص۲۸۷. 
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HS‏ قال ( ی "الدر": إ9 في ا 


L4 


في "الظهيرية" من القسم السابع» فصل المهر: صبي أو مجنون جامع یبا 
نائمة فلا مهر» O ALT CO‏ ومعلوم أن لا حك لعدم 
التكليف» فتزاد هذه على المستفنيات» "حموي". ١۲‏ 

|۲۷۱۷[ قوله: )( کذا فی اا 

قال الخمرى ‏ رذ الم ف عة الح مان مسا 


سل 


ف ر ارو ی ار اع ۷ عن ا ار جر الا فی مالین ص 
نکح بلا إذن وطاوعته» وبائع أمته قبل تسليم» ويسقط من الثمن ما قابل البكارةء 
و إلا فلا. 

() 'الدر'» کتاب النكاح» باب الحھر 8/۸4 

(۴) "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني كتاب النكاح» ٠۳/۲‏ ملتقطا. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: إلا في مسألتين) كذا في "الأشباه" من النكاح» وفيها من 
أحكام غيبوبة الحشفة: أن المستشتى ثمان مسائل» فزاد على ما هنا: الذْميّة إذا 
نکحت E‏ وکانوا یدینون أن لا مهر فلا مهرء والسيد إِذا زوج 
مته من عبده فالأصحٌ أن لا مهر» والعبد إذا وط سيّدتّه بشبهة فلا مهر أخذا من 
قولهم فيما قبلها: إن المولى لا يستوحب على عبده ذيناء وكذالو وطيع ج 
وطئ الجارية الموقوفة عليه» أو وطى المرهونة بإذن الراهن ظانّاً الحلً» قال: 
ينبغي أن لا مهر في الثلاثة الأحيرة» ولم أره الآن اه. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب المهر» ٥۳۳/۸‏ تحت قول "الدر": إلا في 


4 


م 


)١(‏ "غمز عيون البصائر" الفن الثاني» كتاب النكاح» ۳/۲ ملتقطا. 
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فالمستثنى عشرة) اه. 


آل ا با فل ا ۱۲ 


[۲۷٠۸|‏ قوله: فالأصح أن لا مهر”: هو الصحيح» "صيرفيّة". وقيل: 
يجب ثم يسقط» کا ا 
الصغير من عبده» فمن قال: يجب ثم يسقط قال بالصبَحة» ومن قال: بعدم 
الوحوب أصلا قال بعدمها وهو قولهماء وبه جزم الولوالجي من المأذون» 
ا 

[۲۷۱٩|‏ قوله: وکذا لو وطئ حريية”: أي: في دار الإسلام؛ لأن فيها 
الكلام ويفهم ما لو وطتها في دارها بالأولى. ٠۲‏ 

]۲۷۲١[‏ قوله: أو وطئ الجارية“: 

ال ةق ا ا اودع ارود کا ا ن 
الحدود» أي: فهى من شبهة الفعل فيجحب التقييد بظنٌ الحل» ولا تعلق به 
قوله الآتى: (ظانًا الل لن المسال فى اعا عل غر هاا ب 
ويتخلل بينهما المسألة الثانية المذكورة في الشرح. ٠١‏ 


ر ر اب ی ۳ ف لد ا ی سای 

(۲) "غمز عيون البصاثر"» الفن الثاني» كتاب النكاح» ۷/۲ ملتقطا 

lan O Bo O N 
المرحع الستايق:‎ (٤( 

(ه) انظر "الدر"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الحد... إلخ» ١١/ه١۷.‏ 
() انظر "رد المحتار"» باب المهر» ١۳۳/۸‏ تحت قول "الدر": إلا في مسألتين. 
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ا E‏ ا قل اک :رد ن ا 
إذا لم يظنٌ الحل لا يكون الحكم كذلك» فليحرّر ذلك) اه. 

أقول: هذه هن شبهة الأشقاه وشرط سقرط الخد فها ظه الحل» قال 
في "التنوير'": (لا حدٌ بشبهة الفعل إن ظنْ حله كوطء المرتهن المرهونة اه. 


فلا حاجة إلى تحرير وهي محررة. ۲ ۱ 
: ا 
]۲۷۲٢[‏ قوله: " فينبغي لزوم المهر لوقوع الوطء: 
أقول: إن قلت: لم لا يجعل وطؤه -أعني: إقدامه عليه» أعني: أحذه في 


الإيلاج قبل O O EE‏ فيقع الوطء -أعنى: غيبوبة الحشفة 


و ل ا لهاان 
(۲) "غمز عيون البصائر"» الفن الثالث» أحكام غيبوبة الحشفة» .١١١-١١۲/۳‏ 
(۳) انظر التنوير'» كتاب الحدود» ۷۳-۲ ملتقطا. 

)٤(‏ في رد المحتار : ونقل ح عن حدود البحر في نوع مالا حل فيه لشبهة 
المحل": أن من هذا النو ع وطء المبيعة فاسدا قبل القبض لا حدٌ فيه لبقاء الملك 
أو بعده؛ لأن له حق الفسخ» فله حقٌ الملك فيهاء وكذا المبيعة بشرط الخيار للبائع 
لبقاء ملكه» أو للمشتري؛ لأثها لم تحرج عن ملكه بالكلية اه. قال ح: وهل لا مهر 
في هذه الأربع؟ إطلاق الشارح يشعر بذلك» فليراجع. قلت: أمّا الأولى فداحلة في 
مسألة بيع الأمة قبل التسليم فلا مهر» ومثلها المبيعة بخيار للبائع؛ لأن وطها يون 
فسنحا للبيع» أَمّا المبيعة فاسدا بعد القبض فينبغى لزوم المهر لوقو ع الوطء في ملك 
غيره» وكذا المبيعة بخيار للمشتري إن أمضى البيع» فافهم. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء ٠۳٤4/۸‏ تحت قول "الدر": إلا في 


+ 
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فی ملت ف ا جد ول مير کت ا وات ف في البيو ع: رن کل 


تصرف لا يحل بلا ملك كنظر إلى فرج داحل بشهوة) إذا فعله البائع والخحيار 
ا ا 

قلت: جوابه أن الفسخ في البيع الفاسد قبل القبض أو بعده إنّما يكون 
بعلم صاحبه» فقبل العلم لا فسخ وقد ثبت ملك المشتري بالقبض بخلاف 
الفسخ في الخيار حيث يصح بلا علم صاحبه إذا كان فعل كوطء أو نحو ه 
نعم! إن کان بالقول اشترط علم واا ف ۱۲ 

]۲۷۲۳[ قوله: إن أمضى البيع» فاف“ 

آقول: قول 2 : (لآتھا لم تخر ج عن ملكة بالق شاه أن الكلام على 
ما قبل إمضاء المشتري العقد» وقد نصوا أن الحيار إذا كان للمشتري يخر ج 
المبيع من ملك البائع ولا يدحل في ملك المشتري» وييقى للبائع أيضاً علقة 
ملك؛ إذ ربما يرد فيعود إليه» وهذا معنى قول ح: (لم تحرج عن ملكه بالكليًت. 

]۲۷۲٤[‏ قال: أي: "الدر": نكح بلا إذن“: 

اقل 0 ا يأتي“ في الحدود» نعم! إن 


)١(‏ انظر 'الدر ٠‏ كتاب البيو ع» باب خيار الشرط› ا 

(۲) انظر الدر و "رد المحتار'» كتاب البيو ع» باب حيار الشرط› ST‏ 
E OR CD‏ ا ن 

.١ ٤٥ص "تحفة الأحيار"» كتاب النكاح» باب المهر»‎ )٤( 

(ه) "الد" کتاب النکاح» باب المهر» ۸/٤۳ه.‏ 

() انظر "رد المحتار" كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجحب الحد والذي لا يوجبه» 


1۲ تحت قول "الد ": لا عليه و لا عليها. 
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كانت مكرهة أو صبية وجب n‏ ۱۲ 

۲ قال: أي: "الد": : وبائع تع نكح أمته.‎ ]۲۷۲٠١[ 

NT OTST 

الولوالجي إتما تعرّض لسقوط المهر ولا يلزم من سقوطه سقوط الح 
وكأله ت ركه لظهوره؛ لأن المبيع قبل التسليم في ضَّمان البائع ويعود إلى ملكه 
N E O CC‏ 

أقول: سقوط المهر مع وجحوب الح يحتاج إلى بيان» فليتأمٌل. ١١۲‏ 

مطلب في مهر السرّ ومهر العلانية 
أ ق السا على وجهين الأول ا 
E E‏ لهذا في ثامن فصول المهر. ١١‏ 


( الك 4 كات النكاح» باب المهر» .٥۳٥/۸‏ 

(۲) قوله: "ويسقط من الثمن" أي: من المشتري ويثبت له الخيار كما لو أتلف جزءا 
منهاء "ولوالجية". [ملحصا من "رد المحتار"]. 

(۳) رد المحتار'» کتاب النكاح» اب الهر ١5/۸‏ تحت قرول ادر :سقط 

)٤(‏ "غمز عيون البصائر“ الفن الثاني» كتاب 2 ف 

(ه) تصالح الزوحان سرا على مهر وتعاقدا علائية على مهر آخر فالمهر مهرٌ الس 
وقيل: العلانية. 

في رد المحتار اا و الا اا غل و ل إلخ. 

)١(‏ "رذ المحتار' كتاب النكاح» باب المهر» مطلب في مهر السر ومهر العلانيةء 
ت فول الد دال ر الع ا 

(۷) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع في المهر» الفصل الثامن» .٠٠١٣-۳۱٠٣/۱‏ 
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ا اوو ا یه و 


مطلب 


في الفرق بين الإذن والإجازة 


+» 


إ۷ کل ت ا ع 
ENE E a E J‏ 
عقد صدر من فضولي ولا مجيز له بطل. ١١‏ 
مطلب: على أن الكمال ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد 
[۲۷۲۹] قوله: * قال الكمال": في باب نكاح الرقيق. ١١‏ 


لی 


)١(‏ ليس للمولى إحبار مكاتبه ومكاتبته بل يتوقف على إحازتهما ولو صغيرين» يحتمل 
أن يكون المراد أنه لا ينفذ نكاح المولى عليهما ولو انا صغيرين» بل يتوقف 
على إحازتهما بعد بلوغهما. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الرقيق» مطلب في الفرق بين الإذن 
والإحازة» »٠۷١/۸‏ تحت قول 'الدر": ولو صغيرين. 

(۳) انظر "رذ المحتار"» باب الولي» ۲۷۳/۸ تحت قول "الدر": توقف... إلخ. 

و 'تبیین الحقائق"» کتاب النکاح» باب الأولیاء والأکفایء .٠۲٠٦/۲‏ 

)٤(‏ قال الكمال: الذي يقتضيه النظر عدم التوقف على إحازة المولى بعد العتق» بل 
بمجرّد عتقها ينفذ النكاح؛ لما صرّحوا به من آنه إذا تزوّج العبد بغير إذن سيده 
فأعتقه نفذ؛ لأله لو توقف فإمًا على إحازة المولى -وهو ممتنمٌ لانتفائه ولايته- 
وإمّا على العبد» ولا وجه له؛ لاله صدر من جهته» فكيف يتوقف؟!. 

(ه) "رد المحتار"» باب نكاح الرقيق» مطلب: على أن الكمال ابن الهمام بلغ رتبة 
la ES SNES ANNALS EN KO‏ 


.۲۷۰/۳ "الفتح"» کتاب النکاح» باب نکاح الرقیق»‎ )٩( 
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[۲۷۲۰] قوله: e‏ يتأنی هنا فف : 

أقول: البول إنّما ينقي الداحل وكذلك الوم والمشىي وهما لا ينقيان ما 
ل ا ر و و ا ا 
مشی أو نام ّى حصل نقاء الباطن وغسل الذکر ت عاد کان کمن بال 
NT‏ 


(1) عزل عن أمته فإن ظهر بها حبَل حل نفيه إن لم يعد قبل بول. 

في رد المحتار': ينبغي أن E RO E‏ دفي احتمال أن يکون على 
رأس الذكر ية منه بعد البول فتزول بالغسل. 

وبه ظهر أن ما ذكروه في باب الغسل: أن النوم والمشي مغل البول في حصول الإنقاء 
لا یتأنّى هناء فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الرقيق» ٥۸۸/۸‏ تحت قول "الدرٌ": إن 


لم يعد قبل بول. 
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مطلب في الكلام على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الفترة 


E RO E 


حاصل ما هنا أن الموحّد منهم ناج بالإجماع والمشرك معاقب باّفاق 
أصحابنا والغافل ناج عند البخاريين e‏ وعند غيرهم إن لم يجد مدة 
E N E E‏ 

[۲۷۳۲] قوله: نعم البخاريون من الماتريدية": 


E I E RE TE أقول: قال في "شرح‎ 


)١(‏ في "رد المحتار": وما الاستدلال على نجاتهما [نجاة أبوي الرسول الكريمين] 
ا ماتا في زمن الفترة فهو مبنیٰ على أصول الأشاعرة: أف من مات e‏ 
الغ ت ا أمّا الماتريدية: فإن مات قبل مضي مدة يمكنه فيها التأمَلء 
ولق اا وا کر فلا عاب عاب ماف ا ا اعفد كر أو مات ن 
المدة غير معتقد شيغاء نعم البخاريّون من الماتريدية وافقوا الأشاعرة» وحملوا قول 
الإمام: [لا عذر لأحد في الحهل بخالقه] على ما بعد البعثةء واحتاره المحقق اين 
الهمّام في "التحرير"» لكر هذا في غير من مات معتقدا للكفر. 

(۲) "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» مطلب في الكلام على أبوي النبي صلى الله عليه 
وسلم وأهل الفترة» »1١١/۸‏ تحت قول "الدر": ولدت من نكاح لا من سفاح. 

)"( المرحع السابق. 

(٤(‏ منح الروض الأزهر شرح اله الأكير" ص۲۰۷ : للعلامة علي بن سلطان محمد 
القارئ» (ت٤‏ ١١٠ه).‏ ("كشف الظنون"» 4۲۸۷/۲ "هدية العارفين "> .)۷١١/١‏ 


www.dawateislami.net 


"بخارا": عندنا لا يجب إيمان ولا يحرم كفر قبل البعثة كقول الأشاعرة» 

وحملوا المروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى على ما بعد البعثة... إلخ). 
[۷۳۳] قوله: “ لک هذا... إل“: البالغ في شاهق الجبل عند 

هؤلاء المشايخ [أي: جماهير الماتريدية] مؤاحذ بإتيان الكفر مطلقا وبترك 


الإيمان عند مضي مدة التأمّل» ا 
ولو أتّوا بالشرك, والعياذ بالله تعالى اه "فواتح الرحموت". ١١‏ 

[۲۷۳٤|‏ قوله: في غير من مات ا لكر ٠‏ أ ف محص بن 
أهمل مدّة التأمّل ومع ذلك لم يعتقد إيمانا ولا كفرا. 


)١(‏ في "رد المحتار": لكنٌ هذا في غير من مات معتقدا للكفر» فقد صرح الثووي والفخر 
ا بأن من مات قبل البعثة مشر كا فهو في التارء وعليه حمل بعض المالكية ما 
صح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة» بخلاف من لم يشرك م منهم ولم يوحد 
بل بقى عمره في غفلة من هذا كله» ففيهم الخلاف» وبخلاف من اهتدى منهم 
بعقله كقسٌ بن ساعدة» وزید ا و 
اا قالط فی کم اله عالن ان کون ابراه صلی وار اوسا عا ون 
القسمين» بل قيل: إن آ باه ا الله عليه وسل کپ موحدون؛ لقوله تعالی: 
وتكن ارين [الشعراء: ۲۱۹]ء لکن رده بو حيّان في "تفسيره". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» ٦٠١/۸‏ تحت قول "الدر": 
لدت من تكاج إل 

(۳) "فواتح الرحموت"» المقالة الثانيةء الباب الأول في الإحكام» ۲٦/١‏ ماققطا. 

٠" تحت قول‎ ٦٠١/۸ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الکافر»‎ )٤( 
ولدت من نكاح... إلخ.‎ 


ا 
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]۲۷٣۰[‏ قوله: مشر کا فهو ٿي ا 
أقول: رده الإمام لوطي بصريح الحديث على خحلافه. ۱۲ 
]۲۷۳٠۹|[‏ قوله: بعض O)‏ هو العلامة ا شارح 'صحیح 


مسلم . ۱۲ 

|۲۷۳۷[ قوله: من أحد هذين القسمين: بل الظن في كرم المولى 
سبحانه و تعالی ان الأبوين الشريفين من القسم الثاني o‏ 
آمنة رضي الله تعالى عنها فقد روي عنها ما هو نص في توحيد الله تعالى وذمْ 
اا ا و 

|۲۷۳۸[ قوله: بل قیل: إن آباءه ا الله عليه و 


)١(‏ "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب نکاح لكا 16/۸ تخت ورل لكر 
(۲) انظر رسالتى السيوطي: "السبل الجلية في الآباء العلية"» صه٤ »٤۹-‏ و"مسالك 
(۳) "رد المحتار'» باب نكاح الكافر» ٠٠١/۸‏ تحت قول 'الدر": ولدت من نكاح... إلخ. 
( ت۸۲۷ أو ۸۲۸ه)» عالم بالحديث حافظ» فقيه من المالكية» من كتبه: "إكمال 
| گھاںن المعلم لفوائد کتاب مسلم » شرح المدونة . 
( معجم الم لفن eYTVA/Y‏ "الأعلام"» A o٦‏ 
)٥(‏ "رد المحتار"» »٦٠١/۸‏ تحت قول "الدر": ولدت من نكاح... إلخ. 
)١(‏ "شرح الزرقاني"» باب وفاة امه وما يتعلق بأبویه صلى الله عليه وسلم» .٠٠۲/١‏ 
)۷( وك الا کتاب النکاح» o۸‏ أ تحت قول a‏ ولات من نکاح... إلح. 
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هو الذي اخحتاره الإمام الرازي" تحت الآيةء وينه الإمام السيوطي بأبين بيان 
وهو الذي نقول به» وعليك بالزرقاني. ١١‏ 

أ ل ى رعشا ا 
رده الإمام أبن حجر أبلغ وأقام الطامة الكبرى عليه فيه كما نقله الفاضل 
الزرقاني“» فعليك به فاه نفيس مهم. ٠١‏ 

[۲۷٤۰ [‏ قوله: SEE‏ من الكاف : لا عدة من کافر» أقول: ات 


OTRAS a a e O) 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ٦٠١/۸‏ تحت قول "الدر": ولدت من نكاح... إلخ 
N E Eg E)‏ نسي النحوي» 

(ت ٤١‏ ۷ه)» له: 'البحر المحيط "'» 'عقد اللالي' 'التجريد لأحكام تو ا 
("الدرر الكامنة"» "٠١-۳١۲ /٤‏ "هدية العارفين"» ۲/۲١١٠-١٣ه١٠).‏ 
)٤(‏ "شرح الزرقاني"» المقصد الأوّل» ذكر وفاة امه صلی الله علیه وسلم» .٠٣٤-۳۳۱/۱‏ 
)٥(‏ في المتن والشرح: (كل نكاح حرم بين المسلمين لفقد شرطه) كعدم شهود 
(يجوز في حقھہ إذا اعتقدوه) عند الإمام (ويقرون عليه بعد الإسلام). في رد 
المحتار : هو الصحيح كما في المضمرات » قهستاني . وعند زفر لا يجوز 
هما مع الإمام في النكاح بغير شهود» ومع زفر في النكاح في عدة الكافر» ح'. 
E E E 8‏ للشرع؛ لاهم 
n A E eC Ng GS‏ 
بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم؛ لأنه يعتقده اه. وظاهره أنه لا عة من الكافر 

عند الإمام أصلا. 


ا 


' تحت قول‎ ٦۱٦/۸ "رد المحتار کتاب النکاح» باب نکاح الکافر‎ )١( 


is‏ الامام. 
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SEED: 


عل وة لعا مان راا 5 ان رة کار ان افایت رد دا 
الإسلام فأبى ففرق القاضى تجحب عليها العدة. ١١‏ 
]۲۷١١[‏ قوله: © وكذا العدّة لا تنافيها“: أي: حالة بقاء النكاح فقد 
لدا ہے ۳ € ا 
يجب العدة على المنكوحة من غير زوجحها مع بقاء نكاحها مع زوجحها نعم! 


[۲۷۲] قوله: ‏ لا طلاق عند : 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» ٦۳١/۸‏ تحت قول 
طلاق ينقص العدد. 

(۲) في المتن والشرح: (أسلم المتزوجان بلا) سماع (شهود أو في عدة كافر معتقدين 
ذلك اقرا عليه) لأا أمرنا بت ركهم وما يعتقدون. 

في "رد المحتار": هذا التعليل إنّما يظهر فيما إذا ترافعا وهما كافران» أَمّا بعد الإسلام 
فالعلة ما في "البحر": من أن حالة الإسلام والمرافعة حالة البقاءء والشهادة ليست 
شر طا فيهاء و كذا العدة لا تنافيها. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» ٦۲١/۸‏ تحت قول "الدر": 
)٤(‏ في المتن والشرح: (إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإله يفرّق بينهما) إجماعا 
(كما لو حالعها ثم أقام معها من غير عقدء أو تروّج كتايّة في عدّة مسلم). 
في E‏ هذا التفريق لا يتضمن إبطال حق على الزوج؛ لأن الطلقات 
الثلاث قاطعة لملك النكاح في الأديان كلهاء و 

من اعتقاد أهل الذمّة أله لا طلاق عندهم» ولعله مما غيروه من شرائعهم. 


ks 


)°) امار ٤‏ کات النکاح» باب نکاح الكافر» AWA‏ تحت قول لر 1 


فإنه يفر ق بينهما. 
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هذا هو المعروف من التصارى» بل الملاعنة يطعنون في الإسلام بتشريعه 
الطلاق وكذا كفرة "الهند" لا يعرفون الطلاق أصلا فضلا عن قطع الثلاث» 
نعم! كان الطلاق معروفاً في العرب في الجاهليّة أيضاء لكن في قطع الثلاث 
نظر بل ورد" أن في صدر الإسلام كان بعضهم يضار المرأة بأن طلقها فإذا 
كادت أن تخرج من عدّتها طلقها أحرى وهكذا إلى ما يشاء» فنزل القرآن 
العزيز بتحديد الثلاث» وهذا يقطع حديث القطع قطعا. 3 

٤|‏ ۲۷] قال: أي: "الدر": (أو توج كتابية: 

قيّد بها؛ لأن المسلم لا يتزوج كافرة غيرها. ٠١‏ 

]۷٤٤[‏ قوله: ‏ وتعرر المرأة“: 

ار سان ف ا و ا عاد واو ل وه 
اله ا م ا ا ا 


.٠٠ ٤/۲ كتاب الطلاق واللعانء‎ »)١١۹١( أحرحه الترمذي في "سننه"‎ )١( 

(۲) "الد" کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» 1۲۳/۸. 

(۳) في رد المحتار : (قوله: أو تزوّج كتابية في عدة مسلم) وكذا لو تزواج الذمي 
مسلمة حرة أو أمة» ففي "الكافي" للحاكم الشهيد: آنه يفرق بينهماء ويعاقب إن 
دحل بهاء ولا يبلغ اربعين سوطاء وتعزر المرأة ومن زوحها له» وإن اسلم بعد 

)٤(‏ "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» 1۲۳/۸ تحت قول 'الدر': أو 
ترو ج كتابية في عة مسلم. 

(ه) انظر "الدر" و "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» فصل في ثبوت النسب» ٤۲۸/۱۰‏ . 
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TUE E NAE ASS 


أقول: الحاصل لما تقرّر مما مر آحر صفحة 1۳۳ وياتي آحر 
ص1۳۸ وأوّل ص١٤1‏ مع ما علقنا ثمه: (أنه لا عدّة لكافر ولو ذمَيا 
غلى. كافرة ولا عدة لحري على امرآة ولو اأسلمتة إنما العدة لذي على 
امراته إذا أسلمت). ١۲‏ 


]۲۷٠٠١[‏ قال: ‏ أي: "الدر": (إذا أسلم أحد الزروجين): الكائنين 


)١(‏ بعد بحث وتقرير في مسألة العدة: وكذا ما قدمناه من ترحيح القول بآنه لا عدة 
من الكافر عند الإمام ضلا تأمَل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» 1۲٤/۸‏ تحت قول "الدر": أو تروج كتايية في عة مسلم. 

(۳) انظر المقولة ]۲۷٠١[‏ قوله: لا عدة من الكافر. 

. تحت قول "الدر": عند الإمام‎ ٦۱١/۸ انظر "رد المحتار"» باب نكاح الكافر‎ )٤( 

)١(‏ انظر المرجع السابق» ص١1۳.‏ والمقولة: ]۲۷٠۹[‏ قوله: ومن حكمه وجوب. 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الکافر» 1۳۸/۸ » تحت قول 
لكر : وليت بعد و المقر ل |۷| فول وليت دة 

(۷) في المتن والشرح: (إذا أسلم أحد الزوحين المحوسيين» أو امرأة الكتابى عرض 
الإسلام على الآحر فإن أسلم) فبها (وإلاً فرق بينهما ولو كان) الزوج (صبيا 
مميزا) اتفاقا على الأصح (والصبيّة كالصبىّ وينتظر عقل) أي: تمييز (غير المميّز 
ولو) کان (مجنونا) لا ينتظر لعدم نهايته» بل (يعرض) الإسلام (على أبويه) فأيّهما 
أسلم تبعه فيبقى النكاح» فإن لم يكن له أب نصَب القاضى عنه وصياء فيقضي 


س 


(۸) "الد" کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» 1۲۷/۸. 
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0 ر ر ا عل اا 2 
ل کج ي عرص 


القاضي لا أن يذ كر له أحد من الناس ألا ترى! أنهم قالوا: بامتناع العرض في 
دار الحرب لعدم الولاية كما يأتي آحر ص٠٤‏ 1". 

ف: بإسلام أحدهما لا يبطل النكاح بل هى زوجته ما لم فرق القاضى 
بالإباءء وحيث لا قاضي تتربص كمدة العدة فإن آسلم فيها فهي زوحته» وإ 
بانت بلا عرض ولا إباء حقيقي بل حکمي. ۱۲ 

]۲۷٤۸[‏ قال: أي: "الدر": لعدم نهايته": 

أقول: اا کوش و اا اعا ن ا و م 
دفع الضُرر عن المسلمة ولا معتَى هاهتا للعرض على أب أو أمٌ؛ لأن العاقل 
د د ھی ع ی ع ا وار ا 
لو لم يكن العرض عليه لشوكته كحكام التصارى في بلادنا» ومعلوم أن 
لر ا واف ر غ ا او ق و ا 
وأسلمت ثمه» ومعلوم أن "الهند" دار الإسلام فلا بينونة بتباين الدّار» وإيجاب 
بريد من 'مكة ؛ لعرض الإسلام عليه بعيد» فهل يكتفى بإرسال كتاب وإذا 
لم بظف بجواب فيجعل س فيكون إباء أم لا؟ لاحتمال أن الكتاب 


0 'الدر "ي کتاب النكاح» باب نکاح الكاض ۸ 
(۲) انظر "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» »٦۳۷/۸‏ تحت قول 
ل ا رط الف 


یر 


(۳) "الد کناب النکاح» یاب نکاح الکافر1۲۹/۸. 
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و 


لم يصله وحينفذ يؤمر بإرسال عدّة كب حتى يغلب على الظنٌ أن 
بعضها وصل» وسكت البعيد أم كيف يفعل؟ ليحرّر كل ذلك» والله تعالى أعلم. 

ثم أقول: سيأتي ص “1٤‏ في مسالة الإسلام في دار الحرب: ئه إذا 
تعذر العرض لعدم الولاية تتربص كمدة العدة وتخحرج عن التكاح وهذا 
SNN Da‏ 
أن يذ کر له ذاکر بل عرض من له الولاية؛ كي يفرٌق إذا آبى» ولیس هذا لنا 


أ لتعليا الك كور 8 
rv۹]‏ قو له: 0 ومن حکمه وجحوب الحدة: في دارناء ام و 


AANA انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نکاح‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (والتفريق) بينهما (طلاق) ينقص العدد (لو آبى لا لو أبت) 
لأن الطلاق لا يكون من النساء. 

هذا عند الطرفين» وقال ابو يوسف: إئه فسخ. قال في 'البحر : وأشار بالطلاق إلى 
أحكام الإإسلام» ومن RS‏ و حوب ال وإلن کانت کافرة لا تعتقد و جوبها 
فالزوج مسلم و العدة حقه» و حقوقنا لا تبطل بديانتهم. ثم قال في "البحر ": واشار 
أيضا إلى وقو ع طلاقه عليها ما دامت في العدة كما لو وقعت الفرقة بالخلع أو 
بالجَب أو العتةء كذا في "المحيط"'» وظاهره آنه لا فرق في وقو ع الطلاق عليها 
ا يکون هو الآبي أو هي» وظاهر ما في "الفتح" أنه حاص بما إذا أسلمت 
وآبی هو» والظاهر الأول اھ. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» »٦۳١۱/۸‏ تحت قول "الدر": طلاق ينقص العدد. 
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: ب ي ا » مه 1 ٤‏ 
في دارهم فتربص بنفسها ثلائة قروء ولو غير مدخحول بها کما سيأتيٴ ‏ فهو 
تربص أقيم مقام الإباء وليس بعدَّة» ثم لا عدَة؛ إذ لا حطر لملك حربي. ١١‏ 


(١)‏ انظر ا المختار) کتاب النكاح» باب نکاح الكافر» TAA‏ ا قول 
بالك" الت بعدة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» »1۳١/۸‏ تحت قول "الدر": 
طلاق ينقص العدد. 

(۳) انظر "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب الولي .۲٤۸-۲٤۷/۸‏ 

© العخار کاب الکات باب نكا الكا ١/۸‏ تحت قول الد 
طلاق ينقص العدد. 

(ه) في "رد المحتار": أقول: ما في "الفتح" صريح في الأول حيث قال: إذا أسلم أحد 
الزوجين الذميين وفرق بينهما بإباء الأحر فإنه يقع عليها طلاقه وإن كانت هي 
الابية» مع أن الفرقة فسخ وبه ينتقض ما قيل: إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليها 
طلاقه اھ. 

(( رد امار کاب النكاح» باب نکاح الكاف 1۱/۸ تحت قول و 
طلاق ينقص العدد. 
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في إبائهاء والفسخ لا يلحقه الطلاق. 

مطلب: الصبي والمجنون ليسا بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع 
[۲۷۰۲] قوله: ‏ وهذا وهم عندي: 
انظر ما كتب الفقير في "فتاواه"". 


|۲۷۰۰| قال: و ای" "الد" إن دحلت ا 


وكذالو قال لها: إن دحلت الدار فدحلت وهو مجتون. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وإباء المميز وأحد أبوي المجنون طلاق) في الأصح» وهر 
من أغرب المسائل» حيث يقع الطلاق من صغير ومجنون» "زيلعي". وفيه نظر؛ 
إذ الطلاق من القاضي وهو عليهما لا منهماء فليسا بأهل للإيقاع بل للوقوع. 

ا ل م ا ا کی ع د ا ا ا 
غير مشرو ع صل في حق الصبي» حتى ااا کن ما ل 
وهم عندي. 

(۲) "رد المحتار'» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» مطلب: الصبى والمجنون ليسا 
بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع» ٦۳٤/۸‏ تحت قول 'الدر": فليسا بأهل 
للايقاع. 

(۳) انظر "الفتاو ی الرضوية"» کتاب الطلاق› ۳٦٥۹-۳۹ ٤/۱۲‏ و٤۷٣.‏ 

)٤(‏ في الشرح: لو قال: إن جتنت فأنت طالق» فجن لم يقع بخلاف إن دخلت الدار 
فدحلها س وقع. 

.1۳٤/۸ "الد" کتاب النکاح» باب نکاح الکافر»‎ )٥( 
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]۲۷٠٠[‏ قوله: ‏ لأئه لا قهر لأحد عليه“: 

أقول: الآن قد تقاسم الملوك البحار ولا تجري السفن في بحر أحد 
منهم بدون إذنه فثبت القهر؛ إذ ليس على الأرض أيضا إلا بهذا المعئىء 
فلیحرر. ١۲‏ 


[۲۷۵۷] قوله: صار حربً: 


اقول إن سلم حکم التقاسم ظهرت الأحکام جمیعا كما لا يخفی. ٠۲‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (لو أسلم أحدهما) أي: أحد المجوسيين أو امرآة الكتابي 
(ثمة) أي: في دار الحرب وملحق بها كالبحر الملح (لم أبن حتى تحيض ثلاثا) 
أو تمضى ثلائة أشهر (قبل إسلام الآ إقامة لشرط الفرقة مقام السبب» 
وليست بعدّة لدحول غير المدحول بها. علل في "النهر" إلحاق البحر الملح 
بدار الحرب بقوله: لأئه لا قهر لأحد عليه... إلخ. وهل حكم البحر الملح في 
غير هذه حكم دار الحرب» حى لو حرج إليه الذمي صار حربيا وانتقض عهذه» 
وإذا حرج إليه الحربي وعاد قبل الوصول إلى داره ينقض أمانه ويعشر ما معه؟ 
يحرر» اط . 

(۲) "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» 1۳٦/۸‏ تحت قول "الدر": 
كالبحر الملح. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: إقامة لشرط الفرقة) وهو مضي هذه المدة مقام السبب 
وهو الإباء؛ لأن الإباء لا يعرف إلا بالعرض» وقد عدم العرض لانعدام الولاية» 
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IF 4g 
العرض”‎ 
8 اناد المعتبر عرض القاضى ا‎ 
قوله: على قياس قول أبي يوسف بغر طلاق:‎ ]۲۷٠۹[ 
لا للقولين أي: أنه بعدم إسلامه إلى أن تحيض ثلاث حيض يجعل‎ 


آبيا حكما وإن لم يكن حقيقة؛ لأن الإباء بعد العَرض ولا عرض فإذا صار 


آبیا حکما کان طلاقا عندهما وفسخا عند الثانی. ٠۲‏ 

قل اى "الكر :و لست ا 

وذلك لأن هذا التربْص لانتظار أنه يسلم في هذه المدّة فلا تبين» و إن 
لم يسلم يجعل آبيا حكماء فبعد مرور هذه المدة تجعل مطلقة عند الطرفين 
والعدة لا تتقدم الطلاق. ١٠١‏ 


ومست الحاجة إلى التفريق؛ لأن المشرك لا يصلح للمسلم» وإقامة الشرط عند 
تعذر العلة حائز» فإذا مضت هذه المدّة صار مضيها بمنزلة تفريق القاضى» وتكون 
فرقة بطلاق على قياس قولهما» وعلى قياس قول أبي يوسف بغير طلاق لأنها 
سس الاياء e E‏ دات : 
س 

)١(‏ "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» 1۳۷/۸ تحت قول 'الدر": 
إقامة لشر ط الفرقة. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» »٦۳۸-٦۳۷/۸‏ تحت قول 
"الدر": إقامة لشرط الفرقة. 


(۳) "الدر"» کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» 1۳۸/۸. 
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لأنها صارت ا بعد مضبّها. ١۲‏ 

|۲۷۹۲[ قوله: فإن كانت المرأة e‏ بأن أسلم زو جها. ۱۲ 

[۲۷٠۳]‏ قوله: لا عدة على الحرية: لعدم ثبوت حكم الشترع في 
E‏ 

]۲۷٠٤[‏ قوله: وإن كانت هي المسلمة': 

انظر إذا أسلمت كافرة في "الهند" فلا يجري فيها التعليل بالهجرة» فهل 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وليست بعدة) أي: E‏ غ 
المدحول بها داحلة تحت هذا الحكم» ولو كانت عدَة لاحتص ذلك بالمدحول 
I aE No a br‏ 
لا عة على الحربية» وإن كانت هي المسلمة فخرحت إلينا فقمت الحيض هنا 
فكذلك عند أبي حنيفة حلافا لهما؛ لأن المهاجرة لا عدّة عليها عنده حلافا لهما 
كما سيأتي» "بدائع" و'هداية". وجزم الطحاوي بوجوبهاء قال في "البحر": 
وينبغي حمله على اختیار قولهما. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نکاح الکافر» ٦۳۸/۸‏ تحت قول "الدر': 
وليست بعدة. 

)( المرحع الاه 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) "العناية"» كتاب النكاح» باب نكاح أهل الشرك» ۲۹۱/۳» (هامش "الفتح"). 

)٦(‏ "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» ٦۳۸/۸‏ تحت قول "الدر": 
وليست بعدة. 
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يجب عليها العدة بعد ذلك التربّص؛ لأن الطلاق إتّما وقع بعدها وهي 
يإسلامها قد التزمت أحكام الإسلام» ومنها العدة كما مر“ عن "البحر" آخحر 
ص3۳۸؟ والجواب لا؛ لأن الذار وإن كانت دار الإسلام فكفارها حربيّون» 
وقد قال في "الهداية"“ في تعليل مسألة المهاجرة: (ولأبي حنيفة آنها أي: 
العدّة أثر النكاح المتقدم وجبت قيار لخحطره ولأ حطر للاك الحربي» 
ولهذا لا تجب على المَسبيّة) اه. فهذا حكم عام منشأه الحربيّة لا الهجرة 
تيشمل فار بلادتا فلا عة لهم أصلا على من أسلمت من أزواحهم إا 
يتربصن التربّص المذكور لانتظار إسلامه» فإذا مضت ولم يسلموا بنٌ» لا إلى 
عة والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

]۲۷٦٥[‏ قوله: فخرحت إلین": 

قيد به لإفادة الحكم فيما إذا لم تحرج وأقامت ثمه بالأولى إذا وقع 
غاا الاق عد فى دارا ندل تحت جك الشرع و الأخمع والانيل 
أن يقول: تربص ثلاث حيض لحصول الإباء فتطلق وتبين» لا إلى عة مطلقا 
سو اء أقامت أو حر جحت لما في a‏ في دلیل الإمام: ُن العدة للحطر» 
رولا حطر لملك حربي)» والسلام. 0 


(۱) انظر "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب نکاح الکافرء ٦۳۱-٦۳۰/۸‏ تحت 
قول "الدر": طلاق ينقص العدد. 

(۲) "الهداية"» كتاب النکاح» باب نكاح أعا ال ١ة‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ٦۳۸/۸‏ تحت قول "الدر": وليست بعدة. 

.٠٠٠/۱ "الهداية"» كتاب النكاح» باب نكاح أهل الشرك‎ )٤( 
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قوله: عند أبي حنيفة(" لطر ا جر ا 


[v1] 

٢٢ قولە: هن" : حتی کان وقوع الطلاق فی دارا‎ ]۷٦۷[ 
[۷1۸| 
| 


:“ قال: “ أي: "الدر": إذ أهل الحرب كالموت‎ ]۲۷٠٠[ 

5 تظن کافرة د في الهند إن اتا بانت بدو ل تربص بص يقام مقام 
الإباء اد على أن "الهند" وإن كانت دار الإسلام OEE ES‏ 
اا ق ن ال او عام اا ا رد ابد 
تمه لم تبن حتی تتربص). ۱۲ 

[۲۷۷۰] قوله: ”“ فيقع طلاقه عليها في العدة: 


)١(‏ "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» 1۳۸/۸ تحت قول "الدر": وليست بعدة. 

)( المرحع الا 

(۳) "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» 1۳۸/۸ تحت قول "الدر": وليست بعدة. 

0 ١ "الهداية"» كتاب النکاح» ات نکاح اهل ال‎ )٤( 

)٥(‏ لو خرج أحدهما [أحد الزوجين] إلينا مسلما أو أخحرج مَسبيّاً بانت بتباين الدار؛ 
إذ اهل الحرب کالموتی» ولا نکاح بین حي ومیت. ملققطا. 

.1٤١/۸ "الد" کتاب النکاح» باب نکاح الکافر»‎ )٩( 

(۷) انظر "التنوير"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافرء AREN‏ 

(۸) في "رد المحتار": قال في الفتح : ويقع طلاق زوج المرتدة عليها ما دامت في العدة؛ 
لأن الحرمة بالردّة غير متأبدةء فإنها ترتفع بالإسلام» فيقع طلاقه عليها في العدّة... إلخ. 


س 


)٩(‏ "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» »1٤٤/۸‏ تحت قول "الدر": فسخ. 
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وياتي ص™VYA‏ معز 1 الذحيرة اوا د الفتح وأوّل ص۷۹ 


ا ل البحر > وقد یفیده 


E oa E a مفهوم ما هاهنا‎ 


للمقدسي» ومر و E‏ 


i 


من تصريحهم بعدم اللحاق في عدة الردة» وهو الموافق لضابطة 
في المتن ص۷۷۷“» وضابطة أحرى في الشرح ص۷۷۸ وقدمنا تمام 


الكلام ص٣‏ .0 فراجعه. N‏ 


( © انظ "رد المار ٠‏ كاب الطلاقام باب الا اك 58/١‏ تج ورل الد 
وردة مع أحاق. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» »١٦/۹‏ تحت قول "الدر": 
إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق.. 

)( انظر رد المحتار'» کتاب الطلاق» باب الکنایات»› ۳٥۷/۹‏ تحت قول ا 
إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق.. 

0 انظر "الدر"» كتاب النكاح» باب ا‎ )٤( 

)٥(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» ۲۳۹/۸ تحت قول "الدر' 
في الردة. 

)٩(‏ انظر رد المحتار' كناب النكاح» باب نکاح الکافض ٦٤٥-٦٤٤/۸‏ تحت قول 


: إا 


الل : فسخ. 
(۷) انظر "رد المحتار"» باب الولي» ۲۳۹/۸» تحت قول "الدر": إلا في الردة. 
(۸) انظر "التنویر"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» .٠٠١/۹‏ 
٩(‏ انظر "الدر". کتاب الطلاق» باب الکتایات» .٠١۷-۳١٦۹/۹‏ 


)٠٠١(‏ انظر المقولة ]۲٠١٠۷[‏ قوله: ويمكن الجواب عن "الفتح' ا ا ك 
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]۲۷۷١[‏ قوله: “ ثم عادت مسلمة قبل الحيض: 
قيّد به نظرا إلى قولهما إذا عادت بعد ما حاضت لا يقع اتفاقا. ٠١‏ 


آ9 8ل أن لفر وعا فة ال 

أقول: كان عليه رحمه الله تعالى أن يقدم هذه المسألة على قوله: 
(ولغيرها)؛ لألها في الموطوءة» ومن قوله: (ولغيرها) إلى قوله: (قبل تأكده) 
الكلام في غير الموطوءة. ١١‏ 

[۲۷۷۳] قوله: لکن المدخحول بها... إل : 


)١(‏ في رد المحتار : والمرتدة إذا ن ف زو جها عادت مسلمة قبل 
الحيض فعنده لا يقع» وعندهما يقع. 

(۲) "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» »٦ ٤٥/۸‏ تحت قول "الدر": فسخ. 

(۳) في المتن والشرح: (وارتداد أحدهما) أي: الزروجين (فسخ) فلا ينقص عددا 
(عاحل) بلا قضاء (فللموطوءة) ولو حکماً رکل مهرها) لتأکده به (ولغیرها 
نصفه) لو مسمّى أو المتعة (لو ارتد) وعليه نفقة العدَة (ولا شيء) من المهر 
والنفقة سوى السكتى» به يفتى (لو ارتدت) لمجيء الفرقة منها قبل تأكده» ولو 
ماتت في العدة ورثها زوجها الب اا 

.1٤٦/۸ "الدر"» کتاب النکاح» باب نكاح الكافر»‎ )٤( 

)٥(‏ في المتن والشرح: (لو ارتد) وعليه نفقة العدة (ولا شيء) من المهر والنفقة 

قال العلامة الشامي: قد علمت أن الكلام في غير المدحول بهاء وهذه لا نفقة لها لعدم 
العدة» لا لكون الردة منهاء لكن المدحول بها كذلك لا نفقة لها لو ارتدذت... إلح. 

() "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» ٦٤٦/۸‏ تحت قول "الدر": 


www.dawateislamıI.net 


أقول: هذه حزازة أحرى» فكان حق العبارة أن يقول: وارتداد أحدهما 
فسح عاحل فللموطوءة ولو حکماً کل مهرها مطلقا لتأکده به» وعليه نفقة 
العدّة لو ارتدٌ لا لو ارتدّت إلا المسمّى وبه يفتى. ولغيرها نصفه لو مسمًی أو 
المتعة لو ارتد» ولا شيء لو ت اا لمجيء الفرقة منها قبل ا 
والله تعالى أعلم. ٠١‏ 


[۷۷4] قوله: ”° أو يَصرفها إلیه إن کان مَصرفا": 

اي: الإمام إلى الزوج بدليل ما ياتي شرحاً في ج۲ س٠۷٤7‏ عن 
'الفتح" بلفظ: (يشتريها من الإمام أو يهبها له لو مَصرفا) اھ. 

أقول: ويجوز أن يكون الضميران للزوج آي: يصرفها إلى نفسه لو 
تاء على مسالة الظفر وقد كنت افهمت هذا نم رأيت المصرح بينه 
هكذا في "منحة الخالق" ج۳ ص٠‏ 7۲۳ والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح بعد ما سبق من قوله في المرتدة: وصرحوا بتعزيرها حمسة وسبعين» 
وتجبر على الإسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار» وعليه 
الفتوى» والرالجية: 

قال في "القنية" بعد ما مر عن "الفتح": ولو كان الزوج عالما استولى عليها بعد الردة 
تكون فيعاً للمسلمين عند أبي حنيفةء نَم يشتريها من الإمام» أو يصرفها إليه إن 
کان e.‏ فلو أفتى مفت بهذه الرواية tT‏ الأمر لا بأس به اه. ملتقطا. 

(۲) "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» ٠٠٠١/۸‏ تحت قول "الدر": وحاصلها... إلخ. 

(۳) انظر "الد" كتاب الجهادء باب المرتده .٠١۸/١۳‏ 

)٤(‏ "منحة الخالق"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» ۳۷٤/۳‏ (هامش "البحر"'). 
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]۲۷۷٠[‏ قوله: ا زماننا بعد فتنة التّر... إل: 

آقول ما ذکره فيه وقفتان: 

الأولى: جعله الذار دار حرب بمجرّد إحراء أحكام الكفر مع أن الذار 
عند الإمام تبقى دار الإسلام ما بقي فيها حكم من أحكام الإسلام. 

والثانية: حكم التملك بمجرد استيلاء الزوج عليها وهما في دار حرب 
عنده فكيف يملك ما لم يحرز بدار الإسلام؟ كتب المذهب طافحة بذلك 
وانظر ما في "الهداية"“ في باب الغنائم وما فيهاء وفي "فتح القدير"» 
و"الدرٌ المختار"“ قبيل باب استيلاء الكفار. ٠١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ولو استولى عليها الزوج) فيه احتصار مخل» وعباره 
"القنية" بعدما تقدّم: قلت: وفي زماننا بعد فتنة التتر العامة صارت هذه الولايات 
التي غلبوا عليها وأحروا أحکامهم فيها ک خوارزم وما وراء التر“ و انحراسان' 
يملكهاء ولا يحتاج إلى شرائها من الإمام» فيفتى بحكم الرق حسما لكيد الجَهلة 
غ ا ار ا ف اک 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الکافر» ٦٥١۱/۸‏ تحت قول "الدر': 
ولو استولى عليها الأزوج. 

)( "الهداية'» اا ال ات الغنائم وقسمتهاء .A۷/1‏ 

5 االفتح » ا ھن اب الغناثم و قسمتهاء‎ (٤( 

)٥(‏ انظر “الكر > کتاب الجهاد» باب المغنم و قسمته» فصل في كيفية القسمة» 


NT 
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مطلب: الولد يتبع خير الأبوين دينا 
]۲۷۷٠[‏ قوله: ‏ فعليه البيان": 
الدلائل إلى هنا تفيد أن الحكم كذلك إن AS‏ ۱۲ 
[ ۲۷۷۷[ قوله: د الع ة(): 


3 کم 7 1 11 () 
انظر ما يأتي عن شرح تلخحيص 'الجامع الكبير" ص٠٥٠‏ '. 


)١(‏ في المتن: والولد يتبع حير الأبوين دینا. نقل العلامة الشامي فن 'فاروئ الشمات 
ل واقعة الفتوى: مسلم رنا بنصرانية» فأتت بولد فهل يکون ا 
E‏ أن عندنا اعتبروا الجزئية الحقيقية في عدم ت :لرا لرا احتیاطاء 
فالاحتياط هنا أيضا يقتضى أن يثبت الإسلام للولد نظرا إلى ما هو أنفع له ديناء ثم 
فال فمن ادع انه لا بد من الس القرعة نله الان ارد المخار والدلل 
فيها بسط وتفصيل» فليراحع. ٠١‏ محمد أحمد الأعظمي. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» مطلب: الولد يتبع حير الأبوين 
د ۸ تحت قول 'الدر": والولد يتبع ر 

(۳) في عبارة ار داجیا e aS‏ حده: آنه قبل 
البلو غ تبع لأبويه في الذين ما ل يصف الإسلام اه قال العددة الشامي: فأفاد أن 
لتبعية لا تنقطع إلا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسه وبه صرح في "البحر". 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» ٠٠٥۷/۸‏ تحت قول 'الدر": الولد يتبع حير الأبوين ا 

(ه) في المتن: بلغت المسلمة المنكوحة ولم تصف الإسلام بانت اه. 

في "رد المحتار": أي: من زوحها؛ لأنها لم يبق لها دين الأبوين لزوال التبعيّة بالبلو غ» 
وليس لها دين نفسهاء فكانت كافرة لا ملْة لهاء كذا في "شرح التلحيص " اه. 


[انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» .]1٦۸/۸‏ 
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[۲۷۷۸] قوله: أو بالإسلام: 

أقول: أو الارتداد بنفسه والعياذ بالله تعالى» فإن ردّة الصبيٌ العاقل 
صحيحة عندنا. ١۲‏ 

[۲۷۷۹[] قوله: أو بالإسلام بنفسه» وبه صرح في "البحر "": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية ":] 

ولفظه: رولا تزول التبعية إلى البلوغ» نعم تزول التبعية إذا اعتقد دينا 
غير دين أبويه إذا عقل الأديان فحينعذ صار مستقام. 

|۷۰[ قال: ^ ا "الدر": لتناهي الترعة“: 


اف انتهائها على الميت فلا تنتقل منه إلى الباقي منهما. 8 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» ٠٥۷/۸‏ تحت قول "الدر": 
ا جر 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "البحر"» كتاب الجنائز» فصل السلطان احق بصلاته .٠٠٤/۲‏ 

.٤۳٦/۲۸ "الفتاوى الرضوية"»‎ )٤( 

(ه) في المتن والشرح: (ولو تمجس أبو صغيرة نصرائية تحت مسلم وقد مائت الام 
سا 0 اف اف ابوت احا ا راا روا ا 
بكفر الأخحر اا 


س 


)1( الدر > کتاب النكاح» باب نکاح الكاف A‏ 
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: قوله: “ والحق أنه على قول من اعتبر... إل‎ ]۲۷۸١[ 


يقول العبد الضعيف غفر له: بقي له محملان آخران: 

ال ا ا ا ا و وو ا للتفاضل 
ار ي اة ال اكرول رالري والاروي وا اغ 
کا ا 

والثاني: أن يراد ما يزاد على التفقة من الهدايا والعطايا فلا مانع من 
إيجاب التسوية بينهما فيهاء وأحرج الحاكم في 'المستدرك”“ عن أم 


)١(‏ قال في "البدائع": يجب عليه التسوية بين الحرتين والأمتين في المأكول 
والمشروب والملبوس والسكتى والبيتوتة» وهكذا ذكر الولوالجي» والحق آئه على 
قول من اعتبر حال الرحل وحده في النفقةء وما على القول المفتى به من اعتبار 
حاليما فلن فان إختاهما قد تكون عة والأخرى فقيرة فلا يلرم التسوية ينها 
اا في النفقة اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب القسم» ۷/١‏ تحت قول "الدر": وفي 
الملبوس والمأكول. 

في الفتاوى الرضوية بعد قوله: كالبيتوتة و (وإليه اللإشارة بقوله: فلا يلزح 
التسوية بينهما مطلقا في النفقةء على أن مطلقا ناظر إلى المنفى دون النفي فيكون 
محصله سلب الإطلاق لا إطلاق السلب فإنه غير سديد). 

["الفتاوی الرضوية". کتاب النکاح» باب القسم» ۲۷۹-۲۷۸/۱۲]. 


(۳) احرجه حاكم في 'المستدرك" (۲۷۸۸)»ء کتاب النکاح» 0 
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ال ملا رهي ا تا فا ا ال صلی ا فال عله ول 
قال لها: ززا لا أنقصاك شيعا مما أعطيت فلانة رحيين وجرتين ومرفقة 


حر ها لت أن عت لك سحت لقا آي خر ان عة ا قار تا 
[۲۷۸۲] قوله: “ يوخله القاضى”: أي: إذا كان ذلك لعجز على ما 

فصل في باب العتين"» أمّا لو لم يأتها قصدا فإنّما يجبره القاضي على أن 

يأتيها أو يطلقها كما يفيده ما في الظهار“. ٠١‏ 

Re a EMSs e a 

. قوله: يۇ جله القاضي سنة» م ف العقد اي: إن طلبت‎ Irvar] 
فوالله لو لا الله تخحشى عواقبه": أصله هکذا:‎  :هلوق‎ ]۲۷۸٤[ 

)١(‏ ويسقط حقها بمرّة في القضاء أي: لأنه لو لم يصبها [الزو ج] مرة يؤحله القاضي 

j ((‏ 1 ر کتاب النكاح» ا a‏ 4۹/۹ 3 قول ا و e‏ ا 
حقها بمرة. 

(۳) انظر "الدر"» کتاب الطلاق» باب العتین وغیره» .۲٤۲٥-۲٤۳٩/۱۰‏ 

.٠١١/١١ انظر "الد" كتاب الطلاق» باب الظهار»ء‎ )٤( 

e > رد المحتار'» باب القسم» ۹ تحت قول "الدر": ويسقط‎ )٥( 

EFE‏ المراد إيلاء الحرة» ويؤيد ا فر ردي ا الاعف 
ل 


(۷) "رد المحتار"» باب القسم» ۹/۹» تحت قول "الدر": ولا يبلغ مد الإيلاء. 
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ألا طال هذا الليل وازورٌ جانبه وليس إلى جنبي خليل ألاعبه 
فوالله لولا الله تحشى عواقبه ‏ وأکرم بَعّلی ان تنال مراکبه 


لزعزع من هذا السرير جوانبه 


زعزع آي: حرك وهو المراد» لا زحزح أي: أبعد. ٠١‏ 
[۲۷۸٥|‏ قوله: أقول: ما نقله عن ابن ا 


أقول: ا a‏ غ ا الا غ ا النظلاة "° 


ای ا ع ن ا ا ف ا ال ور ا ل 
نص في حكم من كتب أصحابنا يرجع إلى مذهب مالك» وأقول: لم أر حكم ما 
لو تضررت من عظم آلته بغلظ أو طول وهي واقعة الفتوى اه. قال العلامة 
الشامي: أقول: ما نقله عن ابن مجد غير مشهور» ولم أر من ذکره غيره» نعم ذ كر 
في الدر المنتقى' في باب الرجعة عن القهستاني عن ديباجة ال" ان بعض 
أصحابنا مال إلى أقواله ضرورة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب القسم» ۱۲/۹ء» تحت قول "الدر": "نهر" 
بحفا. 

(۳( انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجحعة» ٦٥۲-٦١١/۹‏ تحت قول 
الدر : يجامع مثله. 

اة لقال د ولل السار على لكر التار : للل بن مح ب 
إبراهیم ین منصور الدمشقی» الشهیر ب الفتال» الحنفی» (ت ۱۱۸٤‏ أو ١۸١١ه).‏ 

("معجم المؤلفين"» 1۸4/١‏ الأعلام"» ۳۲۲/۲ "هدية العارفين"» .)٠٠١/١‏ 

)٥(‏ ا النظائر ': لأبي اليك تفر ب موكد ين ee‏ السمرقندي» (ت ١‏ ۳۷ه). 

( کف الین 2 ۳٤‏ : 
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1 ا الليث»› فالنقل عن ابي اللست ایت وابو الست إمام و 


وعجيب قوله“: (لم أر من ذكره غيره) مع أنه هو الذي ينقله فيما بعد عن 
"حاشية الفتال"» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

|۷45[ قله آن بعش سانا ان 

لفظه فيما سياتي": (مال أصحابنا إلى بعض أقواله)» فتنبه. ١١‏ 

[۲۷۸۷] قوله: ‏ ربّما یفهم من سمنه عظم آلته“: 

أي: كبر ذکره» وأقول: ليس هذا محل "ربّما"» بل هو مفهوم بالأولی؛ 
لن طول الذكر إذا كان أكثر من قدر عنق الرحم كان تضرر المرأة به أكثر 
من تضرٌّرها بما إذا كان سمن الذكر أكثر من سعة الفرج» فإن هذا يتحمّل 
وذلك مما لا یکاد یطاق کما لا یحفی. ١۲‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب القسم» 5 ل 
پا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب القس ۱۲/۹ تحت قول "الدر": "نهر" 
ا 

)( انظر رد لار کا الطلاق» باب الرجعة» 1/۹“ نحت قو ل ا 
يجامع مثله 

)٤(‏ في "الأشباه" في بيان ما يحرم على الرّوج من وطء زوجته مع بقاء النكاح: وفيما 
إذا كانت لا تحتمله لصعّر أو مرض أو سمنه اه. وربْما يفهم من سمنه عظم آلته. 


(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب القسم» ۲/۹ تحت قول "الدر": "نهر' 
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]۲۷۸۸[ قوله: (١)‏ فاد جحمع في اط ا 
أقول: على آنا لا نقول بالتأويل أعني: إرادة أربعة وعشرين من ثلائين 


() مدة الرضاع حولان ونصف عند الإمام» وحولان عندهما» واستدلوا لقول الإمام 


بقوله تعالی: مويله و فطلّة تشون شهرا 4 [الأحقاف: ]٠١‏ أي: مدة کل متها 
رن النتقص في الأول قام بقول عائشة: ((لا يبقى الولد أكثر من 
سنتين))» ومثله لا يعرف إلا سماعاء والآية مووّلة لتوزيعهم الأحل على الأقل 
والأكثر» فلم تكن دلالتها قطعية» على ان الواحب على المقلد العمل بقول 
المجهد وإ لم طهر ذلا آررد ف الف غل الال الد كر ر لمحب 
ا ا ا کن ما کے الاق ر 
في مدلول ثلاثين وفي أربعة وعشرين» وهو الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ 
و ا اا کو کےا ی ا کن س عل رین 
المحققين؛ لأثها بمتزلة الأعلام على مسمياتها اه. وأجاب الرحمتى بأن حمله 
وفصاله مبتدآن» ونلائون حبر عن أحدهماء ا القاني» و حذف حبر الأحر» فأك 
الحبرين مستعمل في حقيقته» والاحر في مجازه» فلا جمع في لفظ واحد» 
و(أحاب) عن الثاني بأنه أطلق الشهر في قوله تعالى: # الح شه مَعْلوْمت 4 
[البقرة: ]١۹۷‏ على شهرين وبعض الثالث اه. قلت : eT‏ الك اى هن اسا 
العدد... إلخ. 


E 1 e)‏ کتاب النكاح» تاتب الرضاع» 0/۹ تحت قول ل على 


نإل 
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برقع ا لادان من ران ١١‏ 

[|۲۷۸۹] قوله: أن الي د عا 

أقول: رحمك الله وإياناء لم يرد الرحمتي بهذا الاستشهاد على جواز 
إرادة أربعة وعشرين من ثلائين» بل حاصل الجواب: أن ليس هاهنا التجوز 
في لان بل في امير فكما جاز إطلاق اله على ثلقه از على أربعة 
احا و و ا وکر ی وا وله س ا 
ذكر» وحينعذ نقول: إن المعتى بالشهر مدّة معينة تجمع أياما ولها أمثال في 
العام فيشمل الشهر الحقيقي والمجازي» وهذا عموم المجاز لا الجمع» أو 
نقول: الخبر مع التمييز محذوف في أحدهما والمراد بالتمييز في أحدهما 
المجاز» فلا جمع. ١١‏ 

[۲۷۹۰] قوله: ' ولا یحفی قو دلیلهما : 

آل ا یکی ار ھا ت الیب س عا المے جت بات 


EO RET 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: والأصح أن العبرة لقرّة الدليل) قال في "البحر": ولا يخفى 
قوة دليلهماء فان قوله تعالی: اوالواللتيرضغنَ الأية [البقرة: |۲٣٣۳‏ ا على انه 
لا رضاع بعد التمام» وأمّا قوله تعالى: قان رادا فصلا عَنْ ترَاضٍ مَنْهُمًا الآية 
[البقرة: ۲۳۳] فإتما هو قبل الحولين» بدليل تقييده بالتراضي والتشاور» وبعدهما 
لا يحتاج إليهما. 


Hw 
®» 


(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» ۳٦/۹‏ تحت قول "الدر": والأصح 
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نّا نحن فعلينا اتباع ما رخحوه وصححوه كما قدّم الشارح» وعند 
احتلاف الفتيا یر حح قول الإمام» بل قال في "البحر"” وغيره: يعمل بقوله 
وإن أفتى بخلافه إلا لضرورة فكيف وقد أفتى به أيضاء وحينغذ فالأحوط أن 
يعمل بقولهما في الفطام وبقوله في التحريم عملا بالاحتياط في الموضعين. 

|۲۷۹۱[ قوله: لا رضاع بعد التماء": 

قلنا: نعم يتم الرضاع الواخب بالخولين E‏ فإذا كان محمل الاية 
وق دلا لكو رقد فته اغا ماج ار ۶ 

[۲۷۹۲] قوله: عن تراص مَنَهُما [البقرة: ٣۲؟]‏ °: 

3 شاور قلا جَُاءَعَلَيها [البقرة: ۲۳۳]. ١١‏ 

|۲۷۹۳| قوله: لا یحتاج ا 

أقول: دغل عن مذهبنا الأصولي أن لا حجَة في المفهوم» وماذا 
تقولون في قوله تعالی: وبا اجو رک4 [النساء: ۲۳]» وقوله تعالى: 
#قک نوہ إن عتم فيْهمْ حير خیرا 4 [النور: rr‏ إلى غير ذلك وللقيدين فائدة 


(۲) "البحر"» کتاب الرضاع» ۳۸۹-۳۸۸/۳. 

) 1 تار "» کتاب النكاح» ات الرضاع» ۳1/۹ تحت قول ر والأصح 
الال ا 

ا 
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جليلة على ما يظهر للعبد الضعيف» وهو أن الوحوب قد تَمّ بالحولين ولكن 
ربما يكون أنفع للولد إبقاء الإرضاع إلى زمان قليل كشهر أو شهرين أو 
ستة أشهر .والمر اة مظنة أن تستعجل الفصال؛ لما عليها في الإرضاع من 
المشاق» وكذلك الرحل؛ لأن الإرضاع يضر بجَّمال المرأة» ومع ذلك أودع 
اله في قلو بهما الشفقة التامَة على الولد والنظر فيما هو أحسن له» والأمُ أ 
ق a‏ ا ا 
7 منهما وتشاور؛ کي يتوفر النظر للولدء فأشار بالتشاور إلى مراعاة قضية 
العقل وتدبْر عواقب الأمور» وبالتراضي إلى مراعاة حهة الشفقةء فإنها تمنع 
الرضا بالتقصير فيما هو أحسن له» هذا ما ظهر ليء والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

]۷۹٩[‏ قوله: ‏ حرمتها بسبب الصهرية: 

أقول: بينا بتوفيقه تعالی في eS OT‏ 


للنسب مدحل فيه» لا ما تمحض فيها النسب سببا» فهذه حرمة نسبية؛ إذ 


Ng N NEN CS E aA 
معتبرة بحرمة النسب» فشمل زوجة الابن والأب من الرّضاع؛ لأَنها حرام بسبب‎ 
اللنسب» فكذا بسبب الرُضاع» وهو قول آكثر أهل العلم» كذا في "المبسوط'‎ 
"بحر" وقد استشكل في 'الفتح الاستدلال على تحريمها بالحديث؛ لأن حرمتها‎ 
اا ا‎ 

(۲) "رد المحتار"» باب الرضاع» »4٦/۹‏ تحت قول "الدر": ما يحرم من النسب. 

(۳) "نقد البيان لحرمة ابنة أحي اللبان": للشيخ أحمد رضا الحنفي القادري 


(ت ٤١‏ ۱۳هھ). ("حياة أعلى حضرة".» .)٠1/۲‏ 
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لوللا الناكح وبنوته لم تحرم حليلتهماء وقيد الأصلاب في الكريمة 
اع ای ا کي دا س ااا No eae‏ 
فاته نزل بنطفته» ونطفته من صلبه فمن صار ابنه لأحل لبنه کان ابنه من 
صلبه» و بالله التوفيق. ١١‏ 


|۷۹| قال“ ( ا "الدر": إلا م إي وأحته 

اعلم أن هاهنا نكتة نفيسة ألهمني المولى عزوحل» وهي أن معتى قولنا: 
إت فلانة حرام أن الوصف العنواني مَناط الحرمة» فحيث وجد وجدت» 
وإن كان بعض المواد مما يوجحد فيه الوصف المذكور وتفارقه الحرمة فلا يصح 
القول المزبور» ثم نوط الحرمة بالوصف إنما يكون على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الوصف هو المؤثر في التحريم كقولنا: الام حرام؛ 
فإن حرمة الام ّما هي لأنها أحّ. 

والآخر: أن لا يكون له مدحل في التحريم ولكن يلزمه ما له المدحل 
فيه كقولك: آَم لاحت سا حرام» فإن أموميّة الأحت وإن لم يكن هو 
الموثّر في التحريم وإلاً لحرمت أمٌ الأحت رضاعا أيضا لكن ذلك في 
النسب لا يخلو عن مؤثر في التحريم وهو كونها أَمّك أو موطوءة أبيك. 


(1( في المثن والشرح: (فيحرح منه ما يحرم من اللشب إ9 ام أحيه وأحته) اا 
منقطع؛ لأن حرمة من ذكر بالمصاهرة لا بالنْسّبٍ» فلم يكن الحديث متناولا لما 
اتان الفقهايءء فاد تخحصيیصس بالعقل کا قيل» فان حرمة 3 آخحته وأحيه 2 
لكو نها أمه أو موطوءة أبيه» وهذا المعتى مفقود في الرضاع. اقا 

(۲) "الد" کتاب النکاح» باب الرضاع» .٤۹/٩‏ 
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اع اا ت ساي ال ا هی ن موو اس ساط 
للحرمة بشيء من الوحهين» فيكفي في صدقه وجود الوصف المذكور في شيء 
من المواد مع عدم الح دالوف ال ر ما اد ج 
برغ وجرد الحل حي وجك وماق نا تين آنه يكفي لنا في صدق السالبة إبداء 
مادة تفترق فيها الحرمة عن الوصف وإن كانت مصاحبة له في كثير من المواد» 
فصدق قولنا: لا تحرم أًمٌ الأحت رضاعا؛ لانفكاك الحرمة عن ذلك الوصف فيما 
إذا كانت أّمّا نسبيّة للأحت الرضاعية غير مرضعة لهذا الرحل» ولا حليلة أبيه 
الرضاعي وإن كانت آم اأ اا اة ا إذا كانت هي المرضعة له أو 
حليلة أبيه الرضاعي» وقس على هذا سائر المستشنيات» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

آ3 قل ی لر ات د 

قلت و كد العكس آي لاد لامة اعت لاب 

[۹۷] قوله: ‏ ولو بسنین“: متعلق بالقبل والبعد جمیعا. ۲| 


)١(‏ في المتن والشرح: (وتحل أحت أيه رَضاعا و) كذا (نسبا) بأن يكون لأخيه 
لأبيه أحت لأمّ. ملتقطا. 

( الدر ۾ كاب النكاح» باب الرضاع» ۷/۹ 

(۳) في المتن: ولا حل بين رصيعي امرأة ولا بين الرضيعة وولد مرضعتها. 

في "رد المحتار": أطلقه فأفاد التحريم وإن لم ترضع ولدها النسبي... إلخ. وشمل 
أيضا ما لو ولدله قبل إرضاعها للرضعية» أو بعده ولو بسنين. ملتقطا. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» »٥۸/۹‏ تحت قول 'الدر": وولد 
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١ ص‎ E مه‎ 

[۲۷۹۸] قوله: ‏ أن اللبن لا يتصور... إل : 

أقول: هذا التعليل يوجحب أن لا يحرم لبن بنت تسع» فإتها أيضا لا تتصور 
منها الولادة؛ لأن ذلك ادى مدّة بلوغها ولا علوق بلا بلوغ» فأقل ما يمكن 
الولادة منها في سن تسع ونصف لا قبله» والجواب أن المراد بالولادة 
الحَبل» واللبن ينزل قبل الولادة» وحاز أن ينزل مع العلوق» فافهم. ١١‏ 

: بان یغيره عن کونه لبا“‎  :هلوق‎ ]۲۷۹٩[ 

ال ا ا إن لم يغير 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولبنٌ بکر بنت تسع سنین) فأکثر (محرّم) وإلا لا. 

في "رد المحتار": أي: وإن لم تبلغ تسع سنين» فتزل لها لبن لا يحرّم» "حوهرة"؛ لاهم 
توا عل أن الله ا ا ورت الولادة» فيحكم باه ليس لبنا. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» SA‏ 

(۳) في المتن والشرح: (وكذا) يحرم ٤‏ ميتة ومخلوط بماء» أو دواء أو لبن أحرى» 
أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة). ملتقطا 

في "رد المحتار": أي: على أحد المذكورات» وفسر الغلبة في أيمان "الخانية" من 
حيث الأجزاء» وقال هنا: فسرها محمد في الدواء بأن يغيره عن كونه وقال 
الثاني: إن غير الطعم واللون لا إن عير أحدهما "نهر"» ونحوه في "البحر"» ووفق 
في "الد المنتقى" فقال: تعتبر الغلبة بالأجزاء في الجنس» وفي غيره بتغير طعم أو 
لون أو ريح كما روي عن أبي یوسف اھ. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» ٦۱/۹‏ تحت قول "الدر": إذا غلب 
بن المراة. 

(ه) "الخانية"» کتاب النکاح» باب الرضاع» .٠۹۲-۱۹۱/۱‏ 
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الدواء اللبن تت ت الجرهة م ال غير لا بخ وقال ا وس رة اا تعالی: 


إن غير طعم اللبن ولونه لا يكون SS ANAS E‏ 
رضاعا) آھ. وقي مجمع ا (الغلبة في الجنس بالأجزاء وقي عیره إل 
إن غير طعم اللبن ولونه لا يكون رضاعاء وإن غير أحدهما دون الآحر يكون 
رفاغ کے و ا ا ع ا ع 
الإمام الثاني كل البعدء فإن التغيير يحتمل تغيير الأوصاف مع بقاء اللبن على 
وقوته في تغذیته» لکن ينبغی ان يکون المراد“ هو هذا“ کما عبر به في 
ل نما الور الق ران ف قل ف ال 
(افات اللحم وإنشاز العظم هو المعتبر في الباب) اه. 

E‏ (التغذي مناط التحريم) اه. وفيه" أيضا: (إذا كان 
NESE CG O‏ 


.ه١٦/١ "مجمع الأنهر"» كتاب الرضاع»‎ )١( 

(۲) وهو لمحمد» وهو نص رواية الوليد عن محمد كما في الزيلعي ص١۱۸٠‏ عن 
'المنتقى". ٠۲‏ منه. e a E‏ 

)۳( اک 

.٠٠٤/۲ "النهر"» كتاب الرضاع»‎ )٤( 

.ov/\ 'الدرر"» كتاب الرضاع»‎ )٥( 

() "الفتح"» کتاب الرضاع» .٠٠۹/۳‏ 

(۷) المرحع الا 
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اللو عن المثبت”) اه. وأمّا الشرب فلأن التحريم متعلق بالرّضاع ولا يطلق 
لاع إلا على ها يشرب ل ماع كل وه طهر أن اا اح قول ند ولا 
قدّمه في "الحانية" وهو إنّما يقدم الأظهر الأشهرء فلا يعارضه ما في 
"الهندية"“ عن "السراج الوهاج" مما يفيد ترحيح القول الثالث أن المعتبر 


یر 
4 


تغير اللون والطعم» وعند محمد رحمه الله تعالى إحراجه من اللبنيّة) اه. 

كيف ولو حلب قدر رطل من لبن امرأة ومزج بسكر كما هو معتاد في 
ألبان البهائم وشيب بشيء من زعفران فلا شك أن الأوصاف جميعا تغيرت 
ولا يسو غ لأحد أن يقول: بعدح التحریم به إن سقی صبیا» کیف ولم یشرب 
إل اللبة» ا و الرعفران تابعال ولم يخر جاه عن سیلانه ولا عن التغذي 
i‏ وأن معناه و اللبن عن لبنسته وأن حرو جه عنها بزوال السيلان أو 
انكسار قوّة التغذي» واللّه تعالى أعلم. 

» 1 © إل س I‏ 

(( في تتا االفتح : الل ف المتنة. 
EE EEN‏ 
7( دال ار > کات النکاح» باب الرضاع» EE Te‏ 

ا 
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الدواء. 


[۲۸۰۱] قوله: )0 وهو أظهر ET‏ و هکذا في e‏ 

[۲۸۰۲] قال: ° أ لكر وا ت و ق ا 
ولم يقخلل E N BT E CE‏ 
نفا ا کر و (أنّه منه بیقین) کما لا یخفی. ۱۲ 

قول © م جف O‏ 


)١(‏ في المتن والشرح بعد ما سبق: (أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأةء وكذا إذا استويا) إجماعا 
لعدم E O ES TR‏ ا قيل: وهو الأصح. 

في "رد المحتار": قال في "البحر" وهو رواية عن أبي حنيفة» قال في "الغاية": وهو 
أظهر وأحوط» وفي شرح المجمع : قيل: إِنه الأصح اھ. 

(۲) رد المحتار باب الرضاع» ٨۹‏ تحت قول "الدر": قيل: وهو الأصح. 

(۳) التبيين » كتاب الرضاع» NS‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (طلق ذات لبن فاعتدت وتروّحت) باحر (فحبلت وأرضعت 
فخکند ھن الول ج تاطا 

(ه) "الدر"» کتاب النکاح» باب الرضاع» ۷۲/۹. 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب الرضاع» ۷۲/۹» تحت قول "الدر": 
طلق 5 

(۷) انظر "الدر" کتاب النکاح» باب الرضاع» ۷۲/۹. 

(۸) في "رد المحتار": (قوله: طق دات آ یم بان ولتت مه وة ل تزو ج 
امرأة ولم تلد منه قط وتزل لها لبن وأرضعت ولدا لا يكون الزوج أبا للولد؛ لأن 
نسبته إليه بسبب الولادة منه» وإذا انتفت انتفت النسبة» فكان كلين البكى ولهذا 
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ابی 


أي: حَفافا مطلقا بحيث يصدق الانقطاع الحقيقي لا بمعتى أن يقل ولو 
بلغ أقصى درحات القلة نم درّ» فإنه من الزو ج قطعا. 

١١ قوله: لابن زوج المرضعة: لا منها.‎ [٠ ٤[ 

[۲۸۰] قوله: التزوج بهذه الم. اا ك 

|۲۸۰۹| قوله: ولو کان ا الرضيع. ۲ 

[۲۸۰۷] قوله: “ تم أرضعت صبیًا“: قبل أن تلد للزروج كما تفيده 
E‏ 


لو ولدت للڙو ج فنزل لها لبن فأرضعت به ا ا 
لابن زوج المرضعة التزوج بهذه الصبيّة» ولو كان صبيا کان له التروٴج بأولاد هذا 
الرحل من غير المرضعة» "بحر" عن 'الخانية'. 

( "رد المستار"» باب الرضاع» ۷۲/۹ تحت قول "الذر": طلق ذات لبن. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

(٤(‏ المرحع السا 

(ه) في ارد المحتار": (قوله: والوطء بشبهة كالحلال) صورته: وطقت ا 
بشبهة» فحبلت وولدت» ثم تز حت» ثم أرضعت صبیًاً کان ابنا للواطئ بشبهة» 
ا للروج» ومثله صو رة الزناء اه 2 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» ۷۳/۹» تحت قول "الدر": والوطء 
بشبهة كالحلال. 

(۷) انظر "التنویر"» کتاب النکاح» باب الرضاع» ۷۳-۷۲/۹. 
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)١(‏ في المتن والشرح: (قال) لزوجته: (هذه رضيعتي ثم رحع صدّق ولو ثبت عليه 
بن قال) بعده: (هو حقٌ كما قلت ونحوه فرق بينهما). ملتقطا 

في "ر المحتار": قوله: (هو حق)» أو ما في معناه حتى يمتنع الرحوع بعده نعم 
خد من قل صاب 'المسروط :ولك الات عل الاقران كالدو له د 
العقد: أنه إذا افر بذلك قبل العقدى ثم قر به بعده يقوم مقام ذلك. 


)۳( 3 النتار ) کتاب النكاح» باب الرضاع» ey YY/۹‏ قول ل E‏ 


فس الشات فس الهداة وغيرها 


(۳) المرجع السابق. 
(٤(‏ في المت والشرح: )9( الرضاع (حجته ا المال) وهي شهاده عدلين أو ف 
E‏ 


وفي "رد المحتار": أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد» امرأة كان ا 
بعده» وبه صرح في فی 'الکافی' و "النهاية" تبعا لما في رضاع "الحانية"» لكن في 
ات ا إن کان قبله والمخبر دل ثقة لا يجوز النكاس وإن بعده 
وهما كبيران فالأحوط التتزه» وبه جزم البرازي معللاً بان الشاك في الأرّل وقع في 
الجواز» وفي الثاني في البطلانء والدفع أسهل من الرفع› دو ا ل 
ا ان ار عل اک اط کی ا فر کی 
ومقتضاه أنه بعد العقد لا يعتبر اثفاقا... إلخ. 

)٥(‏ ا المار > كنات النكاح» باب الرضاع» ۸1/۹ تحت قول لك وهي 
شهاده عدلين... إلخ. 
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أقول: لا مساغ لهذا التوفيق كما أوضحناه في كتاب النكاح من 
E‏ 

[۲۸۱۱] قوله: ويوفق بحمل الأوّل... إل : 

أي: ما في رضاع "الخانية"". ٠١‏ 

|3 او الاركة اقول 


و ا E‏ ا 


ةة معا أن لك سا فج قر حضو مون لاع ا 


(۱) انظر "الفتاوی الرضوية"» کتاب النکاح» باب المحرمات» .۲٠٠١-۲۰٤/۱۱‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» »۸١/۹‏ تحت قول "الدر": وهي 
شهادة عدلين ... إلخ. 

(۴) "الخانية"» کتاب النکاح» باب الرضاع» .٠۹۳/۱‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": النكاح لا يرتفع بحرمة الرضاع والمصاهرةء بل يفسد» حتى 
لو وطعها قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه الأمر أو لم يشتبه» نص عليه في 
"الأصل"» وفي الفاسد لا بد من تفريق القاضي أو المتاركة بالقول في المدحول 
بها» وفي غيرها يكتفى بالمفارقة بالأبدان اه. 

(8 ود لار کات النكاح» باب الرضاع» ۹ ا 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ٤٤۹/۸‏ تحت قول "الدر": أو 
متاركة الزوج. 

(۷) انظر "التنویر"» کتاب النکاح» باب المهر» .٤٤٤/۸‏ 
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الاية 


انقو CC‏ 
ر ا س 0 


در 
9 


يعوا انه وآَطيْوا اسول د وی الأَمُر e‏ 


E‏ | و 


آلآ مهت DSC‏ 


لقنار بهم ذز سهم ما انهه م مُنْعَمَلِهممَنْشيء 
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a“aun®nb®cadaubbnauadbbaAaaddénbb6baAaadadbbb ad —ض‎ dè 


aaunananaaadkêaAadûkQkAadûaûa QAQA aûAûQû ûû A4 فخ‎ 


هش ذش دف ضف ف ضنû .aauananaaaakAdûdQaûaûaûaûQûaûaû û‏ 


ضف فض A4‏ ف خن ضQû aauanaaaadkaAûddûdQaAadûaûaaQûaûaû û‏ 


CaQaQnCnCucnaanannbnnctiGnbneucdcdanenctiénnCb add 


nuns adudCcCbnR ub CduGbbSRuanbbDbDa Gb ® 


a“annb®cadauanbbaAaadnbbaadédnbboaaddbb bad bضdè‎ 


COC QaQnCCaQaQaQanibCctG4GbCectauaa4anecta4énGnQbAQ4 ضضض‎ Ûê¢è 


N" 


۷۹ 


LEE 


ا 


هھ د )| 


٥د‎ 


TOY 


Bm 


۷۹ 


قَان ادا فصالاعَنْ راض مها E O O‏ 


ر سرو 2 


هلانت مَنَْهونَ E‏ 


2 E 


قات لوا ليومت باوكا باليۇ مالاخ O‏ 


وود ا و 0 و 
لتقا بای ركم ال التَهلكة E CO O‏ 


E N OI کخواماتکۂ! باک‎ 5 


ص ر 1 م ر ٣‏ ا 
الف اسةنفساالامًا اها O O‏ 


EEE انفساالاوسعَهًا‎ 


1oa¥ 


° 


۷۹ 


۷۹ 


E 


۷۹ 


۷۹ 


¥ 
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OE ۇرقلاجتاءَعَليها‎ 3 


O#C“QbDiibiadabaAaiGécbadaibbdibdididbiAiibbdédbioêébidbdiddûbdidGébadûè bû è4 


O#“QbDiibiabaAaGébadaibbdibididbdiAiibbdédbdioûêébidbdiddûbiGébdûèbûè 4 


و ۱ و 
ر 9 امد 2 وو د 
بام الى حجوركة O‏ 


2 أ 2 
ر و و د وو و2 رو د 
دی اکم أ 8 حجۇركم E a AR A EE OE EATS‏ 
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1o¥ 


1. 


is 


٤ 


¥ 


1o¥ 


ا مَنْْسانكم الى لبن E‏ 


و و 

O O O O as بتکم 5 ا خلتکم‎ 
ر‎ 

ER 7 لا ورگ‎ E 

N DN N E CG GT دوق ڈیعلم علیم‎ 


٣‏ د ر e‏ 4 م 
وقتلوهمْحتىلاتكۈنفتة NE OIC N O O TD‏ 


وَلَنْ جد لسن انو تښری o‏ 


وو ر ر Ts‏ 
وَيَعْفْ ما دون ذلك لمن لشاء EVE NaS VF RSA ES NOES‏ 


Feq ee هتال الكغْبة‎ 


ها الذي اموا آنفقۇا من عيبت ما سةد وبااخَ جاك E‏ 


+ 


ر ها لذبت ااافا بالعقوو E e E a‏ 


4 


رد ر 7د 
بضغ اددهم حولین کا ملین El AMMO SO ARG‏ 
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الحديث الصفحة 


انات البدع کلاب هل النار SS MULES SCA.‏ 
أقطر الحاجحم والمحجوم BE SSSR GS a‏ 
أمّا اثنتين فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطى الثالثة E.‏ 


إن الإسلام يهدم ما كان قبله» وإن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحج 


یهدم ما کان قبله O O O‏ 
إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم IY ns‏ 


أن النبي 4 كان يعتكف ف العشر الأواحر من رمضان E lle‏ 


أن الولد للفراش وللعاهر الحجر CE A DS ND‏ 


إل وع ل و ا E A SBA iS‏ 
آهل البدع شر الخلق والخليقة ES O O O‏ 
آهل البدع کللات آهل النار E O A‏ 
إ اكم و لهي فاد اله اد هن الا إن الرجل قك در ورب E o‏ 
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حل ك کل شىء اا الا O‏ 


حرجنا ق رهط يريك "مكة "حى كنا بالربدة رفع لتا حباء o‏ 


دعا لامته عشية عرفة» فاجيب: إي قد غفرت لهم ما خلا المظالم e‏ 


سل رسول الله ي عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها؟ E‏ 


الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس O TE TTT‏ 


فطر كم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون AR O O‏ 


قال رحل: يا رسول الله! إئي زنيت بامرأة في الجاهلية» أفأنكح ابنتها؟ قال: 
لا أرى ذلك» ولا يصلح أن تنكح امرآة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها . 
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E 


EY 


E 


٥ 


TAU 


E 


قدمت علي أمي وهي مشر كة في عهد قريش؛ إذ عاهدهم 


E E e E‏ ع ا e‏ ؟ 
کان ک4 إذا اراد ان ا امراة من نساثه ياتيها من وراء الحجاب» فيقو ل 


لها: يا بنيّة» إن فلانا قد حطبك» فان کرهتیه فقول: لا a‏ 
O O O EEN‏ 
لا تحل الصدقة لي ولا لدی مر سو E Ce‏ 
لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو ومين a‏ 


لا تندروا فإن النذر لا يغني من القدر شيعا وإنما يستخر ج به من البخيل 


لا تى قي الصدقة EE O O‏ 
ا وق الول کے سک E DADA‏ 
لا يحرم الحرامٌ الحلال yy‏ 
للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبع مائة درجة Î‏ 


Q“QnQuaQnGeQnGoeonbQ4o® 4 


Q“QuQuanGieQGoGh 4¢ ¢4 


CQ“ Q4 ¢4 


ما روي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه قي يوم 


عرفة» وما ذاك إلا لما راک س رل الرحمة A E‏ 


YY 


YN 


۷ 


o0 ¥ 


TA 


N: 


To 


"د٥‎ 


TE 
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ملعون من نظر إلى فرج امرأة وبنتها COREE EAR RRS EG‏ 


و 

من حج عن ابيه وامه فقد قضی عنه حجته و کان له فضل عشر حجج TTT‏ 
یں ٣‏ ا ر ل ⁄ ءل 

من حج فلم یرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته آمه ا ا 


من سأل الاس أموالهم تكثرا فإثما يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ليستكثر. 


م 8 الناس وله ما یغنیه جاء يوم القيامة ومسألته فی وجهه TTT a‏ 


من نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمّها وبنتها es‏ 
من نظر إلى فرح امرأة وبنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة e‏ 


ويغفر لشهید الذنوب کلھا إل الدين» ولشهيد البحر الذنوب والدين e‏ 
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الاسم 

إبراهيم بن علي بن أحمد: الطرطوسي: الطرسوسي E E EE‏ 
إبراهيم بن موسى بن أبي بكر علي: الطرايلسي: برهان الدين a‏ 
اوآ لدا حا ان ہن مخ و ا r‏ 
ابن راهويه = إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنظلي: أبو يعقوب 
أبو الجنوب: حبُّشئ بن حنادة بن نصر بن أسامة السلولي TTT‏ 
أبو الحسن: علي بن سليمان: الدمنتى البحُمَعَّوي المالكي a‏ 
أبو الشيخ: عبد الله بن محمد بن جحعفر e NEO‏ 
آيو ادر اد تن عم ن خاش الق رق N‏ 
بو حماد: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني OS‏ 
بو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف: النحوي E‏ 


ادا ا ا E‏ و ا 
الو ال ج ال اا o‏ 
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الصفحة 


o۸ 


1٤ 


¥ 


۳۹٥ 


1T1 


A۸۹ 


A٦1 


SEED: 


او ھو سے ا کے بی ایا بن صدقة TEES ENIS TTT ETTI ETT‏ 
ابو یحیی: ز کریا بن محمد بن احمد بن زكريا شيخ الإسلام الشافعي ETT‏ 


الأبى: محمد بن حلفة بن عمر TET‏ 
إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنظلي: أبو يعقوب E‏ 
ا وو غاد ای او ار N‏ 
الأندريتى: عالم بن العلاء: التاتارحاني O‏ 
الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد OSG‏ 
البجمعَوي: أبو الحسن علي بن سليمان: الدمنتى المالكي a‏ 
برهان الدين: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر علي الطرابلسي O‏ 
التاتارخاني: عالم بن العلاء الأندريتى E E‏ 
التمرتاشي: أحمد بن إسماعيل بن محمد إيدغمش الحنفي E‏ 
حبشي بن جنادة بن نصر بن أسامة السلولي: انو اا E‏ 
حسين بن محمد بن حسين: السمعاني O O O‏ 
الحفني: محمد بن سالم بن أحمد الشافعي OT‏ 
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1 


ا 


۸٦ 
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السمناقي = السميقاني: حسين بن محمد بن حسين: السمعاني ETT‏ 


شيخ الإسلام زكريا: أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الشافعي .. 
شيخ الإسلام: علي بن الحسين بن محمد السغدي: ۳ الحسين SLE SS‏ 
الطرطوسي: الطرسوسي: إبراهيم بن علي ا reee Ae ea Fee Aes‏ 


عالم العلايء الاندريتي: التاتارحاني O‏ 


عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد: الاوزاعي NT NT OTT TTT‏ 


عبد القادر بن یو سف : فدري أفندي ھ ‏ ا ا ا 


عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي EON‏ 


عبد المقتدر بن عبد القادر بن فضل رسول: العثماني Ses ao‏ 


العزيزي: على بن أحمد بن محمد ا لمولاقي الشافعي SNES RESO‏ 


www.dawateislamıI.net 


E 


E 


۷1 


oA 


علي بن احمد: بن محمد العزيزي البولاقي الشافعي NAICS ASAS‏ 


على بن الحسين بن محمد السغدي: شيخ الإسلام: أبو الحسين a‏ 
عياض : قاضي عياض: بن موسى بن عياض بن عمرو المالكي o‏ 
کسی و ان بن صدقة: ابو موسی EET IEE POOP POE‏ 
قاضي عياض: عياض: بن موسى بن عياض بن عمرو المالكي a‏ 
نتوی افدی: عد ا ادر ن رسف O ROA‏ 


مجد الدين: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر» أبو طاهر» 


الشيرازي الفيروزابادي الشافعى O‏ 
محمد بن سالم بن أحمد: الحفني الشافعي NANOS OEOSSESS TSS ois E D‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي AO OSS‏ 


الخهل ال :أب عدا O‏ 


O O ys الشيرازي الفيروزابادي الشافعى‎ 
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محمد بن يوسف بن علي بن يوسف: النحوي: ابو حيان 


محمد صالح بن عبد الله المدني EE SEES‏ 


المدني: محمد صالح بن عبد الله Ny‏ 
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EET OR 


EN MR 


a. BIE O 


الكتاب 

أدب الأوصياء: للمولى علي بن محمد الجمالي المفتى ب الروم n a.‏ 
إرشاد الساري: لشهاب الدين أحمد بن محمد الخحطيب القسطلاني n‏ 
الإسعاف = الإسعاف في أحكام الأوقاف: لإبراهيم بن موسى الطرابلسي .... 
الأقضية = أقضية الرسول: للامام ظهير الدين المرغيناني a‏ 
تاتس الا اف الت الس قتف N‏ 
تكله رد البتار = و غين الأخارة للد غلاة الدب خد سید ام 
حامع أحكام الصغار: لمحمد بن محمود الأسروشني e‏ 
"الجمع والتدوين" المعروف ب "واقعات المفتين": لعبد القادر قدري أفندي 


جمع المناسك تسهيلا للناسك = الكبير ك متاك رحمة اله السشدي: للش 


جمع الوسائل فى شرح الشمائل: لملا علي القارئ yy‏ 


a >. 


IT 


REE 


Toe 


۳4۷ 


02۹ 


1۷۰ 
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رفع الضرورة عن حج الصرورة: لعبد الغني النابلسي POTION‏ 


رمز الحقائق: لمحمود بن أحمد بن موسى العيني REESE EARS‏ 
زهر الربى: للإمام الحافظ جلال الدين السيوطى OE‏ 
السراج المنير: لعلى بن أحمد بن محمد العزيزي SaaS ose oS‏ 


السعدية = الحواشى السعدية على العناية : ا کے ن اتن 
حال الشهير ب سعدي جلبي وسعدي أفندي الرومي TTT TET E‏ 


السنية الأنيقة في فتاوى أفريقه: للإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن ... 
شرح السير الكبير: لشمس الأئمة السرحسي yT‏ 
شرح الفقه الأكبر = منح الروض الأزهر: لعلى بن سلطان القارئ e‏ 
الشعب = شعب الإيمان: للإمام أبي بكر أحمد البيهقي O‏ 


الصراط المستقيم = سفر السعادة: للشيخ مجد الدين أبي طاهر محمد بن 


يعقو ب الا aR ASENO DONDE ESET ASSES RSS‏ 
الصيرفية = الفتا وی الصيرفية: لخا الدين اا بن یو سف ESIRESES OG‏ 
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۳۷71 


TVo 


01¥ 


A1 


A۲ 


1 


ا 


۸۹ 


E 


o E E بکر المرغینانی‎ 


فتاوی أهل سمر قند: هي فتاوى أبي علي محمد بن الوليد المعرو ف ب الزاهد 


E 00 0 0. O N السمرقندي‎ 


الفيض - فيض الغفار: للسّمَديسي IDS SG LG‏ 
فة العيون = فة عير ن اجار للسيد غا الد مخهك ب محمد امي TAN ie‏ 
قواعد الز ركشي: لمحمد بن بهادر ين عبد الله الز ركه O‏ 


رحمة الله ا القاضى عبد الله السندي EEN GALCER‏ 
الكفاية مختصر شرح القدوري لأبي القاسم اسماعيل بن الحسين البيهقي E‏ 
کاب الخراج: للامام ا یو سف N DOS GL a‏ 


اللآلى = اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للإمام حلال الدين السيوطي ۳٦۱‏ 
لباب المناسك وعباب المسالك: للإمام رحمة الله السندي E‏ 
المجسطي في الهيئة: لبطلميوس أو بطليمس الفلوزي الحكيم. SS Go‏ 
مختار الفتاوى: للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني E‏ 


المشار ع = مشار ع الشار ۶= مشار ع الشرايع: للشيخ نجم الدين ابي حفص 
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معين الحكام: لعلي بن خليل الطرابلسي ES COMES ES‏ 


عاك رة ادى < جم الناعك ت اسك د الك EN. Sees‏ 
منح الروض الأزهر = شرح الفقه الأكبر: لعلي بن سلطان القارئ E‏ 
نقد البيان لحرمة ابنة خي اللبان: للشيخ أحمد رضا الحنفي القادري O as‏ 
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هُ سے 
2 ص" 7ب % 
ھچ ¢ اد 2 
٤ 5 1 7‏ ۹ 
کا e‏ 


البلد الصفحة 
اون ك ادان E O‏ 
بلح I KESE EDLC ODESSA DSS‏ 
ار TOY MEM O ALSO‏ 


E OO الكوفة‎ 


N SECON ESSER SE ES OAS E الهند‎ 


www.dawateislamıI.net 


OO O O O O کتاب الزكاة‎ 
بابالاة‎ 

E E AC DD ODO DAES االات‎ 
ااال‎ 

Sa E SSDS E OR ESE Es باب نصاب الإابل‎ 


E 


E MN O O a باب ز کاة الان‎ 


ES lC ELE DO باب الر كاز‎ 


O O O O باب العشر‎ 

مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية E O‏ 

مطلب في بيان بيوت المال ومصارفها IS MC‏ 
اضرق 

E O O باب المصرف‎ 
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مطلب: ما قاله السبكي من الأغتماد لن قول الخسات مردود OAs‏ 


مطلب في رؤية الهلال 2 O‏ 

مطلب في احتلاف المطالع OAS OO A‏ 
باسایش د التو بای 

باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده E‏ 

مطلب في جواز الإفطار بالتحرّي E‏ 

مطلب في الكفارة O‏ 


ّل زا لکوم ر یتدم افو 
فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوح TC OO O‏ 


www.dawateislami.net 


A 


ابا لوو تابنو ای 


باب الإإحرام وصفة المفرد بالحج ET AMOR Be‏ 
مہ | ٠‏ 
ناامز 

E. RECITALS SCS a فصا ی الإإحرام‎ 

مطلب في إجابة الدعاء EO O‏ 
باد اة ب 

E E باب القران‎ 
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ککابالنکاح 


E E O O کتاب النکاح‎ 

AR GOES O E ES مطلب: التزو ج توان کاب‎ 

مطلب : الخصاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به Re E os‏ 
فصل فل لحمات 

E E A O O O OS فصل في المحرمات‎ 
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مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر O‏ 


مطلب: مسائل الاحتلاف فی المهر SILAS GLE‏ 
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ا 


o۷1 


oN 


OE TOT ONE TOE EO DT PET مطلب: أنفق على معتدة الغير‎ 


مطلب في دعوی الأب أن الجهاز عارية OE E‏ 


کاٹ یکاح افق 


باب نکاح الکافر O O O‏ 
مطلب في كلام على بوي النبي ي وأهل الفترة a aE Aa aê e a E a‏ 


مطلب: الصبي والمجنون E‏ بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع e‏ 
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هھ 9.07 ا 
5 
Y 4‏ 
a‏ کی 4 
ر dp‏ 
(فهرس الإشارية للموضوعات من جد الممتار) 
سے ر 
كاد 
حكم القاضي على أحد بنفقة اليتيم القريب فأذّى الزكاة إلى ذلك اليتيم إن 
احتسبها الم زركي من النفقة لا تجزيه OES AG‏ 


رقم المقولة 


قول "القهستاني": (لا زكاة في المملوك شراء فاسدا) مشكل O EG‏ 


E UT TN EA ACD ORS RSA ES تفريع على اشتراط فراع النصاب عن الدين‎ 
0i LD e i ET فراع النصاب عن حاجته الاصلية‎ 


إذا كان المال بقدر الحج والمرء يحتاج إلى شراء دار يجب عليه الحج إذا آن 


الحج» اما قبل اوانه فيجوز له الشراء eT‏ 
الاحتلاف بين ما نقله الشامى من عبارة "الخانية" وبين ما وجده صاحب "جحد AY‏ 
الممتار" فى تسخ 'الخانية' RD O O‏ 

يجوز أحذ ال زكاة لمن له مال على مفلس لكن إذا وصل إليه الدين يؤدّي زكاة ما مضی....  ٠۹۲۳‏ 


وهب دیته من رحل وو کله بقبضه فوحبت فيه الزكاة ثم قبض الموهوب له 


فز اة ما مضى تجب على الواهب E E E PO OOO‏ 
لو تصق ببعض النصاب لا تسقط زكاة ما تصدق به A. meala‏ 
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ATS OO EES OSE eS eS oS Oe E ve Tao ae e ae ROG Gos A a ê os المقصود‎ 


الزيادة والسمن في عبارة المتن متحدان أو مختلفان E E‏ 
بان نمابالبل 
الإبل جمع أو اسم جمع؟ OT COR‏ 
المالك مخير في زكاة البقر والغنم بين دفع الإناث أو الذكور بخلاف الإبل E‏ 
سے »- gê‏ َ»« 
اکا الیش 
عند استواء البقر والجاموس يوذ أعلى الأدنى» وأدنى الأعلى ES danane‏ 
لا شيء في ما زاد على الأربعين إلى سين E‏ 
| ا oa‏ 
بابز الک 
معنی ابن مخاض O E O O‏ 
في أي سن تحب الزكاة في ولد البقرة؟ E E O O‏ 
لا زكاة في حمل وفصیل وعکُول إلا تبعا للکبیر E O lee‏ 
لا تجب الزكاة في نصاب هالك بعد الوجوب E O‏ 
كشف الإبُهام اعترى العلامة الشامى AS tessa aches etba asê‏ 
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والمستشاد و سط الحول يضم إلى نصاب من جنسه O PT‏ 


uaa sda 


هل يضم النقد إلى النقد لو باع السائمة المزكاة بنقد؟ ES. e‏ 
حكم الركاة في مال مغصوب خلطه الغاصب بماله E‏ 
مبتّى الفرق بين قبول الجوائز من الأمراءء وعدم قبول ضيافتهم EE hine‏ 
ET AME O EE‏ 
با ٺ5اۆالال 
نصاب الذهب والفضة بالأوزان الهندية E E‏ 
ا غ ES OE E O N a aS‏ 
أ د ال ن قفر ال اجی ا عدو اا ي Nessa‏ 
لو بلغ عرض التجارة بأحدهما نصابا وحمسا وبالآحر أقل قومه بالأنفع للفقير SS‏ 
ما بين الخحمس إلى الخمس عفو وقالا: ما زاد فيحسابه NT AVS eas‏ 


من صور الخحلاف بین الإمام ۾ صاحبيه E VPN E OTT‏ 


حكم الزكاة في الفلوس EG E‏ 


احتلاف أئمتنا في ضم قيمة العروض O O‏ 


ضم الذهب إلى الفضة وحوبه إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا E e‏ 


لا اعتبار بتكامل الأجزاء عند الإمام Day‏ 


aaa: sa 
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إذا كانت الألف من دين قوي فإن ابتداء الحول هو حول الأصل» لا من حين 
البيع ولا من حين القبض SUSIE GSES ERAS ARSE ERS‏ 


حکم الدين المتو سط و بعص الاحتلافنات والتفريعات 


e ESC eas a Se Sa a حكم الدين الضعيف وما يتعلق به‎ 


المعتمد أن أجرة عبد التجارة ودار التجارة كالقوي 


ابالښکاز 


المباح لا يكون عشريا ولا حراجيا فيه نظر للعلامة الشامي وأجاب عنه صاحب "جد الممتار".. 


قول ابن نجيم بارتفاع الخراج عن أراضي مصر وبعدم وجوب العشر أيضا فيه 


نظر› تحقیق النظر و تبيین الأمر من صاحب الخك 


1۹۷4-5 


۹A۰ 


AAT 


۹A٥ 


AT 


PT NAY 


SESE 


AY 


ood 
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ادف انمتا ي وق و وي العش EE ACLS LN‏ 


لو أجر الأرض العشرية فالعشر على المؤجر أو المستأجر A O CS SRA‏ 
إشارة إلى فرق بين تعبيرين OE O‏ 


الاحتلاف في مَصرف الضوائع وأموال لا وارث لها وتحقيق الراحح ببسط وتفصيل . .١١-٠١٠١‏ 


بارا طرق 


ما هو مصرف الز كاة والعشر هو مصرف الصدقات الواجبة E CN‏ 


لا تجب الزكاة على من ملك نصابا غير نام» لكن يحرم عليه أحذ الزكاة إذا كان 


ماله فارغا عن الحاجات E O a‏ 
يحل أحذ الصدقة لمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لا تكفيه ولعياله E a‏ 


الحلى من الحوائج الأصلية أو غيرها؟ وتجب صدقة الفطر على من ملكت 


حواهر ولآلي قدر النصاب أم لا تجب؟ O O O O‏ 
روايتان في دفع الزكاة إلى بني هاشم والكلام على ما نقل العيني E ESSE‏ 


الكلام على اختصار الشارح ما نقل "النهر" عن العيني E‏ 


دفع الصدقات الواجبة إلى الدمي AID ROR SS a‏ 


حطاً الشارح في النقل عن الزيلعي جواز التطوع للحربي E SANT‏ 
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صلة الحربي وإيضاح عبارة المحيط ES ORG a‏ 


نظرة على رسالة "المحجة المؤتمنة" وتلخيص ما يتصل بهذا البحث (RJ TTI ws...‏ 
حطأً الشامي في عزو الكلام إلى الإمام محمد هناء مع إصابته في موضع آخحر HIF ass‏ 


عدم الملائمة بين تأويل عبارة "المحيط"» وعبارة "المعراج" في الصلة إلى 
E ase e E‏ 


حكم السؤال بدون حاجة وإعطاء مثل هذا السائل مع الكلام على الأكمل 


و البحر و النهر" والشامي N EN COSA EL as aes‏ 
دفع الزكاة إلى مهدي الباكورة أو الطبال ومعتى الطبال بالفارسية hS‏ 

المعتمد آنه إذا دفع الزكاة إلى المهدي ينويها صحت وإن نص على التعويض NS aa‏ 
بحث الشامي في صورة التصريح بالتعويض و كلام صاحب "الج" عليه NT‏ 
إعطاء الع E oa TE N‏ 


لو دى المودع ضمان الوديعة الهالكة إلى صاحبها الفقير لدفع الخصومة لا تجزيه 
عن الزكاة وإن نواهاء تبيين علة المسالة مع إبانة الفرق بينها وبين N edl‏ 


نص االتتارحانية بجواز دفع الزكاة إلى الطبال» وكلام صاحب الجد على تعليله .. ۲٠١٤١‏ 


أحذ الصدقة النافلة لمن يملك نصايا A O OG Gy‏ 
صورة تعدد الآباء ووجوب صدقة الولد على رجلي. e A‏ 
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لو أدى الصدقة عن زوحته أو ولده الكبير فهل يجزئ؟ TEE SESS‏ 
حين اختلاط الحنطة بالشعير يجب صاع أو نصف صاء؟ OEE O‏ 
النرادبالفرهم فى قرلة وال بالد راه اتات وسرت رها ER oe‏ 
مقدار الصاء I OE OT ROO CEE‏ 
س 
الكلام على حلط العلامة الشامي بين اصطلاحين في الدرهم EE‏ 
يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن E E‏ 
صاحب 'الجد" TADS ladles oot alek SESS‏ 
كرض 

لتس نة UO. MASEL AOE GOSSS S AS‏ 
تعتبر النية في النفل وفيما يتعلق بزمن معين إلى الضحوة الكبرى على الأصح ....... Ys OA: N‏ 
الكلام على "البحر" في ما أظهر أن الاحتلاف في جواز النية إلى الضحوة الكبرى 
أو إلى الزوال لفظي aE OG O O‏ 
نصف حصة الفجر في 'مصر" و 'الشام' E LE‏ 
صورة جواز الصوم في يوم الشاك AEN e DS o‏ 
لو شهدوا في أحر رمضان برؤية هلاله قبل صومهم بيوم» إن كانوا في المصر 

Ta o 


ردت لتر كهم الحسبة» ون جاؤوا من حارج قبلت 
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tara a e NS A Dê a aS DS a a a a Sr aa RO Se المستور دفيه شبهة‎ 


لا تقبل الشهادة على الشهادة ما لم يشهد على شهادة كل رجحل رجلان TETER‏ 


إيجاب حرو ج الجارية المخدرة لشهادة هلال رمضان يظهر أن الشهادة على 


الشهادة لا مساغ لها بدون التعذر في رمضان أيضا e‏ 
ازوم الصوح على اهل القرى بسماع المدافع OT TENT‏ 


الكلام على قول السبكي باعتبار الحسّاب في عدم إمكان الرؤية وتحقيق 


yy اج ا‎ 
: أ‎ 4 
e Ae a ae a a AE e ale are oa ea ao Sea a اشتراط الإسلام ٿي إحبار الجمع العظيم‎ 


لذعاء الموافقة» وأبدى "الجد" صورة الموافقة A a‏ 


حين صحو السماء ثلاث روايات في قبول شهادة الرؤية؟ طريق العمل بهاء 


وحاصل الكلام في المبحث E O‏ 


يتبادر من قول الشامي: (ولهذا قال في البحر): أن شيغا من العبارة المنقولة 


كلام 'البحر ولیس كذلكٹ O O‏ 


نبوت الشهر بضمن إنبات الو كالة» وبيان فرق بين وجحوب الصوم وتبوت الشهر 


ا 
وبين رمضان وشوال aia aaa eae aes saha eae Rosas‏ 
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ثبوت الرؤية بالشهادة على القضاء بشاهدين لا يحتاج إلى أن يكون القضاء 
بشاهدين فقط في يوم علة كما يراه الشامى E E EP‏ 


اشترط المصتضف استجماع شرائط الدعوى لقبول الشهادة على القضاء ورآه 


الشامي مبنيا على بحث "الخانية" باشتراط الدعوى لقبول شهادة الفطر مع أن 


المصتف صرح بعدم الاشتراط هناك E O O O‏ 
الشهادة برؤية الغير لا تقبل؛ NS EAD EES OE‏ 


الكلام على قول الشامي بعدم قبول الشهادة بأمر القاضي بالصوم ena‏ 


تحقيتق أن الدعوى واستجماع شرائطها لا حاجة إليها في الحقوق الخالصة لله 


0 0 E E 
EEE مما يژيد عدم اشتراط الدعوى في الشهادة على القضاء‎ 


تحقيق الفرق بين قبول الاستفاضة وعدم قبول الشهادة برؤية أهل بلد وصومهم .... 


لأ اعتبار باستفاضة صوم بلد لا قاضي فيه ولا مفتي MS O I E‏ 


صور مختلفة في حل الفطر وعدمه بتمام ثلاثين يوما بعد ما ثبت رمضان بشهادة 


2 1°, 


صاموا بقول عدل ولم ير بعد ثلاثين يوما هلال الفطر في صحرو فلا يحل الفطر 


حلافا لمحمد ورجح الزيلعي قول الشيخين» والإتقاني قول محمد his‏ 
الكلام على تصحيح الإتقاني a O‏ 


عذل أو عدلين في غيم آو صَحو O ES‏ 


۸Y 


۸1 


NT 


TIR TSIT 


TT 


T1101 ,¥ 


www.dawateislamıI.net 


سبب عدم إمكان رؤية الهلال صباحا ثم مساء في يوم واحد O‏ 


كل ح ركة الشمس طلوءَ لقوم وغروب لقوم ET O as‏ 
قدر البعد الذي تختلف فيه المطالع EEE O‏ 


U E E ET TT باه لا یمکن فی‎ 


لو رؤي الهلال في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة السبت» "شامى" 


الأولى عكس الفرض» "جحد" I A O‏ 
: ا“ .و 9 ۹ 1۲-1 
معتى الخحلاف في اعتبار اخحتلاف المطالع ET RED o ee‏ 


يفهم من كلامهم اعتبار احتلاف المطالع في الحج وكذا في الإرث» لكن نص 


في "اللباب": أن لا عبرة به E O O e‏ 


الاو ية كأوقات الصلوات یازم کل قوم العمل بما عندهم» فتجز ئ الأضحية في 
اليوم الثالث عشر وإن كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشرء ولكن الصحيح خلافه.... TIT‏ 


الفتوى كد من الأشبه» وأن الفتوى متى احتلف رجح ظاهر الرواية ES e‏ 


پارتایش د الکو راید 


تعاطي ما يدحل منه الغبار ونحوه بدون الحاحة مفسة مطلقا أو بشرط قصد 
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إدخال الماء ليس كحك الأذن بالعود E DN‏ 


مسائل في من حامع ونزع حين التذكر وإشكالات لصاحب "الج" مع إحابات ۲۱٣۳۲  ..‏ 


حين تذكر ثم عاد ينبغى عدم الكقارة لشبهة حلاف مالك E a‏ 
لا يفسد الجماع فيما دون الفرج إن لم ينزل EE SO a‏ 
آدى ماحي ا ها سا عن ورن مو الراب ا ES Sona‏ 
الجماع المفسد للصوم ITS OA RC O‏ 
في توضيح وتقييد بعض العبارات SS TR O E‏ 
المخحاط والبزاق يحرج من فيه وأنفه فاستشمه واستنشقه ET a.‏ 
"القنية" لا تزاحم "الظهيرية' E o‏ 


المفهوم لا يعارض المنطوق EEE O O GR‏ 
من ابتلع بلغما ملء فيه ينقض صومه عند ابي يوسف EE TT Ae‏ 
تعليل القولين في إيجاب الكفارة على من أكره على الجماع TENTES‏ 


کلام صاحب "الجد" غا ادال الشامي بعدم و حوب u‏ في الصوم على 


E O عدم الإثم‎ 


تأيبد كلام "الج" بما ظهر من نقل الشامي أن الأكل بعد ظنَ الطلوع إثم مع 


عدم وجحوب الكفارة في الصورة المنقولة E E‏ 
في وجحوب الكفارة مع الشكٌ في الغروب اختلاف المشايخ NONE ER acannon,‏ 
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فى المسالة تفصيل ذكره فى "الجد" ET OO‏ 


القضاء والإثم على من أكل مع ظنَ طلوع الفجر VO OTe CSS ATER aS‏ 
حكم الإفطار بظن غروب الشمس i i‏ 


الإفطار بإخبار الواحد بالغروب أو بسماع الطبل والمدافع TT‏ 


حكم من تناول المفطر مضطرًا من تحقيق "الج" O E‏ 


أو سمع حديثا E O DG‏ 
احتلاف الرواية الشديد في عدم العبرة بسماع الحديث للعامي E Se‏ 


اغتاب فظرٌ فطره فأكل عمدا عليه الكفارة في كل حال اعتمد حديثا أو فتوى» 


تحقيق مبتى الأمر وإبانة الفرق بين الححامة وألخيبة A ates‏ 

لو حامع في رمضانین فعلیه کفارتان وإِن لم يکفر للأولى VR aa Sites‏ 
هذا في الجماع حاصة أو الفطر مطلقا؟ تحقيق 'الجد E sS‏ 
٤‏ صورة في مسألة قيء الصائم» تفصيل المفسد وغير المفسد منه O se‏ 
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الضعف الحقيقي عن الصوم ييح الفدية عند الله O o‏ 
ؤا كاضر یتاکن افو 


الأحسن تبديل لفظ المرء بلفظ العبد في النظم SSA e a E a aad‏ 


هل تغني المريض تجربة غيره عند اتحاد المرض؟ EE ES SE‏ 


إذا أحذ بقول طبيب خال عن الشروط وأفطر فالظاهر لزوم الكفارة» "شام" 
حالفه "الج" في لروم الكفارة yy‏ 


الصلاة كالصوم ويؤدّى عن كل وتر نصف صاع yy‏ 
نوی صوم اقا بهو ا EE‏ 
لا تصوح ال يإذن الزو ج A O‏ 
الداحل تحت النذر ما هو قربة وهو أصل التصدق دون التعيين e‏ 
ا ا yy‏ 


ا کن O DD N O O O‏ 
ندر ن لم يجز إ9 يالغ 'الكعبة" 0 أضحة لم تجر إ9 في أيام النحر OE‏ 
کیف و جب التعيين في هڏين؟ تحقیق ا في التعليا . SL ASS‏ 
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ET 


TIYE 


1V0 


۷٦ 


TINA TONY 


TE 


A 


NAE 


TIA 


TIA. 


TIA 


والشمع والزيت ونحوها AA‏ 


س 


CEE alesse REA a eebrs الهدية إلى الأكابر‎ 


للخرو ج إلى الجماعة PASTA SGN ES RESA mR‏ 
معنى ستية الاعتكاف في العش الأحير من رمضان ومعتى الاعتكاف نفلا TEAR aii‏ 


أي المواظبة من النبي عليه السّلام تدل على الوجوب؟ وهنا کلام لالجد" على الشامي . ۲۱۸۹ 


أقل مدَة الاعتكاف نفلا OS a‏ 
1 ر ٤ ٤‏ 
يحرم الخروج للمعتكف اعتكافا واجبا أو مسنونا لا للمتنفل ا AEDES‏ 


ea AS ALE E 
ر و الوم الد‎ a 8 او ا‎ 


فيه» واعتبر ابن الهمام واا ا الشفع الأول من الصلاة النافلة ECT‏ 
هل يجوز الخروج إلى الجماعة إذا لم يجد جماعة في مسجد اعتكافه؟ E‏ 
لو حرج ساعة بلا عذر فسد واعتبر الصاحبان أكثر النهار ES Soo‏ 
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أف اع ا ف ها الح وة ن الاأعكاف الور والسترد 0 
او سے یں 
تاد ٠‏ 


الكلام على ما استدرك به الشامي قول صاحب البحر : کا a‏ 


تحريما فهو من الصغائر A O a‏ 
سقوط الحج لحرف اللاك O E OE TET‏ 
غلبة حوف الناهبين والاضطرار إلى الرشوة لدفع شرهم TET aras‏ 
المرأة إذا فقدت الزوج والمحرم لا يجب عليه التروّج كما في "اللباب" TE‏ 
تكلم على عاته صاحب "الج" E O‏ 


فرّعوا هنا على شبه الإحرام بال ركن ثلاثة أمور: )١(‏ بطلانه بالردة ولو كان شرطا 
ما أبطلته الردة (۲) اشتراط النية له (۳) عدم سقوط الفرض عن صبى 


O O TTT احرم فبلغ‎ 


وتكلم صاحب "الج" على الأمور الثلاثة» فحقق أن هذا التفریع في غير موضعه... ٠٠١۹-۲۲۰۷‏ 


الليالي تبع للأيام في المناسك E‏ 
مما تخالف فيه العمرة الحج E O O E‏ 
بعد ذي الحليفة من باب المسجد النبوي N Ml O‏ 
كذب ما يزعمون أن علا قتل الجن في بعض أبيار ذي الحليفة O‏ 
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بابل ل ویک املف الځ 


التيمم للمحرم عند العجز عن الماء ليس بمشرو ع؛ لائ ملوث» واس صاحب 


الا تفاي O o‏ 
هن اة أن يحرم طاهرا O OE ET‏ 
القض ف لات ا مك وة تحر او ن e‏ 
إضافة سبحانه وتعالى إلى كلمة الجلالة E‏ 
کو ھی غ ال ای وار کے غار SR O‏ 
a NE‏ 
عل ا وة ادر RO‏ 


ذكر في الدر : يتقي لبس قميص وسراويل» ثم نقل الشامي عن البحر عن 
الحلبي ضابطة» و حقق ضاخ ا ونقح ذه الضارطة بکلمات العلماء في 


بحث طویل E ON SERIES RAE ES‏ 
الكلام على عدم جواز ستر العقب للرجل E O‏ 
تقدير نصف ذراع وربع وثمن وتقدير نصف ذراع في الهندية E‏ 
الكلام على قول الشامي في الحجر: هذا هو تحت الميزاب E‏ 
أيحل الطيب والصيد بعد الرمي والحلق؟ E‏ 


الكلام على قوله: الاضطباع ستة الرمل E a‏ 


1٥ 


Tl 


TT1A 


N 


I 


TT 


NET 


TT 
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قد يجب بها دمان أو دم أو صم أو صدقة E O O O SL‏ 


من بحث البحرا التسوية لین حکم الا كول والمشروب المخحلوط بطیب 


حكم حَميرة التتن المخلوطة بالطيب O O‏ 
إن غلب الطيب وجب الدم وإن لم تظهر رائحته A O a‏ 
الحلوى المضاف إلى أجزائها الماورد والمسك في أكل الكثير منها دم والقليل صلقة .. 
فم ر اون ااال کل دوو اا و o‏ 
تحرير الحكم إذا ستر أقل من الربع في أقل من يوم أو ليلة من صاحب "ج الممتار".. 


ENES AEC LORS AO AMEE SERS تغطرة الكفين والقدمين‎ 


tot 


NAOT 


ETN 


EN 


O 


YTo1l-Ta 
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وإذا أعاد الطواف لا تجب إعادة السعى؛ لأن المعتبر الأوّلء وجه "الجد" عليه سؤالا.. ۲۲٠١۲‏ 


لا مدحل للصدقة في العمرة أي: طوافها E MEMS‏ 
التعقب على 'البحر في حکمه بالاشتباه في کلام "الكت" االو TTOD‏ 


لو ترك إحدى الجمار الثلاث تصق بنصف صاع ويجب لكل حصاة صدقة إلا 
أن يبلغ دما فينقص ما شاء؛ للا يجب في الأقل ما يجب في الأكثر كذا في عامّة 
الكتب» لحن الحدادي في 'السراج' قدر المنقرص بنصف صاع فتوجه عليه 
إيراذ» وقرّر صاحب "الج" كلام العلماء تقريرا واضحا وأبان أن في كلام 


السراج تقصيرا وتغييرا AEE TASS SAS SOR aa‏ 
لو طیب عضو غیره لا شىء عليه» وفيه تفصیل TEE Aloe ei‏ 
االسراج الوهاج شرح القدوري للقارئ I ED o‏ 


في الوطء قبل الحلق وبعده قبل الطواف بدنة TNE LMC Ge‏ 
وفي "الفتح": الأوحه وجوبها بعد الوقوف وناقشه في "البحر' و 'النهر 1 


IE OM DRI DR في قتل العقعق روايتان‎ 


فإن أحذه (الطير المرسل) بعد الإباحة ملكه» "الشامي " E SG‏ 
الإباحة لا تفيد التمليك "جد الممتار' n EE‏ 


سيب دابته وقال: (هي لمن أخحذها) تخرج عن ملكه أو لا؟ ذكرت "الهندية' 
ثلائة مذاهب» وحقق المسألة صاحب "الج" تحقيقا بالغا واضحا O e‏ 


E e i E E جک ف رال ره‎ 
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حرّر المسألة صاحب "الج" وأحذ على الشامى فيما اعتراه من عدم التفرقة بين 


التمليك والإباحة» وفيما فهم أن مدار الفرق في جراز اخحذ المطروح وعدم 


SELEM DS SS aS وھ کا ا‎ 


وجب الحج على أحد فلم يحج وأوصی به وارثه فحج عنه یجریه 
قال الشامي في شرط آنه يغني عمًا قبله ا ا 
من شرائطه الحج عن الغير الإحرام من الميقات› وفيه بحث ا 
من شرائطه الإحرام بحجة واحدة E‏ 
الشرط الثامن يغني عن الشرط الثامن عشر RN‏ 


ل خا ال القرط اكالك عقر العري o‏ 


auaunQnaunknaaiunbcaananauasds dA 


44QunG6isisisiscnQcbsSsceces 


44Quns6isiéisCcnQcbsces 


44QURnS6isiSScQnQctbsSsSreces 


VE-۷. 


TV0 


Y1 


TTYA 


TEN 


TYA“ 


TYA! 


TIA 


TTIAT 


TYAS 


YA 
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كراهة إحجاج الصرورة تحريمية أو تنزيهية؟ TATA sss‏ 


من حج عن أبيه وأمّه أو عن أمه؟ في لفظ الحديث TEY  SMSNGCSO OSES‏ 
حواز التمتع في حح البدل» حققه "الج" ورفع الإشكال e TT‏ 
7g‏ 
لهي 
اعتبار احتلاف المطالع في الحج؟ E‏ 
حج النفل أفضل من الصدقة؟ IE ES Rs‏ 
هل الح يكفر الكبائر والتبعات؟ فيه أحاديث واستدلالات وأقوال TT ece‏ 
دحول البيت ليس من مناسك الحج EN GS ASAS‏ 
تعيين ابن حجر الذي قال بوحوب زيارة قبره عليه السلام لمن له سعة e a‏ 


44 


ينبغى للشارح أن ينص على كراهة المجاورة بالمدينة ومكة المكرمة وقال ملا 


على القارئ: لو كانت الأئمّة في زماننا وتحقق لهم شأنهم لصرحوا بالحرمة TS n‏ 
ککاباتکاح 

لفظ الأمر ک: زوحنى ت وكيل أو إيجاب؟ o‏ 

ما وضع للحال المضارع E O‏ 
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ORA SO SSIS SS CO DS لفظ الاستفهام يعتبر إيجابا ام لا؟‎ 


قال لها: يا عرسي فقالت: لبيك انعقد النكاح E ER SOG‏ 


صحت إجازة نكاح الفضولي بالفعل لوجود القول N‏ 


1 


e O E OD a التروّج أو الترويج؟‎ 


لا ينعقد النكاح بالإقرار ولا ينافيه ما صرُحوا به من أن النكاح يثبت بالتصادق» 


رسالة صاحب "الج" في تحقيق المسألة الكامل O O‏ 
"عباب الأنوار أن له نکاح بمجر د الإقرار" )21۰۷( OTE‏ 


إذا توجه الإيجاب مع ذكر المهر وقبل الآحر قبله لم يصح أي: لم ينفذء "جحد" .. 


لا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل Eee aya‏ 
يصح النکاح بلفظ تزو یج ونکاح SEE REAR SOE LR SAAS‏ 


يصح النكاح بما وضع لتمليك عين في الحال بشرط نية أو قرينة وفهم الشهود المقصود.. 
أبدى صاحب "الج" ما يدفع الحلاف ويوفق بين "الفتح" وبين الزيلعي والسرحسي .. 


لا يصح النكاح بلفظ إحارة وإعارة» لكن تبت به الشبهة ER a‏ 
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TET ITN 


ET 


5 


TEE 


TEY 


Tot EA 


TESTER 


Too 


OE 


من قال بالا کتفاءِ بمجر د حصور الشاهدين بلول السماع؟ TNE a‏ 


اشتراط فهم أنه عقد ناح E‏ 
صححة النكاح بحضور شاهدين أعميين ET O‏ 
ضار الأب الم و كل مباشرا عتد حضوره وال وكيل المعبر شاهدا E O oy‏ 


ضارت الت الاة عافد ت خضررها و الاب المع هافك إا كات اة 


المد رة ا تكن لاله جاتر E N o‏ 
EE‏ الاستفهام يفيد الإيجاب آم ۹ N‏ 
فصل اھان 

ت E‏ 
أ من النكاح له بنت من الزنا OT O‏ 
عبارة "الفتح": دحل في البنت بنته من الزنا TO. aaa‏ 
أحكام عمة العمّة وخحالة الخالة TEA ET O e‏ 
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عدم حرمة المرضعة بلبن الزنا على عم الزاني؟ EY ESSN‏ 


سَمّاها: "هبة النساء في تحقق المصاهرة بالزنا" (١٠٠١٠٠ه) NS‏ 
نص الرسالة بعد ترجمتها بالعربية من إفادات الرسالة E‏ 
ف: تفسیر قوله تعالی: # واكم لحر ك4 [النساء: ۲۳] الآية EE als‏ 


ف ان کان الام ها ا لا قله ان طا اخداهما 5ظ اخذاشا 
8 ر 8 2 ٤ IS‏ 


حرمت عليه الأنحرى O O‏ 
فا س و اپل ابام لذبن ناضلا بكة 4 الا 3 E‏ 
ف أمة الابن لا تحرم على الأب مطلقا بل التى دحل بها الابن EA Bd‏ 
ف: تفسیر قوله تعالى: # وَأمُهت نايم 4 [النساء: EE meses ]۲١‏ 
ف: أمٌ الأمة المدحولة بها تحرم على الواطى بالاتفاق EN GG a‏ 
ف حرمة المصاهرة تثبت بالوطء الحرام أيضا E. AR OC RDS‏ 
ف: (0 الأمة المشتركة لا يحل وطؤها لأحد من الشركاء EE‏ 


www.dawateislamıI.net 


ف: )٣(‏ أمة الكافرة غير الكتابية وطؤها حرام E LR‏ 


ف )( زوجته التي ظاهر منها ولم يكفر عن الظهار يحرم وطؤها E RES‏ 
ف: لكن من وطئ امرأة من هؤلاء التي تحرم وطوهنٌَ حرمت عليه بناتيا ETE‏ 


ف: فلا يشترط لحرمة المصاهرة النكاح ولا الوطء على الوجه الحلال» بل مناط 
الجرمة الدحول مطلقا وهو مدهب أقمنا ومذهب أكابر الصحابة الكرام e‏ 


ف: حديث: ((لا يحرم الحرام الحلال)) شديد الضعف ساقط لا يصلح للاحتجاج .. 
ف: مذهب الراوي إذا كان حلاف حديثه الذي روي عنه دل على ضعف الحديث .. 


الإمام عبد الحق صاحب "الأحكام"» والإمام أبي الفر ج صاحب "العلل المتناهية" .. 


ف: تحققه البالغ SA SEED AS E EADS‏ 
ف: عبد الله شيخ إسحاق الفروي ba O‏ 
ف: الكلام على حديث: ((لا يحرم الحرام الحلال)) من وجوه عديدة أخرى e‏ 
ف: آثار تؤيد مذهب الحنفية O N O O O E‏ 


للزوجحة النكاح قبل المتا ركة وعدتها a SE ESET IDES‏ 
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RH 


TAA 


T4۸ 


TAA 


EUR 


۹۸ 


TAA 


TTA 


TIA 


FAN 


T۹۸ 


ف: بحرمة الرضاع أيضا يفسد النكاح ولا يرتفع e‏ 


auannauiuknaaiabbanaaGi sad 


ذ: وطء الزوجة التي حرمت بحرمة المصاهرة حرام وليس بزناء ونسب الأولاد 


الو لدت ها د ر الاو نت e‏ 


تقدّم الكلام على التقييد بالحرمات الأربع SCARE‏ 


اعتذار عن د کر الائدة الأوزاعي والثوري وابن راهويه بین التابعين ETE‏ 


تو تالحر تلا مشر وط ان صدا ey‏ 


في إثبات أن الحرمة بالنظر إلى الفرج الداحل a‏ 


E ah TE 


حد الشهوة في النظر والمس SE RD GR‏ 


لا تحرم المنظور إلى فرجها الداحل من مرآة أو ماء بالانعكاس 
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i-1 


iTo-TE| 


ETE 


لو زوج أمته أو أم ولده الحامل ET SCTE SDS‏ 


بطل نكاح متعة وموقت OT OD O o.‏ 
اباق 
فائدة: قيد الوارث في تعريف الولى E OE O SA‏ 
إیراد من الشامی على کلام الشارح: رولو بکرا) EE O ay‏ 
إبداء احتمال هو الجواب TEE SAR RN SO eh sa‏ 
الولي شرط صحة نكاح صغير» در" E E O‏ 
الوجه تقدير النفاذ موضع الصحة» "جحد" E‏ 
للولي طلب التفريق» والتفريق عمل القاضى EE SL‏ 
الفرق بين تزوّجحها غير الكفء وتزوجحها بدون مهر المثل LC O‏ 
شرط عدم جواز النكاح بغير كضفء ETE Doane ho‏ 
الأحوط سذ باب التزويج عليها من غير كفء OEE ARGS‏ 


لا تحل المطلقة ثلاثا للرو ج الأول إن نكحت غير كضفء بدون أن يرضاه الولي 


E A e E TT مع معرفته‎ 
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قال "البحر": لا يكفي» والصواب مع الخير N‏ 


لو باشر الولي عقد المحلل تحل للأوّل لكن بشرط تفويضها مطلقا أو تعيينها غير الكفء .. 
أحكام استظهرها العامة الشامى في النكاح بغير الكفء yy‏ 
س هو او يالاستئذان من اك البالغة في آمر النکاح؟ EEDA a a ada‏ 


احتلفوا في ما إذا زوّجحها الولي من غير كفء فبلغها فسكتت TT‏ 


لو زوّجحها الولي لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله» هذا عند الطرفين a‏ 
لو استأمرها في التزويج من نفسه جاز إجماعا O E E EE‏ 
استأذنها في معين فرذت ثم زوّجها منه فسكتت صح في الأصح e‏ 


استحسنوا التحديد عند الرفاف E a‏ 
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TtoA/ 


TET 


TESTE 


E 


TEY 


i AA 


E 


TEV. 


TEVE 


زوج الولي البكر البالغة وبلغها الحبر» فثبوت إذنها بالدلالات المذكورة مشروط 
بان تعلم الزوج ولا يشترط علمها بالمهر؛ وقيل: تش ج aS aE NEES SS‏ 


وهنا أيحاث لصاحب "الجد" ER O O o‏ 
دلالات من الأفعال التى يثبت بها الرضا O‏ 


احتلف الزوجان في صحة النكاح وفساده فالقول لمدعي الصحة بشهادة الظاهر» 
ولو احتلفا في أصل وجود العقد فالقول لمنكر الوجود ET‏ 


الشهادة على النفي المقصود لا تقبل E ER CE SE‏ 


البينة على البلوغ تمكن E E N‏ 


للوي إنكاح الصغير والصغيرة ولو يبا E‏ 
ولزم النکاح ولو بغبن فاحش او بغیر کفء إن کان الولي ابا أو ا EET‏ 
وإِن کان المزوج غيرهما لا يصح من غير كفء او بغبن فاحش TT OPE‏ 


وإن كان من كفء وبمهر المثل صح ولهما خيار الفسخ رعده 2S Ras aa So‏ 


الفرقة إن كانت من قبلها ففسخ لا ينقص عدد طلاق ولا يلحقها طلاق إلا في 


الردة» وإن كانت من قبله فطلاق إلا بملك أو ردة A‏ 
ضبابطة لصاحب 'الذخحيرة' و یراد عليها eee eeasaeeoasaonasnaonasssonnnn‏ 


YEAT-Y {¥0 


TEAT-TENS 


LEANNA TEAT 


o.41 


To. To 


TONE TOD 


Yolo. 


Toe1¥Y-To1o 


To¥.—To1A 


o-1 


YoYo 


OTTO 
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ا aa‏ 
الولي في النكاح العصبة بنفسه a E‏ 
فإن لم يكن عصبة فالولاية للام ثم لام الأب وفي "القنية" عكسه E‏ 
الولاية بعد الأمٌ للبنت» يخالفه قول "الكتز' O‏ 


کا ا حال وو فوا و o‏ 


ل ا ھا ا الأب رقف إجازته REE COS AS DR‏ 
رد ا او و 


لو زوج الأقرب حيث هو جاز على الظاهرء 'التنوير" وإنّما هو استظهار لأحد 
و O‏ 


إذا أقرٌ الأب أو غيره من الأولياء على الصغير أو الصغيرة بالنكاح أمس لم يتصدّق 


O0۹ 


Yoeo¥—¥oo! 


Yoo 


Yoo 


Yeo —¥ooo® 


YoeoA-Too¥ 


o۹ 


»ل۲0 


۲٦۱ 


TOY ISTO 


ToYY-To¥! 


TEAS TONT 


TEATS 
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نکحت رجلا ولم تعلم حاله» فإذا هو عبد» لا یار لها بل للأولیاء» ولو زوٌجوها 


برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا حيار لأحد OE cata‏ 
زوج بنته من رجحل ظته مصلحا E E ES RSS RE‏ 
ليس فاسق كفا لصالحة أو فاسقة بنت صالح معلنا كان أو لا على الظاهر ...04۹4-19۹ 
اعتبار قدرته على النفقة في الكفاءة مشروط بأن تطيق الجماع N. CA a‏ 
شرف النسب أو العلم يجبر نقص الحرفة بل يفوق سائر الحرف EE‏ 
لرا E O‏ 
العالم يكون كفئا للعلوية؛ ارف اجب ات TT a ay‏ 
عائشة في الجنة مع النبي عليه السلام وفاطمة مع علي O O‏ 
تحمل الآباء عن الأبناء المهر أو النفقة؟ E O‏ 
أمره بتزويج امرأة فزوّجه أمة جاز عنده حلافا لهما E‏ 
کذا إن لم يذكر المهر فزوحه بأكثر من مهر المثل E RO‏ 
الواحد يتولى طرفي النكاح بإيجاب يقوم مقام القبول في حمس صور Sa‏ 
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الزيادة على المسمى تلزمه بشرط قبولها في المجلس أو قبول ولي الصغيرة .. 
مرضه مانع مطلقا لعدم حلوه عن تكسر وفتور عادة e ONE‏ 
القرن والرتق eine Son Lea aes era nera SEOs EOS‏ 


الحلوة كالوطء في وقو ع طلاق بائن آخر o‏ 


افترقا واحتلفا في الوطء مع الاتفاق على الخلوة فهل تظهر ثمرة الاحتلاف؟ 


سبب اعتبار قولها حين احتلافهما المذكور في الوطء E‏ 
قيضت آلف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع عليها بنصفه TTT‏ 
لو تزوّجحها على ألف وطلاق ضرتها طلقت الضرَّة بنفس العقد طلقة رجعية.. 


نكحها على آلف إن أقام بهاء وعلى آلفين إن أخرجها a‏ 


e a 7 en 
SSE حكم الدحول في النكاح الموقو ف كالدحول في الفاسد‎ 


E es 


ERE. 


O 


TELE da 


a 


i r ET 


ANNE. Be 


د 


TAF DET esa 


TTT STAT 


N SSD RD EE 


i SB TT 


TATE 


VY a 


TITS 


oneness 


NATE. u 
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وتجب العدة من وقت التفريق أو متاركة الزوج O NS NES aS‏ 


المتاركة يختصٌ بها الزوج أو تملكها الزوجة أيضا؟ es alee‏ 
إذا وقع النكاح فاسدا فسخ وإ وقع الوطء 0 OST TO ARGO EAS‏ 
لا يثبت في النكاح الفاسد توارث الزوجين ES BM a e‏ 
ذكر النهر" من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرين UL i LD TT‏ 
مساواة المرأة امرأتين من أقارب أبيها TT e‏ 
توفيق بين عبارتين في تقدير مهر المثل E O RR‏ 
إن لم يوجحد من يمائلها فالقول للزوج E E‏ 


نظر صاسحب "الج" في فر ع نقله 'البحر" من الصيرفية"» وفيه: أن الزوجين لا يعطى 


لهما شيء إذا تعذر تقدير مهر المثل وحلف الزوج E TT‏ 
ا هر N a O‏ 


امتناعها من الوطء وهي في بيته ليس بنشوز ولو أحذت المهر N CM LG‏ 


أحال الزوج المرآة بالمهر المعجل على رجحل فليس لها الامتناع O Rn‏ 
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من صور اختلافهما في قدر المسمى» وهنا إيراد من العلامة الشامي على عبارة 


المتن» وحواب من صاحب "الجحد": أوضحتهما فى "الحاشية" e‏ 
: و TE OOS‏ 
في الطلاق قبل الوطء ححم متعة المثل CANS MESOSCALE‏ 


إذا وقع الاحتلاف في قدر المهر المسمى بعد موت الزوجين فالقول لورئة الزوج Ms‏ 


لو بعث إلى امرأته شيعا ولم يذكر جهة عند الدفع ثم قال: نه من المهر لم يقبل قوله... IAA TIAY‏ 


بعث ما تھا للکل 1 
ر و ا A‏ 


أحکام ما أنفق رحل على معتدة الغير بشرط أن يتز و حها بعد عدتهاء وهنا صور وآقوال .. ۲۷٠۰١-۲۹۹۳‏ 
العادة الغالبة دفع ما زاد على المهر من الجهاز تمليكا O os‏ 


من أحكام ما جهزها به الأب والجد والأم وما إلى ذلك VT LSD‏ 
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با یکاح الف 


قال الكمال: مقتضى النظر عدم التوقف على إحازة المولى بعد العتق E aes‏ 
عزل عن مته فان ظهر بها حبل حل نفيه إن لم يعد قبل بول E‏ 
أقوال الماتريدية والأشاعرة فى من مات زمن الفترة TE a oo‏ 


النحوي فقد رده الإمام ابن حجر أبلغ رد كما نقله الزرقاني في "شرح المواهب".. ۲۷۳۹-۲۷۳۷ 


عند الإمام لا عَدَة من الكافر على كافرة أصلا E O O aa‏ 
العدة لا تنافي بقاء النكاح E DC O‏ 
المعروف من النصارى أنه لا طلاق عندهم EE O‏ 
ترو ج کتابيته في عد مسلم يفرٌق بينهما O‏ 
توج كافر مسلمة يفرق بينهما وتعزر المرأة E O‏ 
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إذا أسلم أحد الزوحين في دارنا عرض الإسلام على الآحر N e‏ 
ينعظر تمي غير لمیر ولو کان مجنو نا لا يقظر EARLE SUSE‏ 


والتفريق بينهما طلاق» ومن حكمه وجوب العدة» وما دامت في العدة يقع 


الطلاق عليهاء وظاهره عدم الفرق في وقوع الطلاق عليها بين أن يكون الآبي 
الرحل أو المرآة» وصرح الفتح أيضا بوقوع الطلاق عليها في الصورتين» وقال: 


مع أل الفرقة فسخ aes aaeseernaeaaaneenenaneesosnauensoseceaeaoannn ens‏ 
(باء الممب وأحد اوی المجنول طلاق eas ê ATER TOD o‏ 
علق الطلاق بجنونه فجن لم يقع» بخلاف تعليقه على دحول الدار E‏ 


لو أسلم أحدهما في دار الحرب وملحق بها كالبحر الملح لم تبن حتى تحيض 


لا أو تمضى نلائة أشهر قبل إسلام الاحر E AEE ODED RS‏ 
لو حرج أحدهما إلينا مسلما أو حرج مَسبيًا بانت بتباين الدار Eee‏ 
يقع طلاق زو ج المرتدة عليها ما دامت في العدة ET‏ 


XX 


اښ 
ه 


المرتدة إذا لحقت فطلقها زوجهاء ثم عادت مسلمة قبل الحيض فعنده لا يقع 


E AC E EA E RAA DES إذا ارتدت الزوجحة‎ 


a E 


V0 


TEST YEN 


TYEA 


YVor-14۹ 


Vo 


TV22 


TYIA-=T Y1 


AA 


VV. 


TV1 


PYYT-TVVY ... 


TYYo0-TYYE 


TYY 
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تناهى التبعيّة بموت أحد الأبوين ل 
اا 
ek‏ 
التسوية بین الحرتين والأمتين ae eae ea OO‏ 
لو لم يصبها مرة يجله القاضي سنة ثم يفسحخ dS SS E aS‏ 
تصو یب بيت PITEPIT TT TITTIES TITIES‏ 


ے 
او u‏ * 
اب اتعاح 
م الرّضاع حولال و نصف عند الإمام» وحولان E‏ 


ارادا م الخال عل ا اد ج لام واجاب عا 


'البحر إلى قو دلیلهماء لکن لصاحب ا کلام على قول الخ 


ansn©cnoeonnonaۍs‎ 


susunubsuauussbcoanbs 


استشكل الكمال استدلالهم على حرمة زوجة الابن والأب من الرضاع بحديث: 


((يحرم من الرضاع ما يحرم من التسب))؛ لأن حرمتها يسبب الصهرية لا السب» 


وای ل 


المستثنيات في حرمة الرضاع وتحقق مناط الحرمة بقلم صاحب "الج 


sueuaunsauananaaadabsanaaaaanaaaaaQaaannaaaiadaAûandGkûGkadaaAûGĞaûaQûQû Ã4 


تخل أت ايه ر اعا 


auanauknaaianiGcaanks 


TVVA-TYYY 


TVA“ 


TYA! 


؟YA-1YA۲‎ 


TYAS 


YYATTYAS 


TYAY 


TYAT—TYAA 


TYITZTYAR 


NE 


۷4° 
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N NS E E SN ESE SE لا حل بين الرضيعة وولد مرضعتها‎ 


ال شش ا ر م N‏ 


ل لمر إا غلب هل غيره كان مرها ور الإا محمد اة من يت 


الأحزاء والإمام أبو يوسف بتغير الطعم واللون» وحقق صاحب "الجد": أن 


الراحح قول الإمام محمدء ولا مساع للتوفيق الذي أتى به صاحب "الد المنتقى" 


علق ۴ الحرمة بالمرأتین ا ادا اخحاط لبناهما وهو صح وأحوط a‏ 


لو ولدت للزو ج فنزل لها لبن فأرضعت به ثم حف لبنها ثم در فأرضعته صبية 
فهذه الصبية تحل لابن الزو ج المرضعة E‏ 


و طت امر اة بشبهة فحبلت وولدت تہ تزوٴ حت ثم أرضعت be,‏ کان انا 


أ 


RR OS O O للواطئ بشبهة لا للزوج‎ 


لاقت الرضاع بخبر الواحد قبل العقد أو بعده كما في رضاع "الخانية"» لكن 
في محرٴمات "الخحانية": إن کان قبله و المخبر غدل َة لإ يجوز النکاح وإنَ بعده 


وھا کیان فاا حط ال N‏ 


في النكاح الفاسد لا بد من تفريق القاضي أو المتا ركة بالقول في المدحول بها . 


TA‘ “‘—TVA۹A .. 


TAII—TA N o 


TAI 3 
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TY 
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